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:    

یعرف الأمن عموما بأنھ شعور الفرد في الجماعة بالطمأنینة والثقة وبعدم خیانة 

الأفراد لبعضھم البعض والقضاء على الفساد، بإزالة كل ما یھدد استقرارھم وعیشھم 

والنفسیة لضمان قدرتھم على الاستمرار في الحیاة بسلام وتلبیة متطلباتھم الجسدیة 

وأمان، وقد أعطى الدین الإسلامي عنایة خاصة لمفھوم الأمن، حیث جاء في قولھ صلى 

الله علیھ وسلم: "من أصبح منكم آمنا في سربھ معافى في جسده عنده قوت یومھ فكأنما 

الأساسیة للدولة، فھي المسؤولة حیزت لھ الدنیا"، كما أن الأمن أصبح ضمن الالتزامات 

، وأصبح من الحقوق الدستوریة لكل مواطن المواطنعن دفع جمیع الأخطار التي تضر ب

الذي جاء فیھ :  2011في تصدیر دستور الدستوري مغربي،  وھو ما عبر عنھ المشرع 

كزاتھا المشاركة ت"أن المملكة المغربیة ....تواصل إقامة مؤسسات دولة حدیثة مر

تعددیة والحكامة الجیدة وإرساء مجتمع متضامن یتمتع فیھ الجمیع بالأمن والحریة وال

  والكر امة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعیة ومقومات العیش الكریم". 

وتتعدد مجالات الأمن، فھناك الأمن في العبادات والأمن الغذائي والأمن البیئي 

الي والأمن الاقتصادي، وأخیرا الأمن القانوني والقضائي والأمن لمعلوماتي، ثم الأمن الم

والأمن التعاقدي، ولذلك أضحت الدول تتدخل من أجل توفیر الأمن  في مختلف 

المجالات من باب الواجب القانوني والحقوقي للمواطنین، حیث تسعى لتحقیق الأمن 

من الاقتصادي من العمومي عبر التصدي لظاھرة الجریمة ومسبباتھا، وتسعى لضمان الأ

خلال سیاسة عمومیة اقتصادیة رشیدة، غیر أن الأمن التعاقدي یعتبر من المفاھیم الحدیثة 

التي لازال الفقھ القانوني ورجال القضاء یسبر أغواره رغم العدید من المحاولات، 

واھتمامھ بھ یبدو أنھ نابع من الإحساس بانعدام الثقة في النص التشریعي وكدا النظام 

تعاقدي من قبل المخاطبین بھ، وكذلك بسبب عدم ملاءمتھ للمستجدات التي یعرفھا ال

الواقع المتطور باستمرار وصعوبة عملیة التحیین أو على الأقل بطئھا، وھذا ما ینعكس 

لا وھو الأمن التعاقدي، غیر أن نسبة ألا محالة على تحقیق الھدف الأسمى من ذلك 

تركیبي ھو الأمن التعاقدي، وبالتالي فان مصدر  بإشكالمصطلح الأمن إلى التعاقد یوحي 



 

 
2 

 

الخطر ھو العقد والتعاقد، أي الخطر القادم من العقد عموما والتعاقد مع الطر ف الأخر 

خصوصا، ومعنى ھدا أن الأمن یشكل جزءا من العقد ومن القانون كذلك، ولھذا فالأمن 

قانوني المنظم لكل دولة على حدة، التعاقدي یتحقق بشكل نسبي حسب النظام التعاقدي وال

انطلاقا من توفر المبادئ الأساسیة التي ینبني علیھا النظام التعاقدي كانعدام المساواة بین 

  . 1الأطراف المتعاقدة وعدم وضوح بنود العقد وكذا عدم تنفیذ العقد بحسن نیة

ولھذا إذا كان العقد كتصرف قانوني ھو الحامي لحقوق الأطراف ومصالحھم فان 

الأمن التعاقدي ھو أساس ھده الحمایة، لأن الأمن التعاقدي یسعى إلى حمایة النظام 

التعاقدي بأسره، أي كل الحقوق والحریات التي توفر الثقة في العقد، ومن أھم الشروط 

تواجد عدة عناصر تعمل على تحقیق التوازن بین حقوق اللازمة لتوفر الأمن التعاقدي، 

 ایتضمنھوحریات الأطراف المتعاقدة، من خلال التناسب بین مختلف القیم والبنود التي 

العقد، وكذا وضوح ھده البنود وعدم الإخلال بتنفیذ الالتزامات الناشئة عن ھذا العقد، 

ده حتى یعم الاستقرار في المعاملات وھذا ما یولد الشعور بمصداقیة العقد والثقة في بنو

  التعاقدیة.

تأثر بصفة عامة وبمقاربة تاریخیة یمكننا أن نقول بأن مفھوم الأمن التعاقدي 

  لنظام التعاقدي.بتطور النظریات الفلسفیة المؤطرة ل

ففي ظل سیادة مذھب الحریة الاقتصادیة والمناخ الفلسفي الفرداني ظھر مبدأ 

لمبدأ ترتب عنھ الإقرار بأن العقد یعتبر بمثابة مصدر للقانون، سلطان الإرادة، ھذا ا

بمعنى أن الإرادة بمقدورھا إقرار القانون الخاص بھا، ومن النتائج القانونیة المترتبة عن 

مبدأ سلطان الإرادة  مجموعة من المبادئ  كالحریة التعاقدیة و مبدأ القوة الملزمة للعقد 

  ونسبیة آثار العقد.

                                                             
  .106 ، ص2015یونیو  165عبد المجید اغمیجة،  أبعاد الأمن التعاقدي وارتباطاتھ، مجلة القضاء والقانون، العدد  -  1
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ھذه المبادئ نجد أنھ بالنسبة لآثار الحریة التعاقدیة أن الفرد حر في أن  ومن آثار

  .1یتعاقد من عدمھ، ولھذا المبدأ بعدین الأول موضوعي والثاني شكلي

فبخصوص البعد الأول فانھ یعبر عنھ من خلال ثلاث خیارات، التعاقد أو عدم 

ضمون العقد، أما من حیث التعاقد واختیار المتعاقدین بكامل الحریة وأخیرا تحدید م

الشكل فان تبادل الإرادات یكفي لقیام العقد، ومن جھة أخرى فان مبدأ الحریة التعاقدیة 

یترتب عنھ ضرورة احترام القاضي لإرادة الأطراف، ویظھر ذلك من خلال مؤسسة 

تفسیر العقد، حیث ینبغي على القاضي البحث عن إرادات الأطراف، ومن ثم یمنع علیھ 

الشروط الواضحة تحت طائلة تعرض حكمھ للنقض بسبب تحریف العقد، ، ویبرز  تفسیر

ذلك من خلال  نظریة الظروف الطارئة، حیث انھ بالاعتماد على مبدأ الحریة التعاقدیة 

فان القاضي یمنع علیھ الأخذ بھذه النظریة من أجل تعدیل العقد في حالة حدوث ظروف 

لأخذ بھا یؤدي إلى تحریف العقد، إضافة إلى أن فیھ اقتصادیة صعبة وغیر متوقعة، لأن ا

، فان العقد یقوم 3، وبخصوص آثار مبدأ القوة الملزمة للعقد2إرادة الاطراف خروج عن

ومنھا مقام القانون بالنسبة لأطرافھ، وقد أشارت مختلف التشریعات المدنیة لھذه القاعدة 

العقد أنھ لا یرتبط بالعقد إلا أطرافھ كما لا ومن نتائج مبدأ نسبیة آثار  ،4التشریع المغربي

  یمكن أن یستفید أو یتضرر منھ الغیر.

وقد نصت على ھذا المبدأ العدید من القوانین المدنیة منھا التشریع المغربي الذي 

وھكذا فالمفھوم الكلاسیكي للنظام التعاقدي ، 5من ق.ل.ع.م 228أكد علیھ في الفصل 

                                                             
1 - Terré François - Simler Philippe et Yves lequette , Droit civil , les obligations .Dalloz  

9° édition, 2005, p 32. 
  .3، ص 2009،  7الحقوق المغربیة العددعبد المجید اغمیجة ، مبدأ الامن القانوني وضرورة الامن القضائي، مجلة  -  2

3 - Atias Christian : Qu’est ce qu’un contrat ? Droit et Economie des contrats, sous la 
direction de Christophe Jammin, L G. D.J,2009, P7. 

من ق.ل.ع الذي جاء فیھ: "الالتزامات التعاقدیة المنشأة على وجھ صحیح تقوم  230كما ھو الشأن بالنسبة للفصل  -  4
برضاھما معا او في الحالات المنصوص علیھا في مقام القانون بالنسبة الى منشئیھا، ولا یجوز الغاؤھا الا 

  القانون".
أن: "الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في من قانون الالتزامات والعقود المغربي على  228الفصل  ینص - 5

  .العقد، فھي لا تضر الغیر ولا تنفعھم إلا في الحالات المذكورة في القانون"



 

 
4 

 

توفیر ، ولیس عد استقرار العلاقة التعاقدیة ھدفا وغایةالأمن التعاقدي یتخذ ب جعل

  لمصالح الجدیرة بالحمایة كالطرف الضعیف.الحمایة ل

لكن مع التطور الحالي وبتأثیر النظریات الحدیثة الداعیة إلى حمایة الطرف  

الضعیف وحمایة التوازنات التعاقدیة، وظھور النظریات التي تجعل من حمایة المستھلك 

  .نھ توجھ تشریعي یكرس ھده الحمایةاس لتحقیق التوازن العقدي نتج عكأس

ونظرا لسیطرة أحد أطراف العقد على الطرف الآخر وما نتج عنھ من انفصال بین 

الواقع والقانون، لوجود فوارق في القدرة الاقتصادیة والقانونیة والتقنیة بین المھني 

فإن الأمن التعاقدي لم  .فالطرف الضعی المستھلك  والمتعاقـد  المورد  الطرف القوي

یعد یفھم بمعنى أن یترك المشرع الطرف القوي یھیمن على العملیة التعاقدیة، في ظل 

غیاب إرادة مدركة وحقیقیة وواعیة للطرف الذي تنقصھ الخبرة والمعرفة، بل إن الرغبة 

عل القانون ، وھاجس ج1في تجنب أن یصبح القانون التعاقدي ھو قانون الطرف القوي

أكثر واقعیة وإنسانیة لیتجھ نحو الحد من الحریة التعاقدیة، وذلك بفرض وسائل حمائیة 

واللامساواة، وتعید بناء الثقة في العلاقات  تحاول القضاء على مظاھر الاستغلال

  .تخدم المصالح الجدیرة بالحمایة التعاقدیة بموجب قواعد قانونیة آمرة وملزمة

ود المشرع المعاصر في ظل النظریات الحدیثة للتعاقد، وفي وھكذا یظھر أن جھ 

مسلمة الحریة والمساواة  نظل نظریة حمایة المستھلك الیوم تطبعھا إرادة التخلي ع

القانونیة المفترضة بین المتعاقدین، وذلك لفائدة مقترب واقعي یتلاءم ویتماشى مع طابع 

عاقدیة الحالیة، والذي اظھر أن العقود لا عدم المساواة الواقعیة الذي یحكم العلاقات الت

تكون عادلة عندما لا یكون أحد الأطراف في مستوى الدفاع عن مصالحھ وھو ما كرسھ 

  التقدم الحاصل في مجال عقود الاستھلاك.

                                                             
المتعلق بتحدید  31/08المتعاقد، دراسة علمیة معمقة في ضوء مستجدات القانون رقم  مھم ، حمایة المستھلك ابوبكر -1

  .9، ص2017 ،مطبعة دار الافاق المغربیة تدابیر لحمایة المستھلك،
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فالإنتاج الضخم للسلع والخدمات تطلب الاتجاه نحو الاھتمام بجانب الاستھلاك 

المستھلكین ودفعھم إلى شراء السلع والخدمات  لتعریف ھذه المنتجات وبالتالي حث

  .1المعروضة في السوق، ونمو ھذا المجتمع الاستھلاكي جعل من الاستھلاك واجبا وطنیا

ومع التطور الذي شھده مجال التعامل بظھور صور غیر مألوفة في التعاقد والتي 

ھلك، إضافة إلى في غالبیتھا تھدف إلى تسھیل عملیة بیع السلع وتقدیم الخدمات للمست

تنوع صور الدعایة والإشھار وأسالیب البیع والترویج، ناھیك عن طبیعة البنود المدرجة 

في العقد، وأمام حاجة المستھلك للسلعة أو الخدمة فكثیرا ما یقع المستھلك ضحیة 

استغلال ضعف أو جھل،  نتیجة عقد غیر متكافئ من حیث الالتزامات في غالبیتھا 

لمورد، ومع وجود ھذه الصور من التعاقدات فان لجوء المستھلك إلى لصالح المھني ا

الوسائل التقلیدیة الواردة في ظھیر الالتزامات والعقود لن یعینھ ولن یقدم لھ الحمایة 

المنشودة، وصحیح أن ھذه المقتضیات حاولت مواجھة ھذا الإشكال بالنصوص التي 

، أو لمصلحة المذعن 2لطرف المدینتسمح بتفسیر الشرط التعاقدي الغامض لمصلحة ا

وتعطي للقاضي السلطة في تعدیل بعض أنواع الشروط التعسفیة كما  3في عقود الإذعان

ھو الحال بالنسبة لسلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي، ومنحت للطرف الذي عیبت 

بحقھ في طلب إبطال البیع والمطالبة  4إراداتھ بعیب من عیوب الرضا الواردة في القانون

  إطار دعوى الضمان.

                                                             
1  -. Pizzio( J.P), un apport législatif en matière de protection du consentement, la loi du 22 

Dec1972 et la Protection du consommateur sollicite a domicile, RTD , CIV, 1976, p 67. 
  من قانون الالتزامات والعقود المغربي: عند الشك یؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم.  473ینص الفصل  -2  

العبارات الغامضة في من القانون المدني المصري على: ...ومع ذلك لا یجوز أن یكون تفسیر  151نصت المادة  3 -  
عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن)، بینما في القانون المغربي لم یكن ھناك تنصیص على إمكانیة 
التدخل القضائي مما نتج عنھ تباین في العمل القضائي المغربي خاصة على مستوى تعدیل الشرط الجزائي، یرجع 

ي في القانون المغربي، أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة في ھذا الشأن إلى : فؤاد معلال الشرط الجزائ
، وكذلك احمد ادریوش الاجتھاد القضائي المغربي في میدان الالتزامات والعقود، سلسلة  1993الحقوق بفاس 

  .125ص  1996المعارف القانونیة 
المغربي :یضمن البائع عیوب الشيء التي تنقص من  قیمتھ نقصا محسوسا او التي  ل.عق.من ظ. 549نص الفصل  -4

تجعلھ غیر صالح لاستعمالھ فیما اعد لھ بحسب طبیعتھ او بمقتضى العقد . اما العیوب التي تنقص نقصا یسیرا  من 
  القیمة او الانتفاع .وتلك التي جرى العرف على التسامح فیھا فلا تخول الضمان .  
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وأمام عجز وعدم كفایة مقتضیات القواعد العامة في توفیر الحمایة اللازمة للطرف 

الضعیف في بعض صور التعاقد، لم تجد الأنظمة القانونیة مفرا من تجدید النصوص 

كطرف القانونیة لتسایر المتطلبات الجدیدة، وذلك بتكریس مقتضیات حمائیة  للمستھلك 

  .ضعیف وكمصلحة جدیرة بالحمایة 

لذلك تدخلت اغلب التشریعات المعاصرة لتامین العلاقة التعاقدیة التي یكون 

المستھلك طرفا فیھا، وذلك بتحدیث الحمایة بموجب قواعد معاصرة التي تعتبر أكثر 

في فضاء  فعالیة وأكثر نجاعة من القواعد العامة، وھي قوانین تؤسس لتوجھ حمائي

، حیث عملت التشریعات على توظیف القواعد القانونیة التعاقدیة بمنظور اقتصادي

اقتصادي، وبناء علیھ ظھر عقد الاستھلاك كعقد خاص یجمع بین طرفین یسود بینھما 

مورد) وطرف الالتفاوت الاقتصادي والتقني، الأول طرف قوي وھو شخص مھني (

ادیة یسمى بالمستھلك، ھذا الأخیر ھو الطرف الجدیر ضعیف في العلاقة التعاقدیة الاقتص

  ضمن مجال حمایة النظام العام الاقتصادي.  تشریعیا بالحمایة والأمن ودخل

وھكذا تأثرت جل التشریعات بقواعد قانون الاستھلاك وأصبحت تراعي خصوصیة 

  ستھلك.التي جاءت بمجموعة من الحقوق لفائدة الم قواعد العقود الاستھلاكیة، ھذه ال

ومن بین ھذه التشریعات نجد المشرع المغربي الذي عمل على إصدار القانون  

والذي اعتبره المشرع إطارا  1،الذي یقضي بتحدید تدابیر حمایة المستھلك 31.08

مكملا للمنظومة القانونیة في مجال حمایة المستھلك، كما أنھ یھدف إلى تعزیز الحقوق 

في التمثیلیة، والحق في التراجع، والحق في الاختیار،  الأساسیة ولاسیما حق المستھلك

والحق في الإصغاء إلیھ، وقد جاء بآلیات حمائیة للمستھلك في مرحلة ما قبل الالتزام 

قدي، من اعتالمن ، إضافة إلى مجموعة من ضمانات الاوفي مرحلة تنفید العقد  التعاقدي

والتبني التشریعي لنظریة ، قواعد قانونیة آمرة تتصف بخاصیة النظام العام  أھمھا وضع

تمكن من مواجھة  الیات قضائیة موضوعیة ومسطریة  ،مع خلقإضافة  البنود التعسفیة
                                                             

 08.31) بتنفیذ القانون 2011فبرایر  18( 1432ربیع الأول  14صادر بناریخ  1.11.03ظھیر شریف رقم   -  1
) 2011أبریل  13( 1432جمادى  3بتاریخ  2د593القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك، الجریدة الرسمیة عدد 

  .1072ص 
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،  ، وتراعي ظروف المستھلك المتعاقد  تعسف المھني مورد الخدمة في النزاع العقدي

ع المغربي بطفرة تشریعیة ساھمت ولأول مرة حیث أنھ بموجب ھذا القانون قام المشر

  فیما یلي : 

مأسسة عقد الاستھلاك في المنظومة التعاقدیة المغربیة، حیث أنھ بموجب ھذا  -

كمؤسسة و، كمتعاقد من نوع خاص  القانون تم الاعتراف ولأول مرة بمؤسسة المستھلك

المادة الثانیة من القانون  قانونیة قائمة الذات جدیرة بالحمایة، والتي عرفھا المشرع في

أنھا: "كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني أو یستعمل لتلبیة حاجیاتھ غیر المھنیة  31.08

  منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعمالھ الشخصي أو العائلي".

الاھتمام التشریعي بمرحلة ما قبل التعاقد من خلال إلزام المشرع للمورد بضمان  -

  شفافیة العقد.حق المستھلك في 

  صدور قواعد قانونیة حمائیة لصالح المستھلك وتتمیز بخاصیة النظام العام.  -

من خلال وضع ضوابط ، التأطیر القانوني لبنیة ومضمون العقد الاستھلاكي  -

للبنود المدرجة في العقود الاستھلاكیة من طرف المورد، بما یحفظ للمستھلك حقھ في 

  التوازن العقدي.

 أنولما كان عقد الاستھلاك یمكن أن یكون محلھ بیع سلع أو منتجات، كما یمكن 

وأمام  prestation de serviceیكون محلھ ھو تقدیم خدمات من طرف المورد 

وما نتج عن ھدا الانتشار من ظھور  كتلة  الانتشار الواسع لعقود الخدمات الاستھلاكیة،

لأھمیتھا الاقتصادیة القصوى في تحریك عجلة ونظرا  ،ھائلة من مستھلكي ھده الخدمات

ونظرا لأھمیة ھذه الخدمات في الحیاة الجماعیة مما أصبح یحتم أن  .الاقتصاد الوطني،

یسمح نظامھا القانوني بضرورة توفیرھا لجمیع من یطلبھا بثمن مناسب لا یحدد بالنظر 

العقود التي تبقى مجھولة  ھذهإلى تكلفتھا، وإنما بالنظر إلى الأساس الاجتماعي للخدمة، 
في القانون المدني وكثیرة الاستعمال في القانون الاقتصادي، تشمل كل الخدمات التي 

بموجب  والمقدمة من مورد  طرف مھني لفائدة شخص مستھلك یمكن تقدیرھا تقنیا
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خدمات الاتصالات  ، فھناك بعض الخدمات ذات طبیعة مادیة (كیفما كانت طبیعتھ عقد 

 التزوید بالماء والكھرباء) وخدمات ذات طبیعة فكریة او دھنیة (العلاجات الطبیة،

وخدمات البرامج المعلوماتیة) وخدمات ذات طبیعة مالیة - المقدمة في المصحات الخاصة 

مؤسسات خدمات  و ، المقدمة من طرف البنوكالائتمانیة وغیر الائتمانیة (كالخدمات 

العقود وكونھا أصبحت تتصف بطابع الخدمة العامة أو التامین)، ونظرا لأھمیة ھده 

على المستوى الاقتصادي كمھني ، وأمام القوة التي یتمتع بھا مورد الخدمة 1الأساسیة

في عقد  الخدمة  الاستھلاكي في حاجة  الضعیف  والتقني، أصبح معھ المستھلك الطرف

فقھي محدد، وذلك لكونھ یأخذ إلى الأمن التعاقدي، ھذا الأمن  لیس لھ تعریف قانوني أو 

ي مستھلكلأمن التعاقدي لأبعادا ومظاھر متعددة، غیر أنھ من حیث تصورنا فان ا

مجموعة الحقوق والمبادئ  المنصوص علیھا قانونا  صراحة یأخذ دلالة :   الخدمات 
موردي الخدمات بمناسبة التعاقد مع المھنیین أو ضمنیا، والواجب احترامھا من طرف 

المستھلك، بما یساعده على  التوقع المسبق لأثار العقد ویحقق لھ الرضا المستنیر، 
من السلطة والھیمنة القضائیة والإداریة  القانونیة وكذا الحمایة بمختلف أبعادھا

  ي الخدمات على العملیة التعاقدیة واثارھا.الاقتصادیة لمورد

ثیقا بالأمن القانوني والقضائي، ارتباطا ولمستھلك الخدمة ویرتبط الأمن التعاقدي 

حیث یعتبر الأمن القانوني دعامة أساسیة للأمن التعاقدي الاستھلاكي، حیث أنھ لا یمكن 

أن تكون للأمن التعاقدي قائمة دونما تكون ھناك أرضیة قانونیة صلبة یقف علیھا، ودلك 

الاستھلاكي بتوفیر ترسانة تشریعیة متكاملة ومنسجمة ومتقدمة تنظم مجال التعاقد 

حسن تنفیذ تضمن و ،دون مفاجئات العملیة التعاقدیة، الخدماتي، حیث تھدف إلى تأمین

  الالتزامات وتلافي أو على الأقل الحد من عدم الوثوق في تطبیق القانون.

                                                             
ة الجماعیة، ینبغي ان یسمح نظامھا القانوني بضرورة تتمیز الخدمة الأساسیة بانھا خدمة او نشاط ضروري للحیا -  1

  .توفیرھا لجمیع من یطلبھا بثمن مناسب یحدد لا بالنظر الى ثمن تكلفتھا وانما بالنظر الى الأساس الاجتماعي للخدمة
خدمة لى إخریف،  ولوج المستھلك أنا  عبد الحمید ذیمكن الرجوع الى مقال استا ،من اجل التوسع في ھده الفكرة -

جامعة  ،قانون الالتزامات والعقود عن مركز ةالصادر ،المجلة المغربیة للقانون الاقتصادي ،الاتصالات بالمغرب
  .49و  48ص   2007 أكتوبر ،1العدد  ،فاس العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،كلیة  ،سیدي محمد بن عبد الله
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الأمن القضائي فانھ من منطلق أن القاضي ھو ب علاقة الأمن التعاقدي بخصوص و

حامي حقوق الأشخاص والجماعات وأمنھم القضائي و الساھر على تطبیق القانون، فان 

تدخل القاضي الإیجابي في المنازعات التعاقدیة الاستھلاكیة الخدماتیة من اجل إعادة 

مكانات القانونیة التوازن للرابطة العقدیة التي تجمع المستھلك بالمورد وبمختلف الإ

، وھو بذلك لمستھلك الخدمة  التعاقدي لتحقیق الامن المتاحة، یشكل ضمانة أساسیة 

یلعب دور فعال في استقرار المعاملات التعاقدیة بمنطق حمائي للمصالح الجدیرة 

  بالحمایة، وھو في ھذه الحالة مستھلك الخدمة  باعتباره عنصر اقتصادي .   

الخدمات كموضوع للدراسة  يالأمن التعاقدي لمستھلكتناول ى أن ویجب التأكید عل

  لھ أھمیة كبرى تتجلى في عدة مناحي:

: تتجلى أھمیة موضوع  الدراسة من الناحیة القانونیةـ أنھ فمن الناحیة  القانونیة

یأتي متساوقا مع الاھتمام بالمشكلات المعاصرة في القانون، وكذلك مع الغایة الرئیسیة 

الخدمات، كما نحاول التعرف على  يمستھلكمن التعاقدي لالأ مستلزمات حث في من الب

مظاھر تقدمیة قانون التعاقد الاستھلاكي بصفة عامة، وفي مجال التعاقد الاستھلاكي 

مع إبراز مكتسبات القانون، ومظاھر النقص، والجوانب  على الخصوص، الخدماتي

القابلة للتجدید والتطویر، وبذلك سیساھم ھذا البحث في توضیح الرؤى في جوانب 

الإجابة  محاولة و ،الخدمة مستھلكقویة المركز القانوني للمتعاقد متعددة من مشروع ت

 فعالیة ونجاعة مدى ب علقةوالمت ،في الساحة القانونیة ت المطروحة التساؤلابعض على 

من الأ وبالتبعیة الحمایة  تحقیقفي  واعد القانونیة الخاصة بالاستھلاك القواعد العامة والق

، خاصة في ظل واقع  یتسم باختلال التوازن  بین طرفي   تعاقدي لمستھلكي الخدماتال

من ضعف بالإضافة إلى أن المغرب باعتباره بلدا یعاني  .يالاستھلاك الخدمة  عقد

وخاصة مع ظھور خدمات استھلاكیة أساسیة  ،الآلیات القانونیة الكفیلة بحمایة المستھلك

في ظل الھیمنة الشاملة لموردي الخدمات ،والتي اصبحت تتسم بعدم التوازن التعاقدي 

وغیاب  الإذعانيات الطابع ذمن خلال انتشار العقود النموذجیة على العملیة التعاقدیة 

  مضمون عقد الخدمة . المفاوضة حول
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تبرز أھمیة الموضوع من ھذه الناحیة في أن  الاقتصادیة:الأھمیة  وبخصوص

عملیة تقدیم الخدمات الاستھلاكیة أصبحت قطاعا اقتصادیا مھما، ومجالا جذابا للفاعلین 

الاقتصادیین، ومركزا لمعاملات مالیة مھمة مع المستھلكین، الأمر الذي یفرض ضبط 

اقدیة بینھما، من أجل ضمان استمراریة استفادة المستھلك من الخدمة التي العلاقات التع

ظروف متوازنة ومطمئنة للمستھلك وللعملیة الاقتصادیة  وفيیقدمھا المورد أو المھني، 

برمتھا، فتحقیق الأمن التعاقدي للمستھلك یشجع على الاستھلاك، ھذا الأخیر(الاستھلاك) 

  مقاولة، وبالتالي للاقتصاد الوطني.الذي یشكل المحرك للإنتاج وال

: والمتمثلة في عدم وعي أغلبیة المستھلكین المغاربة وأخیرا الناحیة الاجتماعیة

بثقافة حمایة المستھلك، الشيء الذي یساھم في بروز تجاوزات وتعسفات ناتجة عن 

امنھ إلى حمایة المستھلك وضمان  طرقاستغلال عدم وجود ھذا الوعي، كما أن الت

حقوقھ الاقتصادیة تعتبر بالضرورة حمایة لقدرتھ الشرائیة ، یشكل حمایة لتعاقدي ال

  واحترام ثقافتھ  التي تقوم أساسا  على الثقة في المجتمع وكل الفاعلین فیھ.

ونظرا للتراكم التشریعي الذي عرفھ النظام القانوني المغربي وخاصة على مستوى 

ھتمام المشرع المغربي لأول مرة بعقد الخدمة القانون التعاقدي الاقتصادي، ونظرا لا

المتعلق بتدابیر حمایة المستھلك، ھذا  31-08كعقد استھلاكي، من خلال القانون 

 الإشكالیة المركزیة لأطروحتنا تتمحور حول جعلالمكتسب القانوني ذو البعد الحمائي 
على  ،العامة والخاصة المنظمة لقانون العقود المغربي مدى قدرة الترسانة القانونیة

  ؟.تحقیق الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدماتفي المساھمة 

ونظرا لحداثة مفھوم الأمن التعاقدي، فإننا حاولنا ملامسة مشروع أطروحتنا من 

  خلال طرح التساؤلات التالیة: 

حمایة الإرادة ما مدى مساھمة المقتضیات القانونیة الخاصة بالاستھلاك في  -1

  ؟  كمستلزم من مستلزمات امنھم التعاقدي الخدمات لمستھلكي  التعاقدیة
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التبني التشریعي لنظریة الشروط التعسفیة في القانون  مدى مساھمة ما -2

  .التعاقدي المغربي  في تقویة دعائم الامن التعاقدي لمستھلكي الخدمات

  .ةالأمن التعاقدي لمستھلك الخدم في ضمان القضائیة مدى كفایة الالیات  -3

 .مدى نجاعة نظام المسؤولیة في تعزیز الامن التعاقدي لمستھلكي الخدمة  -4

 و محاولة منا لملامسة الإشكالیات التي یطرحھا موضوع الأمن التعاقدي لمستھلك

، صادفتنا الكثیر من الصعوبات والتي من بینھا حداثة مفھوم الأمن التعاقدي، الخدمة 

ناھیكم عن كثرة عقود الخدمات الاستھلاكیة، وتنوع أصنافھا، لذلك كانت دراستنا بمثابة 

، من خلال الارتكاز على بعض  عقود محطة ومنطلق للتفكیر في ھذا الموضوع الحدیث

الخدمات الاستھلاكیة التي تثیر إشكالات قانونیة كبرى في الواقع العملي بین المھني 

  والمستھلك .

من خلال  القیام بقراءة ،الوصفي المنھج التحلیلي اعتمدنا  ،ذا الموضوعھولمقاربة 

تحلیلیة لمقتضیات النصوص القانونیة المنظمة للعلاقة التعاقدیة بین المستھلك ومورد 

مختلف القواعد القانونیة الخاصة التي جاء بھا قانون تدابیر حمایة  لإبراز الخدمة،

مع الاستعانة بالعمل القضائي   ،قود الخدماتوكذا نماذج بعض ع، 31.08المستھلك 

الجھاز القضائي للمبادئ والقواعد  الحدیثة  للتعاقد  ،Réceptionلمعرفة مدى تلقي  

الاستھلاكي، وتحلیل كیفیة تعامل القضاء معھا، مع الاستعانة بآراء الفقھ  .وصولا لنتائج 

المنھج ب.مع تعزیز المنھج التحلیلي  تقییمیة لھده الالیات واثرھا على الامن التعاقدي 

التاریخي لنظریة العقد ، وھو الذي یرمي إلى الوصول إلى المبادئ والقوانین العامة التي 

الاجتماعیة من خلال البحث في أحداثھا الماضیة، وكیف نشأت،  الظواھرتحكم 

یرورة سوتطورت، وما ھي العوامل التي حكمت نشأتھا وتطورھا؟ من أجل فھم ال

المنظمة للعلاقة التعاقدیة والفاعلین المؤثرین وخاصة اطراف العلاقة والفلسفیة التاریخیة 

وذلك العقدیة والقضاء وحدود تدخل ھدا الأخیر في حمایة الطرف الضعیف المستھلك ،

بالاعتماد على التسلسل المنطقي المتتابع لمرحلتین بارزتین ، المرحلة الأولى ھي مرحلة 

القواعد التقلیدیة للتعاقد المحكومة بمبدأ سلطان الإرادة وما نتج عنھ من آثار قانونیة على 
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حلة أما المرحلة الثانیة فھي مر والعقود  تالالتزامابقواعد قانون  التعاقد والمنظمةعملیة 

  حمایة المستھلك.بظھور القواعد الخاصة 

التعاقدیة ورغبة  نونیة القاكما آثرنا اعتماد منھج الدراسة المقارنة تقییما لترسانتنا  

، لمستھلكي الخدمات منا في معرفة مدى تقدمیتھا ومساھمتھا في تحقیق الأمن التعاقدي 

الأجنبیة المتقدمة قانونا وممارسة في وذلك بمقارنة التشریع المغربي مع بعض القوانین 

التشریعات  بعض  دون اغفال والبلجیكي  والألماني ھذا المجال، كالتشریع الفرنسي

والمقارنة كذلك بین آلیات التدخل التشریعي والقضائي والمؤسساتي  بین ھذه  ،العربیة 

،  ین العقد تكوالدول، ونظرا للعنایة الخاصة التي أولاھا المشرع المغربي لمرحلة 

فقد  ،یترتب عنھا من اثر على الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمة  وماولمرحلة تنفیذه، 

  تقسیم الموضوع إلى بابین وفق التصمیم التالي : ارتأینا 

  

        

 

         

 
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  

 

لقد فكر المشرع بموجب ظھیر قانون الالتزامات والعقود في حمایة حریة    

لدى ض حریة الإرادة ، وافترلإرادةوتحقیق توازن العقد عن طریق مبدأ سلطان ا ،التعاقد

ولكن ھذه  وانطلق من المساواة بینھما،أساسا للقوة الملزمة للعقد  ، واعتبرھاالمتعاقدین

 ،وأن مثل ھذه القواعد لا تضمن سوى مساواة شكلیة ،تعد الیوم شیئا طبیعیا مالأمور ل

لكن مع تأثر التشریع المغربي بالاتجاھات ، 1بعیدا عن مقتضیات العدالة والإنصاف

ومن تم  ،لمساواةاء والتشریع المقارن والتي تسعى إلى مواجھة انعدام االحدیثة في القض

ظھرت فكرة الطرف الضعیف في العقد خارج النطاق التقلیدي لعیوب الإرادة كوسیلة 

تقلیدیة لحمایة الإرادة التعاقدیة، ویرجع ذلك أساسا إلى أن عیوب الإرادة تمت صیاغتھا 

بقصد المحافظة على استقرار المعاملات  ،بطریقة دقیقة أدت إلى التضییق من نطاقھا

  زمة للعقد.القوة الملمبدا و

ووفقا لمبدأ الاتجاه الاجتماعي أو التضامني" فإن التضامن العقدي" یحل محل     

الداعي إلى  والذي تشبع بروح الاتجاه الاجتماعي ،حریة الإرادة في قانون الاستھلاك

، مما جعلنا 2دون إقصاء لمبدأ سلطان الإرادةو الإنصاف والعدالة وتحقیق التوازن،

متبادل بین التشریع الخاص بالمستھلك والقواعد العامة في القانون نلامس التأثیر ال

  المدني.

الروابط التي تنشأ بین ویبرز دور قانون الاستھلاك الذي یبحث عن التوازن بین    

 ،خیر مجموعة من الالتزاماتعلى عاتق ھذا الأ في وضعھ ،والمھني(المورد)المستھلك 

من الأق آلیات تشكل مستلزمات قومن تم تتح -المستھلك-تضحى بمثابة حقوق للأول

                                                             
ھلك بین قواعد الأخلاق ومقتضیات القانون، مقال منشور بمجلة طنجیس ـ الحسین بلحساني: الالتزام بتبصیر المست 1

 .30ص ،  2001،  1عدد  ،للقانون والاقتصاد
، 2015ـ محمد أحمد عبد الحمید أحمد: الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدي والالكتروني، مطبعة دار الجامعة الجدیدة،  2

  .118ص 
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یعات الخاصة بالمستھلك، والتي تعتبر بمثابة الھدف الرئیسي للتشر ،التعاقدي للمستھلك

  ،1الفقھ الفرنسي فإن فلسفة قانون الاستھلاك تقوم على فكرة التضامن العقدي وكما یقر

نجده قد تضمن  08.31المغربي للاستھلاك رقم وبالرجوع إلى القانون   

مقتضیات تقدمیة مھمة، كسرت المبادئ التقلیدیة للتعاقد من خلال الإقرار التشریعي 

بضرورة توفیر فضاء تعاقدي شفاف، وذلك بغرض تحقیق الأمن التعاقدي للمستھلكین 

لمستھلكي  دیةمنطلقھ حمایة الإرادة التعاق بصفة عامة، ومستھلكي الخدمات بصفة خاصة

)، وكذا مواجھة تعسفات موردي الخدمات الفصل الأولفي جمیع مراحل التعاقد(  الخدمة

العقد، من خلال التبني التشریعي  وتكوین  الناتجة عن الھیمنة المطلقة على عملیة إنتاج

 ، وما نتج عنھا من آثار إیجابیة علىفي النظام التعاقدي المغربي  لنظریة البنود التعسفیة

  ).الفصل الثانيالأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1-LEquette yves, bilan des solidarisme contractuels, mélange Paul-Didier, économica, 
2008,p.247. 
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  لمستهلك الخدمة الفصل الأول: حماية الإرادة التعاقدية

 ،ھو حمایة إرادتھ التعاقدیة ،من أھم مستلزمات الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمة

باعتبارھا مصدرا للتعبیر عن الرغبة في التعاقد، حیث یجب أن یتكامل لھا عنصر قوتھا 

  من الحریة والوعي والسلامة.

وبذلك تتحقق حمایة الإرادة التعاقدیة للمستھلك متى كانت واعیة، یتوافر لھا قدرا   

عنى ، بم1على نحو یستطیع معھ المستھلك أن یقف على حقیقة مصالحھ ،من المعلومات

(الفرع الأول)، وكذلك یجب أن تتحرر ھذه  ضمان إعلام حقیقي لمستھلكي الخدمة

الإرادة من أیة ضغوطات تدفعھا إلى التعاقد دون رغبة حقیقیة في ذلك أو دون اقتصاد 

بسبب وسائل الدعایة الحاثة على التعاقد، كما عمل المشرع المغربي على تنظیم قواعد 

  ( الفرع الثاني).الإشھار وتقریر حق العدول 

.  

بصدور قانون حمایة المستھلك المغربي، نجد أن الالتزام بالإعلام لم یعد التزاما     

أدبیا وأخلاقیا، وإنما أصبح التزاما قانونیا مستقلا عن مبدأ تنفیذ العقد نیة، كمبدأ أصیل 

في قانون العقود، كما أنھ أصبح حقا أساسیا موجھ لحمایة الإرادة التعاقدیة لمستھلكي 

المتعلق  31.08غرار مستھلكي السلع، وھو ما تضمنتھ دیباجة القانون  الخدمات وعلى

بتدابیر لحمایة المستھلك، ویتطلب لقیام التزام بإعلام عامة في الفقھ المقارن عدة شروط 

منھا ما یتعلق بموقف المورد المھني والمستھلك من البیانات محل الإعلام، ومنھا ما 

ورغم الإلزام  تھا بالنسبة للمستھلك (المبحث الأول)،یرتبط بطبیعة ھذه البیانات وأھمی

   القانوني لمورد الخدمة بالإعلام، إلا أنھ یطرح إشكالیة إثبات تنفیذه (المبحث الثاني). 

 

                                                             
 ، منشأة المعارفمطبعة عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون،  -  1

  .46، ص 2004 ،الإسكندریة
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 

 

في النظام التعاقدي  ،لمدمجةیعتبر الحق في الإعلام من الآلیات القانونیة ا    

إلى كون السیاق المشرع بعدما تنبھ  ،المغربي بموجب قانون تدابیر حمایة المستھلك

لا یكفي لحمایة المصالح المشروعة، فنص في بعض الأحیان على  ،القانوني التقلیدي

أما التشریعات الأجنبیة فقد  ونظم عقودا جدیدة، ،محتشمة الالتزام بالإعلام بطریقة

ورت الالتزام بالإعلام من خلال الاستعانة بالاجتھادات طو ،قطعت أشواطا مھمة في ذلك

  .1القضائیة

وھناك عدة عوامل فرضت الالتزام بالإعلام على عاتق مورد الخدمة لفائدة     

لاقتصاد أن ا اوما نتج عنھ ،من أھمھا التطورات الاقتصادیة ،ھذه الأخیرةمستھلك 

وسرعة إبرام عقود الخدمة أصبح یفرض تنظیما قانونیا ملائما  ،الحالي اقتصاد خدمات

لإرضاء حاجیات مستھلك الخدمة، وبالتالي فإن العقد یستدعي حلولا جدیدة مختلفة عن 

قانون الالتزامات والعقود المغربي، وذلك على المنصوص علیھا في القواعد التقلیدیة 

 ،قة التعاقدیة مع مستھلكي الخدمةین یوجدون في وضعیة قوة في العلااعتبار أن المھنی

 ،فالغایة من الحلول الجدیدة ھي خلق التوازن في العلاقة نظرا لقدراتھم المالیة والتقنیة،

وذلك بمنح مستھلكي الخدمات إعلاما حقیقیا یحقق لھم الثقة والاطمئنان لضمان مزیدا 

من التعاون والتوازن والشفافیة في التعاقدات الاستھلاكیة، لیبقى التساؤل مفتوحا حول 

  ( المطلب الأول)، ومضمونھ ونطاقھ (المطلب الثاني).  الخدمة مفھوم إعلام مستھلك 

  

  

                                                             
المتعلق بإعلام وحمایة المستھلك،  1978ینایر  10ن كما ھو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي اصدر قانو - 1

المتعلق بضرورة كتابة عدد البیانات الإجباریة على المنتجات تحت طائلة تعرض المنتج  1984ینایر  7وقانون 
  لعقوبات زجریة صارمة.
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مفهوم إعلام المستهلك أثناء إبرام عقد الخدمة المطلب الأول: 
  الاستهلاكي.

تستدعي الوقوف بجانب  ،وقائیة حمائیةدراسة الالتزام بالإعلام كوسیلة إن 

ھ بإنارة رضائ ،الشخص الجدیر بالحمایة وتقویة مركزه التفاوضي ھلك باعتبارهالمست

طرق لتعریف الالتزام وجعلھ یتعاقد وھو على بینة من أمره، تفرض علینا بدایة الت

وتمییزه عن المفاھیم الأخرى  ،بالإعلام كحق قانوني للمستھلك المتعاقد ( الفقرة الأولى)

  الفقرة الثانیة).(المشابھة 

  الفقرة الأولى: تعریف الالتزام بالإعلام.
لقد تعددت التعاریف الفقھیة للالتزام بالإعلام كما تعددت تسمیاتھ، فالبعض یرى أنھ 

والبعض الآخر یرى أنھ التزام بالإفضاء بالبیانات  ،بالإعلام أو التزام بالتبصیرالتزام 

فإن الفقھ منقسم في ھذا  ،التي تطلق علیھ 2، وبغض النظر عن التسمیة1والمعلومات

الشأن وإن كان ینطلق من أرضیة ھي أن ھذا الالتزام یمثل التزاما عاما في عقود 

في المرحلة السابقة لإبرام العقد بھدف تنویر إرادة یتوافر بصفة أساسیة و ،الاستھلاك

على كون ھذا  كذلك ویتفق الفقھ یوجد في مرحلة إبرام العقد أیضا، كما ،المستھلك

سواء تعلق الأمر بعقد الاستھلاك التقلیدي أو الالكتروني، وإن  ،الالتزام قابلا للتطبیق

  الأولى.    كانت النیة في الحالة الأخیرة تختلف عنھا في الحالة

"الإخبار والإخطار بواقع معین حتى یكون الطرف الآخر  :وقد عرفھ الفقھ بأنھ   

، وقد جاء في تعریف آخر "قیام أحد المتعاقدین 3على بینة من أمره وأكثر تبصرا"

، كما عرف بكونھ 4(المحترف) بإبلاغ المتعاقد الآخر بكافة البیانات الفنیة المتعلقة بالعقد"

                                                             
المستھلك، الطبعة یمكن الرجوع إلى: بوعبید عباسي، الالتزام بالإعلام في العقود، دراسة في حمایة المتعاقد  - 1

 وما بعدھا. 34، ص 2008الأولى، ماي 
 .33، ص 1996محمد ابراھیم الدسوقي: الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، القاھرة  - 2
عبد القادر العرعاري: الالتزام بالإعلام وتبصیر المتعاقد قبل إبرام العقد، المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون، العدد  -  3

 .148ص  3
في الدكتوراه غیثة ذكراوي، الشرط التعسفي بین القواعد العامة وقانون تدابیر حمایة المستھلك، أطروحة لنیل شھادة  -  4

، 2017/2018سطات، السنة الجامعیة ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة ،، جامعة الحسن الأولالقانون الخاص
 .236ص
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"التزام یغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جمیع عقود الاستھلاك، ویتعلق الأمر 

  .1بالإدلاء بكافة المعلومات والبیانات اللازمة لإیجاد رضا حر وسلیم لدى المستھلك

نجدھا قد تضمنت  قوانین المقارنةوبالرجوع إلى كل من القانون المغربي وال  

  علام مع تبنیھا لقوانین حمایة المستھلك.الالتزام بالإ

المتعلق بتحدید تدابیر  08.31قانون لوحیث شكل الإعلام أھم الأھداف العامة ل  

یھدف القانون إلى تحقیق ما " حمایة المستھلك حیث نصت المادة الأولى منھ على أنھ:
  یلي: 

لسلع أو إعلام المستھلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات والخدمات أو ا -
   خدمات التي یقتنیھا أو یستعملھا".ال

المتعلق بتحدید  08-31وھكذا فإن تكریس التزام عام بالإعلام في القانون     

كما ینتج عنھ تجنب  ،2تدابیر حمایة المستھلك یعزز من المركز التفاوضي للمستھلك

وإذا كان الالتزام بالإعلام یتضمن  في ھذا المجال، المستھلك ورد لجھل استغلال الم

والإحاطة بھ على نحو مؤكد یؤدي إلى  ،إخبارا حیادیا للتعریف بملابسات محل التعاقد

ثبوت الرضا على نحو مستنیر، فإنھ لا یجب خلط ھذا الالتزام ذو الطابع العام وبین 

  النظم الأخرى التي قد تختلط بھ.

  لام عن النظم المشابھة.الفقرة الثانیة: تمییز الالتزام بالإع
ثار نظرا للآ ،عن باقي النظم الأخرى المشابھةتأتي أھمیة تمییز الالتزام بالإعلام 

  والإعلان والعرض المسبق والالتزام بالتحذیر. المترتبة عن كل منھا، خاصة الإشھار

 تمییز الالتزام بالإعلام عن الإشھار. -1
بالإعلان في كون كل منھما یأتي في المرحلة یقترب الالتزام بالإعلام من الالتزام 

  السابقة للتعاقد، إلا أن ھناك فوارق تفصل بینھما:

                                                             
  ،2007بیروت لبنان،  .لحقوقیة امنشورات الحلبي ، دراسة مقارنة، المستھلكعبد المنعم موسى ابراھیم: حمایة  - 1

 .367ص      
المتعلق بتحدید  31-08أبو بكر مھم: حمایة المستھلك المتعاقد دراسة تحلیلیة معمقة في ضوء مستجدات القانون  - 2

 .68، ص 2017، تدابیر حمایة المستھلك، دار الآفاق المغربیة
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فالإشھار أو الإعلان التجاري یعد من أھم الوسائل التي أصبحت تستخدم في 

  نتجة أو الموزعة أو إنھ وسیلة للدعایة،تطویر الأنشطة الاقتصادیة للشركات الم

ھو الفن الذي یستخدم لممارسة : 1عریفھ الاصطلاحيوالإشھار كما ھو وارد في ت

التأثیر النفسي على العموم لتحقیق أھداف تجاریة، أو أن القصد منھ توظیف مجموعة من 

من أجل  ،الوسائل كیفما كان نوعھا للتعریف بمقاولة صناعیة أو تجاریة أو حرفیة

ترویج المنتوجات  ، وھكذا فإن الإشھار یھدف إلى2التباھي بمنتوج أو خدمة معینة

بینما الالتزام بالإعلام الذي یتضمن إخبارا ، 3والخدمات بقصد تحقیق الكسب المادي

یؤدي إلى ثبوت  ،حیادیا للتعریف بملابسات محل التعاقد والإحاطة بھ على نحو مؤكد

إذ أنھ آلیة قانونیة  ،، وھو أیضا وسیلة للتصدي للإعلان الكاذب4الرضا على نحو مستنیر

والوظیفة الحقیقیة  ،5ھة الإعلانات والإشھارات لما تخرج عن مسارھا الصحیحلمواج

  التي أنشئ من أجل أدائھا.

وخلاصة القول أن الالتزام بالإعلام الملقى على عاتق المھني لم یعد مجرد    

عام بل أصبح في ظل التطورات التشریعیة الحالیة بمثابة التزام قانوني  ،6واجب أخلاقي

كفیلة بردع كل الخروقات المتعلقة بعدم  ،ول بجزاءات وعقوبات مالیةأساسي مشم

  .7هاحترام المھني لواجب الإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد وبعد

  
                                                             

1  -  publicité : le fait d'exercer une  action sur le public  a des fins commerciales ,  le fait de 
faire connaitre un produit, un type de produit d'inciter a l'acquérir ,ensemble des moyens 
qui concourent a cette action, le petit robert, édition 2016 , p 2066. 

2  - " Larousse ; " tome 3 , librairie, paris 1966, page 350. 
منیر قاسم صالح الجیلاني، حمایة المستھلك بین القوانین العامة والخاصة، دراسة تحلیلیة وتفصیلیة للنظریة بین  - 3

جتماعیة القانونین الیمني والمغربي، القانون التجاري المعمق، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم والاقتصادیة والا
 . 164، ص 2014- 2013 السنة الجامعیةوجدة، 

 .238غیثة ذكراوي، مرجع سابق، ص  - 4
حسن عبد الباسط جمیعي: حمایة المستھلك، الحمایة الخاصة لرضا المستھلك في عقود الاستھلاك، دار النھضة  -  5

 .16، ص 1996القاھرة  ،العربیة
ھذا الالتزام مجرد واجب أخلاقي یساعد على إتمام العقد في ظروف حسنة، كما لقد كانت التشریعات التقلیدیة تعتبر  - 6

من قانون الالتزامات والعقود  231ھو الأصل بالنسبة لمبدأ  تنفیذ العقود بحسن النیة المنصوص علیھ في الفصل 
والالتزامات،  الاتجاھات الأخلاقیة في مجال العقود حالمغربي، یراجع بھذا الخصوص  ادریس الفاخوري: ترجی

 وما بعدھا. 13ص  2000والقانون، العدد الأول  للاقتصادالمجلة المغربیة  
 .195، ص  2014 ،دار الآمان ،عبد القادر العرعاري: مصادر الالتزامات، نظریة العقد، الطبعة الرابعة - 7
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 تمییز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالتحذیر. -2
ترتب عن تعقد إنتاج السلع والخدمات وخطورة التعامل معھا نشوء الالتزام    

بالتحذیر الذي یقع على عاتق المورد، ویعرف الالتزام بالتحذیر بأنھ "التزام تبعي یقع 

أو یثیر انتباھھ إلى ظروف أو معلومات  ،على أحد الطرفین بأن یحذر الطرف الآخر

مادیة أو ینشأ عنھ من مخاطر أو ما  ،ف ھذا العقدمعینة، بحیث یحیطھ علما بما یكش

تخلاص ما ، وبمقارنة ھذا التعریف بنظیره الخاص بالالتزام بالإعلام یمكن اس"قانونیة

  بینھما من تشابھ وتمایز:

أو وقایتھ من المخاطر التي یمكن  ،ھدف ھذا الالتزام إلى حمایة المستھلكحیث ی  

  أن تلحقھ بسبب الانتفاع من بعض الخدمات.

ویتمیز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي عن التزام المھني بالتحذیر بعدد من    

  .1الفروقات تعتمد على وقت تنفیذه ونطاقھ

إبرام ، فإذا كان الالتزام بالإعلام قد یتعلق بمرحلة فمن حیث وقت تنفیذ الالتزام

العقد ویرتبط بالمرحلة السابقة على التعاقد، كما أنھ یرتبط بمرحلة تنفیذ العقد، فإن وقت 

الالتزام بالتحذیر فیھ اختلاف بین رجال الفقھ القانوني: فالبعض یرى أنھ التزام سابق 

، بینما یرى البعض الآخر أنھ یرتبط بمرحلة تنفیذ العقد، حیث یلتزم 2على التعاقد

م بالتسلیم ویعد تابعا لھ، ومن ناحیة أخرى فإن بعض الفقھ یعتقد أن المخاطر بالالتزا

أخرى ومحل التحذیر تنقسم إلى مخاطر مرتبطة بطبیعة المنتج أو صفاتھ الأساسیة، 

، ویجب على المھني أن یحذر المستھلك بشأن النوع الأول في المرحلة 3ترجع لاستعمالھ

علیھ أن یحذره من النوع الآخر خلال مرحلة تنفیذ السابقة على التعاقد، بینما یكون 

  .4العقد

                                                             
كلیة الحقوق  ،عة الجدیدة للنشرالصغیر محمد مھدي، قانون حمایة المستھلك، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجام -  1

 .120، ص 2015 ،الاسكندریة
مصطفى أحمد أبو عمرو: الالتزام بالإعلام في عقود الاستھلاك ، دراسة في القانون الفرنسي والتشریعات العربیة،  -  2

 .42، ص 2010 ،جامعة طنطا، مطبعة دار الجامعة الجدیدة ،كلیة الحقوق
 .42سابق ص  مصطفى أحمد أبو عمرو: مرجع - 3
نزیھ محمد الصادق المھدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاتھ على بعض انواع  - 4

 .18، ص 1999 ،القاھرة ،العقود، دراسة فقھیة قضائیة مقارنة، دار النھضة العربیة
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فلا شك أن نطاق البیانات والمعلومات في حالة الالتزام  أما من حیث النطاق: 

أن الالتزام الأخیر ص الالتزام بالتحذیر، وبیان ذلك بالإعلام أوسع مدى منھ فیما یخ

  للمنتجات. یقتصر على البیانات والمعلومات المتصلة بالصفة الخطرة

فإن المھني أو المدین یلتزم بالإدلاء بكافة البیانات  ،أما في حالة الالتزام بالإعلام   

التي تلزم لتنویر إرادة المستھلك كدائن بھذا الالتزام، وعلى ذلك فإن ذمة  ،والمعلومات

ار بصرف النظر عن مقد ،المدین بالالتزام بالإعلام لا تتبرأ إلا إذا تحققت الغایة منھ

  .1البیانات أو المعلومات التي أدلى بھا للآخر

كما أن البعض من الفقھ یرى أن الالتزام بالإعلام یختلف من الأساس القانوني      

عن الالتزام بالتحذیر، فالأول یحد أساسھ في مبدأ حسن النیة، بینما الالتزام بالتحذیر یجد 

ن وھذا مع ملاحظة أ ،2أساسھ في التزام المنتج أو الموزع بضمان سلامة المستھلك

وھدفھا ھو حمایة المستھلك عامة، وتفصیلا ھدف  لقانونمصدر الالتزامات ھو نص ا

حیث حمایة حقھ في الصحة والسلامة،  ،مانالتحذیر ھو حمایة المستھلك في الأالالتزام ب

أما ھدف الالتزام بالإعلام فھو بدایة حمایة حق المستھلك في الاختیار الحر بین 

ھدف بذلك أیضا إلى تحقیق ، كما ی3وحمایة حقھ في المعرفة الاستھلاكیة ،المنتجات

وتحقیق التوازن في عقود الاستھلاك  ،رفة والعلم بین المھني والمستھلكالمساواة في المع

غالبا إرادة حرة ومستنیرة لدى المستھلك تصلح لإبرام عقود  بینھما، وبذلك یوفر

  الاستھلاك.

ونطاقه في عقد  الخدمة  مستهلكالمطلب الثاني: مضمون إعلام 
  ستهلاكي.الخدمة الا

عنھ في مرحلة  ،یختلف مضمون الالتزام بالإعلام في المرحلة السابقة على التعاقد

كما تختلف المعلومات والبیانات من قانون دولة لأخرى، كما أن آلیة  ،إبرام وتنفیذ العقد
                                                             

 ،قارنة بین الشریعة والقانون، منشأة المعارفعمر محمد عبد الباقي: الحمایة العقدیة للمستھلك، دراسة م - 1
 .21، ص 2008 ،سكندریةالإ

 .58نزیھ محمد الصادق المھدي، مرجع سابق، ص  - 2
بوالكور رفیقة: الالتزام بإعلام الزبون المستھلك في مجال القروض البنكیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد  -  3

 .14، ص 2018 ،ینایر، 18
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تنفیذه تختلف باختلاف نوعیة عقود الاستھلاك التقلیدیة وعقود الاستھلاك الالكترونیة، 

التي تبرم عبر وسائل الاتصال الحدیثة لاسیما شبكة الانترنیت، أو تلك التي  حیث تلك

وكیفما  ،المعلومات اأو موضوعات تكنولوجی ،یكون مضمونھا معاملة من المعاملات

 عقد استھلاك تورید سلع أو خدمات، فإن المشرع المغربي كرس محلكانت طبیعة 

الفقرة (  التعاقدي بالإعلامتزام الال)، وولىلأالفقرة ا( الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي 
  الثانیة). 
  لمستھلك الخدمة الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الفقرة الأولى:  

المتعلق بتدابیر لحمایة المستھلك على  31-08نصت المادة الثالثة من القانون 

الممیزات " یجب على كل مورد أن یمكن المستھلك بأي وسیلة ملائمة من معرفة :أنھ
الأساسیة للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاریخ 

وأن یقدم إلیھ المعلومات التي من شأنھا مساعدتھ على  ،الصلاحیة إن اقتضى الحال
باعتبار حاجیاتھ وإمكانیاتھ، ولھذه الغایة یجب على كل مورد أن  ،القیام باختیار معقول
بأیة  أوخاص عن طریق وضع العلامة أو العنونة  والإعلان  یعلم المستھلك بوجھ

طریقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات أو السلع وبتعریفات الخدمات وطریقة 
الاستخدام أو دلیل الاستعمال ومدة الضمان والشروط الخاصة بالبیع أو تقدیم الخدمة 

  وعند الاقتضاء القیود المحتملة للمسؤولیة التعاقدیة".
یھم المنتوجات والسلع  ،لرجوع إلى ھذه المادة نجدھا تفرض التزام عاموبا

 ،وبالتالي فھو یعتبر حد أدنى من الحمایة المقررة للمستھلك في ھذا المجال ،والخدمات

وحتى یتخذ ھذا  ،، من خلال تعزیز رضاهلھ والتي تساھم في تعزیز الأمن التعاقدي

الالتزام بالإعلام یطبق دون المساس بالمقتضیات ، بمعنى أن 1الأخیر قراره على بصیرة

التي تنص و ،لنصوص القانونیة الخاصةلكما ھو الحال بالنسبة  ،الأكثر فائدة للمستھلك

أو  ،على التزامات إضافیة وخاصة بالإعلام، ومن ذلك مثلا ما نجده في مدونة التأمینات

                                                             
، ص 2009، جامعة الكویت، 3قوراي: الحمایة القانونیة للمستھلك من الإعلانات المضللة، مجلة الحقوق محمد  - 1

252.  
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- 08أو أیضا ما نجده في القانون  ،القانون المتعلق بوكالات الأسفار أو المواد الغذائیة

31.  

كانت قد سنتھ مدونة الاستھلاك الفرنسیة  ،ھذا الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام كذلك

والتي جاء في مضمونھا التزام مورد السلعة أو الخدمة  ،1111L-1في مادتھا رقم 

ك الطرف للإدلاء بالبیانات والخصائص الأساسیة للخدمات التي یقدمھا المورد للمستھل

  في عقد الخدمة الاستھلاكي.

 ،والجدیر بالذكر ھنا، وعلى الرغم من أن المادة الثالثة لا تشیر إلى ذلك صراحة

ویظھر لنا ذلك من  ،فإن المطلوب من المھني ھو تقدیم معلومات لجمھور المستھلكین

نیة من خلال الوسیلة التي اعتمدھا المشرع لإعلام المستھلك، حیث جاء في الفقرة الثا

ولھذه الغایة یجب على المورد أن یعلم المادة الثالثة السالفة الذكر ما یلي: "..... 
) أو عنونة  marqueالمستھلك بوجھ خاص عن طریق وضع علامة ( 

)étiquetage) أو الإعلان (affichage2") أو بأي طریقة أخرى مشابھة.  
في أماكن تقدیم  وإذ یلاحظ أن كل ھذه الوسائل تكون موضوعة بشكل واضح

الخدمة محل التعاقد ( خدمة بنكیة، خدمة الاتصالات)، وبالتالي فھي تكون في تناول 

جمھور المستھلكین، وھو ما یعني أنھ لا یكون من اللازم الدخول في علاقة تعاقدیة 

حتى یكون بالإمكان الحصول على ھذه المعلومات الأساسیة  ،مباشرة وفردیة مع المھني

وبصیغة أخرى یجب أن یكون  ،لھا دور حاسم في تحدید المستھلك لموقفھالتي یكون 

على اطلاع بالممیزات الأساسیة للخدمة  ،جمیع مستھلكي الخدمة قبل إبرام العقد

السعر أو التعریفة الواجب أداؤھا، ویظھر لنا بصورة مبسطة والشروط الخاصة بھا و

                                                             
1  - article L 111-1 du code de consommation dispose que : " avant  que  le consommateur 

ne soit lie par un contrat de vente de biens ou de service, le professionnelle communique  
au consommateur de manière lisible et compréhensible , les informations suivantes :les 
caractéristiques essentiels du biens ou du service, compte tenu du support de 
communication utilise et du bien ou service concerne." 

2 -  article L 112-1 du code de consommation dispose que : « tout vendeur de produit ou 
tout prestataire de service informe le consommateur par voie de marquage , d'étiquetage 
, d'affichage ou par tout procédé approprie ». 
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حیث یحصل أن یقوم مشترك بشراء تي: خلال المثال الآمعنى الالتزام قبل التعاقدي من 

  ھاتف من 

خمسمائة درھم  المزودة بخدمة الأنترنت بمبلغ ثابت شھري محدد ،الھواتف الحدیثة

سوف تكون تكلفة الخدمة  ،مثلا، ولا یعلم المستھلك أنھ إذا غادر الدولة والخدمة مشغلة

ثبت في الواقع أنھ قام مستھلك في الحسبان، لیجد نفسھ وقد اللم تكن للمشترك  ،مضاعفة

ن الخدمة لكونھ ویرغب في الاستفادة م ،بزیارة لدولة أجنبیة لمدة یومین أو ثلاثة أیام

یعتبر الاستخدام مرتفعا قلیلا یصل إلى ألف درھما أخرى، إلا أنھ یفاجأ بأن الفاتورة قد 

لاف درھم إلى مبلغ ثلاثة أ ،قلیلةوبھذه الاتصالات ال ،لمدة القصیرةارتفعت في ھذه  

وھو ما لم یكن یتوقعھ، فلو أعلمھ مقدم الخدمة مسبقا بصریح العقد أو على الأقل برسالة 

نصیة فور مغادرتھ للدولة وترك لھ الخیار لما أقبل على ھذا التعاقد المكلف، ولما قبل 

لأنھ یمكن أن یشترك في خدمات البلد المغادر إلیھ بملغ زھید، ولكن  ،بالخدمة من الأصل

ولو كان غیر  ،و أن مقدمي الخدمة لا یریدوا أن یفوتوا على أنفسھم فرصة الربحیبد

علم بالحقیقة سیمتنع فیتعمدون السكوت ویدركون أن المشترك غالبا إذا  ،مشروع أحیانا

  عن الاشتراك

 ،لبإضافة الأنترنت إلى ھاتفھ المحمووأحیانا یطلب المستھلك من مقدم الخدمة 

بصر المستھلك المشترك بشروطھا یعلم ویأن ضافة الخدمة دون مورد الخدمة بإ ویقوم

إذ  لى نظام الفاتورةومواصفات الخدمة، خاصة إذا كان السعر یعتمد ع ،وأھمھا السعر

بید أن استخدامھ محدود أو ربما دون استخدام  ،یفاجأ المشترك بفاتورة مرتفعة المبلغ

 ولیس على مقدار التنزیل ،الشھريك إذ یكون ھناك مبلغ على مدة الاشترا ،أحیانا

، وھذه 1ولكن لكون الخدمة على الھاتف تكون مرتفعة جدا ،وأحیانا على مقدار التنزیل

ومن ھنا تأتي أھمیة الالتزام بالإعلام الذي  ،یكون المشترك على علم بھا مسبقا الأمور لا

اقدیا لمستھلك الخدمة ویستند إلى حسن النیة والذي یحقق أمنا تع ،لى التعاقدیكون سابقا ع

  في ھذه المرحلة.
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    بالإعلام الفقرة الثانیة: الالتزام التعاقدي
بل تمتد أیضا  ،لا تقتصر حمایة المستھلك على المرحلة السابقة على التعاقد فقط

للمراحل اللاحقة كإبرامھ أو تنفیذه، فإذا كان الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام یستھدف 

بشأن بعض الأمور المرتبطة بقبول المستھلك لإبرام العقد من  ،تنویر إرادة المستھلك

إذ لا یكفي أن  ،عدمھ، فإن ھناك أمور أخرى لا تقل أھمیة من حیث وجوب بیانھا أیضا

بل یجب كذلك مساعدتھ على  ،مستھلك الخدمة على الدخول في عقود الخدمات نساعد

وھكذا فإنھ وتجنب كافة مخاطرھا،  ،ة من أضرارھاوالوقایة الكامل ،الانتفاع الأمثل بھا

ومصاحب لفترة أو  ،فإن ھذا الالتزام لاحق على إبرام العقد ،من حیث المدة الزمنیة

  مرحلة تنفیذه.

 ،تعاقدي بالإعلام الواقع على المورد لفائدة مستھلكي الخدماتوینصب الالتزام ال

وإعلام  وكذا تسلیم الفواتیر ،على أن تكون شروط عقد الخدمة واضحة ومفھومة (أولا)

  ).ثالثاوبالتجدید الضمني للعقد ( ،(ثانیا) المستھلك بآجال التسلیم

  إلزام المورد بعرض عقد خدمة واضح.أولا:  
:" فیما یتعلق نجدھا تنص على أنھ 30-08من القانون  9ة بالرجوع إلى الماد

بالعقود التي یحرر جمیع أو بعض شروطھا المقترحة على المستھلك كتابة یجب تقدیم 
ھذه الشروط وتحریرھا بصورة واضحة ومفھومة، وفي حالة الشك حول مدلول أحد 

  الشروط یرجح التأویل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستھلك".
) في العقد في نظرنا أن تكون العقود la clartéد بتطلب الوضوح (ویقص

ویسمح بقراءة مضمونھا، وھو ما  ،المقترحة على المستھلكین مكتوبة بخط ظاھر وبارز

وتجنب  ،بھ شروط العقد ، والمكان الواردالخط المستعمل في تحریر العقد ىیحیل عل

  .1تداخل السطور الذي یخلف صعوبات فیما یخص قراءة العقد بشكل عادي

من مدونة  121L-19وقد نص المشرع الفرنسي على ھذا المقتضى في المادة 

سواء من  ،ابةتحیث ورد فیھا ضرورة إدلاء المھني للمستھلك بالبیانات ك ،الاستھلاك
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طالما تتصف بالدوام  ،ونیة أخرىأو أیة دعامة إلكتر ،خلال دعامة ورقیة تقلیدیة

  .1حت تصرفھتوالاستمراریة والإتاحة لمستھلك الخدمة أي إمكانیة 

یجب  ،ویستفاد من ذلك أن الوسیلة المستخدمة في إعلام المستھلك في تلك المرحلة

لكي تتاح البیانات المطلوبة للمستھلك دون عناء من جانبھ،  ،أن تستجمع عدة شروط

كون مكتوبة بلغة ، وأن تھاسلاسة استعمالوالدعامة  على سھولة الحصول ،ولعل أھمھا

 ،وفرة لھذه الشروط في الأقراص المدمجةیفھمھا المستھلك، وتتمثل ھذه الدعامات الم

الشخصي للمستھلك  سبوالأسطوانة الصلبة والخاصة بالحا ،وأقراص الفیدیو الرقمیة

 ،وكذلك الاسطوانات المعلوماتیة ،لكترونیةالمحمول أو الثابت والتي تخزن الرسائل الا

وما حددتھ المادة الثانیة من التوجیھیة الأوربیة الخاصة بالتعاقد في مجال الترویج 

  .2للخدمات المالیة لدى المستھلك

فإنھ لا یكفي أن یقوم  31- 08من القانون  09أنھ حسب المادة  ،والجدیر بالذكر

ة من حیث الشكل، بل علیھ كذلك واجب أن تكون مورد الخدمة بتقدیم بنود عقدیة واضح

  .compréhensibleمفھومة ھذه الأخیرة 

  والمختصرات ،)les siglesضرورة تجنب استعمال الإشارات ( ،ویقصد بذلك

 )les abréviations(، والإحالات التلقائیة لشرط على آخر،  ،الغامضة والصیغ

 ،لأن من شأن ذلك أن یجعل المستھلك یجد صعوبة كبیرة في معرفة التزامھ بشكل جید

  أو أن توقعھ في الغلط حول المدى الحقیقي لالتزاماتھ وحقوقھ.

  .ثانیا: الإعلام بآجال تقدیم الخدمة

فقد عمل  ،في ھذه العلاقة الخدمة نظرا لحالة الضعف التي یوجد علیھا مستھلك

من خلال  ،لأجل ضبط تاریخ تنفیذ المورد لعقد الخدمة المشرع على حمایة مصلحتھ

من المرسوم  12نصت المادة  فقد، إلزامھ المھني بإعلام المستھلك بآجال تقدیم الخدمة

                                                             
1   - l'article L 121-19-1 dispose que :" le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un 

entre support  durable à sa disposition". 
2  - Tout instrument permettant au consommateur stocker des informations qui lui sont 

adresses personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément a l'avenir 
pendant un laps de temps adapte aux fins aux quelles les informations sont destinées et 
qui permet la reproduction a l'identique des informations stockes. 
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في كل عقد یكون موضوعھ بیع منتوجات أو تقدیم  :"على أنھ 08.31التطبیقي للقانون 
ات إلى المستھلك إذا تجاوز الثمن أو التعریفة المتفق علیھا بنص تنظیمي وكان خدم

تسلیم المنتوجات أو السلع أو تقدیم الخدمات غیر فوري، یجب على المورد أن یحدد 
وحسب ھذا  ،كتابة في العقد أو الفاتورة.......الأجل الذي یتعھد فیھ بتقدیم الخدمات"

 ،دید الأجل الذي یتعھد فیھ بتنفیذ التزامھ بالتسلیم كتابةالمقتضى یكون المھني ملزم بتح

وخاصة إذا تجاوز الثمن أو التعریفة  ،وبشكل دقیق في عقد الخدمة الاستھلاكي نفسھ

درھم، كما ھو محدد في المادة  3000المتفق علیھا والمقررة بنص تنظیمي، ّأي قیمة 

  .31-08من المرسوم التطبیقي لبعض أحكام القانون  28

لم یعد بإمكان مورد الخدمة الإشارة إلى تاریخ تقریبي لتنفیذ الالتزام، بل  ھكما أن

وضمانا لحق المستھلك في حدد ھذا التاریخ بشكل دقیق وواضح، أصبح من الواجب أن ی

نھ إذا انتھى إأو التخلي عن العقد ویخلص من قبضة المورد، ف ،الخدمة داخل أجل معقول

ھذا التأخیر لقوة قاھرة،  ىالمھني مورد الخدمة بسبعة أیام ولم یعزالأجل المحدد من قبل 

بأیة وسیلة  ،أصبح للمستھلك الحق في فسخ العقد بقوة القانون ودون حاجة للجوء للقضاء

ویعتبر الالتزام  1تثبت التوصل، وذلك بالرغم من جمیع الأحكام التعاقدیة المخالفة

شعار. ّ   مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإ

أن یقوم المورد برد المبالغ التي سبق أداؤھا من طرف  ،ویترتب على ذلك

تحت  ،أیام من تاریخ تسلم الإشعار بالفسخ سبعةتجاوز داخل آجال لا توذلك  ،المستھلك

 الأخیرمطالبة ھذا  ،طائلة في حالة عدم احترام المورد لأجل استرداد المبالغ للمستھلك

 ،من الیوم الثامن فائدة بالسعر القانوني الجاري بھ العمل ابتداء ،واستحقاقھ بقوة القانون

مع إمكانیة المطالبة بالتعویض عن الضرر  ،على المبلغ المؤدى للمورد لفائدة المستھلك

، وتبرز مسؤولیة مقدم الخدمة ھنا في 2اللاحق بھ من جراء عدم التسلیم في الأجل المحدد

وھو ما قد یسبب  ،صال عن الوقت المتفق علیھكالتأخر في تقدیم خدمة الات ،ھ الحالةاتھ

، حیث بالأنترنتأو التأخر في إنجاز أعمال متعلقة  ،أضرارا للمشترك كتفویت فرصة
                                                             

 .31-08من القانون  13المادة  - 1
 .31-08من القانون  14المادة  - 2
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یحصل أن یتم إبرام العقد ولكن یتأخر مقدم الخدمة عن تنفیذ التزاماتھ بحجج متعددة 

  تخصھ.

وضمانا للأمن التعاقدي  ،على السلطات الحكومیة الوصیة ھوھنا نرى بأن   

أو أن تدرج في عقود  ،تقنین عقوبات مالیة عن كل یوم تأخیر ،لمستھلكي الخدمات

، كما ھو الحال بالنسبة لعقود ولوج 1الاستھلاك الخدماتیة شروطا جزائیة لفائدة المستھلك

  شبكة الانترنت أو الماء والكھرباء.

  ثالثا: الإعلام بالتجدید الضمني.  

"فیما یخص عقود الاشتراك على أنھ:  31-08من القانون  7ة نصت الماد
  المحددة المدة یجب على المورد أن یذكر المستھلك كتابة بأیة وسیلة تثبت التوصل:

1- ............................... 
في حالة التجدید الضمني بالأجل الذي یجوز للمستھلك خلالھ أن یمارس  -2

 فبل بدایة الأجل المذكور."حقھ في تجدیده شھرا على الأقل 

وفي حالة وجود شرط التجدید الضمني وعند عدم تذكیر المستھلك بھذه المعلومة    

من الفقرة الأولى أعلاه، یمكن لھ أن ینھي العقد في أي وقت وحین  2وفقا لأحكام البند 

كما أن المشرع أضاف أو دفع غرامات،  ،دید دون تبریر ذلكابتداء من تاریخ التج

  موعة من الضمانات التي تحقق نفس الھدف لعل أھمھا ما یلي:مج

یتعین على المورد إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلیة أو جزئیة كتابة أن  -

 المستھلك"،یحرره في العدد اللازم من النظائر وأن یسلم إحداھا على الأقل إلى 

ا تعسفیا واردا في ونظرا لكون شرط التجدید الضمني للعقد یمكن أن یكون بند  

یمكن أن یخلق اختلالا كبیرا في التوازن العقدي، فقد عمل  ،عقد الخدمة الاستھلاكي

ي عقود الخدمات الاستھلاكیة وخاصة فف ،المشرع المغربي على إعطائھ أھمیة خاصة

  عقود الاشتراك.
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 یفرض أن ،وھكذا فإن تطبیق ھذا الالتزام بالإعلام ( الإعلام بالتجدید الضمني)

أن یعبر عن رغبتھ في عدم  ،یكون العقد قد حدد بدقة التاریخ الذي یمكن خلالھ للمستھلك

استمرار العلاقة التعاقدیة بعد انتھاء المدة الأصلیة، ولذلك فھي تلزم المھني بتذكیر 

بواسطة أیة وسیلة تثبت التوصل،  ،المستھلك بھذا التاریخ قبل بدایتھ بشھر على الأقل

أما إذا كان ھذا ، 1وقول المشرع على" الأقل"  یعني أنھ یمكن أن یكون التذكیر قبل ذلك

ولو بیوم واحد فإنھ یعتبر كعدمھ، وھو ما یعني أننا نكون أمام  ،التذكیر بعد ذلك

  فرضیتین:

 المستھلك أن یتخذ وبالتالي یكون على  ،إما أن یتم احترام ھذا الالتزام بالإعلام

 قرار وھنا لا یخلو الوضع من أمرین:

فقد یلتزم الصمت مما یؤدي مبدئیا إلى استمرار العلاقة التعاقدیة  طبقا لما جاء   -

 في العقد الأصلي.

أن یعبر صراحة عن  ،یمكن للمستھلك أیضا في إطار الأجل المحدد في العقد -

العلاقة التعاقدیة بعد انتھاء  أي في عدم الاستمرار في ،رغبتھ في عدم التجدید

 الفترة الأصلیة.

علام الإولكن التساؤل الذي یطرح نفسھ حول نطاق العقود المشمولة بواجب    

مارسة ھذا الحق بالنسبة بالتجدید الضمني من عدمھ، وكذا الوسیلة المتبعة في ذلك لم

  للمستھلك؟.

الضمني أو عدم التجدید فبخصوص نطاق العقود المشمولة بواجب الإعلام بالتجدید 

ا النطاق العقود ھي عقود الاشتراك المحددة المدة وبالتالي یخرج من ھذف ،الضمني للعقد

د في عقود ما یتعلق بكیفیة ممارسة المستھلك لحقھ في عدم التجدیفیأما  غیر محددة المدة،

مقتضى المادة المحددة المدة فإن المشرع لم یحدد كیفیة قیامھ بذلك بالاشتراك الخدماتیة 

  .31- 08من القانون  السابعة
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إلى أن ممارسة الحق في عدم تجدید العقد عند انتھاء مدتھ  ،علیھ نشیر أولابناء و   

دون أن  ممارسة حقھلمستھلك صلاحیة لیكتسي طابعا تقدیریا ومجانیا، أي أن  ،الأصلیة

یربط ممارسة ھذا ، وبالتالي فإن كل شرط أو دفع غرامات ،أي تبریر على ذلك یقدم

  .الحق بأداء مقابل مالي یعتبر غیر مشروع

فإن للمستھلك الحق في ممارسة  ،ومن حیث الشكل وأمام سكوت النص القانوني   

وتكون مثبتة للإجراء، والتي من شأنھا أن تعید لھ  ،عدم التجدید بأیة وسیلة یراھا مناسبة

  العقد ببعث رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى المھني. فيحریتھ بكل أمان 

وھذا في فرضیة احترام المھني للالتزام بإعلام المستھلك بحقھ في عدم تجدید    

  .العقد،

  حالة عدم احترام المھني لحق المستھلك في ھذا ھي فالفرضیة الثانیة أما

أو قام بذلك خارج  ،دید العقدأي لم یقم بتذكیر المستھلك بإمكانیتھ في تج، الالتزام

، فإن الفقرة الأخیرة منھا 31-08من القانون  السابعةالأجل المحدد في المادة 

ابتداء من تاریخ  ،تعطي للمستھلك إمكانیة التخلي عن العقد في كل وقت وحین

  التجدید دون تبریر ذلك أو دفع غرامات". 

تعني أن  ،ف المشرع ھناوعبارة "في أي وقت وحین" المستعملة من طر       

نھاء العقد بإولا یكون ملزما  ،للمستھلك السلطة التقدیریة الواسعة في التحرر من العقد

حتى لو كان مضمنا ومنصوص علیھ في العقد  ،المجدد باحترام أي إشعار سابق

موضوع عدم التجدید، والملاحظ أن المشرع المغربي وتعزیزا لثقة المستھلك في إبرام 

والتي تھم التجدید  ،قد حدد لھا ضوابط مھمة الخدماتیة وخاصة عقود الاشتراكد العقو

ولم یكن المستھلك یلقي لھا  ،النموذجیةالضمني والتي كانت موجودة وواردة في العقود 

كما ھو الحال مثلا في  ،بالا في بنود العقد، فیضطر إلى تحمل مسؤولیة عدم التجدید

أو في التأمین، وإن كان  ،أو الاشتراك في الانترنت ،عقود الاشتراك في الھاتف المحمول

  أو لا یتماشى مع تطلعاتھ في حالة تجدیده. ،ھذا العقد لم یعد في مصلحة المستھلك
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ومن ھذه الضوابط الآجال الواجب احترامھا من طرف المھني في تذكیر المستھلك 

جاءت  السابعةكما أن صیغة المادة ، أو عدم التجدید وكذلك التبلیغ الكتابي ،یدبالتجد

  .1آمرة، وقد رتب المشرع المغربي على مخالفتھا جزاءات زجریة ضد المھني بصیغة

على  ،الالتزام بالإعلام المشرع المغربي من خلال فرضھوعموما یظھر أن   

ویخدم الأمن  ،نوعا من المساواة القانونیة أن یعید ، أرادعاتق المھني لفائدة المستھلك

والتي غالبا ما یفاجأ فیھا الطرف الضعیف بعد إبرام  ،التعاقدي لمستھلكي ھذه الخدمات

مما یؤدي إلى إحساسھ بأنھ  ،بمجموعة من المعلومات التي لم  یكن على علم بھا ،العقد

كان ضحیة غیاب الشفافیة في ھذه العملیة التعاقدیة، ولذلك فإن الحرص على خلق أمن 

من خلال مده  ،ینبثق أساسا عبر تقویة وتنویر وضعیة إرادة المستھلك ،تعاقدي

 حتى یقدم على التعاقد وھو على بینة من أمره. دبالمعلومات المھمة والحاسمة في العقو

 

 ،تشریعیا اإلى مقتضیات القانون المغربي نجد أن المشرع حقق مكتسب بالرجوع

 ،الاعتراف بحق مستھلك الخدمة في الإعلاممن خلال  ،یخدم الأمن التعاقدي للمستھلك

ومن أجل ضبط تنفیذ ھذا الالتزام من طرف موردي الخدمة، ألزمھ المشرع بتقدیم 

غیر أن الفاتورة كمستند كافي بذاتھ لإثبات التعاقد مع مستھلكي الخدمة (المطلب الأول)، 

  إثبات تنفیذ ھذا الالتزام لازال یطرح إشكالیة عبئ الإثبات (المطلب الثاني).

  .  دمة بتقديم الفاتورةالخمورد  إلزام المطلب الأول:

بعد أن كانت الفاتورة أداة اختیاریة في ظل قانون حریة الأسعار والمنافسة رقم 

، حیث لم تكن تسلم إلا بناء على طلب من المستھلك، غیر أن قانون تدابیر 06-99

حمایة المستھلك المغربي وضمانا لشفافیة التعاقدات الاستھلاكیة عموما، جعل تسلم 

وللإلمام بھا سنتناول تعریفھا وبیناتھا الإلزامیة (الفقرة  الفاتورة التزاما قانونیا إلزامیا،

                                                             
 .31-08لسابعة من القانون ایراجع بشأن ذلك المادة  - 1
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الفقرة (الأولى)، على أن نتولى التطرق لأھمیتھا القانونیة في عقد الخدمة الاستھلاكي 

  الثانیة).

  الفقرة الأولى: تعریف الفاتورة وبیاناتھا.

مح بإثبات وجود لما كانت الفاتورة أداة إثبات فعالة بالنسبة للمستھلك، ما دام أنھا تس

العلاقة التعاقدیة بین الطرفین من جھة، ومن جھة أخرى تسمح من خلال البیانات 

من التحقق من مطابقة العملیة المبرمة للمقتضیات التي تحكم العلاقات  ،الواردة فیھا

، فقد ألزم المشرع المغربي مورد الخدمة تسلیم الفاتورة لمستھلكي الخدمة 1الاقتصادیة

على ما  09-08العقد الاستھلاكي، حیث نصت المادة الرابعة من القانون الطرف في 

  ."یجب على المورد كذلك أن یسلم فاتورة......" یلي:

  الفاتورة بأنھا: 31-08وقد عرفتھا المادة الأولى من المرسوم التطبیقي للقانون 

" كل وثیقة محاسبیة منصوص علیھا في النصوص التشریعیة والتنظیمیة 
  ي بھا العمل والمقدمة للمستھلكین قصد إثبات أیة معاملة بینھم وبین موردیھم".الجار

ونظرا لأھمیة الفاتورة في شفافیة العلاقة التعاقدیة، فقد أصبح ھذا التسلیم إلزامیا 

من  48وفي كل حالات الأداء ودون حاجة لطلبھا، كما كانت تنص على ذلك المادة 

  سعار والمنافسة.المتعلق بحریة الأ 06-99القانون 

ھویة المورد، وتحدید الخدمة محل 2ویجب أن تتضمن الفاتورة البیانات التالیة:

التعاقد، وتاریخ ومكان العملیة وعند الاقتضاء، تاریخ تقدیم الخدمة، بالإضافة إلى ذلك 

یمكن أن تتضمن الفاتورة بیانات إجباریة أخرى حسب طبیعة الخدمة بقرار مشترك 

الحكومیة المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومیة الوصیة على قطاع الخدمات للسلطة 

  .المعني

  

 

                                                             
 .75أبو بكر مھم، مرجع سابق، ص  - 1
 .31- 08من المرسوم التطبیقي لبعض أحكام القانون  25المادة  - 2
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  الفقرة الثانیة: الأھمیة القانونیة للفاتورة.

التي یبرمھا مستھلك  ،وھكذا نجد أن المشرع المغربي وضمانا لشفافیة التعاقدات

بتزوید ، وحمایة لإرادتھ من التعسف ألزم موردي الخدمات مع المورد الخدمة

وصحیحة ومفصلة للخدمات المقدمة لھم، في نھایة كل مدة المستھلكین بفواتیر واضحة، 

  .1محددة سلفا على غرار باقي التشریعات المقارنة

 ،بالإعلام في عقد الاستھلاك التزام عام، ینطبق على جمیع أنواع العقود فالالتزام

ات الطبیة، حیث إن العقد ، وكمثال على ذلك مستھلكي الخدم2ولا یخص عقدا بعینھ

الطبي فإذا كان الغرض منھ العلاج، فإن ھذا الأخیر قد یشكل خطرا على المریض نتیجة 

تقلص فرص الشفاء، أو خطورة وسیلة العلاج، مما یوجب على الطبیب إعلام المریض 

والحصول على موافقتھ لانعقاد العقد وتنفیذه (قانون أخلاقیات الطب)، الأمر الذي 

المتعلق  98-16كما ھو الحال في القانون  ،في بعض الأحیان أن یكون كتابیا یقتضي

وتجد الإشارة إلى أن الالتزام بالإعلام یمتد إلى الأسعار في ، 3بالتبرع بالأعضاء البشریة

عقود الخدمات الطبیة، حیث أوجب المشرع المغربي على موردي الخدمات الطبیة 

المستھلك المریض مسبقا على الثمن الذي سیدفعھ تفادیا  باطلاع(مصحات، عیادات)، 

- 13من القانون  75لأیة مفاجأة حول الخدمة، وھو ما جاءت بھ الفقرة الثانیة من المادة 

یجب تحت مسؤولیة المدیر الإداري والمالي إعلان بشكل  "التي نصت على أنھ 131
وترة كل المعلومات واضح ومقروء في أماكن الاستقبال وفي واجھات مكاتب الف

، وھو نفس التوجھ  الذي كان قد 4المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضھا المصحة"

                                                             
یراجع بشان ذلك نظام الاتصالات السعودي الصادر  ،كما ھو الحال بالنسبة لعقود الاشتراك في خدمات الاتصال - 1

  .1ھـ، الفصل الثامن من المادة الخامسة والخمسون الفقرة  5/03/1422بتاریخ  74بقرار مجلس الوزراء رقم 
ن الجھاز عتصدر ھذه النشرة  ،یمكن الرجوع لنشرة بعنوان دلیل خدمات الاتصالات بمصر ،ولمزید من التفصیل -

  الاتصالات، لجنة حمایة حقوق المستخدمین والمنشورة على الموقع الإلكتروني القومي لتنظیم 
http/www.ntra.gov.eg ،04/04/2015 :تاریخ الاطلاع.  

، 2016شتنبر  9مصطفى سماعیلي، العقد الطبي في ظل قواعد حمایة المستھلك، مجلة القانون والأعمال، العدد  - 2
 . 117ص 

المغربي التي تنص على أن" یجب أن یعبر المتبرع على موافقتھ على أخذ عضو منھ  98-16من القانون  10المادة  - 3
 أمام رئیس المحكمة الابتدائیة......".

  .2015مارس  12الصادرة بتاریخ  6342المتعلق بمزاولة مھنة الطب الجریدة الرسمیة عدد  13-131القانون  -4
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نھجھ المشرع الفرنسي في قانون الصحة العمومیة الفرنسي، حیث ألزم المھنیین في 

مجال الصحة الذین یمارسون بصفة حرة قبل تنفیذ أي عمل طبي بإعلام المریض 

ھذا العمل، والقیمة القابلة للتصویت منھ من قبل صندوق  (المستھلك) بسعر تكلفة

، وفي ھذا الإطار فقد قضت محكمة الاستئناف بلیون الغرفة 1التأمینات الاجتماعیة

بالتزام طبیب الأسنان بدفع  2005-12-1السادسة المدنیة في قرارھا الصادر بتاریخ 

ي الواجب أداؤه من طرف ھذه تعویض لمریضتھ بحجة أنھ لم یعلمھا مسبقا بالمبلغ المال

  2.الأخیرة، مقابل رضاھا بالعلاج، وذاك لعدم تقدیمھ لبیان  أسعار الخدمة

  : عبئ إثبات تنفيذ الالتزام بالإعلام.الثانيالمطلب 

من قانون الالتزامات والعقود المغربي بین إثبات وجود الالتزام  400میز الفصل 

ولا یخرج الالتزام بالإعلام عن ھذه القاعدة، وما یھمنا الآن ھو العنصر  ،3وإثبات تنفیذه

ھل إثبات تنفیذ إعلام المورد  ،الثاني وھو إثبات تنفیذه الالتزام، لیبقى التساؤل المطروح

للمستھلك بمناسبة التعاقد الاستھلاكي خاضع للقواعد العامة المنظمة في قانون الالتزامات 

 ؟لأولى) أم أن ذلك خاضع لمقتضیات خاصة بقانون حمایة المستھلك(الفقرة ا ؟والعقود

  (الفقرة الثانیة).

  

                                                             
1 - Article l 1113-3 code de la santé publique dispose que : «toute personne a droit a sa 

demande, a une information, délivrée par les établissement et services de santé publique 
et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de 
prévention , de diagnostic et de soins et les condition de leur prise en charge…". 

  یلي: وحیث ذكرت الغرفة ما - 2
    « En  l'absence de devis propose et signe par la patiente un accord sur le de ses soins 

n’est établi , et ne peut être retenu que cette absence pour des travaux dentaires assez 
important constitue une faute du dentiste dans ses obligations professionnel, la patiente 
n’ayant pas été mise en mesure de connaitre l’engagement financier Qu' elle prenait en 
acceptant les soins, celui-ci redevable des dommage et intérêt à l’égard de sa 
patiente  pour défaut de renseignement ci-dessous et hauteur de 700 euros » 

    .http: //www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000006947707.  
من یدعي انقضاءه من قانون الالتزامات على ما یلي: إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على  400ینص الفصل  -  3

 أو عدم نفاذه تجاھھ أن یثبت ادعاءه.
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  إثبات تنفیذ الالتزام بالإعلام في ظل القواعد العامة. ءالفقرة الأولى: عب

أم لم یتم تنفیذه،  یتعلق الأمر في ھذه النقطة بمعرفة ما إذا تم تنفیذ الالتزام بالإعلام

، ویثیر إثبات تنفیذ ذلك الإدلاء بالمعلومات من طرف المدین أم لم یتمبمعنى ما إذا تم 

 ،تكمن في تحدید الشخص الذي یقع علیھ عبئ الإثبات ،الالتزام بالإعلام صعوبة أساسیة

وبمعنى أدق ھل یجب على الدائن أن یثبت عدم تنفیذ المدین التزامھ أم یجب على المدین 

  .أن یثبت أنھ نفذ ما علیھ؟

 ،من قانون الالتزامات والعقود 400ففي ظل القواعد العامة وتطبیقا للمادة      

فإنھا تفرض على من یدعي "انقضاء الالتزام أو عدم نفاذه تجاھھ أن یثبت ادعاءه"، 

ھو الذي یتعین علیھ إثبات إخلال المدین بھذا  ،وبالتالي فإن الدائن بالالتزام بالإعلام

ومن تم فالدائن ھو الذي یقع علیھ   ،1لھ إیجابیا أو سلبیاوذلك سواء كان إخلا ،الالتزام

أي امتناعھ عن إعلامھ أنھ مجبر على إقامة الدلیل  ،لالتزاماعبئ إثبات عدم تنفیذ المدین 

  .2على واقعة سلبیة وفقا لھذا الرأي

فالقاضي لا یملك سلطة إجراء ، 3وھو المبدأ الذي یقره القضاء المغربي أیضا    

من أجل إصدار الحكم، ولیس  ،في القضایا المعروضة علیھ ،ت بصفة شخصیةالتحقیقا

من حق المحاكم في ظل القواعد العامة أن تثیر انتباه الأطراف إلى وجود عیب في الأدلة 

دون  ،لأن المدعي یلتزم بضرورة تقدیم الإثبات الحقیقي ،التي قدموھا لإثبات ادعاءاتھم

التي یجب أن  ،توجیھات من المحكمة المختصة أن یكون لھ الحق في الحصول على
                                                             

بالصفة الخطرة للشيء المبیع، دراسة مقارنة بین القانون المدني المصري  بالافضاءحمدي أحمد سعد، الالتزام  -  1
 .475 ، ص.1999ة والفقھ الإسلامین رسالة دكتوراه، جامعة الأزھر، المكتب الفني للإصدارات القانونی

2    ALISSE . ( J), l’obligation de renseignement dans les contrats, thèse n° 201,paris II, 
1975, p182 , ou il  a écrit :"le créancier de l'obligation de renseignement victime d'une 
erreur, devra établir devant les juges  l'existence de cette obligation , sa violation par le 
débiteur ». il a écrit aussi dans la page 183, n° 20, que le « le créancier devra prouver 
que le débiteur n'a pas rempli son obligation par conséquent s'est abstenu de la 
renseigner ». 

والتي تكرس ھذا التوجھ، نقض مدني صادر  من القرارات الأولى الصادرة عن القضاء المغربي في ھذا الشأن -  3
أشار إلیھ، المھدي منیر: المظاھر القانونیة لحمایة المستھلك، أطروحة لنیل الدكتوراه في  1960یولیوز  12بتاریخ 

-2004 الجامعیة السنة ،، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیةجامعة محمد الأولالقانون الخاص، 
 .127 وجدة، ص،2005
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وذلك یعني أنھ على المستھلك أن یثبت الالتزام ، تلتزم بالحیاد في الدعوى القضائیة

الواقع على الطرف المتعاقد معھ في حالة عدم قیام ھذا الأخیر بتنفیذ التزامھ على النحو 

م على المدعى علیھ أن یثبت المتفق علیھ، وفي المقابل أي في حالة إثبات وجود الالتزا

  .من الأسباب انقضاءه أو عدم نفاذه لسبب

وبالرجوع إلى القواعد العامة فإن مسألة الإثبات لا تخدم  ،وھكذا فإنھ إجمالا   

وانتشار  ،لكن مع مجيء قواعد قوانین الاستھلاكلمستھلك ولا تحقق الأمن التعاقد، ا

أثرت إیجابا على مركز المتعاقد في  ،فلسفة حمایة الطرف الضعیف في قانون العقود

  علاقتھ بالمھني المحترف وخاصة المستھلك.

  إثبات تنفیذ الالتزام بالإعلام في ظل قواعد قانون الاستھلاك. الفقرة الثانیة: عبء

فرنسا أو في العدید سواء في  ،في ظل وجود تشریعات مستقلة لحمایة المستھلك   

من الدول الأوربیة والعربیة، فإن المشرع بات یتولى بنفسھ تحدید البیانات التي على 

  نھ على المھني الإدلاء بكافة البیاناتأذلك  ومفادالإفضاء بھا لتنویر رضا المستھلك، 

والمعلومات التي تحددھا نصوص قوانین حمایة المستھلك دون حاجة إلى اتفاق 

  .1ذلك خاص یقرر

، ن الإشكال الذي یطرح بخصوص إثبات قیام المورد بتنفیذ الالتزام بالإعلامغیر أ

  فھل یقع عبئ الإثبات على المستھلك أم المورد؟.  

المتعلق بتحدید تدابیر  31- 08فبالرجوع إلى القانون المغربي وخاصة القانون   

یخفف من عبئ الإثبات حمایة المستھلك، فإن المشرع لم ینص صراحة على توجھ جدید 

في مواجھتھ للمورد المھني، مما یحتم الرجوع  ،على المستھلك الطرف في عقد الخدمة

  للقواعد العامة في الإثبات التي تكرس إثبات الالتزام على مدعیھ.

                                                             
1- BOYER. (Y) ,  l'obligation de renseignement dans la formation du contrat ,thèse aixe-

marseille,1977.p 350. 
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 ،ما یخدم مصلحة المستھلكبلكن المشرع حاول التخفیف من حدة ھذه القاعدة 

خاصة في  ،1العلاقة التي تربط المستھلك بالمھني مراعاة منھ  لحساسیة وعدم توازن

  على أنھ: 31-08من القانون  34المادة  نصت العقود المبرمة عن بعد حیث

"في حالة حدوث نزاع بین المورد والمستھلك یقع عبئ الإثبات على المورد 
 29وخاصة فیما یتعلق بالتقدیم المسبق للمعلومات المنصوص علیھا في المادة 

  ا واحترام الآجال وكذا قبول المستھلك".وتأكیدھ

 ،أكد ھذا التوجھ المضاد في الإثبات 31-08كما أن المشرع من خلال القانون 

أن كل بند ضمن بالعقد یشترط إلغاء عبئ الإثبات على  18حیث اعتبر في المادة 

من مدونة  L132/1المستھلك یعتبر تعسفیا، وھو الأمر الذي نصت علیھ كذلك المادة 

 فإن الشرط الذي یقلص سلطة المستھلكین في اختیار وسائل الإثبات ،الاستھلاك الفرنسیة

  لھم القانون الحق في استعمالھا یعد شرطا تعسفیا. التي یخول

ویعتبر ھذا التوجھ "قلب عبئ الإثبات" من إنتاج العمل القضائي الفرنسي، حیث 

ض تؤكد ھذا التوجھ، حیث جاء في قرار مجموعة من القرارات عن محكمة النق صدرت

"بأن المھني ھو الذي یتحمل إثبات التزامھ، بإمداد المستھلك بالمعلومات  :2صادر عنھا

وبأنھ ھو الملزم بإثبات أنھ قام بھذا الالتزام، ولا یقع إثبات ھذا الإخلال على عاتق 

  مات اللازمة".بالمعلو مدادهیتم إ المستھلك، فلا یلزم المستھلك بإثبات أنھ لم

 

                                                             
دراسة مقارنة على ضوء التعدیلات الجدیدة  ،نظریة العقد :عبد القادر العرعاري: مصادر الالتزامات، الكتاب الأول - 1

، المتعلق بتبادل المعطیات القانونیة 53- 05والقانون رقم  ،لق بحمایة المستھلكالمتع، 31-08الواردة في القانون 
  .200، ص2014 ،المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، الطبعة الرابعة 24- 09والقانون رقم 

2   - Cass. Civ 1 ère ch. 15 mai 2002,bull, civ.i.no 132. 2002, comm. 135. obs. leveneur 
(laurent). 

  ولقد جاء في الحكم:
-" Il appartient au professionnel de faire la preuve qu'il a correctement  rempli son 

obligation d'information et non pas au consommateur de faire la preuve qu'il n'a pas été 
informé." 
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  ادةـــــص المــائع المھني ملزم وفقا لنـــبأن الب 1كما قضت محكمة النقض الفرنسیة

L-111 بالمعلومات والبیانات الخاصة بالسمات  ،من مدونة الاستھلاك بتزوید المستھلك

  والأخطار المحتملة والتي قد تمس المستھلك في سلامتھ. ،الرئیسیة بالمبیع

 526ھذا التوجھ لمحكمة النقض دفع المشرع الفرنسي إلى إصدار القانون رقم 

تقضي بإلقاء  L-1112بإضافة فقرة أخرى للمادة  2009ماي  12بتاریخ  2009لسنة 

عبئ الإثبات عند التنازع بین المستھلك والمورد على عاتق ھذا الأخیر، وذلك خلافا 

  للقواعد العامة.

ام بإعلام فیما یتعلق بإثبات الالتز ،النقض الفرنسیةواتفاقا مع قضاء محكمة 

ومن مركزه  ،فإن ھذا التعدیل سیعزز موقع المستھلك التعاقدي ،المستھلك قبل التعاقد

وفي  ،القانوني في مواجھة المورد، حیث أن المستھلك سیصبح في فكاك من عبئ الإثبات

إعلام المستھلك الطرف في عقد المقابل أن المورد سیعمل على بدل العنایة اللازمة في 

  الخدمة، كما أن المستھلك أفلت من عبئ إثبات واقعة سلبیة.

 31-08لم یأخذ بھ المشرع المغربي في القانون  ،ھذا التعدیل في القانون الفرنسي

بل اقتصر على العقود المبرمة عن بعد، وحبذا لو اتجھ المشرع المغربي  ،بصفة عامة

بما یخدم الأمن التعاقدي  ،إلى إضافة مادة تحسم مسألة الإثبات في النزاعات الاستھلاكیة

، خاصة وأن غالبیة عقود الاستھلاك الخدماتیة تتمیز بھیمنة المورد في الخدمة لمستھلك

  عرضھا على المستھلكین.

.  

المستھلك  حمایة سلامة رضا إذا كانت فلسفة الالتزام بالتبصیر تنبني على ضرورة

ومحیط  ،على بینة من العملیة التعاقدیة تھإرادومن خلال إقدامھ على التعاقد  ،بشكل عام

 یث لا یشوبھا أو یعترضھا أي غموض،امھ، بحبجمیع تفاصیل العقد الذي یقدم على إبر

                                                             
1 - Cass.1er civ 1 er mars, 2005, bull.civ.i.no.109, CCC. 2005. comm. 142. 
2 -l'article 111/1 dispose après la modification que : "en cas de litige ,il appartient au 

vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation". 
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فإن تعاقد المستھلك مع موردي الخدمات یحتاج إلى ضبط الممارسات التجاریة غیر 

حیث یلجأ المورد المھني إلى الإفراط في الدعایة للخدمات التي  ،النزیھة أو الاستفزازیة

التي أصبحت أداة في ید من خلال آلیة الإشھار التجاري، ھذه الآلیة  ،یقدمھا للمستھلكین

 ،، فیتم نھج أسلوب الإغراء والتظلیلةتترك أثرا كبیرا على الإراد ،خدمةالمھني مقدم ال

باستعمال مختلف الوسائل التكنولوجیة والوسائط الإعلامیة، وأصبح المستھلك أمام آلة 

تتمظھر في الإعلانات التلفزیونیة والإلكترونیة على شبكة  ،إعلانیة ضخمة ومؤثرة

كما أنھا تفاجئ المستھلك عبر صفحات وسائط التواصل الاجتماعي  ،المعلومات

 ،واللوحات الإشھاریة بالشوارع العمومیة ،وفي الصحف الیومیة، وتویتر، فایسبوك

ھذه الآلیات وواجھات البنایات، حیث تساھم  ،والملصقة على وسائل المواصلات

فتلاحقھ  ،، أو تستفزه أحیانا1یة ثورة التطلعات لدى المستھلكذوالوسائل في تنمیة وتغ

)، وھو الأمر flayerحتى ولو في السیارات الخاصة عن طریق الإعلانات الطائرة (

  الذي دفع بعض الفقھ بأن یطلق على العصر الذي نعیش فیھ بأنھ عصر "الإشھار".

وكان ھؤلاء وكما یرى  ،ین ھي المستھدفة بھذه الدعایةوكون طائفة المستھلك

، في مجال الخدمات (خدمة الاتصالاتالبعض في وضع أدنى من حیث الخبرة والمعرفة 

المالیة، القروض الاشتراكات في خدمة الھواتف، الخدمات البنكیة، التحویلات 

  الاستھلاكیة...).

ین مقدمي الخدمات إلى استعمال وھكذا فإن الواقع أفرز اتجاه مجموعة من المورد

بسبب حصولھ ضحیة تعاقد مكلف المستھلك الخداع والتضلیل في الإشھار ومن تم یقع 

علیھا قرار یضر بمصلحتھ المالیة، وما نتج عن ذلك من كثرة  على معلومات مضللة بنى

شریعات وتنوع مشاكل الإشھار بالنسبة للمستھلكین، ومن تم كانت الحاجة ماسة لتدخل الت

من ھذه الإشھارات وضبط قواعدھا حتى تتسم بالمصداقیة  -المستھلكین–لحمایة إرادتھم 

وفي حالة ما إذا كان الإعلام  ،( المبحث الأول) 2والأمانة والموضوعیة والوضوح
                                                             

، 2015للمستھلك التقلیدي والإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة للنشر، محمد أحمد عبد الحمید أحمد: الحمایة المدنیة  - 1
 .327ص 

فتیحة محمد قوراري: الحمایة الجنائیة للمستھلك من الإعلانات المضللة، دراسة في القانون الإماراتي والمقارن،  -  2
 .254، ص 2009شتنبر  ،السنة الثالثة والثلاثون، العدد الثالث ،جامعة الكویت ،بحث منشور بمجلة الحقوق
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السابق صادقا فإن المستھلك في الكثیر من الحالات لا یستطیع التفكیر في العرض المقدم 

التشریعات وحمایة لإرادة المستھلك على تبني خیار الرجوع في بعض إلیھ، لذلك عملت 

 31-08مقتضى القانون بالعقود (المبحث الثاني) وھو ما قام بھ المشرع المغربي بتبنیھ 

  على غرار العدید من القوانین الحدیثة.

 

فھو یقدم لمورد الخدمة المھني سرعة  ،لإیجابيللإشھار فوائد متعددة في وجھھ ا

وتقییم الخدمات المقدمة من طرف مختلف  ،التسویق لخدماتھ ویتیح للمستھلك المقارنة

ب ذیتمثل في التأثیر الكبیر على ج ،مقدمي الخدمة، ورغم ذلك فللإشھار وجھ سلبي

بالغ كبیرة على ولعل ھذا ما یفسر صرف م ،المستھلكین وسلب إرادتھم والاستئثار بھا

، 1أحیانا من قبل مقدمي الخدمة ،قد تتجاوز تكلفة المنتجات والخدمات ذاتھا ،الإشھارات

والكذب والتضلیل وخداع  ،ویصل الأمر بھذه الإعلانات أحیانا إلى حد الإغراء الزائد

كما ھو الحال في خدمات  ،ویتمثل ذلك في المبالغة في بیان میزات الخدمات ،المستھلك

والنطاق العریض وحجم البرید  ردتم المبالغة في قدرات الموتالاتصال حیث 

  .2الالكتروني، وسرعة الشبكة وقوة التغطیة

عدم في مھاجمة المنافسین وتغییب الشفافیة وتن  ،یتسبب الإعلان أو الإشھار كذلكو

ین في فضاء تعاقدي تنعدم فیھ مما قد یؤدي إلى إیقاع المستھلكالمنافسة المشروعة، 

ویغیب حق الاختیار كحق مضمون قانونا لفائدة  ،ویعم فیھ التضلیل والخداع ،الشفافیة

  المستھلك، مما قد یؤثر على الأسس الرئیسیة لتحقیق الأمن التعاقدي للمستھلك.

ولتحقیق ھذا الھدف كانت الأھمیة والحاجة ملحة إلى حمایة إرادة المستھلك من 

 ،طر عملیة الإشھارؤق الاختیار بوضع قواعد قانونیة توضمان ح ،التظلیل والخداع

ومراعاة  ،كآلیة مھمة لتسویق الخدمات من طرف مقدمي الخدمات (المطلب الأول)

تدخلت التشریعات بوضع الضوابط   ،لحقوق مستھلكي الخدمات في عقد متوازن وشفاف

  لتسویقیة ( المطلب الثاني).القانونیة الملائمة لتنظیم ھذه الآلیة ا
                                                             

 .11ص  مصر،،  2007خالد موسى توني: الحمایة الجنائیة للمستھلك من الإعلانات الخادعة ، دار النھضة،  - 1
 .234فؤاد الشعیبي: مرجع سابق، ص  - 2
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  . المطلب الأول: مفهوم الإشهار في التقنين المغربي والمقارن

 ،وإنما یتطلب النظر في خصائصھ ،لا ینحصر في تعریفھإن المفھوم العام للإشھار 

لشيء محل الإشھار سلعة أو خدمة، التي تراد با ،المادیة رووظائفھ وآثاره المباشرة غی

منھا نجد أن الإشھار أصبح  ،على بعض التجارب وخاصة الأوربیة الاطلاعمن خلال 

ودراسة السلوك  ،ویستخدم كآلیة للبحث في ظاھرة الاستھلاك ،فنا وعلما قائم الذات

الاقتصادي للمستھلك، وبما أن دراستنا تھدف إلى دراسة آثر الإشھار على إرادة 

ذلك، وبالتالي تحقیق الأمن التعاقدي كالتعاقد وفي المرحلة السابقة علیھ المستھلك أثناء 

مستھلكي الخدمات، فقد ارتأینا التطرق إلى مفھوم الإشھار التجاري (الفقرة لوخاصة 

 الأولى) ثم ضوابط الإشھار التجاري (الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: مفھوم الإشھار.     

 (ثانیا). لھ لقانونيسنتطرق أولا إلى التعریف الفقھي للإشھار (أولا) ثم التعریف ا

  أولا: التعریف الفقھي للإشھار.   

الإعلان التجاري أو ما یسمى بالإشھار یعد من أھم الوسائل التي تستخدم في       

مأخوذ من  ،تطویر الأنشطة الاقتصادیة للشركات، ولفظ الإشھار المتداول في المغرب

  .2العربیة بالإعلان، ویسمى في الدول 1كلمة الشھرة التي تعني وضوح الأمر

مشتق من الكلمة اللاتینیة  publicitéأما في اللغة الفرنسیة فإن لفظ   

publicare  أي إعطاءه صبغة العموم وتعریفھ لدى الجمیع،  ،والتي تعني تعمیم الشيء

 ،تحدیدا مند القرن التاسع عشر بأروباولقد انتشرت ھذه التقنیة في الأوساط الاقتصادیة 

الذي شھد تطورا صناعیا وازدھارا في الإنتاج، فأصبح السوق الذي یضم فئة غیر 

                                                             
 .487الجزء الثالث، مرجع سابق، ص  ،لسان العرب لا بن منظور - 1
بیروت، ص  ،نشر دار مكتبة الحیاة ،العروس من جوھر القاموس تاج، یراجع في ھذا الشأن: مصطفى الزبیدي -  2

380 ،  
ص  ،1999 ،قطر، سلسلة كتاب الأمة، الطبعة الأولى ،الإعلان من منظور إسلامي: أحمد العیساوي ینظر كذلك:  -

42. 
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الذي یمكن تقسیمھ  ،ي تحدد مفھوم الإشھارمن أھم العناصر التو ،من المستھلكینمحدودة 

  إلى ثلاثة أنواع وھي:

  النوع الأول: الإشھار الخاص الذي یمارسھ المھني العادي، سواء كان

 ا بھدف عرض المنتوج أو الخدمة.تاجرا أو صانعا حرفی

  النوع الثاني: الإشھار المشترك الذي تستعملھ المقاولات المتخصصة في

 إنتاج نفس النوع من السلع والخدمات.

  النوع الثالث: الإشھار القومي الذي ترعاه السلطة الوطنیة للدولة من أجل

 خدمة الصالح العام الوطني.

شكال الاتصال أ"كل  بأنھ: الإشھار بمعناه الواسعویعرف بعض الفقھ الفرنسي     

بھدف الترویج لتورید البضائع  ،في إطار الأنشطة التجاریة والصناعیة والحرفیة

كما یعرفھ بعض الفقھ ، والخدمات، وتشمل كذلك العقارات والحقوق والالتزامات"

معینة، وذلك  العربي بأنھ:" كل إخبار أو إعلام بقصد تعریف المستھلك بسلعة أو خدمة

  .1ف إقبال الجمھور على ھذه السلعة أو الخدمة"دبإبراز مزایاھا، وامتداح آثارھا بھ

  ثانیا: التعریف القانوني للإشھار.  

القوانین المقارنة، حیث  فيبالرجوع إلى التعریف القانوني للإشھار وخاصة    

التوجیھات بعد صدور  1984عرف الإشھار في قوانین المجوعة الأوربیة لسنة 

، حیث تضمنت الفقرة الأولى من المادة 2الخاصة بالإشھار الكاذب والإشھار المقارن

الثانیة من ھذه التوجیھات بیانا إلى أھم الخصائص التي تمیز الإشھار واعتبرت بأنھ:" 

یعد إشھارا كل وسیلة تستخدم في نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو حر، یكون 

                                                             
لكتروني، دار النھضة المستھلك الإ –محمد المرسي زھرة، الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة للعقد الالكتروني   -  1

  .172، ص2011،العربیة، الطبعة الثالثة
أماني جمال عبد المنعم عبد الوھاب، حمایة المستھلك من وسائل الدعایة والإعلان في ضوء قواعد  :یراجع كذلك -   

  .13ص  ،2010، كلیة الحقوق، جامعة طنطابالقانون المدني والفقھ الاسلامي، رسالة دكتوراه 
2  - Raymond,(G), droit de la  consommation, litec, 2008, p91.  
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التسوق بالسلع والخدمات، بما في ذلك الأموال المنقولة والحقوق الھدف منھا ھو زیادة 

  والالتزامات".

بیة الإشھار في الكتاب الأخضر ووفي نفس السیاق تعرف المفوضیة الأوربیة الأور

"الإشھار ھو كل وسیلة تستعمل للدعایة أو  :الذي جاء فیھ أن 1 1994الصادر سنة 

التسویق المباشر لتشجیع المبیعات والعلاقات العامة وتوجد ھذه الوسیلة للرفع من قیمة 

  المنتوج أو الخدمات".

غیر أنھ أشار إلى  ،ولقد التزم المشرع الفرنسي الصمت بخصوص تعریف الإشھار

  L121-1المواد ونیة من بینھا بعض النصوص القان مفھومھ بطریقة غیر مباشرة في

والتي تحدد الممارسات التجاریة ، L121-5 و L121-4و   L121-3 و  L121-2و

والتي تمنع كل ،  les pratiques commerciales déloyaleالغیر النزیھة 

أو إشارات أو بیانات خاطئة من شأنھا أن  ،إشھار یتضمن تحت أي شكل كان ادعاءات

وتناول بالتحدید الممارسات المضللة والخادعة، وھي خطوة  ،توقع المستھلك في الغلط

أخرى نحو الاتساق مع نصوص التوجیھات الأوربیة أو مع القانون الأوربي إن جاز ھذا 

فیما یتعلق  ،رنسيھذه الخطوة بعد التعدیلات التي أجراھا المشرع الف تأتي القول، حیث

وكیفیة مواجھاتھا، وكذلك فیما یتعلق بالتعدیلات الخاصة  ،بالحمایة من الشروط التعسفیة

والذي یكفل حمایة أكثر فاعلیة للمستھلك، جاءت  ،بضمان مطابقة السلع والمنتجات

 2008لسنة  3التعدیلات التي أدخلت على قانون الاستھلاك بموجب القانون رقم 

من أجل "تنمیة المنافسة لخدمة المستھلكین والمسمى  2008ینایر  3یخ والصادر بتار

  .chatelبقانون 

ماي  11بتاریخ  29/2005وذلك بھدف إعمال أحكام التوجیھ الأوربي رقم   

  . 2والخاصة بالممارسات التجاریة غیر النزیھة 2005

                                                             
1  - Le livre vert de la commission européenne, les communications commerciales dans le 

marché intérieur . piste de réflexion pour l avenir .B ruxelle.1996. 
2  - LUBY (M  ) ,  protection des consommateurs publicité et communications 

commerciales.RTD.com.2005.p 631. 
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في  ،ھا الموردأما المشرع المغربي فقد تناول الإشھار كممارسة تجاریة یقوم ب     

بمثابة القواعد  24و  23و  22و  21في المواد  31-08القسم الرابع من القانون 

و  63و  61و  60المواد  في وفي المسابقات الإشھاریة لأجل الربح ،العامة للإشھار

قاري ضمن أحكام وفي القرض الع، 76لقروض الاستھلاكیة ضمن المادة وفي ا ،64

وإنما تطرق فیھا إلى  ،یتطرق فیھا إلى أي تعریف للإشھارولم ، 115/116المادتین 

وتحدید أنواعھ  ،مجموعة من الضوابط الحمائیة للمستھلك المتعلقة بتنظیم الإشھار

  والشروط القانونیة الواجب توفرھا في الإشھار حتى لا یكون إشھارا ممنوعا.

ل عقد المطلب الثاني: الضوابط القانونية لعملية الإشهار التجاري مح
  الاستهلاكي. ةالخدم

وخاصة في  ،في إطار الضمانات الكفیلة بتفعیل الالتزام بتبصیر مستھلكي الخدمات

أو في المرحلة السابقة على التعاقد، فقد عمل  ،مرحلة إبرام عقد الخدمة الاستھلاكي

وتنویر إرادة المستھلك الطرف  ،المشرع المغربي وفي إطار تقویة الحمایة للتراضي

عمل  ،یف في التعاقد الاستھلاكي، ورغبة منھ في تعزیز الأمن التعاقدي للمستھلكالضع

وبناء علیھا أفرزت القواعد العامة  ،على وضع قواعد قانونیة منظمة للعملیات الإشھاریة

المنظمة للإشھار كممارسة تجاریة یلجأ إلیھا المورد والمھني للدعایة وترویج خدماتھم 

لتین في وضع معاییر للإشھار القانوني (الفقرة الأولى) مع منع آلیتین قانونیتین متمث

 publicitésشھارات المضللة الكاذبة وخاصة الإ ،ور الممارسات الإشھاریةبعض ص

trompeuses mensongère .  

  الفقرة الأولى: اشتراط النزاھة والوضوح في الرسالة الإشھاریة.

الممارسات التجاریة التي تصدر عن إن وضع النصوص القانونیة لتنظیم بعض 

یعد في  ،ومن بینھا الإشھار بھدف تحقیق التوازن في العلاقات الاستھلاكیة ،الموردین

                                                                                                                                                                                         
  == Voir: Raymond (G), les modifications au droit de la consommation apportées par la 

loi n 2008-3 du " janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service== 
     des consommateurs, JCP.E  .2008, , p .17. 
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واقع الأمر بمثابة المظھر الحقیقي لحمایة المستھلك، ومن ھذا المنطلق یجب الالتزام 

اجة ومشروع من طرف مورد الخدمة، فمستھلك الخدمة في ح ،بإصدار إعلان حقیقي

في علاقة تعاقدیة في  ،ھذا الأخیر الذي من أسسھ خلق وبناء توازن ،لأمن تعاقدي

  .1ةالأصل غیر متكافئ

فكل إشھار لخدمة یجب إن یتقید بالقوانین الجاري بھا العمل، وھذا یفترض أن 

حث ی أن یكون الإعلان صادقا ومشروعا وحقیقیا، أي أن مضمون الإشھار یرتكز على

 ،لا یشوبھا عیب ولا خداع ،الدخول إلى طلب الخدمة بطریقة مبصرة المستھلك على

ویعتبر مصدر للمعلومات والبیانات حول السلع والخدمات المطروحة في الأسواق، فھو 

إیجابیة للمستھلك المتعاقد، كما أنھ یكون آلیة وقائیة لحمایة إرادة  ابذلك یمنح أثار

  المستھلك قبل التعاقد.

والمتمثلة  ،مغربي الضوابط القانونیة للإشھار المسموح بھ قانوناوقد حدد المشرع ال

من القانون  23في ضرورة تحدید الطبیعة الإشھاریة بشكل واضح، حیث نصت المادة 

ن استقبالھ عبر خدمة "یجب أن یشیر كل إشھار كیفما كان شكلھ یمك :على أنھ 08-31
یقة واضحة لا تحتمل أي لبس، بطر موجھة للعموم إلى طبیعتھ الاشھاریةالاتصالات 

ت وكذا المسابقات بالتخفیض أو الھدایا أو المكافآ لاسیما العروض الدعائیة كالبیوع
كما یجب أن یحدد بوضوح  الإشھاریة من أجل الربح عند تلقیھا من طرف المستھلك،

  المورد الذي أنجز لصالحھ الإشھار".

الإشھار  على أن ،القانون أعلاهفي فقرتھا الثانیة من نفس  22كما نصت المادة 

لا یرخص بھ إلا إذا كان نزیھا وصادقا وألا یكون من شأنھ إیقاع المستھلك " المقارن
كتروني فقد لوبخصوص الإشھار الذي یقوم بھ المورد عن طریق البرید الإ، في الغلط"

التعرض في  ل حقمعلومات واضحة ومفھومة حوتقدیم  ألزم المشرع المورد بضرورة 

                                                             
1  - Safae.(H), la protection du consommateur  contre l'excès  de la publicité, revue 

marocaine de droit commercial et des affaires  .n° 3, 2015.p 24. 
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مع تحدید وسیلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالیة  ،المستقبل على تلقي الإشھارات

  عن طریق البرید الالكتروني ووضعھا رھن تصرف المستھلك.

تتعلق بحمایة إرادة  ،إیجابیة اویترتب على الإشھار الصادق المشروع آثار

وتتحقق تلك الحمایة بتبصیره ، وعا من الحمایة الوقائیة لھالمستھلك، كما أنھ یصبح ن

لأن یكون ملما بكافة المعلومات والبیانات السلیمة، وھذا أمر ھام خصوصا في  ،وتحفیزه

وتصوره بھ  هأو في مرحلة تكوین العقد، فیتحقق رضا ،المرحلة السابقة على التعاقد

من غیر أن كیفیة الالتزامات التي تقع علیھ  ذھنھفي  وتكون ،الخدمةللمنافع التي تقدمھا 

ویجنب  ،، ویؤدي ذلك إلى عملیة تعاقدیة سلیمة عن اختیار واع1یكون جاھلا بھا

، مما یسھم في تقویة وخلق أمن متبصرةال غیر وسلوكیاتھ ھانفعالاتالتعاقد وفق  المستھلك

  تعاقدي لمستھلك الخدمة محل التعاقد الاستھلاكي.

حجر الزاویة في أي ولوج حقیقي للخدمات  ،وھكذا فإن الإخبار الصحیح والواضح

بخصوص الخدمة  ،، ومع ذلك فإن معظم المعلومات التي تصل إلى المستھلك2الأساسیة

وتقل فیھا خدمات الإرشاد والتوجیھ المحاید، وما یزید  ،یغلب علیھا الطابع الإشھاري

  الطین بلة ھو ھیمنة الإشھارات المضللة.

  الإشھارات المضللة والكاذبة.الفقرة الثانیة: منع 

تقویة  ھي ،د القانونیة للعملیة الإشھاریةالقانونیة من ضبط القواع یةالغا إذا كانت

ضمانات تبصیر المستھلك، وإذا كان الھدف الأساسي من الالتزام بالتبصیر ھو إعلام 

 فإن ذلك لن یتحقق من خلال الإشھار الكاذب الذي لا یھدف إلى ،عموم المستھلكین

وإنما تضلیلھ، ورغبة في حمایة إرادة المستھلك الطرف في عقد  3تبصیر المستھلك

                                                             
 .100، ص 2020، سارة وجدي عبده: الحمایة المدنیة من الإعلان، دار الجامعة الجدیدة - 1
، 1عبد الحمید أخریف: ولوج المستھلك لخدمة الاتصالات بالمغرب، المجلة المغربیة للقانون الاقتصادي، العدد - 2

  .55ص،  2007 ،أكتوبر
  ، 2012،  ،الطبعة الأولى.عبد الرحمان الشرقاوي: العقد السیاحي، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر  - 3

 .205ص      
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فقد عمل المشرع المغربي على منع قیام المورد بإشھار كاذب سواء  ،ستھلاكيلاخدمة اال

  في القواعد العامة أو في القوانین الخاصة:

 ھو ظھیر  نجد أن أول نص یتعلق بمنع الإشھارات الكاذبة، ففي القواعد العامة

حیث نص في  ،1المعتبر بمثابة القانون المنظم للزجر في البضائع 1985أكتوبر  5

یعد مرتكبا الغش عن طریق الخداع أو التزییف كل من غالط " مادتھ الأولى على أنھ:
المتعاقد بوسیلة ما في جوھر أو كمیة الشيء المصرح بھ، أو قام خرقا لأحكام ھذا 

ذة لتطبیقھ، أو خلافا للأعراف المھنیة والتجاریة بعملیة القانون أو النصوص المتخ
من نفس القانون نجده  10"، وبالرجوع للفصل تھدف عن طریق التدلیس إلى تغییرھما

"یمنع كل إعلان مھما كان شكلھ یشتمل على ادعاء أو بیان أو عرض  :ینص على أنھ
اصر وجود السلع أو كاذب أو من شأنھ أن یوقع المستھلك في الغلط بشأن أحد العن

الخدمات وطبیعتھا وتركیبھا وجودتھا ومحتواھا من العناصر المفیدة ونوعھا ومنشئھا 
وكمیة وطریقة وتاریخ صنعھا وخصائصھا وأثمان وشروط بیعھا وشروط أو نتائج 
استعمالھا وأسالیب البیع والتسلیم أو تقدیم الخدمة ومدى الالتزامات وھویة أو صفة أو 

  ع والباعة والمشھرین والمعلنین ومنجزي الخدمات".أھلیة الصنا

 المتعلق بتحدید تدابیر  31-08وخاصة القانون  ،أما في القواعد الخاصة

فقد جاء بمجموعة من المقتضیات الھامة التي تعزز الأمن التعاقدي  ،لحمایة المستھلك

مقتضیات :" ودون المساس بمن القانون أعلاه 21للمستھلك، حیث جاء في المادة 
المتعلق بالاتصال السمعي البصري یمنع كل  77-03من القانون  67و  2المادتین 

 إشھار یتضمن بأي شكل من الأشكال ادعاء أو بیانا أو عرضا كاذبا.

كما یمنع كل إشھار من شأنھ أن یوقع في الغلط بأي وجھ من الوجوه إذا كان ذلك 
یقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات یتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالیة، حق

  محل الإشھار وطبیعتھا وتركیبتھا وممیزاتھا الأساسیة ... وسعرھا 

                                                             
 .143یراجع بوعبید عباسي: مرجع سابق، ص ،لمزید من المعلومات حول ھذا القانونل - 1



 

 
48 

 

خدمات ....ونطاق التزامات المعلن وھویة الصناع وتعریفاتھا وكذا شروط تقدیم ال
  ......".والباعة والمنعشین ومقدمي الخدمات أو صفتھم

حترام المورد لمجموعة من الضوابط لما یكون أیضا على ا 24كما نصت المادة    

  الإشھار عبر دعامة البرید الالكتروني، حیث ألزمھ المشرع بضرورة:

تقدیم معلومات واضحة ومفھومة حول التعرض في المستقبل على تلقي  -

 الإشھارات.

تحدید وسیلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالیة عن طریق البرید الالكتروني  -

 ھن تصرف المستھلك.ووضعھا ر

أو ھویتھ أو تزییف أو  ،كما منع المشرع من استعمال العنوان الالكتروني للغیر

 ،إخفاء كل معلومة تمكن من تحدید مصدر الرسالة الموجھة عن طریق البرید الالكتروني

فإن ھذه الضوابط الإلزامیة المطبقة على  24أو مسار إرسالھا، وحسب مقتضیات المادة 

تطبق على جمیع وسائل  ،دمة والمستشھرین عن طریق البرید الالكترونيموردي الخ

  شھاریة من طرف الموردین.ن بعد والمعتمدة في الممارسات الإالاتصال ع

والجزاء القانوني في  ،معنى الإشھار المضلل والكاذب ویطرح التساؤل ھنا حول

حالة قیام مورد الخدمة بمخالفة الأحكام التشریعیة المتعلقة بالإشھار، وخاصة تلك 

 المتعلقة بالقیام بالإشھارات المضللة.

 تحدید معنى الإشھار المضلل والكاذب:  -  أ

یعد الكذب والخداع في الإشھار التجاري من أھم الأضرار التي تلحق بالمستھلك 

خلال المرحلة السابقة على التعاقد، لذلك فإنھ فضلا عن  ،الاستھلاكي الطرف في العقد

باعتبار أن الكذب صورة من صوره، فقد عمد أیضا  ،مواجھة القانون المدني للتدلیس

أي في إطار التجریم  ،القانون الجنائي إلى مواجھة نفس الصورة لكن في إطار آخر

من جواز اتسام الإعلان التجاري  ،یھالجنائي، كل ذلك رغم التسلیم بما ھو متفق عل
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وھو الواقع الذي یفرض نفسھ حتى أن یكون ھناك حد  ،بشيء من المبالغة والتھویل

  .1وبین ھذه المبالغة وذلك التھویل من جانب آخر ،فاصل بین الكذب والخداع من جانب

 وقد اختلفت التعریفات الفقھیة والقانونیة للإشھار المضلل والكاذب، فھناك من

وھناك من یفصل بینھما، حیث ھناك من  ،یجمع بین الإشھار المضلل والإشھار الكاذب

"ذلك الإعلان الذي یتضمن بیانات غیر حقیقیة  :بأنھعرف الإشھار التجاري الكاذب 

، كما عرف كذلك بأنھ "ذلك الإعلان الذي یتم 2بشكل یعرض المخاطبین بھ إلى الخداع"

أو خدمة أو یتضمن عرضا أو بیانا أو ادعاءا كاذبا أو  بأیة وسیلة كانت ویتناول سلعة

من شأنھا أن تؤدي بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى خداع أو تضلیل  ،مصوغا بعبارات

  .3المستھلك

لى خداع المستھلك من إذلك الإعلان الذي یؤدي "فیما عرف الإشھار المضلل ھو 

حیث تكون عباراتھ  ،لخدماتخلال تكوین انطباع غیر حقیقي وھمي عن المنتجات أو ا

وتؤدي إلى تضلیل المستھلك ووقوعھ في الغلط  ،بأسالیب مبھمة تثیر اللبس والغموض

وسطا بین الإعلان  ذلك یعتبر الإعلان المضلل نوعاوھو لا یذكر فیھ بیانات كاذبة، ل

  .4الصادق والإعلان الكاذب

نجده كذلك  31-08ون من القان 21وخاصة المادة  ،الرجوع إلى القانون المغربيب

قد حظر الإشھار الكاذب وكذا الإشھار المضلل، وأي إشھار من شأنھ أن یحدث غلطا 

  لدى المستھلك، ولم یحدث أیة تمایز بینھما.

وخاصة في  ،وھو نفس التوجھ الذي سلكھ المشرع الفرنسي في مدونة الاستھلاك

والتي نصت على انھ: 5لما حظر الممارسات التجاریة المضللة ،منھا  L121/1المادة 
                                                             

، وكذلك الصغیر محمد مھدي: قانون حمایة المستھلك دراسة تحلیلیة 126عمر عبد الباقي: مرجع سابق، ص  - 1
 .178، ص 2015مقارنة، مطبعة دار الجامعة الجدیدة، سنة 

نحو تعزیز حمایة المستھلك في مواجھة انھیار الحدود الجغرافیة للإعلام، بحث مقدم  أبو العلا علي أبو العلا النمر: -  2
 .336، ص 1999،مارس 15-14لمؤتمر الإعلام والقانون، المؤتمر العلمي الثاني بكلیة الحقوق، جامعة حلوان 

 من قانون حمایة المستھلك السوري. 1المادة  - 3
 .143، ص 2020.للمستھلك من الإعلان، مطبعة دار الجامعة الجدیدة سارة وجدي عبده، الحمایة المدنیة  - 4

5 -Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances 
suivantes: 

      1-lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom 
commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent; 
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إشارات أو عروض زائفة أو من  یحظر كل إعلان یتضمن بأیة صورة كانت مزاعم أو"

متى وردت على واحد أو أكثر من العناصر  ،طبیعة تؤدي إلى الوقوع في الغلط

ء لصورتین من التالیة...."، ھذه الصیاغة أدت إلى استخلاص كل من الفقھ والقضا

  الخداع الإشھاري وھما الإشھار المضلل والإشھار الكاذب.

ومن التطبیقات القضائیة للإشھارات المضللة في القضاء الفرنسي في عقود 

ن ھناك مة الولوج إلى الشبكة، حیث إتلك القضیة المتعلقة بعقد خد ،الاستھلاك الخدماتیة

ة تجاه المشترك، إذ یتوجب على المورد التزام مھم على مقدم خدمة الولوج إلى الشبك

ضمان استمراریة الاتصال، وقد طرحت عدة قضایا أمام القضاء الفرنسي بھذا 

الخصوص والمتعلقة بضمان استمراریة الاتصال، كما ھو الحال في القضیة التي رفعت 

حیث قامت جمعیة المستھلكین بفرنسا برفع دعوى  Nanterreأمام محكمة  2000سنة 

ھذه الأخیرة، فذھبت المحكمة إلى أنھ مادام أن الشركة الفرنسیة للاتصالات قدمت أمام 

كما ذكرت  ،عرضا لخدمة الولوج إلى الشبكة وتعھدت بضمان اتصال مستمر للجمھور

في العرض أن خاصیة استمراریة الاتصال والربط یشكل أھم خدمة یمیز ھذه الشركة 

تزام( استمراریة الاتصال اء الشركة بھذا الالعن باقي الشركات، وبالتالي فإن عدم وف

یشكل عملا غیر مشروع وإعلانا خادعا، وقد تم تأیید ھذا الحكم من طرف والربط)، 

، كما تم تأیید ھذا القرار من طرف 2001مارس  14محكمة الاستئناف بفرساي بتاریخ 

  .20041مارس 09محكمة النقض بتاریخ 

                                                                                                                                                                                         
2-lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses  ou de nature a 

induire en erreur  et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants: 
- a/ l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou service. 
- b/ les caractéristiques essentielles du bien  ou de service. 
- c/le prix ou le mode de calcul de prix. 
1  - Tenant au non-respect des promesses publicitaires et de contrat conclus à la suite de la 

publicité litigieuse(……) qu'il en est résulté un préjudice pour l'ensemble  des 
souscripteurs des contrats dits " forfait illimité" qui sont induit en erreur par la publicité 
incriminée", Cass.1 er civ 9 mars 2004. Dalloz, 2004.n°24 p.1727. 
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نجد مثلا أنھ قد یجد المستھلك لوحة إشھاریة في  ،ومن أمثلة الإشھارات المضللة

الشارع مكتوب علیھا بالخط العریض "تمتع باتصال منخفض مع شركة .... الدقیقة ثلاثة 

  .1قروش، وبخط صغیر جدا لا یكاد یرى یكتب فیھ بعد الدقیقة الثالثة"

وإعلان خادع یجب أن  ،على المستھلك ولا جرم أن ھذا تضلیل واضح وجريء

فضلا عن القوانین المدنیة،  ،ق علیھ القوانین الجنائیة المتضمنة في قانون الاستھلاكتطب

والتي  ،ویرى البعض أنھ لا یجب أن یتقید بالحواشي التي یحیل إلیھا المورد للمستھلك

وكذلك مختلف الحالات الغامضة لیعامل  ،یكتب علیھا بخط صغیر لتضلیل المستھلك

ب الوضوح في الإعلان لحمایة المستھلك من تضلیل فالواج ،المضلل بنقیض قصده

  مقدمي الخدمة.

وحاجة  ،ونظرا لأھمیة العقود الاستھلاكیة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

فقد أصبح الإشھار  ،من خلال حمایة إرادتھ في التعاقد ،مستھلك الخدمة للأمن التعاقدي

ن لیھ المشرع نحو كفالة قدرا مالكاذب والمضلل یرتب جزاء جنائیا، وھو ما سعى إ

وسیلة من  وذلك باعتبارھا ،علانات الخادعة والمضللةالحمایة للمستھلك في مواجھة الإ

بقصد تحفیزه  ،لى المستھلكتحقق من التأثیر النفسي والذھني ع ،وسائل الاتصال الحدیثة

 الخدمة. على شراء

یجب أن یتمثل  ،الكاذبوجدیر بالذكر أن موضوع الكذب والتضلیل في الإشھار 

في  العناصر ھذه تمثلت، وغالبا ما یجب أن 2في أحد العناصر الذاتیة أو الخارجیة للخدمة

ومكان تقدیمھا ومحاذیر استخدامھا  ،المتعلقة بجوھر السلعة كنوع من الخدمة العناصر

ك سواء انصبت على نوعیتھا أو الفوائد من استخدامھا، بما في ذل ،وصفاتھا الجوھریة

خدمة ما بعد البیع والضمان والثمن وكیفیة سداده وجھة تقدیم و ،شروط وإجراءات التعاقد

 .3الخدمة

                                                             
  .235ص  ، بي: مرجع سابقیفؤاد الشع - 1
 .182دراسة تحلیلیة مقارنة، مرجع سابق، ص ، یر محمد مھدي: قانون حمایة المستھلكالصغ - 2
  ، 2007 ،الاسكندریة ،أحمد السعید الزقرد: الحمایة المدنیة من الدعایة الكاذبة والمضللة، دار الجامعة الجدیدة - 3

  . 105ص     
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عنصر مادي  وھما ویلزم لقیام الكذب والتضلیل في الإعلان التجاري عنصرین،

 وعنصر معنوي:

یتمثل في  ،في أنھ یلزم أن یصدر عن المعلن سلوك خادع لثیتم العنصر الماديف

وبطبیعة الحال عبارة  ،یتضمن عرضا أو بیانا أو ادعاء كاذباو ،لخدمةإشھار كاذب 

كأن یدعي المورد  ،تؤدي إلى الوقوع في الغلط، وھذا السلوك الخادع یكون بفعل إیجابي

المعلن أن الخدمة حاصلة على شھادات الجودة العالیة، وھي في الحقیقة غیر حاصلة 

على شھادة الجودة أصلا...كما أنھ قد یكون بسلوك سلبي كأن یمتنع المعلن المورد في 

كقدرة الصبیب في خدمة الاتصالات لعرض  ،إعلانھ عن ذكر بیان جوھري في الخدمة

على الثمن المنخفض، متى كان لھذا البیان دور مؤثر على إقدام  تجاري وتركیزھا

، 1 1984شتنبر  10المستھلك تجاه الخدمة، ویؤكد ذلك التوجیھ الأوربي الصادر في 

 .فماذا عن العنصر المعنوي؟

انصرف الفقھ والقضاء في تحدید العنصر المعنوي للكذب والتضلیل في الإشھار 

ن یكون المعلن سيء النیة في سلوكھ الإعلاني أي قاصدا إلى معنى أ ،التجاري الكاذب

 . 2خداع وتضلیل الجمھور

ولكن في رأینا أن العنصر المعنوي للكذب والتضلیل في الإعلان التجاري معنى 

ھذا  ةھدف إلى حمایتالتي  ،یجب أن یراعى فیھ فلسفة قانون حمایة المستھلك ،خاص

وكذا حمایة النظام العام  ،العلاقة التعاقدیة الأخیر من منطلق حمایة الطرف الضعیف في

بل ھو مجرد  ،ھو قصد تضلیل أو خداع المستھلكتصادي، بمعنى أنھ لیس سوء النیة الاق

ن توفیر الأمان خداع وتضلیل المستھلك، حیث إ لوك الإعلانيالعلم أن من شأن الس

یوجب على  ،تھلكبمعناه الشامل تحقیق مقومات الحد الأدنى من الحیاة الكریمة للمس

 المعلن احترام كافة الحقوق المقررة للمستھلك قانونا.

                                                             
الإعلان المضلل یقع عن طریق إغفال  : "أن على 1984شتنبر  10من التوجیھ الأوروبي لسنة  3نصت المادة  -  1

  ."إحدى الخصائص الجوھریة للسلعة محل الإعلان
2-CALAIS Auloy .(J) et Steinmetz (FRANK), droit de la consommation, Dalloz, 5éme 

édition, 2006, p25. 
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سیجعل المعلن أكثر حرصا وحذرا فیما  ،وباعتماد ھذا التوجھ (عدم اعتماد القصد)

بحیث لا یمس بھا (السلوكات الإشھاریة) عن عمد أو  ،یصدر عنھ من سلوكیات إشھاریة

 بدون عمد حقوق المستھلك الأساسیة.

الحظر بصرف النظر عما إذا كان ھذا كما أن مستھلك الخدمة یتحقق لھ في ظل 

أم غیر قاصدین تحقیق ذلك، أي  ،قصد الإضرار بالمستھلك قد المورد المھني والمعلن

 سوء النیة أم لا. تسواء كان

حیث أن سوء النیة أو قصد الإضرار في حالة إثباتھا في رأینا یجب أن تعتمد و

مسؤولیة المعلن ولیس أساس لقیامھا، وباعتماد ھذا التوجھ سنضمن حق كآلیة لتشدید 

ومن شأن ذلك خلق  ،المستھلك في المعرفة المستنیرة بالخدمة محل التعاقد الاستھلاكي

 ومحاربة الانطباعات غیر الحقیقیة والتضلیلیة.  ،ع الأمن والثقة في التعاقدانطبا

نظومة قانون العقود "الإشھار الكاذب وخاصة م ،وھكذا أصبح في القانون المغربي

، حیث ذھب 1أو بالأحرى جنحة مستقلة عن قواعد المسؤولیة المدنیة ،والمضلل" جریمة

یونیو  02جنحة بمقتضى قانون على غرار توجھ المشرع الفرنسي الذي أنشأ ھذه ال

وأخیر بصدور ، 1973دجنبر  27بمقتضى قانون ثم قام باستبدال ھذا النص ، 1963

، مرورا بالتعدیلات التي عرفھا تقنین الاستھلاك 1993نون الاستھلاك الفرنسي لسنة قا

) إلى 11/122واستحداث المواد (، 3/2008) رقم loi chatelمع قانون شاتل (

ه المواد التي جاءت ، ھذ2008) وھي مواد جدیدة لم یكن لھا وجود قبل ینایر 15/122(

وأحكام التوجیھ الأوربي الخاص  ،الاستھلاك الفرنسيم والتلاؤم بین تقنین لتحقیق التناغ

 بالممارسات التجاریة غیر النزیھة.
                                                             

م تحیث بصدور مجموعة من القوانین التي جعلت من الإشھار المضلل والكاذب جنحة، وخاصة قوانین الاستھلاك  - 1
إنھاء النقاشات الفقھیة التي كانت تبحث عن أساس مسؤولیة المعلن الخادع تجاه المتعاقد الآخر الضعیف، ومنھم من 

، باعتبار أن التدلیس سبب لبطلان العقد، أو على أساس ثر التدلیسأكان یقول بقیام المسؤولیة من خلال التمسك ب
  المسؤولیة العقدیة باعتبار أن المعلن المضلل قد أخل بالتزاماتھ التعاقدیة.

-Raymond,(G), droit de la consommation , op.cit.p104. 
ء، بحث منشور ضمن أعمال سي زھرة: حمایة المستھلك في مجال بیع المباني تحت الانشاریراجع أیضا: محمد الم   -

 ،1995ماي  3أبریل حتى  29 من  حمایة المستھلك في القانون، دار الشریعة المنعقد في بورسعید في الفترةمؤتمر 
 .86ص 
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ومن الأمور المستحدثة في تقنین الاستھلاك الفرنسي فیما یتعلق بالممارسات 

) من النص صراحة L122/15ما أورده المشرع بنص المادة ( ،التجاریة الاستفزازیة

تخدام المھني لأي من تلك الممارسات الاستفزازیة، على الجزاء المدني المترتب على اس

حیث نص على قابلیة العقد للإبطال نتیجة استعمال أیة وسیلة من تلك الوسائل 

 المضلل أو الكاذب). الإشھارالاستفزازیة  (

 ،فبإمكان المستھلك أن یطلب إبطال العقد دون الرجوع إلى القواعد العامة للعقد

إذا انعقد العقد بسبب استعمال وسیلة من الوسائل  ،الإرادةأحد عیوب بوالتمسك 

یكلف إلا أنھ  ،من تقنین الاستھلاك الفرنسي L122/11الاستفزازیة وفقا لأحكام المادة 

لب عبئ الإثبات في القانون ق، ما دام أنھ لیس ھناك ما ی1كالمستھلك بإثبات ذل

صعب على المستھلك الطرف  ، وھو2لف طرق الإثباتتالخاص(قانون الاستھلاك) وبمخ

یرى أنھ من الصعوبات التي  RAYMOND 3الفقیھ الضعیف، ولعل ذلك ما جعل 

إلقاء عبئ إثبات الركن  ،تواجھ التنظیم المستحدث للممارسات التجاریة الاستفزازیة

وھو ما یعیق استفادة المستھلك من مقتضى  ،لھذه المخالفة على عاتق المستھلكالمادي 

والتي  عقود الخدماتفي تجریم المشرع المغربي للإشھارات الكاذبة والمضللة، وخاصة 

  أصبحت مرتعا للإشھارات، وھذا یؤثر على الأمن التعاقدي للمستھلك.

ومن الأمور المستحدثة في تقنین الاستھلاك الفرنسي فیما یتعلق بالممارسات   

) بالنص L122/15یة الاستفزازیة، ما أورده المشرع الفرنسي بنص المادة (التجار

صراحة على الجزاء المدني المترتب على استخدام المھني لأي من تلك الممارسات 

الاستفزازیة، حیث نص المشرع على قابلیة العقد للإبطال نتیجة إثبات استعمال أیة 

إبطال العقد دون الرجوع إلى القواعد  وسیلة من الوسائل، فإمكان المستھلك أن یطلب

العامة للعقد والتمسك بأحد عیوب الإرادة إذا تم العقد كأثر لاستعمال وسیلة من الوسائل 

                                                             
1 -Calais. Auloy.(J), et Temple.(H) : droit de la consommation. Dalloz, 8e édition, 2010, 

P.19. 
  .404إلى  401قانون الالتزامات والعقود المغربي وخاصة المواد من  یراجع: -  2

3 - Rymond. (G), art, prec, , p.23. 
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من تقنین الاستھلاك وإنما یكلف المستھلك  L155/11الاستفزازیة وفقا لأحكام المادة 

  .1بإثبات ذلك

والتي قد تؤدي  ،لیة التعاقدلتأثیر الإشھارات المضللة والكاذبة على عمونظرا 

بالمستھلك إلى التسرع في إبرام العقد، لذلك كانت الحاجة ماسة لمزید من الحمایة لإرادة 

من خلال منح المستھلك المتعاقد حق الرجوع  المستھلك، بإقرار آلیة تعالج ھذا التسرع

  في التعاقد.

الفرص الحمائیة التي إذن ما معنى حق الرجوع في التعاقد الاستھلاكي؟ وما ھي 

 یوفرھا للمستھلك الطرف في عقد الخدمة الاستھلاكي؟.

 

تتصف غالبیة العقود التي یبرمھا المستھلك بالتسرع الذي لا یستطیع معھ التروي 

الأمر الذي دفع بالمشرع إلى النص على  ،قبل اتخاذ قراره النھائي في إبرام العقد والتأني

لیعید النظر في قراره بالتعاقد وھذا ھو المقصود  ،إعطاء المستھلك مھلة زمنیة محددة

  بحق العدول.

وھي ضمانة من  ،والحق في العدول آلیة قانونیة سنھا المشرع لحمایة المستھلك

ة حق اختیار المستھلك ، من خلال تقویيالضمانات التي تساھم في تحقیق الأمن التعاقد

كما أنھا تشكل فرصة للتراجع عن العقد  ،وتبصر ةللسلعة أو الخدمة، حیث یتعاقد عن بین

ممنوحة إلى  كذلك وھي آلیة ،إذا ما كان قد تعاقد في ظروف لم تكن في صالحھ

المستھلك للاستفادة منھا وتفعیلھا داخل أجل قانوني محدد تحت طائلة أن یصبح العقد 

  مرور ھذه المدة.ناجزا ل

ولقد وضعت ھذه الآلیة لسد حاجیات فرضتھا الضرورة الاقتصادیة والاجتماعیة 

  كمكونین لصیاغة كل قاعدة قانونیة فعالة.

                                                             
1-  Calais Auloy.(J) et Temple. (H),op.cit,p.157. 
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حق في العدول عن التعاقد أمر الولعل إعطاء أحد المتعاقدین وھو المستھلك 

زمة للعقد، وعلیھ ینطوي على خطورة كبیرة بما یشكلھ ذلك من انتھاك لمبدأ القوة المل

، لابد من تحدید مفھوم العدول تحدیدا دقیقا لضمان إعمالھ في النطاق الذي حدده المشرع

ومن ثم  ،تزعزع الثقة بالتعاقدوعدم مجاوزة ذلك النطاق وإلا ترتبت علیھ نتائج خطیرة 

فإننا نسعى من خلال ھذا المبحث إلى مقاربة ھذه الآلیة القانونیة الجدیدة من حیث بنائھا 

حیث  ،الذاتي وصولا إلى أثر تفعیل حق العدول على الأمن التعاقدي في عقود الخدمات

ول) تكریس حق الرجوع كآلیة لتعزیز الأمن التعاقدي للمستھلك الأمطلب السنتناول (في 

تولى دراسة نطاق العقود الاستھلاكیة المشمولة بممارسة حق الرجوع (في نعلى أن 

  المطلب الثاني).

  المطلب الأول: تكريس حق الرجوع كآلية لتعزيز الأمن التعاقدي

للخدمة أو نظرا لحاجتھ  ،إلى إبرام العقود من المعلوم أن الإنسان یستعجل عادة

ومدى  ،لتأمل في مدى حاجتھ لھذا العقددون أن یمنح نفسھ فرصة للتفكیر أو ا ،السلعة

من أجل ذلك كان واجبا و ،قدرتھ على الوفاء بما یفرضھ علیھ من التزامات وأعباء مالیة

على المشرع التدخل لحمایة المتعاقد خاصة كمستھلك من خلال خلق حلول تشریعیة 

  .)1(وقانونیة وفنیة مناسبة

وذلك من خلال  ،شمولا في ھذا الشأنوقد كان الفقھ الإسلامي أسبق تدخلا وأكثر 

والنظریات الفقھیة وعلى رأسھا نظریة الخیارات  ،إقرار العدید من الحلول العملیة

  بتطبیقاتھا المتعددة لعل أھمھا خیار الرؤیة، وخیار العیب.

وآلیات الدعایة القویة التي  ،ونظرا للمركز الاقتصادي القوي الذي یتمتع بھ المورد

وبسرعة لإبرام  ضخرنجد ھذا الأخیر ی ،یعجز عن مقاومتھا المستھلك یمتلكھا والتي

ویتعاقد على سلع أو منتجات أو خدمات بشكل غیر منصف  ،عقود لا یقوى على أثارھا

وكذلك یبرر مخاطر  ،عادل، ولاشك أن ھذا یمثل إخلالا بالمساواة بین المتعاقدینغیر و
                                                             

، 2002، بیروت 1طمصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة،   -1
  .210ص 
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كان التدخل واجبا على المشرع ف ،العقد مبدأ الحریة التعاقدیة على الطرف الضعیف في

لإقرار آلیة حق الرجوع لتحقیق التوازن بین طرفي  ،من بوابة قوانین حمایة المستھلك

الآلیة الذي یطرح تساؤلات حول مفھومھ (الفقرة الأولى) ھذا الحق أو  ،عقود الاستھلاك

  وضوابط ممارستھ (الفقرة الثانیة).

  الرجوعالفقرة الأولى: مفھوم حق 

لمقاربة مفھوم حق الرجوع كآلیة تعاقدیة ممنوحة للمستھلك كأحد حقوقھ الأساسیة 

مبررات تكریسھ في عقود نتناول سثم تطرق (أولا) لتعریفھ، في التعاقد الاستھلاكي سن

  (ثانیا). الخدمات الاستھلاكیة

  أولا: تعریف حق الرجوع.

خاصة منھا القانون الفرنسي  ،قارنةكذا القوانین الموبالرجوع إلى القانون المغربي 

وبقي ذلك متروكا للفقھ  ،عوالمصري نجدھا قد سكتت عن تعریف حق الرجو

  .)1(والقضاء

أورد مشروع قانون التجارة الإلكترونیة المصري تعریف  ،وعلى الرغم من ذلك

"حق  :أن العدول ھو )2(من المشروع 19ول حیث نصت المادة لحق المستھلك في العد

یجیز للمستھلك أن یفسح العقد المبرم إلكترونیا خلال خمسة عشر یوما التالیة على تاریخ 

تسلمھ السلعة أو من تاریخ التعاقد على تقدیم الخدمة وذلك دون حاجة إلى تقدیم أیة 

  مبررات".

فقد تعددت تعاریف الفقھ للرجوع سواء على المستوى العربي  ،ھأما عن موقف الفق

الممنوح  ، وھو الحقومن ھذه التعاریف ما یتناول حق العدول بصفة عامة ،أو الغربي

وأخیرا من  ،ومنھا من منح حق العدول للمشتري في عقد البیع ،لكل من طرفي العقد

                                                             
وخاصة العربیة التي تطلق علیھ حق العدول مثل قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة  ھناك من التشریعات -1

  .2005سنة ، ل 259، وقانون حمایة المستھلك اللبناني رقم 2000لسنة  83رقم  ،التونسي
لم یدخل حیز التطبیق إلى حدود ھذا بشأن التجارة الإلكترونیة، إلا أنھ لازال  2001سنة  هھذا المشروع تم إعداد -2

  التاریخ.
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ھو التعاریف المعالجة في ضوء قوانین ھنا، وما یھمنا  ،)1(أعطى حق العدول للمستھلك

  وفلسفة حمایة المستھلك.

"وسیلة بمقتضاھا یسمح المشرع  :مجموعة من الفقھاء العرب بأنھوھكذا یعرفھ 

للمستھلك بأن یعید النظر من جدید، ومن جانب واحد في الالتزام الذي ارتبط بھ 

بینما عرفھ آخر بأنھ "منح المستھلك الحق في إرجاع السلعة أو رفض ، )2(مسبقا"

عقد بالنسبة للخدمة دون إبداء أي خلال مھلة معینة من استلام السلعة أو إبرام ال ،الخدمة

  .)3(مبررات

وبالرجوع إلى ھذین التعریفین نجدھما قد قصر حق العدول أو الرجوع على 

  ترف).الآخر (المح دون طرف العقد ،المستھلك فقط

لمستھلك یمارسھ دون كما تم تقریر حق العدول للمستھلك في السلع والخدمات، فا

لأوربیة المعیشة بذلك مع التشریعات والتوجیھات ا متوافقا ،و مبرراتإبداء أسباب أ

  كما أن ھذا التعریف أشار إلى مھلة العدول. بحمایة المستھلك،

"القدرة التي تسمح للمستھلك  :ویذھب بعض الفقھ الفرنسي إلى أن حق العدول ھو

ك ھ وسحب تلبأن تكون لھ الإمكانیة للرجوع في موافقت ،الذي عبر عن قراره بإبرام العقد

وبذلك یكون  ،بشكل أحادي الجانب وبشكل تقدیري في العقد الموافقة، أو الانسحاب

آخر بأن حق المستھلك في العدول عن العقد ھو حق  " وبمعنى)4(الاتفاق قد تم إلغاؤه

وأنھ یعد وسیلة مبتكرة لحمایتھ من خلال السماح لھ بالتعبیر عن إرادتین  ،حدیث النشأة

                                                             
حق المستھلك في العدول عن التعاقد: دراسة مقارنة ، یمكن الرجوع إلى سالم یوسف العمدة ،للتوسع في ھذا الإطار -1

مطبعة دار الجامعة الجدیدة  بین القانون المصري والفرنسي والمغربي واللبناني والتونسي والتوجیھات الأوربیة
 ،الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدي ،أحمد محمد الرفاعي ، ایراجع أیض. 50الى ص45 ص،2018

والذي عرف حق العدول الممنوح لطرفي العقد بأنھ سلطة أحد ،  83ص ، 1994القاھرة  ،دار النھضة العربیة
  ف الآخر.المتعاقدین بالانفراد بنقض العقد والتحلل منھ دون توقف ذلك على إرادة الطر

  .321ص  مرجع سابق، سامح عبد الواحد التھامي، -2
  .620، ص 2018دار الجامعة الجدیدة،  ،كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستھلك الإلكتروني -3

4 -Fabre-Magnan.(M), droit des obligations. Contrat et engagement unilatéral, PUF , 2008. 
p. 206-207. 
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وذلك بھدف تلافي النتائج السلبیة التي تنعكس علیھ بسبب  ،متعارضتانمتعاقبتین ولكنھما 

  .)1(تسرعھ في التعاقد

حق  فإنھ یمكننا تعریف ،من خلال ھذا العرض التعریفي لحق رجوع المستھلكو

للرجوع في تعاقده  ،رخصة قانونیة یتمتع بھا المستھلك بصفتھ ھاتھالرجوع بأنھ:" 

وھو  ،بعد إبرام العقد وأصبح ناجزا وتاما" ،حض إرادتھالاستھلاكي بإرادة منفردة وبم

والذي لا یجوز نقضھ أو  ،یقرر أن العقد شریعة المتعاقدینالذي  خروج عن الأصل

  تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررھا القانون.

 ،دومھلة الرجوع نوعان: مھلة تفكیر تسبق أحیانا التعاقد أي سابقة على إبرام العق

ومھلة تفكیر في حالات أخرى بعد إبرام العقد ، فلا یبرم ولا یتواجد إلا بعد انقضائھا

وإنما مھلة للرجوع فیھ تسمح  ،ولذلك فھي لا تجعلھا مھلة لإبرام العقد ،وانعقاده

  .)2(للمستھلك حق الرجوع في تعاقده

باعتباره المستفید  ،اوتحرص إجمالا ھذه التعاریف على جعل المستھلك محورا لھ

وكذلك  فھ الاقتصادي والقانوني والمعرفي،وذلك لمعالجة ضع ،وحده من ھذا الحق

مما قد یكبده خسارة مالیة أو یفرض علیھ عبئا مالیا  ،لحمایتھ من تسرعھ في إبرامھ العقد

ومنح المستھلك ھذه الآلیة  خدمة وھو بغیر حاجة فعلیة إلیھا، مرھقا أو یجبره على قبول

مستھلك كما أنھ یعطي لل ،لقانونیة یساھم بشكل كبیر في توسیع وتعزیز الأمن التعاقديا

كما أنھ یعتبر  ر مضلل،و إشھاإذا كان ضحیة استغلال ضعف أو جھل أ ،فرصة التدارك

بالإعلام الواقع على عاتق المھني، والذي یوجب على ھذا الأخیر إعلام  ا للالتزامامتداد

  المستھلك بحق الرجوع.

وقائیة لإرادة  ةونظرا لأھمیة تفعیل حق المستھلك في الرجوع باعتباره آلی

) لھا في قضیة CJCEفقد ذھبت محكمة العدل المجموعة الأوربیة ( ،المستھلك

                                                             
1 - Bosco (D) : Le droit de rétractation d un aspect des rapports du droit de la 

consommation et du droit des contrats , Mémoire Dea , Aix-Marseille, 1999, p 3. 
  .82حمایة المستھلك المتعاقد، مرجع سابق، ص ، أبو بكر مھم -2
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أن مھلة الرجوع  الممنوحة للمستھلك  2001دجنبر  13بتاریخ   Heiningerھینینجر

  .)1(حقھ في الرجوعبلا تنقضي مادام أن المھني لم یقم بإعلام المستھلك 

  مبررات تكریس حق الرجوع. ثانیا:

وعقود  ،ترجع حكمة تقریر حق الرجوع في إطار عقود الاستھلاك بصفة عامة 

من سرعة وعدم ضعیف في العقد إلى حمایة المستھلك كطرف  ،الخدمات بصفة خاصة

وتلك التي تتم تحت تأثیر  ،ترویھ في إبرام العقد، وخاصة في البیوع التي تتم عن بعد

حینما كان بسبب إلحاح الدعایة للخدمات  ،الدعایة التجاریة المكثفة التي تلاحق المستھلك

كفرصة أخیرة یأتي دور العدول أو الرجوع وھنا  ،بھ إلى التعاقد جذباتجذبوسائل محكمة 

ومن ذلك یتبین لنا  ،)2(تخلص المستھلك من تبعات وأعباء ھذا العقد الذي أبرمھ متسرعال

إضافة إلى  ،أن ھذا الحق قد تقرر بھدف حمایة المستھلك من ضعفھ الشخصي والذاتي

ق الرجوع یحمي وبعبارة أوضح فإن ح ،استغلال المورد المھني لحاجة المستھلك للخدمة

أكثر من سعیھ لحمایة إرادتھ ذاتھا، وبھذا یستقل حق العدول  ،مصالح وحقوق المستھلك

عن نظریة عیوب الإرادة وعن نظریة العقد غیر اللازم التي أسسھا الفقھ الإسلامي على 

رضاء المتعاقد بصفة عامة ولیس فقط  ،نظریة الخیارات حیث تحمي ھذه النظریات

  .)3(م ترویھ في إبرام العقدحمایتھ إزاء عد

                                                             
1 - Le délai dont dispose le consommateur pour se rétracter ne court pas tant que le 

consommateur n’a pas été informé de l’existence de son droit de rétractation. Voir 
Jacque Natcha Sauphanar Brouillaud, traité de droit civil, Les contrats de consommation 
règles communes,LGDJ. p : 388. 

-  Dans ce sens voir aussi :  Bernardeau.( L), le droit de rétractation du consommateur, un 
pas de plus vers une doctrine d’ensemble. A propos de l’arrêt CJCE 13 décembre 2001, 
Heinnger, JCP, G, 2002. 

، 2016دار الجامعة الجدیدة، ، دراسة مقارنة ،التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول :مصطفى أحمد أبو عمرو -2
 .36ص 

  
 ،والقوانین الوضعیة العقد غیر اللازم، دراسة مقارنة معمقة في الشریعة الإسلامیة :إبراھیم الدسوقي أبو اللیل -3

  1994 ،مطبوعات جامعة الكویت
جامعة  ،مجلة كلیة الحقوق ،عقود الاستھلاك في الجمیلي: الرجوع التشریعي عن التعاقدانظر أیضا سلیمان براك  -   

  .166، ص 2005شتنبر  ، 14النھرین عدد 
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تفعیل حق رجوع المستھلك وبالتالي ضمان أمن تعاقدي لھ في التعاقد  ةوتزداد أھمی

حیث  ،مع الثورة الرقمیة ،وتقدیم الخدمات عن بعد ،الخدماتي مع ظاھرة التعاقد عن بعد

الذي لا یمكنھ فعلیا قبل التعاقد تجربة  ،أن ھذا الحق یشكل وسیلة قانونیة لحمایة المستھلك

  الخدمة التي تقدم لھ إلكترونیا.

لمستھلك بمحل عقد الاستھلاك الذي لبالتالي یصعب القول بتحقق العلم الكافي 

إذا كنا نرید أن نوفر لھ حمایة  ،مما یجعل منحھ حق الرجوع ضرورة ملحة ،یبرمھ

  .)1(قانونیة كافیة وفاعلة في إطار العقود الإلكترونیة

تتاح لھ فرصة التدبیر الواعي لآثار وضمن حق المستھلك في الرجوع ی ھكما أن

 ،العقد، ولا یكون العقد لازما إلا إذا لم یباشر المستھلك حقھ في العدول خلال تلك المھلة

فإعمال مبدأ سلطان الإرادة على إطلاقھ في ھذه  ،)2(إذ یعد ذلك قرینة على رضائھ بالعقد

الحالة لم یعد مناسبا لظروف التعاقد الحالیة وللجوانب الفنیة المعقدة ولا یوفر الأمن 

لیبقى التساؤل مطروحا حول ضوابط  ،التعاقدي للطرف الضعیف وخاصة المستھلك

  إعمال حق الرجوع.

  ة الثانیة: طبیعة حق الرجوعالفقر

من بیان  ،لقد خلت التشریعات التي تأخذ بحق المستھلك في العدول عن العقد

الطبیعة القانونیة للعدول عن العقد أو الرجوع فیھ، مما یحتم الرجوع إلى الآراء الفقھیة 

رجوع في ھذا الصدد، وقد تعددت الآراء الفقھیة في تحدید الطبیعة القانونیة للحق في ال

بإرادة المستھلك المنفردة  والذي یقع، )3(في العقد بصفة عامة وفي العقد الاستھلاكي
                                                             

 - یولیوز، 8 ، العددالرجوع في التعاقد كوسیلة لحمایة الرضا، مجلة المحامي، الكویت: إبراھیم الدسوقي أبو اللیل -1
  .118، ص 1985شتنبر  -أغسطس

  .38مرجع سابق، ص مرو: ى أحمد أبو عمصطف -2
 ،فمنھم من ذھب إلى أنھ بیع مع إمكانیة الفسخ ،ق الرجوع في العقودحھناك اختلاف بین فقھاء القانون حول طبیعة  -3

ذلك الاتفاق الذي یتم بین المتعاقدین على خیار الرجوع في  بھ ویقصد ،وھو ما یسمیھ البعض بعربون الرجوع
لأستاذنا الدكتور یرجع في ھذا الشأن  ،و كلیھما مقابل دفع مبلغ من المال وقت العقد یسمى عربوناالتعاقد لأحدھما أ

العقود المغربي بین دلالة التسبیق ومقابل الرجوع، أو مشكل الفصل و العربون في قانون الالتزامات  شیلح:محمد 
وھناك من اعتبره . 102ص  .الحقوق بفاسكلیة  .الصادرة عن7دالعد .مجلة القانون والاقتصاد ، من ق.ل.ع 288

  .125و 124مرجع سابق، ص ، تعاقدمبالتعاقد من جانب واحد یمكن الرجوع كذلك أبو بكر مھم، حمایة المستھلك ال
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عن قدرتھ عن نقض العقد، فھناك من رأى بأن حق الرجوع من حقوق الخیار ویعبر 

  (أولا) بینما ھناك رأى بأنھ رخصة (ثانیا).

  أولا: حق الرجوع من حقوق الخیار

حیث  ،صاحبھ سلطة الاختیار بین بدائل محددة سلفاالخیار ھو مركز قانوني یخول 

إن الأمر یكون قبل ممارسة خیار الرجوع غیر مستقر، ویبقى كذلك إلى أن یتدخل 

أو  ،صاحب الخیار فتتضح وتستقر الأمور، فإنما أن یصبح المشتري مالكا بصفة نھائیة

ظریة "العقد غیر ولقد أسس لثبوت الخیار وفقا لن ،)1(یعود المبیع مرة أخرى للبائع

 اللازم" في الشریعة الإسلامیة وھو عقد یقبل باتفاق الطرفین أو بطبیعتھ أو لحكم شرعي

الرجوع فیھ بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین دون أن یتوقف ذلك على رضا المتعاقد 

لھذه النظریة فإن العدول نوع من الخیارات التي تمنح للمستھلك بقوة  اووفق ،)2(الآخر

القانون دون الحاجة إلى النص علیھ صراحة في العقد، فھو حسب البعض ینتمي إلى 

فلا  ،یطلق علیھا الحقوق الإرادیة المحضةوظھرت حدیثا  التي طائفة ثالثة من الحقوق

وھي حقوق تخول صاحبھا سلطات تختلف عن تلك ھي حقوق شخصیة أو حقوق عینیة، 

فالحق الإرادي لا یمنح  الشخصیة والحقوق العینیة لصاحبھا، التي تخولھا الحقوق

صاحبھ سلطة تجاه شخص آخر كما لحق الشخص أو سلطة على شيء مادي أغیر مادي 

، ووفقا لھذه النظریة، فإن العدول نوع من )3(كالحق العیني وإنما یمنحھ سلطة مجردة

لى النص علیھ صراحة في الخیارات التي تمنح للمستھلك بقوة القانون دون الحاجة إ

 والحكمة ،المنتج ىالعقد، وذلك على غرار خیار الرؤیة الذي یمنح للمستھلك الذي لم یر

ي التأني والتروي وھ الموجودة في الخیارات بصفة عامة، من العدول ھي ذات الحكمة

الخیار  التراجع القانوني نوعا من والتفكیر الھادئ قبل الارتباط نھائیا بالعقد، ومن تم یعد

                                                             
  . 84الحمایة الحدیثة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص  :محمد المرسي زھرة -1
  .159، مرجع سابق، صفي العدول عن التعاقد سالم یوسف العمدة، حق المستھلكینظر كذلك :  - 
  .144إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، العقد غیر اللازم، مرجع سابق، ص  -2
  .366مرجع سابق، ص  ،الحدیثة للمستھلك التقلیدي والإلكتروني الحمایة ، محمد أحمد عبد الحمید أحمد -3
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لیطرح التساؤل حول أسس اعتماد الآراء الفقھیة على كون حق  )1(المقرر بقوة القانون

  .لرخصةالرجوع صور 

  ثانیا: حق الرجوع رخصة

، وھو الأمر الذي جعل لقانونيتعتبر فكرة الرخصة حدیثة نسبیة على الفكر ا

لاستعمال حریة من  ، والرخصة ھي "مكنة)2(ھا یكتنفھ الغموض والإبھام حتى الآنمعنا

أو ھي إباحة یأذن بھا القانون في شأن حریة  ،الحریات العامة بسبب إذن عام من المشرع

  ."وتقع الرخصة في مرتبة بین الحق والحریة أو الإباحة العامة، )3(من الحریات العامة

وقد  متمیز عن غیره ممن لیس لدیھ رخصة،فیكون صاحب الرخصة في وضع 

لأن  عبر عن حق العدول بالمعنى الدقیق،لكون الرخصة لا ت ،ة للنقدتعرضت ھذه النظری

بخلاف الخیار وكما یعرف  ،)4(الرخصة لا یتمتع بھا المتعاقد فقط، بل شاركھ فیھا الكافة

في الفقھ الإسلامي، فقد أسس البعض لثبوتھ وفقا لنظریة "العقد غیر اللازم" في الشریعة 

 وقف ذلك على رضاء المتعاقد الآخر،دون أن یت ،تعاقدینالمنفردة لأحد الم )5(الإسلامیة

وھنا خیار الرجوع یعد تصرفا انفرادیا یعبر عن قدرة ومكنة الإرادة المنفردة على العقد 

التي من شأنھا  فھذا الخیار یمثل الوسیلة ون توقف على رضاء المتعاقد الآخر،د ،المبرم

ھو الذي ھنا  ،انب أحد المتعاقدینما اختل بسبب التسرع من ج إعادة التوازن إذا

ني أن لھذا الأخیر (المستھلك) عوھذا ی ،مة الاستھلاكيخدالمستھلك الطرف في عقد ال

لھا استقلالھا القانوني تمكنھ من قبول العقد نھائیا وإما رفضھ ویتم ذلك  ،مكنة قانونیة

  .)6(بمحض إرادتھ ومشیئتھ دون أن یتوقف ذلك على إرادة الطرف الآخر

                                                             
  .35ابق، ص إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، العقد غیر اللازم، مرجع س -1
  .85، مرجع سابق، ص يرشتعبد العزیز المرسي، الحمایة المدنیة الخاصة لرضاء الم -2
  .86محمد المرسي زھرة، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص  -3
  .65سالم یوسف العمدة، مرجع  سابق، ص  -4
 ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،دراسة مقارنة ،الإسلاميرمضان علي السید الشرنباصي، حمایة المستھلك في الفقھ  -5

  .226ص   ،، الإسكندریة2004
  .264، ص نفس المرجع -6
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الإضافیة إلى جانب  ىیبقى الآلیة المثل ھفإن ،كانت طبیعة حق الرجوعوكیفما 

لحمایة مستھلكي الخدمات في مرحلة إبرام العقد في حالة التسرع في  ،الالتزام بالإعلام

حتى تتاح  ،حیث یتم إرجاء الإبرام النھائي للعقد لبعض الوقت خلال مھلة العدول ،التعاقد

یكون العقد ولا  ،الخدمة الاستھلاكي محل التعاقدلآثار عقد  لھ فرصة التدبر الواعي

لازما إلا إذا لم یباشر المستھلك حقھ في التراجع خلال تلك المھلة، إذ یعد ذلك قرینة على 

  .)1(رضائھ بالعقد

، délai de réflectiveوھكذا فبمنح المشرع للمستھلك مھلة للتروي قبل التعاقد 

یساھم ذلك وبحیث تتكامل المھلتان ، Délai de rétractationومھلة أخرى للعدول 

وبإرادة متبصرة بإعمال سلطان الإرادة على إطلاقھ في  ،في تعاقد المستھلك في جو آمن

التعاقد الحالیة المعروفة بھیمنة الجوانب التقنیة وفي ظروف  ،علاقة تعاقد غیر متكافئة

مما أدى إلى تزاید عدم  ،الحالي والتي أصبحت الخدمات تتصف بھا في العصر ،المعقدة

وھو ما اقتضى إیجاد الوسیلة القانونیة  ،تعاقد الموردمره في الالتكافؤ بین المستھلك ونظی

  .)2(ولو من خلال الخروج المبرر على مبدأ القوة الملزمة للعقد ،لجبر ضعف المستھلك

  المطلب الثاني: الضوابط القانونية لممارسة حق الرجوع
كوسیلة وقائیة لتوفیر أمن تعاقدي  ،حق الرجوع في العقد الاستھلاكي نظرا لنجاعة

قد  ،فإن المشرع المغربي وعلى غرار باقي التشریعات في الدول المقارنة ،للمستھلك

 ،التي یجب التقید بھا من طرف المستھلكین ،أحاطھا بمجموعة من الضوابط القانونیة

وخاصة ممارسة حق التراجع داخل  ،قانونیةحتى یتسنى لھم الاستفادة من ھذه المكنة ال

أو  ،سواء من حیث نطاق العقود المشمولة بممارسة ھذا الحق ،النطاق المسموح بھ قانونا

ممارسة لممارسة ھذا الحق (الفقرة الأولى) وذلك حتى یرتب  يمن حیث النطاق الزمن

  المستھلك الخدمة منتجة لآثارھا القانونیة (الفقرة الثانیة).

  
                                                             

  .37، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول، مرجع سابق، ص ومصطفى أحمد أبو عمر -1
منشورات الحلبي  ، مقارنة دراسة -في نطاق الأعمال التجاریة أكرم محمد التمیمي، التنظیم القانوني للمھني -2

  . 67، ص 2010، بیروت ،بعة الاولىطال ،الحقوقیة
  .118إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، مرجع سابق، ص  ایضا:-
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  الفقرة الأولى: نطاق ممارسة حق الرجوع من حیث العقود الاستھلاكیة

من حیث العقود  ،لقد وضع المشرع المغربي نطاقا محددا لممارسة حق الرجوع

كما أنھ أورد حالات استثنائیة لعدم ممارسة ھذا  ،المشمولة بممارسة ھذا الحق (أولا)

  .الحق (ثانیا)

  ة بممارسة حق الرجوعأولا: العقود الاستھلاكیة المشمول

 ،المعلوم أن حق العدول كأحد الاستثناءات الواردة على مبدأ القوة الملزمة للعقدمن 

قدر بو للمشرع، بل یخضع ھذا الأمر لإرادة ،لا یعد حقا عاما یطبق على كافة العقود

العدول یة التي یرید توفیرھا للمستھلك، فالعدالة العقدیة تفرض أي یكون إعمال حق االحم

أو التراجع في نطاق العقود التي یكون فیھا المعني بالحمایة في حاجة للتروي ولإعادة 

وإعادة دراستھ من حیث لزومھ ومناسبتھ لمتطلباتھ وظروفھ  ،التفكیر في قرار التعاقد

  .)1(ومصالحھ

 38و 37و 36في المادة  31.08فبالرجوع إلى القانون المغربي وخاصة القانون 

ھو مستھلك من السلعة ومستھلك الخدمة على  ،جد أن المستفید من ھذا الحقن 41و 40و

  حد سواء ھذا من حیث محل العقد.

نجده قد منح مستھلكي الخدمات  31.08القانون المغربي  كما أن المشرع بمقتضى

وذلك إما لطبیعتھا كما ھو الحال ، في عدة أنواع عقود استھلاكیة ،حق التراجع عن العقد

كما ھو الحال بالنسبة لتقدیم  ،وإما بسبب تقنیة التعاقد المعتمد ،)1لعقد القرض ( بالنسبة

  .)2(الخدمات خارج المحلات أو التعاقد عن بعد

  

                                                             
 بسطات، العدد ن أبو بكر مھم، قراءة في المقتضیات المتعلقة بالبیع عن بعد، مجلة الدفاع الصادرة عن ھیئة المحامی -1

مع محكمة الاستئناف بسطات خاص بأشغال الندوة العلمیة التي نظمتھا الھیئة بشراكة  ، عدد2011أكتوبر  ،6
 31-08في موضوع، قراءة في القانون رقم ،مختبر قانون الأعمال بكلیة الحقوق بجامعة الحسن الأول، سطاتو

  .2011یونیو  17المتعلق بتدابیر حمایة المستھلك بتاریخ 
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  حق التراجع في عقود القرض الاستھلاكیة: -1

بمقتضیات تكرس  ،من العقود التي أحاطھا التشریع المغربي الخاص بالاستھلاك

حیث منح للمستھلك إمكانیة ، 1حق المستھلك في التراجع نجد عقود القروض الاستھلاكیة

  بعد مرور مدة معینة على إبرام العقد. التعاقدالعدول عن 

أھمیة  يستھلاكالاخدمة الوتكتسي ھذه الإمكانیة المخولة للمستھلك الطرف في عقد 

وأن  ،إذا تبین لھ أنھ لا یحقق مصلحتھ ،لأنھا تعطیھ الفرصة للتراجع عن العقد ،كبرى

سیسمح بالتأكید في حالة إدراج  ھذاو ،ھناك اختلاف في الأداءات بینھ وبین المقرض

ویختار مؤسسة أخرى تقدم لھ  ،شروط تعسفیة للمستھلك أن یتراجع عن التزامھ

د النھائي بعد تفكیر كما یمكنھ من التعاق ،االاقتراض بتكلفة أقل وبشروط أكثر توازن

ومن  ،یجابیات وسلبیات القرض المقترح بالمقارنة مع العروض الأخرىإطویل في 

  .)2(عن علم تام بكافة تبعات وتحملات ھذا العقدي التعاقد على بینھ وترو

حیث أن منح  ،لمستھلكي خدمات للقرضكما أن ذلك یخدم الأمن التعاقدي 

والتي  ،ة بالحمایةرحقیق حمایة مصلحة جدییسھم في ت ،ستھلك حق التراجعالمقترض الم

كانت من أھداف المشرع المغربي بسنھ لقانون الاستھلاك، حیث بھذا المقتضى (حق 

التي عادة ما یتواجد علیھا  ،التراجع) أصبحت ھناك آلیة للتصدي لحالة الضعف

ة القرض التي تتسم بالتعقید نظرا لطبیعة عملی ،المستھلك المقترض اتجاه القرض

والصعوبة بسبب طابعھا التقني، والتي یكون من الصعب في غالب الأحیان على 

 ،بسبب الظروف التي تحیط بالالتزام من جھة ،المستھلك العادي الإحاطة بكل تفاصیلھا

الأسالیب  ، وإضافة إلى ذلك)3(من جھة أخرى وخاصة حاجة المستھلك الملحة للقرض
                                                             

یعرف عقد القرض الاستھلاكي بأنھ العقد الذي یحصل بموجبھ المستھلك على قرض او تیسیرات مالیة مشابھة،  -1
وذلك وفق الأنموذج المعد لھذا الغرض والمھلة المحددة لذلك: مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق 

  . 112المستھلك في العدول، مرجع سابق، ص 
  .319حق المستھلك في العدول، مرجع سابق، ص  ،لم یوسف العمدةسا كذلك: یراجع -    

جامعة  أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، ،رض الاستھلاكيقالرحموني حسنة، الشروط التعسفیة في عقد ال -2
، ص 2012-2011جامعیة السنة المحمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، اكدال، الرباط، 

312.  
  .95أبو بكر مھم، مرجع سابق، ص  -3
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وھكذا نصت المادة  ،لانتزاع رضا المستھلك وردینالمكتوبة التي قد یلجا إلیھا بعض الم

"إذا لم ینص المقرض في العرض المسبق على أنھ  :على أنھ 31.08من قانون  85
یحتفظ لنفسھ بإمكانیة قبول طلب القرض المقدم من المقترض أصبح العقد تاما فور 

غیر أن للمقترض أن یتراجع عن التزامھ داخل أجل  ،المسبققبول ھذا الأخیر للعرض 
سبعة أیام ابتداء من تاریخ قبولھ للعرض، ولممارسة الحق في التراجع یرفق العرض 

  .)1(المسبق باستمارة قابلة للاقتطاع

نجد مدونة الاستھلاك  ،ومن بین القوانین التي كرست حق المقترض في العدول

 ،یوما من قبولھ للعقد أن یتراجع عن التزامھ 14الفرنسیة التي سمحت للمقترض خلال 

لتراجع وھي القاعدة التي اقتبسھا القانون المغربي لحمایة المستھلكین مع اختلاف مدة ا

لك ھذه المدة الأخیرة ھي المھلة التي كانت ممنوحة للمستھالتي لا تتجاوز سبعة أیام، 

وقد تم تمدید ھذه المدة ، 2010جع قبل تعدیل سنة المغربي لممارسة حقھ في الترا

وتظھر أھمیة ھذا الحق في  ،التعدیل الأخیر لإعطائھ وقتا إضافیا للتفكیربمقتضى 

وھو )، le crédit affectéالرجوع "بالخصوص في حالة القرض المخصص (

خدمة، نظرا لإقبال المستھلكین المتزاید القرض الذي یتوقف منحھ على اقتناء منتوج أو 

  .)2(على ھذا النوع من القروض

ومن بین التدابیر المھمة التي وضعھا القانون المغربي من أجل ممارسة سلیمة لحق 

منع تلقي أي أداء أو نقود من المقترضین  ،قرضال المستھلك في التراجع في عقد

طالما أن العقد لم یبرم  ،ا كان شكلھاالمقرضین أو من المقترضین إلى المقترضین كیفم

لا یمكن ما لم یتم على ما یلي: " 31.08من قانون  87حیث نصت المادة  ،بشكل نھائي
إبرام عقد القرض بصورة نھائیة أن یؤدي أي مبلغ بأي تشكل من الأشكال، وبأیة 
 كیفیة كانت من لدى المقرض، ولا یجوز للمقترض كذلك داخل أجل التراجع المنصوص

أن یقوم بأي إیداع برسم العملیة المعنیة لفائدة المقرض أو  85علیھ في المادة 
                                                             

  .96حمایة المستھلك المتعاقد، مرجع سابق  ،أبو بكر مھم -1
  .312مرجع سابق، ص الرحموني حسنة،  -2

- Voir aussi Calais Auloy. (J), steinmetz.(F). Droit de consommation, 2003, 6ème édition, 
2003, p 96. 
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حریة من طرف المستھلك الطرف  بكل، ویستھدف ھذا المنع اتخاذ قرار العدول لحسابھ

ولو كان ذا طابع نفسي من طرف  ،و القرض المخصص، أفي عقد القرض الاستھلاكي

لشرعھم في إعطاء  ،إلى إتمام إجراءات العقد نیلجؤوالمورد (البنك) لجعل المستھلكین 

تسبیقات أو أداءات مالیة وعدم استعمال حقھم في التراجع لخوفھم من ضیاع ھذه 

 . )1(المبالغ

قصد  ،كما أحاط المشرع المغربي مھلة العدول في عقد القرض بضمانات أخرى

حیث لم یرتب على قیام المستھلك بممارسة حقھ  ،السماح للمستھلك بممارستھا بكل حریة

وھذه الآلیة تمكن المستھلك من  ،في التراجع في عقد القرض أي تقیید في سجل معین

ممارسة حقھ في الرجوع بكل حریة دون تخوف من عدم الحصول على أي تمویل أو 

  .)2(مستقبل وھي آلیة مقتبسة من التشریع الفرنسيفي القروض 

فإنھ یجب  ،ھلك من ممارسة حقھ في الرجوع على المورد المقترضولتمكین المست

حیث  ،مصحوبا باستمارة قابلة للاقتطاع ،أن یكون العرض المسبق الصادر عن المقرض

"ولممارسة الحق في التراجع یرفق أنھ:  على 31.08من القانون  85نصت المادة 
لمقترض الراغب في بحیث لا یكون ل، العرض المسبق باستمارة قابلة للاقتطاع"

المطبوع وإیداع مقابل وصل یعمل طابع وتوقیع  ئممارسة حقھ في الرجوع سوى مل

  .)3(المقرض

وطرق  لھوظھور أسالیب جدیدة  ،نظرا للتطور الھائل الذي عرفھ مجال التعاقدو

 ،رف في عقد الخدمة الاستھلاكيطالمستھلك ال اتوزیع تؤثر بشكل كبیر على رض

فقد كرس المشرع المغربي حق مستھلكي الخدمات في  ،وتدفعھ إلى التعاقد بشكل متسرع

كما ھو الحال بالنسبة للعقود الاستھلاكیة المبرمة لتقدیم  ،ھذه العقود حق الرجوع

انتقال الموردین خارج المحلات  فیھا الخدمات والمبرمة عن بعد (أ) أو كذلك التي یتم

  (ب).

                                                             
  .31.08من قانون  85الثالثة من المادة الفقرة  -1

2 - Teyssié-Isabelle, information et protection des consommateurs dans le domaine de 
certains opérations de crédit, Juriss Classeur. édition techniques,,1991, p 20. 

  .99أبو بكر مھم، مرجع سابق، ص  -3
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  ستھلاكیة المبرمة عن بعدعقود الخدمات الا -2

تمنح غالبیة التشریعات المنظمة للتعاقد عن بعد أو عقود المسافة الحق للمستھلك 

في كل عقود البیع وتقدیم الخدمات التي تبرم بوسیلة من وسائل الاتصال عن  ،في العدول

تدابیر المتعلق بتحدید  31.08قانون ال، ومن بینھا القانون المغربي خاصة في )1(بعد

  للمستھلك أجل:منھ على أنھ " 36حمایة المستھلك حیث نصت المادة 

 سبعة أیام كاملة لممارسة حقھ في التراجع 

  تلاثین یوما لممارسة حقھ في التراجع في حالة ما لم یف المورد بالتزامھ
 ."32و 29بالتأكید الكتابي للمعلومات المنصوص علیھا في المادتین 

ھي العقود المبرمة باستعمال تقنیة الاتصال عن عن بعد وعقود الخدمات المبرمة 

وھي كل وسیلة تستعمل لإبرام العقد بین المورد والمستھلك بدون حضورھما ، عدب

  .)2(الشخصي وفي آن واحد

قد بأنھ كل ع: )3(1997لسنة  7من التوجیھیة الأوربیة رقم  2/1كما عرفتھ المادة 

یبرم عن بعد بین مقدم الخدمة والمستھلك في  ،خدماتمبرم عن بعد یرد على أموال أو 

یستخدم فیھ وسیلة أو أكثر  الذي یضعھ المھني والذي ،إطار نظام البیع أو تقدیم الخدمات

ویعرف بعض الفقھ العربي  ،تنفیذه ىالاتصال عن بعدم منذ إبرام العقد حت من تقنیات

لا تستلزم الحضور الشخصي أو  ،عن بعد "بأنھ كل عقد أبرم بوسیلةوالفرنسي التعاقد 

  .)4(مقدم الخدمة والمستھلك وھي في الغالب وسائط إلكترونیة للمتعاقدالجسدي 

                                                             
1 - Geoffray.(Brunaux), le contrat à distance au XXIe siècle, Paris, LGDJ, 2010, p 28. 

  المتعلق بتحدید حمایة المستھلك المغربي. 31.08من قانون  25المادة  -2
3 - Au fins de la présente directive, on entend par : 
- Contrat à distance : tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un 

fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestations 
de service à distance organisé par le fournisseur, qui pour ce contrat utilise 
exclusivement une ou plusieurs techniques de communications à distance jusqu’à la 
conclusion du contrat. Y compris la conclusion du contrat elle-même… ». 

  المتعلق بالعقود المبرمة عن بعد. 2011لسنة  83 رقم  وھو نفس التعریف الذي اعتمده التوجیھ الأوربي -
  یمكن الرجوع في ھذا الصدد إلى: -4
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على بیع السلع وإنما شملت  رصأنھا لم تقت ،التعاریف السابقةھذه والملاحظ على 

 عقود تورید الخدمات.

فمن  ،إبرام عقود الخدمات الاستھلاكیة عن بعدوتتعدد الوسائل المستخدمة في 

ومن أشھرھا التعاقد عن طریق الانترنیت حیث یعد  ،أمثلتھا التلیفون والفاكس والتلكس

  .)1(الأكثر شیوعا واستخداما في الحیاة العملیة والعقد الإلكتروني ھ

 لمستھلك مشاقتجنب ا ،وإذا كانت عقود الخدمات الاستھلاكیة المبرمة عن بعد

إلا أنھا تبرم عن  ،وما یستتبع ذلك من نفقات ومصاریف ،التجاریة الانتقال إلى المحلات

 ،وفي عدم وجود مادي بین طرفي العقد (المستھلك والمورد) ،بعد في عالم افتراضي

وحرصا من التشریعات على ضمان الأمن التعاقدي في ھذا النوع من التعاقدات ولتفادي 

أو الخادمة  ،عایة المضللةدوقوع المستھلك ضحیة ال )لكترونيأن یترتب عنھ (العقد الإ

فقد تدخل المشرع وقرر حق  ،)2(الذي یتسم بھ العقد الإلكتروني ،والتسرع في التعاقد

لحمایتھ من كل أشكال التلاعب أو التغریر أو  ،الرجوع في العقود المبرمة عن بعد

  .)3(الخداع من قبل المورد

                                                                                                                                                                                         
 مطبعة الأولى، الإلكتروني، الطبعة العقد بعد، عن التعاقد الموطن، في البیع الاستھلاك، أخریف، عقود الحمید عبد -

  .28 ص ،2006 المغرب، فاس أمیمة،
   853المرجع السابق ص  ،محمد عمر عبد الباقي -
  .242، 241امي المرجع الساق، ص ھوكذلك سامح عبد الواحد الت -

  العقد الفرنسي یرجع:   
- Paissant (G), la loi du  6  janvier 1988 sur les opérations de vente à distance et le télé -

achat, JCP, éd, G, 1988-I- Doct n° 3350, p 8. 
لمزید من الاطلاع حول مفھوم العقد الإلكتروني، یمكن الرجوع إلى: المختار أحمد عطار، العقد الإلكتروني، مطبعة  -1

  . 76إلى الصفحة  13من الصفحة ،  2010النجاح الجدیدة، 
المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة الصادر بتنفیذه  53- 05إلى مقتضیات القانون كذلك یمكن الرجوع   - 

  .2007دجنبر  6بتاریخ  5584الجریدة الرسمیة عدد  2007نونبر  30صادر في  1.07.129الظھیر الشریف رقم 
مجلة روح بمنشور  ثبح ،مجلس العقد في إطار التعاقد عبر الأنترنیت ،أحمد أبو عمرو كذلك یرجع إلى مصطفى -  

  .27، ص 2008. أبریل 45العدد ،  ،كلیة الحقوق.القوانین، جامعة طنطا 
فالقبول في العقد الإلكتروني یتم بمجرد النقر على المكان المخصص لذلك على الحاسوب على صفحة الفیس  -2

 وبمجرد توصل مورد الخدمة المتعاقد بالقبول یشعر المتعاقد المستھلك بقبول Validerعرض" أو "الموافقة على ال
  وذلك من باب تأكید التعاقد. ،العرض بطریقة إلكترونیةھذا 

دراسة مقارنة،  - منازعات عقود التجارة الإلكترونیة  فيإبراھیم أحمد سعود زمزمي، القانون الواجب التطبیق  -3
  .55، ص  2006كلیة الحقوق، .، جامعة عین شمس في القانون دكتوراهأطروحة 
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 ،المستھلك الطرف في عقد الخدمة الاستھلاكي المبرم عن بعدكما أن تقریر منح 

الداعیة إلى و ،یأتي استجابة للمطالب الفقھیة المتشبعة بروح ثقافة حمایة المستھلك

فالإرادة  ،والناتج عن مذھب استقلالیة الإرادة ،فیھ ىالتخلص من المفھوم الإرادي المغال

  ضاء مھلة معینة.عاجزة عن تولید تعھد إلزامي نھائي قبل انق

ویمكن  ،ومما یجب التنبیھ إلیھ أن أي تنفیذ للعقد ممنوع قبل انقضاء مھلة الرجوع

إلا ابتداء من الآونة التي یمكن أن یكون فیھا  ،یس في الحقیقة إلزامیالالقول بأن العقد 

أو أن ھناك فرقا  ،)1(ھذه الآونةأخیر وتنحصر مھلة الرجوع عند ذلك في ت ،قابلا للتنفیذ

ولكن حمایة للمستھلك  ،بین تكوین العقد وفعالیتھ فتوافق الإرادتین یؤدي إلى انعقاد العقد

المستھلك من تنفیذه قبل مضي مدة  حرمانوضمانا لأمنھ التعاقدي یوقف المشرع فعالیتھ ب

إذا ، فDélai de réflexionبتفعیل حقھ في الرجوع والاستفادة من مھلة الندم  ،معینة

وإذا  ،اكتسب العقد الفعالیة بتنفیذه یمارس المستھلك حقھ في الانسحاب انتھت المدة ولم

الطرف  حیث أن استخدام المستھلك ،ولیس بطلانھ ،مارسھا ترتب على ذلك انتھاء العقد

 )2(لحقھ في العدول داخل الآجل القانوني ،في عقد الخدمة الاستھلاكي المبرم عن بعد

إنھ آلیة  ،)3(قد الاستھلاك واعتباره كأن لم یكن إنھاء للعقد بنص قانونيیؤدي إلى زوال ع

  مستحدثة لتحقیق الأمن التعاقدي للمستھلكین في عقود الخدمات المبرمة عن بعد.

  ثانیا: عقود الخدمات المستثناة من حق الرجوع
ویرجع ذلك إما لانخفاض  ،المشرع بعض العقود من نطاق حق العدول لقد استبعد

ویمكن أن یرجع ذلك  ،كون مدة العقد وجیزةتأو  ،المقابل المالي الذي یلتزم بھ المستھلك

كون عقد الاستھلاك واردا على سلع أو منتجات سریعة التلف أو متقبلة ل ،أیضا

  الأسعار... إلخ.

فإنھ یخرج من  ،وبصفة عامة فحینما لا تتحقق حكمة تقریر حق العدول في العقد

قوم بتقییم التشریع المغربي بخصوص العقود المستثناة من نوحتى  ،نطاق ھذا الحق

                                                             
  .106، ص 2015، ص 6العدد  ،عبد الكریم عباد، حمایة المستھلك في عقد التجارة الإلكترونیة، مجلة الدفاع -1
  .58، ص 2009 ،دار الثقافة ،نضال سلیم برھم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة -2
  .255الحمایة المدنیة من الإعلان، مرجع سابق، ص سارة وجدي عبده،  -3
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ممارسة حق الرجوع (ثانیا) لابد من الاطلاع على مضمون عقود الخدمات المستثناة في 

  .)1(ضوء التوجیھات الأوربیة

 عقود الخدمات المستثناة في القانون المغربي -1
نجد أن  ،منھ 42و 38یر حمایة المستھلك وخاصة المادتین بالرجوع إلى قانون تداب

المشرع المغربي قد أورد عدة عقود خدمات ضمن العقود المستثناة من ممارسة حق 

لا یمكن أن یمارس حق التراجع إلا " :على أنھ 38، حیث جاء في نص المادة الرجوع
  إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك في العقود المتعلقة بما یلي:

  الخدمات التي شرع في تنفیذھا بموافقة المستھلك قبل انتھاء أجل السبعة
ھذا الاستثناء خاص بعقد من عقود تقدیم الخدمات التي یتم الاتفاق فیھ بین  ،"أیام كاملة

على أن یبدأ تنفیذ ھذا العقد قبل انتھاء المدة المقررة  ،كل من المستھلك والمورد المھني

رھینة بتقلبات  تكون تعریفتھا التزوید بالخدمات التي عن عقد لممارسة الحق في الرجوع

 .)2(أسعار السوق المالیة

من ممارسة حق تستثني من قانون الاستھلاك المغربي  42نجد أن المادة  اكم

في تاریخ  تكونعقود تقدیم خدمات أو النقل أو المطاعم أو الترفیھ التي یجب أن  ،العدول

 واھذا الاستثناء انتقده بعض الباحثین المغاربة حیث اعتبر ،معین أو بشكل دوري محدد

من ممارسة حق الرجوع، وخاصة مع  حھذا المقتضى ھو بمثابة آلیة لحرمان السائ

ونظرا لوضعیة السائح  ،)3(الإقبال الكبیر لمستھلكي ھذه الخدمات على إبرام ھذه العقود

یتطلب كذلك منح السائح المتعاقد حق باعتباره طرفا ضعیفا في العقد السیاحي، فإن الأمر 

لأن ھؤلاء غالبا ما یبالغون  ،الرجوع في ھذه العقود في علاقاتھم مع المؤسسات السیاحیة

                                                             
1 - Bosco.(D), op.cit, p 15. 

 ھناك أن بید ،لقد أثار مصطلح السوق المالي صعوبة في تحدیده حیث یذھب رأي من الباحثین أنھ یمثل البورصة -2
 أثمان انخفاض أو ارتفاع إثبات الصعب من یصبح وبالتالي بالبورصة تداولھا یتم لا والخدمات السلع من مجموعة

   .364نظر سامح عبد الواحد التھامي مرجع سابق، ص ا  الرجوع، حق المستھلك مارس ولو سعرھا
  ، 209ص  ،2012، مطبعة دار أبي رقراق، ي، العقد السیاحي، الطبعة الأولىوعبد الرحمن الشرقا -3

یاسر أحمد بدر. حمایة السائح في عقود السیاحة الإلكترونیة بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثالث  :كذلكینظر  -    
  .2016أبریل  27إلى  26الذي نظمتھ كلیة الحقوق جامعة طنطا، بعنوان "السیاحة والقانون" خلال الفترة من 



 

 
73 

 

وسائل الدعایة والإشھار وھیمنة أسالیب الإغراء بھ بدل بفي عرض خدمات على السائح 

  الالتزام بقواعد الإعلام النزیھ والمتبصر لإرادة المستھلك.

 الخدمات المستثناة في ظل القوانین المقارنة:عقود  -2

 ،1997لسنة  8لتوجیھ الأوروبي رقم وخاصة ا ،بالرجوع إلى التشریعات المقارنة

ما لم یتفق الطرفان على  ،الآتیة العقود فقد استبعدت من نطاق حق العدول 6/3في مادتھ 

  :)1(خلاف ذلك

تنفیذھا قبل انتھاء مھلة العدول بناء على  وردعقود الخدمات التي یبدأ الم -

  اتفاق مسبق مع المستھلك.

العقود التي ترد على سلع أو خدمات یتوقف تحدید سعرھا على تقلبات السوق  -

ھذه العقود المستثناة ھي نفسھا أكدت علیھا التوجیھیة الأوربیة رقم  ،المالي

 .)2(2011لسنة  83

أن منھا  إلا أن مضمونھما یكاد یتطابق كل ،ورغم اختلاف الصیاغة بین التوجیھین

استلزم وجود اتفاق صریح وسابق  2011أكتوبر  27الصادر بتاریخ  83التوجیھ رقم 

، ة الرجوع لبصدد البدء في التنفیذ حتى قبل انصرام مھ ،بین المورد المعني والمستھلك

                                                             
1 - L’article 6/3 dispose que : sauf si les parties en ont convenu autrement la consommateur 

ne peut exercer le droit de rétractation prévu au paragraphe 1 pour les contrats : 
- de fourniture de services dont l’exécution à commencer avec l’accord du consommateur, 

avant la fin du délai de sept jours ouvrables prévu au paragraphe 1. 
-  de fournitures de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux de 

marché financier, que le fournisseur n’est pas en état de contrôler. 
2 - L’article 16 de l’orientation européenne n° 83 de 2001 dispose que : « les états membres 

ne prévoient pas le droit de rétractation énoncé aux articles 9/2009 à 15 pour ce qui est 
des contrats à distance et des contrats leurs établissement en ce qui concerne qui suit : 

a) Les contrats de services après que le service à été pleinement exécuté si l’exécution à 
commencer avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également 
reconnu qu’il perdra son droit  de rétractation une fois  que le contrat aura été 
pleinement exécuté par le professionnel. 

b) la fourniture de biens ou de services dont les prix dépend de fluctuation sur le marché 
financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant 
délai de rétractions. 
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أن من شأن البدء في التنفیذ أن یحرمھ من  ،وأن المورد المھني یجب أن یعلم المستھلك

ھذا بخصوص عقود الخدمات التي  ،)1(مھلتھ بعد حتى وإن لم تنقض ،حقھ في العدول

  یقوم المورد المھني بتنفیذھا خلال مھلة العدول.

ھا على التقلبات في السوق أما بخصوص العقود التي ترد على خدمات یتوقف سعر

 ،استثناء العقود الاستھلاكیة من ممارسة حق الرجوع فإن الحكمة من تقریر المالي،

یرجع إلى أن سرعة تقلبات الأسعار لھذه الخدمات یحدث اضطرابا في المعاملات 

وبالتالي فإنھ عند ممارسة المستھلك لحق الرجوع وتنفیذ المھني لالتزامھ برد  ،التجاریة

الثمن قد یرتفع أو ینخفض  الثمن كأثر من آثار العدول فأي ثمن یلتزم برده؟ نظرا لأن

  إلى وقت ممارسة الرجوع عنھ. من وقت إبرام العقد

العقود المتعلقة بأعمال الصیانة  2011كما استثنت التوجیھیة الأوربیة لسنة 

 ،بزیارة عاجلة لھذا الغرضوالتي یطلب فیھا المستھلك قیام المحترف ، )2(والإصلاحات

قل والإقامة والترفیھ والتي یتعین تقدیم والتن قود المتعلقة بخدمات المطاعموكذلك الع

  أو أثناء فترة زمنیة محددة. المتعلقة بموجبھا خلال میعاد محددالخدمات 

ھذه الخدمة لحقھم استثناء ھذه العقود الأخیرة، أن ممارسة مستھلكي  ومن مبررات

والمؤكد أن ممارسة حق  ،)3(ترتب عنھ خسائر فادحة غیر مبررة للموردسی ،في الرجوع

یؤدي إلى الإحجام عن تقدیم ھذه الخدمات بنظام الحجز  ،العدول بصدد ھذه العقود

  .)4(المسبق وھو ما یمثل خسارة وإرھاقا لطرفي العقد

مدونة الاستھلاك في وخاصة المشرع الفرنسي  ،مقارنةوبالرجوع إلى التشریعات ال

ومن ھذه الاستثناءات ما یطبق  ،ق العدولمجموعة من العقود من نطاق ح یستبعدنجده 

كما ھو الحال بالنسبة لعقود الخدمات  ،ولا مجال للاتفاق على خلافھ ،بشكل مباشر
                                                             

  .124مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول، مرجع سابق، ص  -1
2 - Supplémentaires comme la fourniture de boissons alcoolisés ou encore les contrats par 

lesquels le consommateur a sollicité un déplacement du professionnel pour une 
réparation urgente. 

  .636، ص 2012الإسكندریة، .یدة كوثر سعید عدنان خالد، عملیة المستھلك الإلكتروني، دار الجامعة الجد -3
  .338صسالم یوسف العمدة، حق المستھلك في العدول عن التعاقد، مرجع سابق،   -4
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والتي یتعین تقدیم الخدمات المتعلقة  ،والترفیھ ،المتعلقة بخدمات المطاعم والنقل الإقامة

 ىاك عقود خدمات تستثنوھن ،)1(بموجبھا خلال میعاد محدد أو أثناء فترات زمنیة معینة

  ما لم یتفق أطرافھا على خلاف ذلك وتتمثل ھذه العقود ،من نطاق ممارسة حق العدول

، )2(من مدونة الاستھلاكیة الفرنسیة L 121-20-2حددتھا المادة التي في تلك 

طالما تم ھذا  ،وھي عقود تورید الخدمات التي یبدأ تنفیذھا قبل انقضاء مھلة العدول

غیر أننا نلاحظ أن المادة الفرنسیة وعلى خلاف التوجیھیة  ،التنفیذ بناء على اتفاق مسبق

لم تفرض وجود اتفاق صریح سابق على بدء التنفیذ  2011لسنة  83الأوربي رقم 

 ،أن یتم إعلام المستھلك بأن البدء في التنفیذ یعني حرمانھ من حق الرجوع أو ،العقد

التوجیھ الأوربي أكثر توفیر للحمایة والأمن التعاقدي للمستھلك، وحبذا لو  وبھذا یكون

لأن ھذا الفراغ قد یؤدي  ،نفس التوجیھ الأوربيفي  38ذھب المشرع المغربي في المادة 

 ،فل عنھ من طرفھم في مرحلة إبرام العقداویتم التغ ،الموردین من طرف إلى استغلالھ

في عقد تورید خدمات غیر خادم لمصالحھ الاقتصادیة  مما یترتب عنھ إیقاع المستھلك

 ویجد نفسھ مرھقا بالالتزامات الناتجة عنھ.

  الفقرة الثانیة: شروط ممارسة حق الرجوع

إذا كان المشرع المغربي قد منح المستھلك في إطار عقد الخدمة الاستھلاكي حق  

الرجوع، إلا أنھ قید ھذا الحق بضرورة ممارستھ داخل أجل قانوني محدد (أولا)، نظرا 

  للآثار المترتبة عنھ (ثانیا). 

  
                                                             

1 - «  Les dispositions des articles L 121-18, L 121-19 et L 121-20 et L 121-20-1 ne sont 
pas applicables aux contrats ayant pour objet : 
       1 -………………………… 

2- La prestation de services d’hébergements, de transport, de restauration, de 
loisirs, qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée… » 

2 - L’article L 121/20-2 dispose que : « le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si 
les parties en sont convenues autrement pour les contrats : 

- De fourniture de bien ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des 
taux du marché financière… » 
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  أولا: التقید بممارسة حق الرجوع داخل الأجل القانوني

ات حق الرجوع لمستھلكي الخدمات أن ینفردوا تقتضي حكمة تقریر التشریع

وبالتالي المساھمة  ،لاكلأن ھذا ھو ما یحقق التوازن في عقود الاستھ ،وحدھم بالتمتع بھ

دون اشتراط أن یكون الرجوع  ،أمن تعاقدي یستفید منھ مستھلكي الخدماتفي تأسیس 

(ضعف صبیب وجود عیب في الخدمة أو بسبب عدم مطابقة الخدمة بمضمون العقد، 

بل یمكن أن یرجع ممارسة العدول  ،الانترنیت فوائد مرتفعة في عقد القرض،...إلخ)

لأسباب اقتصادیة أو اجتماعیة أو حتى نفسیة أسفرت عن تغیر رأي المستھلك في العقد، 

یتمتع بھ المستھلك دون  Discrétionnaireفحق العدول ھو حق تقدیري موضوعي 

إلا في شأن مدة العدول وكیفیة استعمالھ، أما المبررات ، )1(استعمالھ بتبریرالتزام علیھ 

  .)2(التي دعت لاستعمال ھذا الحق فھي لا تخضع لأي نوع من رقابة القضاء

أبریل  22ر لھا صادر بتاریخ وھو ما أكدتھ محكمة العدل الأوربیة في قرا

حق موضوعي حیث أكدت أن ممارسة المستھلك لحق الرجوع ھو ممارسة ل، 1999

من  121-20وھو ما كرستھ المادة  ،)3(ومشروع ولو لم یكن أي غش صادر عن المھني

مدونة الاستھلاك الفرنسیة بخصوص العقود المبرمة عن بعد، التي نصت على أنھ یحق 

، وھو نفس التوجھ الذي عبرت )4(للمستھلك الرجوع في العقد دون تبریر أسباب الرجوع

في قضیة تھم  2006مارس  7سیة في قرار صادر بتاریخ عنھ محكمة النقض الفرن

 .)5(الرجوع في عقد التأمین

                                                             
  .90، ص2004 ،مطبعة جامعة طنطا، دراسة مقارنة -أسامة أحمد بدر، ضمانات المشتري في عقد البیع الإلكتروني -1

2 - Rouast. (A) : Les droits discrétionnaires et les droits contrôlés, RTD civ,1944, p1. 
3 - L’exercice du droit de rétractation est objectif, c’est-à-dire qu’il légitime même en 

l’absence d’une quelconque fraude du professionnel voir :  
     - Natacha Samphanor.(B) avec le concours de Elise Paillot, carole Aubert de Vincelles 

Creoffray.(B), les contrats de consommation- règles communes, LGDJ.op.cit, P 380. 
4 -L’article 121/20 du code de la consommation dispose que : « le consommateur qui 

contracte à distance peut se rétractée sans avoir à justifier de motifs ». 
5 - Cass.Civ .7 mars 2006,Revue Resp. Assur.2006.P29.note Courtieu (G)  
    - « L’exercice de la faculté de renonciation(…) est discrétionnaire pour l’assurée dont la 

bonne foi n’est pas requise ». 
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بأن حسن نیة المؤمن لھ  2010فبرایر  4كما قضت في قرار آخر صادر بتاریخ 

 .)1(ن حق العدول ھو حق تقدیر للمؤمن لھ كشخص طبیعيلأ ،لیس لازما

ودون  ،بإرادتھ المنفردةولما كان حق العدول یعني قدرة المستھلك أن ینھي العقد 

فإن ھذا یقتضي أن  ،ترف المتعاقد معھحإبداء الأسباب أو أداء ثمة تعویض للمھني الم

إذ یؤثر ذلك على استقرار  ،ظل مصیر العقد معلقا لفترة طویلةحیث لا ی ،یكون مؤقتا

  .)3(وضع ھش وفیكون العقد خلال تلك المھلة ذ، )2(المعاملات

، ومصلحة المھني المورد بین مصالح المستھلك من ناحیةومن أجل تحقیق التوازن 

ولقد  عدول بشكل قاطع غیر قابل للتأویل،كان لزاما عبر المشرع أن یحدد مدة ال ،للخدمة

إلا أن التشریعات  العدول الصفة المؤقتة لھ،تضمنت جل التشریعات المنظمة لحق 

ي ، فون الاستھلاك التونسيیوما في قان 14حیث نجدھا  ،اختلفت في مقدار ھذه المھلة

ي ھو ،)4(أیام 7من ھذه المادة وجعلھا  قلصحین أن قانون حمایة المستھلك المغربي 

نون قاالمن  36حیث نصت المادة  ،نفس المدة المحددة في مدونة الاستھلاك الفرنسیة

ثلاثین ام كاملة لممارسة حقھ في التراجع، وسبعة أیللمستھلك أجل  :"على أنھ 31.08
یوما لممارسة حقھ في التراجع في حالة ما لم یف المورد بالتزامھ بالتأكید الكتابي 

                                                             
1 - Cass.Civ, 4 février 2010, GAZ. Palais 2011, P :42, note LEDUCO.(X), « la bonne foi de 

l’assuré n’est pas requis, le droit de rétractation est discrétionnaire pour l’assure 
personne physique qu’elle soit avertie ou profane ». 

2 - Bosco (D), droit de rétractation, op.cit., p : 65. 
أیام مثل قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي  10وھناك من التشریعات العربیة من حددت مھلة العدول في  -3

  .2005لسنة  659، وقانون حمایة المستھلك اللبناني رقم 2000لسنة  83رقم 
4 - L’article 121/20 du code de la consommation française dispose que : « le consommateur 

dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à 
justifier de motifs ni a payer de pénalités, à l’exception, cas échéant des frais de 
retour ». 

-    Lorsque les informations prévues à l’article L 121/19 n’ont pas été fournies. Le délai 
d’exercice du droit de rétractation est porté à trois mois toutefois, lorsque la fourniture 
de cas informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou 
de l’acceptation de l’offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier 
alinéa. 

-    Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou 
chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.  
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ویطرح التساؤل حول تاریخ ، "32و 29للمعلومات المنصوص علیھا في المادتین 

  بدایة سریان مھلة الرجوع.

نجد أن المشرع  31.08من قانون  36من المادة الثالثة بالرجوع إلى الفقرة ف

حیث أنھ ، وعقود تورید الخدمات ،ة الرجوع في عقود تورید السلعلن مھالمغربي میز بی

، في عقود بیع السلع للمستھلك فإن بدایة سریان مھلة الرجوع تبدأ من تاریخ تسلم السلعة

أما في عقود تورید الخدمات فإن مستھلكي الخدمات ملزمین بممارسة حقھم في الرجوع 

بھا من تاریخ قبول العرض المقدم من طرف تبتدئ سریان احتسا ،أیام 7داخل مدة 

  موردي الخدمة.

وفي الأخیر نلخص إلى أن حریة استعمال المستھلك الطرف في عقد الخدمة 

بمدة زمنیة معینة ینبغي ممارستھ  ادبل ھي مقی القلیس مط لحقھ في الرجوع، يالاستھلاك

في حالة عدم ممارستھ لحقھ في  ،زما بشروط العقدلتحت طائلة أن یصبح م ،خلالھا

  الرجوع.

 ،وخاصة خدمة القرض والخدمات المرافقة لھ ،وبخصوص عقود الخدمات المالیة

وھكذا فإن للمقترض أن یتراجع عن  ،أیام 7فإن مھلة الرجوع محددة كذلك في مدة 

 Ordreالتزامھ داخل أجل سبعة أیام ابتداء من تاریخ قبولھ للعرض المسبق (

préalable()1(،  أما بخصوص عقد التأمین على الحیاة فقد نظم المشرع ھذا الحق في

یوما تبدأ من  15مھلة الرجوع یجب أن لا تقل عن ف ،من مدونة التأمینات 97المادة 

إذا عرض على شخص بمنزلھ أو بمكان عملھ أو "حیث جاء فیھا:  )2(تاریخ اكتتاب العقد
بمكان خاص أو عام اكتتاب عقد التأمین على الحیاة وتم الاكتتاب أثناء الزیارة وجب 

  .اكتتاب العقد لكي یلغي ھذا الالتزام"یوما ابتداء من تاریخ  15منحھ أجلا لا یقل عن 

                                                             
  المتعلق بتحدید تدابیر حمایة المستھلك. 31.08من قانون  85انظر المادة  -1
المتعلق بمدونة التأمینات،  17.99مھلة ممارسة حق الرجوع ھو حق مستحدث في التشریع المغربي بمقتضى قانون  -2

سیة فإن للمؤمن لھ حق الرجوع بواسطة رسالة مضمونة مع بینما في مدونة التأمینات الفرن ،تبدأ من تاریخ الاكتتاب
  یوما من أول أداء. 30الإشعار بالتوصل خلال أجل 
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مات والملاحظ أن المشرع وسع من نطاق حق الرجوع في مجال عقود وخد

فلم یقتصر على التأمین على الحیاة وإنما أیضا بالنسبة لجمیع حالات الاكتتاب  ،التأمین

  .)1(بھدف توسیع الحمایة القانونیة للمتعاقدین ،التي تتم بجمیع الأمكنة العامة والخاصة

من مدونة التأمینات باعتبارھا استھدفت حالات  97وقد انتقد أحد الباحثین المادة 

وھي صیغة حصریة  97فیھا التعاقد، دون غیرھا وبالتالي فإن صیغة المادة معینة یتم 

كان على المشرع تفادي صیغة التعداد، كما كان علیھ إلغاء مصطلح العرض لتشمل 

حتى الحالات التي ینتقل فیھا الشخص المستھلك الذي یرید التأمین بنفسھ إلى  ،الحمایة

  ط تلك الحالة التي یعرض علیھ فیھا الاكتتاب.مقر شركة التأمین ویسعى إلیھا، ولیس فق

والمأمول حقا من المشرع التدخل مستقبلا لتمتیع المؤمن لھ في باقي عقود التأمین 

یا للمخاطر المھددة لإرادة قحمایة للمصالح الاقتصادیة وتو ،بھذا الحق أو الرخصة

 ،لحق في نطاقھاباستثناء التأمینات الإجباریة التي لا یجوز منح ھذا ا ،المستھلك

  .)2(ع طبیعة وأھداف النوع من التأمینلمناقضتھ م

  ثانیا: الآثار الناتجة عن ممارسة حق التراجع

المتعلق بتحدید تدابیر حمایة المستھلك  31.08قانون البالرجوع إلى نصوص 

" عند ممارسة حق التراجع  أنھ:منھ نجدھا تنص على ما  37وخاصة المادة  ،المغربي
المورد أن یرد إلى المستھلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور، وعلى أبعد یجب عل 

تقدیر داخل أجل الخمسة عشر یوما الموالیة للتاریخ الذي تمت فیھ ممارسة الحق 
  المذكور".

فإذا كان نشوء العقد صحیحا  ،وھكذا فإنھ طبقا لقواعد قانون الالتزامات والعقود

والتي تمثل في ذات الوقت حقوقا  ،كل من الطرفینیرتب بعض الالتزامات على عاتق 

                                                             
، 2013 ،دار الأمان، مطبعة عقد التأمین نموذجا ،یوسف الزوجال، المنظومة الحمائیة للمستھلك في عقود الخدمات -1

  .194ص 
المجلة المغربیة للقانون  ،التعاقد في عقد التأمین بین الحاجة والفعالیةمحمد الھیني، حق المؤمن لھ في الرجوع عن  -2

  .108ص  ،2007أكتوبر ، 1العدد  ،الاقتصادي
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فإن مباشرة المستھلك لحق التراجع یؤدي لمیلاد التزامات تعاقدیة جدیدة  ،للطرف الآخر

  متبادلة بین مستھلك الخدمة ومورد الخدمة.

 آثر حق الرجوع بالنسبة للمھني مورد الخدمة -1

برفض الخدمة أن یلتزم  جع وقیامھافي التر ھمن أھم أثار ممارسة المستھلك لحق

وعلى الفور وعلى أبعد تقدیر داخل  ،المورد المھني برد المبلغ الذي دفع المستھلك كاملا

وبعد ر، أجل الخمسة عشر یوما الموالیة للتاریخ الذي تمت فیھ ممارسة الحق المذكو

انصرام الأجل المذكور فقد رتب المشرع المغربي على المبلغ المستحق بقوة القانون 

  فوائد بالسعر القانوني المعمول بھ.

أن المشرع المغربي یلزم المھني مورد الخدمات برد  )1(ویستفاد من ھذا النص

إما داخل أجل استعجالي وفوري أو في غضون  ،الثمن أو مقابل الخدمة إلى المستھلك

  یوما وھي المدة القصوى. 15مھلة محددة لا یستطیع تجاوزھا وھي مھلة أقصاھا 

رد مقابل الخدمة أمر في غایة الأھمیة بوفي الواقع أن إلزام المھني مورد الخدمة 

فبغیر إجبار المھني على رد  ،إذ یمارس دورا رئیسا في حمایة المستھلك ،والضرورة

ویساھم  ؤثر ذلك على الأمن التعاقدي للمستھلك،وی ،لثمن یفقد حق العدول جدواه ودورها

الأمر الذي یترتب  ،من سن قواعد حق الرجوع للمستھلكفي ھشاشة الحمایة المرجوة 

ومن تم تتحول النصوص المنظمة لھ  ،المستھلك عن ممارستھ حق العدول فعلیھ عزو

ویفقد حق العدول  ،وتصبح معدومة الفائدة ولا جدوى منھا ،عندئذ إلى حبر على ورق

الذي سبق أن دفعھ وھو حق المستھلك في استرداد الثمن  ،أھم أثر مترتب على مزاولتھ

  .)2(من قبل كمقابل للخدمة

                                                             
  .31.08من قانون  37المادة  -1
التعاقد عن بعد قراءة  ،محمد حسن :وكذلك 91المرجع السابق، حق المؤمن لھ في الرجوع عن التعاقد .محمد الھیني،  -2

  .180ص ،  2005 ،الإسكندریة ،دار الجامعة ،التجربة الفرنسیة مع إشارة لقواعد القانون الأوربيتحلیلیة في 
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نجده قد حدد مدة  ،الفرنسي قانون الاستھلاكوبخصوص القوانین المقارنة وخاصة 

على أن  ،في شأن العقود المبرمة عن بعد، )L221)1-24إرجاع مقابل الخدمة في المادة 

بما في ذلك مصاریف التسلیم  ،للمستھلك المھني ملزما بدفع كل المبالغ قد تم دفعھایكون 

یر غیر مبرر وداخل بدون تأخ ،ومصاریف توفیر الخدمة بالنسبة للخدمة ،بالنسبة للسلع

 اعتبارا من التاریخ الذي تم فیھ إخباره بقرار المستھلك في العدول.، 14مدة أقصاھا 

ھذا بخصوص عقود الخدمات المبرمة عن بعد، وبخصوص الرجوع في عقود 

رجاع بإألزمت المھني  L222-15فقد حددتھا المادة  ،الیة المبرمة عن بعدالخدمات الم

تحسب من تاریخ تلقي المحترف  ،یوما 30المبالغ التي تلقاھا من مستھلك الخدمة خلال 

اءت منسجمة جھذه المقتضیات التشریعیة الفرنسیة  ،إخطار المستھلك بالرجوع عن العقد

المتعلقة بتحدید مھلة رد الثمن في عقود  2011لسنة  83رقم  ةمع التوجیھیة الأوربی

عقود الخدمات المالیة فقد  أما ،یوما 14الخدمات المبرمة عن بعد، حیث حددتھا في 

  .)2(یوما 30 ةفي مد 2002لسنة  6رقم  حددتھا كذلك التوجیھیة الأوروبیة

                                                             
قبل صدور ھذا  L-121-4-21علما بأنھا كانت تحمل رقم  2016-301تغیر رقم ھذه المادة بصدور المرسوم  -1

  وقد وردت في الصیغة الفرنسیة كما یلي: ،المرسوم
-   Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur 

de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison sans retard mystifié et 
au plus dans les quatorze jour à compter de la date à laquelle il est informé de décisions 
du consommateur de se rétractera. 

-   Le professionnelle effectue ce remboursement en  utilisant le même moyen de paiement 
que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du 
consommateur pour qu’il utiliser un autre moyen de paiement et dans la mesure où le 
remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. 

- Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le 
consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus couteux que le mode de 
livraison standard proposé pour le professionnel ».    

2 - Le fournisseur rembourse au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard 
dans les trente jours toutes les sommes qu’il perçues de celui-ci en application du 
contrat, à l’exception du montant mentionné au premier alinéa de l’article L 222-13. 

- Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le 
consommateur de sa volonté de se rétracter. 
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الغ داخل الأجل المبرد ومن الآلیات التشریعیة لضمان التزام المورد باحترام 

مدنیا لصالح المستھلك، حیث یترتب بقوة القانون  أفرد المشرع المغربي جزاء ،القانوني

  .)1(على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول بھ

حاجة إلى إخطار أو إعذار ودون أن الفوائد القانونیة تستحق دون  ،والجدیر بالذكر

 حكم قضائي. صدورحاجة 

وضمان تنفیذھا والتقید بأحكامھا  ،على تحقیق فعالیة النصوص القانونیةوحرصا 

ن الحقوق التي تقررھا موانسجاما مع كون حق الرجوع  ،من طرف موردي الخدمات

فقد جعل ، )2(والتشریع المغربي بصفة خاصة ،تشریعات حمایة المستھلك بصفة عامة

الأدنى  الحد مثلت ،عد آمرةالمشرع المغربي حق التراجع العقدي منظم بموجب قوا

الأمر الذي یترتب عنھ أن  ،للحمایة العقدیة المقررة لصالح المستھلك في مرحلة التعاقد

لا یمكنھ التنازل مسبقا عن حقھ في  ،المستھلك الطرف في عقد الخدمة الاستھلاكي

لأن أحكام حق التراجع في القانون المغربي  ،وإلا كان ھذا التنازل باطلا، )3(التراجع

 :على أنھ 31.08من قانون  44للاستھلاك ھي من النظام العام، حیث نصت المادة 

  من النظام العام". )4(تعتبر أحكام ھذا الباب"

بل نص كذلك على جزاء جنائي یوقع على  ،ولم یكتفي المشرع المغربي بذلك

   .رد الثمنالمورد المھني الذي یخل بالتزامھ ب

                                                             
  والتي نصت على أنھ: L 242.15وكذلك المادة  31.08من قانون  37الفقرة الأخیرة من المادة  -1

- Lorsque le professionnel n’a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues 
à l’article L 222-15 à l’expiration du délai de trente jours, la somme due est de pleins 
droit productive d’intérêts au taux légal en vigueur ». 

المتعلق بتحدید تواریخ لحمایة المستھلك المغربي، على أنھ یعتبر ھذا إطارا  31.08حیث جاء في دیباجة القانون  -2
  سیما منھا:مكملا للمنظومة القانونیة في مجال حمایة المستھلك ومن خلالھ یتم تعزیز حقوقھ الأساسیة ولا

  الحق في الإعلام  -
-............  
  الحق في التراجع -
أحمد شرف الدین، الإیجاب والقبول في التعاقد ینظر كذلك: ، 620المرجع السابق، ص ، كوثر سعید، عدنان خالد -3

الإلكترونیة، الإمارات ؤتمر الجوانب الأمنیة والقانونیة للعملیات مبحث مقدم إلى  ،الإلكتروني وتسویة منازعاتھ
  .20، ص 28/4/2003إلى غایة  26 من  ، العربیة المتحدة

  ھو الباب المتعلق بالعقود المبرمة عن بعد. 31.08والمقصود بالباب ھنا في قانون  -4
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 ،ونرى بأن فلسفة المشرع الجدیدة بتجریم خرق مقتضیات قواعد قانون الاستھلاك

ن المجالات التي تدخل ضمن النظام العام مإنما یدل على حمایة المستھلك أصبحت ض

  مما یخدم معھ الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات. ،التوجیھي

 .كأثر ممارسة حق التراجع بالنسبة للمستھل -2

یمارسھ  ،وكما أسلفنا أن من خصائص حق التراجع في العقود أنھ یعد حقا مجانیا

داخل المھلة المحددة قانونا وبالتالي یتحلل من عقد الاستھلاك  ،المستھلك بإرادة منفردة

  ومما قد یرتبط بھ من عقود.

سیرتب آثار  ،الاستھلاكممارسة المستھلك لحقھ في العدول عن عقد  لذلك فإن

بیع  محلھ عقد استھلاكيالیجب التمییز بین ما إذا كان الرجوع في  ة كذلك، وھناقانونی

  سلعة أو وعقد تورید خدمة.

للمستھلك " :نجدھا تنص على أنھ )1(31.08من قانون  36فبالرجوع إلى المادة 
  أجل:

"-.............  

الإرجاع وذلك دون الحاجة إلى تبریر ذلك أو دفع غرامة باستثناء ومصاریف  -
  ."إذا اقتضى الحال

وھذا المقتضى یھم العقود المبرمة عن بعد، فقط ویستثني منھ العقود المبرمة خارج 

 المحلات.

                                                             
  من قانون الاستھلاك الفرنسي حیث ورد فیھا بالنص الفرنسي:  L221-23ھذه المادة تقابلھا المادة -1

- « Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens sauf si le 
professionnel accepte de les prendre à sa charge où s’il a omis d’informer le 
consommateur que ces coûts sont à sa charge… » 
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ولعل ذلك یرجع إلى أن المحترف ھو الذي یسعى ویذھب إلى المستھلك في محل 

أي أن المستھلك لم یطلب السلعة أو الخدمة في  ،أو مقر عملھ في ھذه العقود ،إقامتھ

  وإنما فرضت علیھ بطریقة غیر مباشرة من طرف المھني. ،التعاقد عن بعد

حیث ألزم المشرع للمورد في  ،كما أنھ یھم عقود الاستھلاك الخاصة بتورید السلع

لازمة غیر تلك ال ،ھذه العقود بمنع المورد المھني تحمیل المستھلك بأیة مصاریف أخرى

والغایة من وراء ذلك تفادي عزوف المستھلك عن استعمال حقھ في  ،لإرجاعھ السلعة

ولتجنب تحمل ھذه المصاریف التي تمثل عندئذ جزاء یوقعھ المھني عقابا  ،الرجوع

على أن القضاء الفرنسي یجیز حصول  ،)1(للمستھلك على اللجوء لحقھ في العدول

بخلاف تلك اللازمة للرد وذلك في حالة سوء نیة  ،المھني من المستھلك على مصروفات

أو في حالة إثرائھ بلا سبب على حساب المھني بمناسبة  ،الأخیر في ممارسة حق العدول

  .)2(ھذا الحقلممارسة 

 ،والواضح أن ھذا الالتزام لا ینشأ إلا في حالة ورود عقد الاستھلاك على سلعة

ویعني ذلك أن ھذا الالتزام لا یتقرر على عاتق المستھلك إذا كان محل العقد الذي عدل 

، حیث ممارسة ھذا الأخیر لحقھ في الرجوع يعنھ المستھلك ھو عقد خدمة استھلاك

بعد،  ىیتحمل أي شيء حیث أن الخدمة لم تؤد فلن ،ورفض الخدمة من بعد إبرام العقد

خدمة القوم المستھلك برده، لكن إذا اقترن عقد تورید ی )3(وكذلك لا یوجد شيء معین

                                                             
1 - Calais- Auloy.(J) , et Temple. (H), op.cit, p 120. 

كذلك و، 180مرجع سابق، ص  ،مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول : كذلكنظر ی -
  .389المرجع السابق، ص  ،محمد أحمد عبد الحمید أحمد

2 - CJEC, 3 septembre 2009, Dalloz 2009. AJ. Obs. Avena-Robordet. 
عدم جواز حصول البائع المھني على أي مقابل بخلاف لصدد احیث قررت محكمة الاتحاد الأوربي في ھذا      

  روض المستھلك الإلكتروني إلا في حالتین فقط وھما:عمصاریف 
 حالة سوء النیة من جانب المستھلك الإلكتروني كأن یمارس ھذا الحق بسوء نیة ظاھر. -
  لحقھ في العدول عن العقد. تھأو في حالة الإثراء بلا سبب عند ممارس -
 ،اللھم إذا كان مورد الخدمة قد قام بتسلیم أدوات تجھیز فني لاستغلال الخدمة، المقصود بھا شيء محسوس ومادي -3

كما ھو الحال بالنسبة لعقود خدمات الاتصال: قد تكون الشركة المورد للخدمة قد قامت بإرسال أجھزة إلكترونیة 
حقھ في الرجوع فإنھ في ھذه الحالة على المستھلك  للمستھلك قصد التركیب وفي الأخیر قام المستھلك بممارسة

إرجاع التجھیزات وعلى نفقاتھ. ما لم یكن ھناك اتفاق مسبق على تحمل المورد لمصاریف الإرجاع في عقد الخدمة 
  الاستھلاكي.
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للاستفادة من الخدمة للمستھلك في أفق  ،بضرورة أن یقوم المورد بتسلیم تجھیزات تقنیة

فإنھ  ،انتھاء مھلة الرجوع، وفعلا تمت عملیة تسلیم ھذه التجھیزات من طرف المستھلك

  ل ھذه التجھیزات إلى المورد.في ھذه الحالة یكون المستھلك ملزم بتحمل مصاریف نق

غیر تلك اللازمة  ،ولا یجوز للمورد تحمیل مستھلك الخدمة بأیة مصاریف أخرى

لإرجاعھ لأدوات التجھیز الفني، وأیة شروط تدرج في عقد الخدمة تحمل المستھلك لأیة 

لكون القواعد المنظمة لحق  ،رى بخلاف مصاریف الرد تكون باطلةمصروفات أخ

بید أنھ یجوز الاتفاق على تحمل المھني لتلك  ،نظام العام ولا یجوز مخالفتھاالعدول من ال

بكون  لیلوفي ھذه الحالة لا یجوز التع ،لأن ذلك في مصلحة المستھلك ،المصاریف

  .)1(القواعد المنظمة لحق العدول ھي قواعد آمرة

ھو آلیة قانونیة تساھم في تعزیز  ،نخلص إلى أن حق التراجعومن كل ما سبق 

یر للمستھلك المتعاقد في عقود تنالمس امن خلال حمایة الرض ،الأمن التعاقدي للمستھلك

ن حق التراجع یساھم في تدارك المستھلك للتسرع الذي قام بھ في حیث إ ،الخدمات

ك، وإما إما بسبب الظروف الاقتصادیة والنفسیة المحیطة بالمستھل ،مرحلة إبرام العقد

وبھذا یكون  ،بسبب التأثیر المبالغ فیھ والدعایة المضللة التي وجھھا المورد للمستھلكین

المشرع المغربي قد حقق ھدفین من تقریر حق المستھلك في الرجوع: أولھ حمایة 

لخدمات وضعف تنفیذھم للالتزام ین الموردین لیالمستھلك من استغلال وتعسف المھن

والثاني: حمایة في إطار عقد الخدمة، لمشرع لفائدة المستھلك ا ھالذي كرس بالإعلام

متسرعا بسبب الضعف النفسي أو لحاجة  رضاءالمستھلك ضد نفسھ حین یصدر 

لما سمح لھ بممارسة حق  ،وبھذا یكون قد حقق مصلحة المستھلك ذاتھ ،الاقتصادیة

برمة عن بعد الرجوع في بعض عقود الخدمات الاستھلاكیة وخاصة عقود الخدمات الم

  وعقود الخدمات المالیة.
                                                             

، 2008 ،برىدراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، المجلة الك - سامح عبد الواحد التھامي، التعاقد عبر الأنترنیت -1
  .342ص

  انظر كذلك:
- Bresse (P) et Kaufman (G), Guide juridique de l’internet et du commerce électronique   

,librairie, Vinbert, 2000, p 222. 
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كیان اقتصادي كمراعاة للمصالح الاقتصادیة للمقاولة  ،أخرى عقودا استثنى قدو

والتي من ركائزھا استقرار  ،رتب حمایة المصلحة العامةوھذا سی ،مھم للاقتصاد الوطني

  وعدالة المعاملات.

  :استخلاصھاوعلى أیة حال من أھم النتائج والتوصیات التي یمكن 

الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات نابع من الحاجة لحمایة المستھلك حیث  -

من بینھا حق التراجع،  ،ترتب عنھ كھدف میلاد حقوق جدیدة على عاتق المورد

وخاصة المبدأ الأصیل  ،ھذا الأخیر الذي أحدث ھشاشة في المبادئ العامة للعقود

والذي یستلزم عدم إلغاء أو تعدیل ، "زمة للعقدفي القانون التعاقدي "مبدأ القوة المل

  صحیحا بالإرادة المنفردة لأحد الطرفین.العقد الذي نشأ 

ھو فكرة قانونیة  ،حق التراجع كآلیة لتحقیق الأمن التعاقدي في مرحلة إبرام العقد -

 يفھو یستقل بخصائصھ ونطاقھ الشخص ،مستقلة عن ما قد یتشابھ معھا من أفكار قانونیة

وفضلا عن ذلك فإن غایتھ تستقل أیضا عن  ر،لموضوعي والزمني عن تلك الأفكاوا

  الأھداف المرجوة من تلك الأفكار أو الحقوق المماثلة.

حتى لا یظل العقد معلقا على مشیئة  ،یت حق التراجعقحرص المشرع على تأ -

وإنما ذلك  ،لا یؤثر على الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدماتو ،المستھلك لوقت طویل

  ینسجم مع استقرار المعاملات وحمایة الأمن الاقتصادي للدولة ككل.

ع مبني على حاجة شمول بعض عقود الخدمات الاستھلاكیة بممارسة حق التراج -

 من طرف المشرع عقود أخرى اءواستثن ،العقود للحق في التراجعالمستھلك في تلك 

  لغیاب ھذه الحاجة الملحة.

ربي وذلك والقانون المغ ،دول في التوجیھات والتشریعات الأوربیةفاوت مھلة العت -

كما یجب  ،وھذا أمر منطقي ویتفق مع حكمة تقریر ھذا الحقبحسب طبیعة العقد ومحلھ، 

ولعل أھمھا  ،التنبیھ إلى أن التوجیھات الأوربیة أكثر حمایة للمستھلك من وجوه عدیدة
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درجت عقود الخدمات المالیة بصفة حیث أ ،النطاق الواسع لممارسة حق التراجع

  صریحة كعقود مشمولة بحق الرجوع.
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  الفصل الثاني: 

  التبني التشريعي لنظرية البنود التعسفية كمدخل 

  يللأمن التعاقد

یة المستھلك بأنھا توفیر الأمان للمستھلك بمعناه ایعرف البعض من الفقھ حم  

من خلال تعظیم قدراتھ ، )1(تحقیقا لمقومات الأمن الحد الأدنى من الحیاة الكریمة ،الشامل

واتخاذ الإجراءات الكفیلة التي توفر لھ ھذه  ،في التصدي للممارسات الضارة بمصالحھ

ویحصر البعض مجالات حمایة المستھلك في  ،)2(الحمایة إجمالا وفي مختلف الاتجاھات

وھي صحتھ وسلامتھ ومصالحھ الاقتصادیة وإرادتھ التعاقدیة.. وفكره أو  :أربعة

ما یھمنا في ھذه الدراسة الحمایة القانونیة للمصالح الاقتصادیة للمستھلك  ،)3(ثقافتھ

  والحمایة التعاقدیة.

عدم جواز زیادة الجانب السلبي في الذمة  ،ویقصد بالحمایة الاقتصادیة للمستھلك

بحیث یتمكن  ،دون مقتضى مشروع ةك بمناسبة المعاملة الاستھلاكیالمالیة للمستھل

وحمایة ھذه الموارد من  ،المستھلك من الحصول على الفائدة المثلى من موارده المالیة

  .زمة للمصالح الاقتصادیة لھحقق الحمایة اللاومن ثم تت ،أي ممارسة ضارة بھا

ا للتعبیر عن الرغبة رھا مصدروبخصوص حمایة الإرادة التعاقدیة للمستھلك باعتبا

یجب أن یتكامل لھا عنصر قوتھا من الحریة والوعي والسلامة، فیجب بدایة  ،في التعاقد

ومثال ھذه  ،ون رغبة حقیقیةأن تحرر ھذه الإرادة من أیة ضغوط تدفعھا إلى التعاقد د

 ،التعاقدحتوي علیھ من وسائل حث على تبما  ،الإعلانات والدعایات التجاریة الضغوط

                                                             
 أنور أحمد رسلان، مفھوم حمایة المستھلك، تقریر مقدم إلى ندوة حمایة المستھلك في العالم العربي، جامعة الدول-1

  .43وكذلك، عمر محمد عبد الباقي، المرجع سابق، ص  2، ص 1997العربیة، القاھرة 
  .9أبو العلا على أبو العلا النمر، حمایة المستھلك في العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي، ص  -2
 ،العقدیة للمستھلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، منشأة المعارف حمایةعمر محمد عبد الباقي، ال -3

  .42، ص 2004الإسكندریة، 
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یجب أن تتحرر وكذلك ،  )1(في ضوء ما تتضمنھ من مبالغات وأسالیب إغراء مختلفة

 لتعاقد عن بعدكاھذه الإرادة من الضغوط التي أتت بھا بعض وسائل البیع المستحدثة 

كما یجب أن تكون الإرادة التعاقدیة بمنأى عن والتعاقد الإلكتروني بصفة عامة، 

والتي یعد من أوضح مصادرھا تلك  ،درة عن المورد المھنيالممارسات التعسفیة الصا

التي تختفي معھا قدرات المستھلك على مناقشة  -العقود النموذجیة - العقود سابقة الإعداد

رغم طابعھا التعسفي لذلك فإن تعزیز الأمن  ،بنود العقد أو التفاوض بشأن شروطھ

ایتھم من البنود التعسفیة (الفرع التعاقدي لمستھلكي الخدمات یجد منطلقھ في ضرورة حم

على تبني  08- 31الأول)، ونظرا لأھمیة ھذه الحمایة فقد عمل المشرع بمقتضى القانون 

مما أتاح التعامل مباشرة معھا،  ،نظریة البنود التعسفیة لأول مرة في التشریع المغربي

خدمات (الفرع الأمر الذي كان لھ أثرا كبیرا على تكریس الأمن التعاقدي لمستھلكي ال

  الثاني).





 ،نظرا للاختلاف الكبیر بین أطراف العلاقة التعاقدیة الاستھلاكیة الخدماتیة

والناجمة موضعیا عن طرفین غیر متكافئین من الناحیة الاقتصادیة والمالیة والتقنیة، 

وتحقیق التكافؤ  المستھلك عاقد في حمایة الطرفتوأمام قصور القواعد العامة المنظمة لل

بتورید خدمة خاصة في ظل النظریة الحدیثة للعقود التي  ،بین طرفي العقد الاستھلاكي

تھدف إلى حمایة الإرادة التعاقدیة المستھلك بصفة عامة كطرف ضعیف من الممارسات 

كلھا عوامل مبررة لتبني ھذه النظریة التي  ،التعسفیة الصادرة عن المھني مورد الخدمة

وھو أن العقد شریعة المتعاقدین  شكلت ثورة على مبدأ أصیل في النظریة العامة للتعاقد

ین یونظرا لإفرازات الممارسة الواقعیة في التعامل التجاري بین المھن، (المبحث الأول)

ومستھلكي الخدمات في انتشار عقود نموذجیة سابقة الإعداد  ،والمستھلكین بصفة عامة

قلیص من طرف الموردین المھنیین المختصین في تقدیم الخدمات وما نتج عنھ من ت
                                                             

  .45، ص نفس المرجع -1
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وما أسفر عنھ من اختلاف كبیر في ، مجال الرضائیة وھیمنة الشكلیة في التعاقد كلھا

وحرصا من  ،التوازن لفائدة ھذه الفئة القویة على حساب فئة المستھلكین كأطراف ضعیفة

التشریعات على حمایة النظام العام الاقتصادي كان لابد من تبنیھا لنظریة البنود لتحقیق 

  دي لمستھلكي السلع والخدمات على حد سواء (المبحث الثاني).الأمن التعاق

 

من  19وخاصة الفصل  ،بالرجوع إلى القواعد العامة للتعاقد في القانون المغربي

راضي الطرفین لا یتم الاتفاق إلى بت" :قانون الالتزامات والعقود الذي ینص على أنھ
على العناصر الأساسیة على للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة التي یعتبرھا 

فإن الأصل في إبرام العقود أنھا تتم بعد مناقشات ومفاوضات بین  ،الطرفان أساسھ"

ملة في التفاوض في جو من الحریة الكا ،الأطراف المتعاقدة حول المضمون العقدي

وإذا ما تبادل الطرفان  ،وذلك على المساواة ،حقوقھ والتزاماتھعلى واطلاع كل متعاقد 

ین یبین المھن مإلا أنھ في العقود التي تبر ،العقدانعقد التعبیر عن إرادتین متطابقتین 

أي في عقود الاستھلاك بصفة عامة وعقود الخدمات الاستھلاكیة بصفة  ،والمستھلكین

غالب، حیث یغیب التفاوض على مضمون تصبح ھذه القاعدة غیر ذي أثر في ال ،خاصة

ویصبح المستھلك كطرف ضعیف أمام عقود استھلاكیة معدة من طرف قوي  ،العقد

بنودا تحمل في طیاتھا ومضمونھا كما تتضمن و ،اقتصادیا انفرد ھذا الأخیر بإعدادھا

في مقابل إجھاز على مجموعة من حقوق  ،موردي الخدمات نییھائلا من الحقوق للمھن

من المساھمة في یترتب عن ذلك وما  ،لكي الخدمات أو التضییق من ممارستھامستھ

المستھلك في الأمن  تھدید لحق من عنھا ینتجوما  ،ھشاشة الحمایة الموجھة المستھلك

  (المطلب الأول). التعاقدي

نتائج التطورات القانونیة أن تدخلت التشریعات للمحافظة على من لذلك كان 

من أجل تحقیق التوازن الموضوعي الاقتصادي  ،الأطراف المتعاقدةموازنة مصالح 

المشرع یعتني  فأصبححیث كثرت الرقابة على إرادة المتعاقدین  ،للعقود الاستھلاكیة
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من و ،ف التي تبرم فیھا العقود والشروط التي تتضمنھا والآثار التي تترتب علیھاوبالظر

  (المطلب الثاني). ة في قوانین الاستھلاكھنا بنت التشریعات لنظریة البنود التعسفی





یھدف القانون إلى " :التي تنص على أنھ 31.08من قانون  1انطلاقا من المادة 
لاك تحقیق ضمان حمایة المستھلك فیما یتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستھ

ولاسیما الشروط التعسفیة والشروط المتعلقة بالخدمات المالیة والقروض 
نخلص إلى أن من الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك في مواجھة ، الاستھلاكیة..."

ھو حمایة المستھلكین وخاصة  ،الموردین بصفة عامة وموردي الخدمات بصفة خاصة

وذلك لأحداث توازن تعاقدي بین المستھلك  ،فیةسمستھلكین الخدمات من البنود التع

ازون بتفوق اقتصادي متومورد والخدمات الذین ی ،طرف ضعیف (الفقرة الأولى)ك

  (الفقرة الثانیة).

   .الفقرة الأولى: سلطان الإرادة لا یعالج المركز الضعیف لمستھلكي الخدمات
خص طبیعي المستھلك كل شب "یقصدأنھ:  على 31.08من قانون  2المادة عرفت 

أو معنوي یقتني أو یستعمل لتلبیة حاجیاتھ غیر المھنیة منتوجات أو سلعا أو خدمات 
  ."معدة لاستعمالھ الشخصي او العائلي

وبالتالي فإن مستھلك الخدمة ھو كل شخص یتعاقد بھدف الحصول على خدمة 

 ان ھذا المستھلك شخص طبیعي أو شخصكوسواء ، )1(لاستعمالھ الشخصي ھو لأسرتھ

وبالتالي یكون المشرع المغربي قد وضع حدا للنقاش الفقھي حول المقصود  ،معنوي
                                                             

  .15، ص 2001دار الجامعة الجدیدة،  ،محمود عبد الرحیم الدیب، الحمایة المدنیة للمستھلك، دراسة مقارنة -1
  المراجع التالیة. انظر بالفرنسیة 

-  Calais Auloy (J), et Steinmetz (F) : Droit de la consommation, Dalloz 5ème édition, 2000, p 12  
  وكذلك:

- Calais Auloy (J), et Picod. (Y) et DAVO (H), droit de la consommation,DALLOZ 
SIREY, 2ème édition, 2010, p. 23. 

« Le bénéficiaire des dispositions consumériste est avant tout la personne qui se procure ou 
qui utilise un bien, ou un service dans un but personnel ou familial par ailleurs, tous les 
biens meuble » ou immeubles sont concernés ». 
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، أو نطاق المستھلك وكذا ما إذا كان المستھلك شخص طبیعي أو معنوي ،بالمستھلك

كل شخص یتعاقد "المستھلك ھو ، فوأبعد من نطاق تطبیق قواعد تدابیر حمایة المستھلك

  .)1(بھ بعض الفقھ الفرنسيبھدف الاستھلاك" والذي كان ینادي 

في مجال لا یستوعب  ،وھكذا فإن المستھلك ھو شخص یتعاقد لغرض غیر مھني

ما قد یستجد فیھ من تصرفات ناتجة عن التطورات القانونیة والتقنیة والتكنولوجیا، والتي 

  .)2(تضع المتعاقد المستھلك بصفة عامة ومستھلك الخدمة في موقع الضعف والجھل

ویستوي أن یكون ھذا الطرف الضعیف مجرد مستھلك عادي یدخل في تصرفات 

  تنبئ عن غیاب التوازن العقدي بینھ وبین الطرف الآخر.قانونیة 

غالبا ما یتعاقد مع شخص  ،ومستھلك الخدمة في التعاقدات التي یكون طرفا فیھا

ر قانوني أو فعلي وتستفید من وضعیة احتكا ،معنوي مقاولة أو شركة ذات نفوذ اقتصادي

  .)3(لخدمة أو في وضع مھیمن

فھناك ضعف اقتصادي  ،بالنسبة لمستھلك الخدمة )4(الضعف ینبثق مصدر ومن ھنا

في المؤھلات الجسمیة  )5(ویتضح ھذا الضعف عند بعض رجال القانون الفرنسي ،وتقني

  وكذا المؤھلات التقنیة إضافة إلى الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة. ،والنفسیة

ویؤدي ھذا الضعف في عقود الخدمات بوجھ عام إلى اختلال التوازن في العلاقة 

مما یجعل المستھلك في ھذه العقود  ،قھیة، نظرا لسیطرة الطرف القوي وتفوالتعاقد

 .خاضعا لجمیع بنود عقودھا المطروحة في سوق العقود

ھو مفھوم مرن یحدد بالنظر  ،ومفھوم الضعف الذي یتسم بھ مستھلكي الخدمات

ولم یعرف القانون ، لواقع الحال، أو یدخل ضمن الأعمال التقدیریة لسلطة القاضي
                                                             

1 - PAISANT (G) : A la recherché du consommateur, JCP , G, 2003, I 121. 
  .28محمد احمد عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -2
كیة أو مؤمن لھ في عقد بنمستھلك الخدمة إما مشترك في عقود الاشتراك في منظومة الاتصال، أو زبون مؤسسة  -3

  التأمین.
  معنویا.فإن الطرف الضعیف ھو الضعیف بدنیا و Robertبالرجوع إلى المنجد الفرنسي  -4

- Personne manque force de vigueur physique. 
- personne manque force morale, voir le petit Robert , édition 2016, p1002.  
5 Frédéric. Le Clerc, la protection de la partie faible dans les contrats internationaux, étude 

de conflits de lois, Tome I. Thèse, université Robert Shumane de Strasbourg,1995, p11.  
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لكل التزام نشأ بفعل  ،وإنما رتب علیھ البطلان القانوني ،المغربي مفھوم الضعف

مع حفظ حقھ في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفھ  ،استغلال ضعف أو جھل المستھلك

  .)1(الأضرار اللاحقة بھوتعویضھ عن 

یستلزم الحدیث عن  ،وھكذا فإن ماھیة الضعف في عقود الخدمات الاستھلاكیة

  الضعف المادي والمعنوي (أولا) ثم الضعف الجسماني والتقني (ثانیا).

  أولا: الضعف المادي أو الضعف الاقتصادي

تلك الوضعیة التي تجعل مستھلك  ،بالضعف المادي أو الضعف الاقتصاديیقصد 

وھذا ما یؤدي حتما إلى غیاب التوازن ، )2(الخدمة أقل قوة من الناحیة الاقتصادیة والمالیة

ومن أھم مظاھر الضعف المادي: الوضع  ،بین أطراف العقد الاستھلاكي الخدماتي

، الأقل سیطرتھ تؤدي إلى تضییق نطاق المنافسةأو على ، )3(المھیمن للمھني في السوق

مما یجعل المستھلك في خیار وحید المتمثل في حریة اختیار مورد الخدمة التي یكون 

كز التعاقدیة اھذه الوضعیة التعاقدیة المتمیزة باختلاف المر ،المستھلك في حاجة إلیھ

قوي إلى اشتراط بنود أدى إلى قیام مورد الخدمة كطرف  ،نتیجة اختلال موازین القوى

قبول التعاقد بسبب الحاجة  تھلاك الخدماتي، ولیس للمستھلك إلاتعسفیة داخل عقد الاس

وكذا بسبب ظھور أشكال جدیدة  عجلة للخدمة إما واقعا أو قانونا،الضروریة أو المست

  .)4(لتمویل الخدمة وخاصة عن طریق القرض

                                                             
  المتعلق بتحدید تدابیر حمایة المستھلك. 31.08من قانون  59المادة  -1
 ،منشورات دار الأمان ،، المنظومة الحمائیة للمستھلك في عقود الخدمات، عقد التأمین نموذجالیوسف الزوجا -2

  .91ص  ،2013الرباط، 
سوق الخدمات البنكیة، سوق خدمات التأمینات وكذلك  ،الاتصال سوق خدمات: المنافسةقانون مفھوم السوق بلغة  -3

  سوق الخدمات الطبیة في ظل ظھور عدد كبیر من المصحات الخاصة والتي أصبحت تتخذ شكل مقاولة.
الموقع  علىمنشور  : حمایة الطرف الضعیف المؤمن لھ في عقد الـتأمین، محمد الھیني، تقریر عن رسالتھ -4

  :الإلكتروني
www.courappelfes.ma/cafes/ar/actualité/himi2.doc 

  صباحا. 30: 10على الساعة  2015أكتوبر  10 الزیارة تاریخ 
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جعل من  ،الناحیة الاقتصادیةإن التقدم العلمي، والتكنولوجي والصناعي من 

، ذات -)1(عقود التأمین مثل-معقدة متعلقة والسلع والخدمات ظروف التعاقد عملیة 

 عرف علیھا والاختیار بمحض إرادتھ،لا تسمح للشخص العادي كالمستھلك بالت تشعبات

وھذا ما یجعل  ط العقد التي تكون بطریقة منفردة،وبالتالي یصعب الاستفادة من شرو

ومن ھنا  ،dépendance économiqueستھلك في وضعیة التبعیة الاقتصادیة الم

لوضع ا( ،استغلال بدل علاقة تعاقدیة لارتباطھا بعنصر خارجي عن العقدتبرز علاقة 

وبالتالي یترتب عن التبعیة الاقتصادیة ما یسمى  الاقتصادي للمستھلك الخدمات)،

  بالإكراه الاقتصادي.

  أو التقنيثانیا: الضعف المعنوي 

في العلاقة  مستھلك الخدمة فبالإضافة إلى الضعف الاقتصادي الذي یعاني منھ

والذي عنوي وتقني یلازم شخصیة المستھلك، فإن ھناك ضعف م ،موردالالتعاقدیة مع 

یسفر عنھ انعدام وضعف التوازن في العلاقة التعاقدیة الاستھلاكیة، وغیاب التوازن ناجم 

ویمنعھ من الوقوف على حقیقة الإجراءات  ،رادة المستھلكعن العجز الذي یصیب إ

، والتي )2(والشروط التي یلتزم بھا بموجب عقد الخدمة الاستھلاكي مع مورد الخدمة

غالبا ما یرتبھا الضعف بالجانب المعنوي والمعرفي والنفسي المتمثل في شخصیة 

  المستھلك.

تدابیر حمایة المستھلك في  وخاصة قانون ،وبالرجوع إلى قانون العقود المغربي

عن استغلال  قد قررت البطلان القانوني لعقود الاستھلاك الناتجة امنھ فنجدھ 59المادة 

ما ترك مغیر أن ھذه المادة لم تحدد طبیعة الضعف أو الجھل ضعف أو جھل المستھلك، 

  الباب مفتوحا للتقدیر القضائي.

یة المستھلك وضمان عدم استعمال ولكن یبقى ھذا المقتضى ذو أھمیة بالغة في حما

 ،لاسیما إذا ما تم استثماره في حمایة المستھلك ،لتفوقھ الاقتصادي بشكل تعسفي وردالم
                                                             

  .92مرجع سابق، ص ، المنظومة الحمائیة للمستھلك في عقود الخدمات، عقد التأمین نموذجایوسف الزوجال،  -1
  .59مھدي منیر، مرجع سابق، ص  -2
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إلى الضعف المعنوي، كالضعف الثقافي والأمیة وعامل  المادي لیتوسع معنى الضعف

  السن وعدم معرفة لغة العقد.

بأنھ أمر  ،لمستھلك الخدمةویعتبر استغلال الضعف المعنوي والمادي والتقني 

حیث ینتج الاختلاف التعاقدي عن استغلال الطیش البین والھوى الجامح من  ،نفسي

  .)1(ھبحیث لا تتوازن في ھذا العقد التزامات أطراف ،طرف المھني

وبخصوص الضعف التقني فإنھ یعتبر أھم مبرر للتدخل التشریعي لحمایة 

ما في ضعف التجربة أو الخبرة أو الكفاءة أو ویتمثل ھذا الضعف التقني إ ،المستھلك

  .)2(الحاجة

   مستھلكي الخدمةثالثا: تقریر جزاء قانوني لاستغلال ضعف 

أمام مظاھر القصور التي بدأت تظھر على قواعد قانون الالتزامات والعقود 

قلیدیة والتي كانت تنبني في الغالب على المبادئ الت ،بخصوص حمایة الطرف الضعیف

لالي التي تستشف من تطبیق غولاسیما نظریة الغبن الاست العقود كعیوب الرضا، لقانون

، )3(من ق.ل.ع وبخصوص الحالات الأخرى المشابھة لحالات المرض 54روح الفصل 

                                                             
في نظریة العقد، رسالة  هأسسھ مظاھر :الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي نمحمد شیلح، سلطا -1

العلوم القانونیة والاقتصادیة كلیة  ،لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس
  .180، ص1983- 1982 ، السنة الجامعیةالرباط ل، أكدا اعیة،والاجتم

، 1971 ، الرباط،الطبعة الأولى ،شكري أحمد السباعي، نظریة بطلان العقود وإبطالھا في قانون الالتزامات والعقود -
  .310ص 

  .97مرجع سابق، ص  ،یوسف الزوجال، المنظومة الحمائیة للمستھلك -2
ینص ھذا الفصل على أنھ "أسباب الإبطال المبنیة على حالة المرض والحالات الأخرى المشابھة متروك لتقریر  -3

القضاة "كما أن ھذا الفصل آثار أشكالا وجالا فقھیا وقضائیا فعلى المستوى الفقھي فإن الاتجاه الأول یذھب إلى 
وخطورتھ تتجلى في السلطة  ،ن الأفراد داخل المجتمعالتعامل بی علىمن ق.ل.ع.م  یشكل خطرا  54اعتبار الفصل 

أو تمس بمبدأ  ،ھتزازلاوھي سلطة من شأنھا أن تعرض التعامل العقدي ل ،التقدیریة الواسعة التي یخولھا للقاضي
  .في ھذا الفعل غیر واضحة وغیر محدودة ةاستقرار المعاملات مادامت حدود الحالات الوارد

من ق.ل.ع.م إلا بعد تأویلھ على أنھ یتضمن نظریة الغبن الاستغلالي.  54یتعامل مع الفصل  الاتجاه الثاني: فنجده لا
وھو نفس الأمر الذي تأثر بھ العمل القضائي، حیث برز اتجاه متمسك بالنص وتمثلھ محاكم الموضوع. أما الاتجاه 

المجلس  ،خضاعھا لرقابة محكمة النقضأو على الأقل تأویلھ بما یقید سلطة القاضي وإ ،عد تطبیق النصبالثاني فیست
  الأعلى سابقا.

  : إلى لمزید من التفصیل في ھذا الإطار یمكن الرجوع     
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حیث إن الطرف المتعاقد الضعیف تكون لھ إمكانیة طلب إبطال العقد الذي یتضمن 

اصة إذا ما اعتبرنا عدم درایة خ ،شروطا تعسفیة أدت إلى إلحاق غبن استغلالي

المستھلك المتعاقد بالخبایا الفنیة والقانونیة أو الاقتصادیة بأنھا حالات مشابھة لحالات 

  .)1(من ق.ل.ع.م 54المرض المنصوص علیھا في الفصل 

من ظھیر الالتزامات  878ق.ل.ع.م نجد الفصل  من 54بالإضافة إلى الفصل 

یستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكھ أو عدم من الذي ینص على أن "والعقود 
من أجل الحصول على قرض أو لتجدید قدیم عند حلول أجلھ،  يتجربتھ فیجعلھ یرتض

 ،فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبیر السعر العادي للفوائد وقیمة الخدمة المؤداة
ویسوغ  ،الجنائیةوفقا لمقتضیات المكان وظروف التعامل یمكن أن یكون محلا للمتابعة 

والاتفاقات المعقودة بمخالفة حكم ھذا الفصل بناء على طلب الخصم بل  إبطال الشروط
ویجوز إنقاص السعر المشترط ویحق للمدین استرداد ما  ،حتى من تلقاء نفس المحكمة

دفعھ زیادة على السعر الذي تحدده المحكمة على أساس أنھ دفع ما لیس مستحقا 
  علیھ".

لمادة التي تنظم الغبن الاستغلالي في مجال عقد القرض أول تطبیق وتعد ھذه ا

على عقود الخدمات في قانون العقود المغربي، وھو عقد  )2(قانوني النظریة الاستغلال

  الذي ربط بین المقترض كطرف ضعیف والمقرض (البنك) كطرف قوي. القرض

                                                                                                                                                                                         
بحث في أصول وأصالة الفصل الرابع والخمسون من  ، أحمد الدریوش: المرض كسبب لإبطال التصرف القانوني -     

   .24 و 23ص  ،2016طبعة  ،منشورات سلسلة المعرفة القانونیة ، ق.ل.ع.م
العربي الشادلي، حمایة الرضا بین النظریة الكلاسیكیة والحدیثة في التشریع المغربي والمقارن، بحث لنیل ینظر أیضا: 

الدار البیضاء، السنة  ،عین الشق العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،كلیة  ،دبلوم الدراسات العلیا المعمقة
  .53، ص1999-1998الجامعیة 

 ،وجدة، 3العدد  ،المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون، إدریس الفاخوري، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة -1
  .75، ص 2001

جامعة محمد العربي میاد، إشكالیة التراضي في عقود الإذعان، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، -2
  .619،  ص 2000- 2001الرباط،  السنة الجامعیة  ،أكدال، ادیة والاجتماعیةكلیة العلوم القانونیة الاقتص الخامس.
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بھا في الوقت الراھن، وھو في نظرنا من أھم عقود الاستھلاك الخدماتیة المتعامل 

في المجتمع المغربي بحكم دخول ثقافة الاستھلاك ضمن تعامل شریحة واسعة من 

  مكوناتھ ولاسیما ذوي الدخل المحدود.

وتعد ھذه المادة التي تنظم الغبن الاستغلالي في مجال عقد القرض من أھم المواد 

واعد التي تحمي التي ینص علیھا ظھیر الالتزامات والعقود من حیث أھمیة الق

داد المدین ففضلا عن الحمایة الجنائیة وإنقاص السعر المشترط، واستر ،المقترضین

للمبالغ غیر المستحقة یمكن للمقترض أن یطلب إبطال الشروط والاتفاقات المخالفة لھذه 

  المادة.

ورغم أھمیة ھذه المادة وحمولتھا الحمائیة للمتعاقدین فإنھا لا تستھدف سوى 

فھي مادة عامة یمكن  ،ولا تمیز بین المتعاقد المستھلك أو غیره )1(د المقترضالمتعاق

  اللجوء إلیھا من طرف جمیع المتعاقدین الذي رأى نفسھا متضررا من العقد.

بصفتھ قانونا مكملا للمنظومة القانونیة في  31.08غیر أنھ بالرجوع إلى القانون 

حیث جاء بمقتضى حمائي یقوي من المركز التعاقدي  ،)2(مجال حمایة المستھلك

في الحسبان عند  31.08من قانون  59الفصل  ن مورد الخدمة سیضعأللمستھلك، كما 

"یقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال  والذي ینص على أنھ:التعاقد، 
من طرفھ ضعف أو جھل المستھلك مع حفظ حقھ في استرجاع المبالغ المؤداة 

  ."وتعویضھ عن الأضرار اللاحقة

                                                             
مة القانونیة ویعتبر إطارا مكملا للمنظ 31.08قانون  أن :حیث جاء فیھا  31.08وھو ما أشارت إلیھ دیباجة قانون  -1

  ومن خلالھ یتم تعزیز حقوقھ الأساسیة ولاسیما منھا:، في مجال حمایة المستھلك
  الحق في حمایة حقوقھ الاقتصادیة -  ي الإعلامالحق ف -
  .الحق في الاختیار –الحق في التراجع  -  الحق في التمثیل  -
  إن نظریة الاستغلال في ظل القواعد العامة للتعاقد تنبني على عنصرین: -2
تفاوت كبیر بین ما یأخذه بحیث یكون ھناك فادحا : ویتمثل في اختلال التعادل بین الأداءات، اختلالا العنصر المادي -

  المتعاقد وما یعطیھ.
ین أو الھوى الجامح في الطرف بالاختلال الفادح في التعامل نتیجة استغلال الطیش ال يء: وھو أن یجيالعنصر النفس -

 ،منشور بمجلة القضاء والقانون،  1682/86ملف مدني عدد ، 1625قرار المجلس الأعلى رقم  :المغبون. انظر
  .101ص ،  1988دجنبر  ،139عدد 
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اقتصرت على العنصر النفسي وھو العنصر الثاني  أنھا ھذه المادة والملاحظ على 

  .)1(لنظریة الاستغلال في ظل القواعد العامة

حیث حصر مختلف حالاتھ في مفھومین شاملین لعدد كبیر من الحالات وھما 

  الضعف والجھل.

المغربي لم یشترط أن یكون ھناك اختلال فادح في والجدید كذلك أن المشرع 

بطال العقد بسبب التزامات الطرفین خلافا لما علیھ الوضع في القانون المقارن حتى یتم إ

قرر جزاء البطلان على استغلال ضعف المستھلك، ولیس إبطال الضعف والجھل، كما 

 العقد، حیث ھناك تشدد في الجزاء المدني.

یلحق بالتصرف القانوني  فوض" )2(الأستاذ شكري السباعيوالبطلان كما عرفھ 

أي كل خلل  ،لعیب فیھ ویحرمھ من آثاره على أساس أن تؤخذ لفظ العیب بمعناھا الواسع

د او تخلف شرط من شروط یلحق العقد فیعیبھ سواء كان ھذا الخلل تخلف أحد أركان العق

لجزاء المدني الذي یلحق التصرفات أما الفقھ الفرنسي فقد اعتبره بمثابة ا صحة الرضا"،

  .)3(القانونیة لعدم استكمال عناصرھا في مرحلة تكوین العقد

الذي  31.08من قانون  59وفي الأخیر فإن تقریر المشرع للبطلان في الفصل 

 و تقویة المركز التعاقدي لمستھلك،یقضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك ھو توجھ نح

وبخلاف القواعد العامة من عبئ آلیات الضعف، لكون ھذا  كما أن المستھلك یستفید

  .یمكن للقاضي أن یثیره تلقائیا الفصل من النظام العام

وإن كانت تحمل مقتضى متقدما في الحمایة  31.08من قانون  59غیر أن المادة 

فإن التساؤل الذي  ،المدنیة للمستھلكین بصفة عامة ومستھلكي الخدمات بصفة خاصة
                                                             

غیر أنھ قام بمقتضى  ،كما ان القانون المدني الألماني أیضا كان یحصر تطبیق نظریة الاستغلال فقط في عقد القرض -1
بتعمیم النظریة على كل تصرف یختل فیھ التوازن بین الأداءات، نزھة  1983یونیو  19القانون الصادر في 

  .213، مرجع سابق، ص الخلدي
  .34مرجع سابق، ص  ،، كذلك العربي الشادلي11شكري السباعي، مرجع سابق، ص أحمد  -2

3 - la nullité n’est pas un état organique de l’acte juridique, mais une sanction des règles qui 
régissent la formation des actes juridique. Voir :GHESTIN (J), la notion d’erreur dans 
l’acte juridique, thèse, Paris,1961, p 626.  
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یطرح كیف یمكن التوفیق بین مصلحة مستھلك الخدمة الذي یكون في حاجة ماسة 

لمورد ظروف الضعف التي یوجد استغل االذي للخدمة محل عقد الاستھلاك الخدماتي 

ط التعسفي المبرم في وضعیة علیھا المستھلك، وبطلان عقد الخدمة المتضمن للشر

  الضعف؟.

ي للمستھلك ینبني على توفیر فضاء تعاقدي آمن وعادل للمستھلك إن الأمن التعاقد

وبالتالي فإن تقریر البطلان  ،العقد الذي عزم على إبرامھ فيوحفظ حقوقھ ومصالحھ 

لا یكون مطلقا وإنما یجب أن یتوقف على مدى رغبة مستھلك الخدمة في  یجب أن

عیة الاحتكار الفعلي أو استمرار العقد، خاصة إذا كان مورد الخدمة یستفید من وض

على النحو التالي: یقع باطلا بقوة القانون كل  59القانوني، لذا نرى أن یتم تعدیل المادة 

التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جھل المستھلك ما لم یكن المستھلك في حاجة إلى 

  استمرار العقد فیقرر بشأنھ القابلیة للإبطال.

المؤداة من طرف المستھلك مع تعویضھ عن  یجب على المورد إرجاع المبالغو

  الأضرار اللاحقة بھ.

وحرصا على فعالیة قواعد حمایة المستھلك فإن المشرع رتب على مخالفة أحكام 

عقوبة في إطار المسؤولیة الجنائیة نصت على  ،من قانون حمایة المستھلك 59المادة 

من شھر إلى خمس سنوات والمتمثلة في عقوبة حبسیة ، 31.08من قانون  184المادة 

بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، وذلك دون  أودرھم  50.000إلى  1200وبغرامة من 

  من القانون الجنائي. 552الإخلال بأحكام الفصل 

 50.000فإن العقوبة ھي الغرامة المتراوحة بین  ،شخصا معنویا وردكان الم إذاو

وحسن ما فعل المشرع المغربي لما شدد العقوبة المالیة  ،درھم 100.000درھم إلى 

المعنوي لأن ھذه الآلیة فعالة في مجال الأعمال، حیث یكون بالنسبة للمورد الشخص 

المھني حریص على عدم استغلال وضعیة الضعف لدى المستھلك، وھي آلیة وقائیة 

  لتقویة الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات.
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عقد الخدمة شروط س المبدأ لا توفر التوازن العقدي في الفقرة الثانیة: أس
  الاستھلاكي

والتي تأثرت بھا  ،تنبني النظریات القانونیة للعقود في ظل المذھب التقلیدي

على مبدأ سلطان الإرادة وما  ،عة بالفلسفة الفردانیة والحریة الاقتصادیةشبالتشریعات المت

أن  ،ما لا یدع مجالا للشكع العملي قد أثبت بغیر أن الواق ،یتفرع عنھ من نتائج عقدیة

یقود إلى ترك الطرف  ،افتراض حریة الإرادة واعتبارھا أساسا للقوة الملزمة للعقد

ویشكل بنود العقد دون تدخل من الطرف الأقل  ،الأكثر قدرة وكفاءة یفرض شروطھ

  .)1(قدرة وكفاءة أي الطرف الضعیف

الموردین  ،الاقتصادیة أفرز انقسام المجتمع إلى فئتینن تأثیر اللیبرالیة إحیث 

والذین یمثلون الطرف القوي في العلاقة العقدیة التي تجمعھ  ،المھنیین للسلع والخدمات

ھو طرف یغلب علیھ الضعف الاقتصادي والتقني والنفسي وھو ، آخر مع طرف متعاقد

ولا  ،من طرف المھنيحیث یكون ھذا الأخیر تحت رحمة وشروط مفروضة  ،المستھلك

  یكون لھذا المستھلك إلا القبول والانصیاع لھذه الإرادة والشروط دون مناقشة.

وما  ،كما أن التطور التكنولوجي خصوصا في مجال الاتصالات والمعلومیات

انعكس إیجابا على تطور صاحبھ من تعاقد بوسائل الاتصالات الحدیثة عن بعد، 

في ظل  ینحلان للإدارة ینكمش وطدوره مفھوم سلبجعل الذي و ،المعاملات الاقتصادیة

  .)2(بروز عقود معدة سلفا

ویرجع مصدر قصور مبدأ سلطان الإرادة في إعادة التوازن لعقد الخدمة 

 ،مرتكز الحریة التعاقدیة (أولا)كزات التي یقوم علما المبدأ وھو إلى المرت ،الاستھلاكي

  ومرتكز القوة الملزمة للعقد (ثانیا).

  

  

  
                                                             

سعدون یاسین: أثر الظروف الاقتصادیة على العقد، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الوضعي، جامعة مولود  -1
  .10، ص 2018-2017السنة الجامعیة  -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، تیزي وزو.معمري 

  .18، ص مرجع سابقالبشیر الرحوتي، أثر التحولات الاقتصادیة على العقد،  -2
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  أولا: مرتكز الحریة التعاقدیة

ومقتضاه  ،)1(تعتبر الحریة التعاقدیة أول قاعدة تستخلص من مبدأ سلطات الإرادة

وأن یضمنوھا الشروط التي  ،من العقود شاءواأن الأفراد أحرار في أن ینشئوا ما 

ولا  ،وذلك دون الالتزام بشكلیات معینة ،وأن یرتبوا عنھا ما أرادوا من آثار ،یرتضونھا

أي في  ،یجوز للقانون أن یتدخل إلا في حدود ما یضمن احترام النظام العام والآداب

  .)2(النھایة ضمان حریة الآخرین

الممكن  ریصبح من غی ،وفي ضوء ھذا المفھوم التقلیدي لمبدأ سلطات الإرادة

ذلك أن تحدید  ،بحسب الأصل تدخل أي شخص من غیر المتعاقدین لتعدیل مضمون العقد

حیث ، )3(لا یمكن أن یكون إلا عادلاكما أن العقد  ،ذا المضمون رھن إرادة المتعاقدینھ

ولا یمكن تقیمھ بمنظور اجتماعي أو عن  ،أن تقدیر ھذه العدالة یرجع لإرادة المتعاقد

حتى لو كانت ھذه الجھة السلطة القضائیة أو  ،طریق أي شخص من غیر أطراف التعاقد

  .)4(التشریعیة

 ،على فكرة العدالة المجردة أن المساواة لا ینظر إلیھا بمنظور اجتماعيویترتب 

بحیث یكون في مركز  ،وإنما العبرة بالمساواة الذاتیة النابعة عن إرادة الشخص نفسھ

 لآثاروالذي یفترض أن یكون ممیزا  ،تعاقده نتائج مدركاوخولھ أن یلتزم یقانوني 

  لصرف.ھ بالنفع المجرد من القیاس المادي اتصرفھ، والتي لا یعقل إلا أن تعود علی

ویترتب على فكرة المساواة الذاتیة تركیز التعادل بین المتعاقدین في مركز الطرفین 

حیث یكون العقد عادل بمجرد صحة إرادة الطرفین من  ،بدل من موضوع الالتزامات

ما أن العدالة وب ،قانونیة على التعادل في الالتزامات رینةعیوب الرضا، ویشكل بذلك ق

                                                             
1 - Chardin. Nicole, le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté. 

L.G.D.J, 1988, P 42. 
منشورات الجامعة المغربیة، دراسة في ق.ل.ع وأحكام القضاء والتشریع المقارن،  :محمد الشرقاني، نظریة العقد -2

  .57، ص 1996 ،الطبعة الأولى
لمزید من الاطلاع حول ھذا المبدأ یمكن الرجوع إلى  ،مفادھا "من قال عقدا قال عدلا"  Fouilléھناك مقولة للفقیھ  -3

  .95ص مرجع سابق، ة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، دارالفقیھ المغربي محمد شیلح، سلطان الإ
  .1سعدون یمني، مرجع سابق، ص  -4
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 ھفإنھ بعد تكوین ،المجردة تتناول اختلافات وضعیة الأطراف خلال تكوین العقد فقط

فیھ أطراف  الذي قد حسم ،صحیحا یستبعد كل إمكانیة التدخل لتحقیق التوازن العقدي

بمعنى آخر فقدان توازن الانطلاق یبرر تدخل القانون، أما فقدان توازن  ،العقد أنفسھم

ومھما كانت النتیجة إذن فلا یصح أن یحتج بأن الشروط التي  ،النتیجة فیتحملھ المتعاقدان

 شیئینمادام قد رضي بھا فلا قیمة في العقد للتعادل بین ال ،اشترطھا أحد المتعاقدین جائرة

 ،الإنسان ھو الحریة واستقلال الإرادة مادام یتمتع بالأھلیة الكاملة المتبادلین، فالأصل في

قییدھا بحجة لذلك لا مجال لتحدید الإرادة وت ،ولا یكون ضحیة غلط أو إكراه أو غش

لأنھ لا  ،أو قواعد العدالة أو النظام ،التعسف في استعمال الحق التضامن الاجتماعي، أو

  .)1(ة وحریة الفرد واحترام متطلباتھشيء أحق بالرعایة من سلطان الإراد

وقد حاول بعض الفقھ تأسیس التوازن العقدي على بعض النظریات التقلیدیة 

غیر أن الواقع العملي أفرز عدم توافر التساوي بین  ،المستوحاة من مبدأ سلطان الإرادة

ا لا وكما أن نظریة عیوب الرض ،طرفي العلاقة التعاقدیة في إطار المساواة المفترضة

  تنطبق علیھا نظریة عدم التوقع المستحدثة نتیجة تطور الأوضاع الاقتصادیة.

تكفل الحمایة اللازمة  ،لذا أصبح من الضروري البحث عن معالجات قانونیة جدیدة

سواء بإیجاد قواعد قانونیة خاصة أو من  ،مع المحترف اللمستھلك في مرحلة إبرامھ عقد

جاد نظام قانوني جدید یخلال تطویر القواعد العامة الواردة في التشریعات المدنیة، وكذا أ

  یكفل الحفاظ على التوازن العقدي.

  ثانیا: القوة الملزمة للعقد

تنفیذ العقد وفقا لمضمونھ، المقصود بمبدأ القوة الملزمة للعقد، أن المتعاقد یلتزم ب

 230ھذه القاعدة بمقتضى الفصل  نص علىلإرادة المشرع المغربي الذي تطبیقا 

                                                             
نزھة الخلدي، الحمایة المدنیة للمستھلك ضد الشروط التعسفیة، عقد البیع نموذجا، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون  -1

  .84، ص 2005-2004الرباط، السنة الجامعیة  -أكدالالعلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، كلیة  الخاص،
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بمعنى أنھ لا یجوز ، )1(من القانون المدني الفرنسي 1134الذي یقابل المادة و ،ق.ل.ع.م

تلغي  لأي من المتعاقدین أن ینفرد بتعدیل العقد أو إلغائھ، حیث لا تستطیع إرادة واحدة أن

  .)2(أو تعدل ما توحدت علیھ أكثر من إرادة

ومعنى ذلك أن للعقد قوة ملزمة اكتسبھا من إرادة المتعاقدین، ومن تم فإن الحقوق 

واجبة  بع من الحریة المعطاة للفرد في تحدید مضمون العقد تكوننوالالتزامات التي ت

ذلك أو للأسباب التي إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف  التنفیذ دون نقص أو تعدیل،

  .)3(یقررھا القانون

الناشئ عن  للالتزامویكون للالتزام الناشئ عن العقد نفس الأثر من حیث قوتھ 

لا یجوز  ،وبما أن الفرد لا یجوز لھ أن یتحلل من التزام فرضھ القانون كذلك ،القانون

  .)4(للمتعاقد أن یتحلل من التزام أنشأه عقد كان طرفا فیھ

ھذا المبدأ كتتویج للأفكار الفلسفیة والنظریات الاقتصادیة والقانونیة التي وقد جاء 

  .)5(من عشراسادت في القرن الث

إلا أن لھ قوتھ الملزمة التي تجد مصدرا لھا  ،فالعقد وإن لم تكن لھ عمومیة القاعدة

إرادة القاضي من تأویلھ أو تفسیره إلا من باب البحث عن حقیقة ، والتي تمنع في الإرادة

فلا یجوز لھ إعمال مفھومھ من ق.ل.ع.م،  462و ما تضمنھ الفصل وھ، )6(ھعاقدی

                                                             
1- L’article 1134 code civile français dispose : les conventions légalement formés tiennent 

lieu de loi à ceux qui les ont faits, elles ne peuvent être révoquées que de leur 
consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. 

دراسة حدیثة للنظریة العامة للالتزام على ضوء تأثرھا بالمفاھیم الجدیدة  ،لقانون المدنيعبد الرحمن الشرقاوي، ا -2
منشورات فریق البحث في تحدیث القانون والعدالة، مطبعة أبي  ،للقانون الاقتصادي، الكتاب الأول، مصادر الالتزام

  .299، ، ص 2012الطبعة الأولى،  ، رقراق
  .212سعدون یاسین، مرجع سابق، ص  -3
محمد الشرقاني، نظریة العقد، دراسة في قانون الالتزامات والعقود وأحكام القضاء والتشریع المقارن، منشورات  -4

  .59، ص 1990الجامعة العربیة، الطبعة الأولى 
  وما بعدھا. 75محمد شیلح، سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مرجع سابق، ص  -5
من ق.ل.ع.م حیث نص على ما یلي: "عندما یكون للتأویل موجب یلزم البحث عن  462ما یشیر إلیھ الفصل وھو  -6

  قصد المتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركیب الجمل".



 

 
104 

 

لأن  ،بل ھو ملزم بتطبیق العقد كما تم الاتفاق علیھ ،الخاص للعدالة محل إرادة الأفراد

  .)1(العدالة في احترام إرادة المتعاقدین

القانون من  147وقد نص المشرع المصري على ھذه القاعدة أیضا في الفصل 

"العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقصھ ولا تعدیلھ  الذي جاء فیھ:و ،المدني المصري
  ."إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررھا القانون

الإرادة على  نسمت التصرفات القانونیة في ظل ھیمنة مبدأ سلطاتوھكذا ا

التشریعات المدنیة بالمساواة القانونیة، وتفترض المساواة في مراكز المتعاقدین بمجرد 

 .)2(صحة التراضي

وفي ظل التطور الاقتصادي والصناعي الكبیر الناتج عن الأفكار القانونیة السائدة 

مبادئ وتكزات وما یقوم علیھ من مر ن الإرادةأن مبدأ سلطا ، إلاآنذاك كفیل بتنبیھ الفقھ

لم یستطع الصمود أمام ما افرزه ھذا التطور  ،خاصة حریة التعاقد والقوة الملزمة للعقد

ان، ونماذج العقود، والتي الإذع، وذلك بظھور عقود )3(من أشكال جدیدة في میدان التعاقد

 ،تعبر وبشكل جلي عن الاستغلال المھني الطرف القوي اقتصادیا لوضعیة الضعف

وعدم الخبرة للمتعاقد معھ الشخص غیر المھني، فأصبح المھني یقوم بصیاغة العقد على 

ومتمسكا بالقوة الملزمة  الأولى، النحو الذي یراعي فیھ مصالحھ الاقتصادیة بالدرجة

ونظرا لھذه القوة  یف ملزما بتنفیذه رغم عدم توازنھ،للعقد، فكان الطرف الضع

أصبح العقد نموذجیا وموحدا  ،لسلعة أو الخدمةا لمھني موردادیة التي یتمتع بھا االاقتص

سواء كان منتجا أو موزعا للسلعة أو الخدمة،  ،یعده المحترف مسبقا بنفسھ بصفة بمنفردة

 ،)4(یملي بموجبھ إرادتھ وشروطھ المعدة سلفا على كل مشتري یرغب في التعاقد معھ

                                                             
  .88نزھة الخلدي، الحمایة المدنیة للمستھلك ضد الشروط التعسفیة، مرجع سابق، ص  -1

2 - Dereux (G), de la nature juridique des contrats d’adhésion, revue trimestrielle de droit 
civil, 1910, p 205. 

  .89نزھة الخلدي، مرجع سابق، ص  -3
4 - GHAZAL (J-P), de la puissance économique en droit des obligations, tome 1, thèse 

pour l’obtention de doctorat en droit, Université de Pierre Mendes , Grenoble, France , 
1996.p .123. 
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والذي لم یبقى لھ سوى خیار  ،شأنھاالمفاوضة ب أووالذي لا یملك مناقشة ھذه الشروط 

لا محالة لما للمحترف من احتكار على  سیدعنوھو  ،للعقد الإذعان أورفض التعاقد 

 السلعة أو الخدمة.

وھكذا أصبح المستھلك محاطا بالعدید من المؤثرات التي أدت إلى تنامي مقومات 

من خلال  ،وعلى نحو برر ضرورة العمل على حمایتھ ،ضعفھ بصورة غیر مسبوقة

الذي لم  ،تبني نظریات تأتي كردة فعل على تشبع القانون المدني بمبدأ سلطان الإرادة

شكلا جدیدا  الإذعانحیث اتخذ  ،مجالات ملائمة لتحقیق التوازن بین أطراف العقد كیتر

مثل في خضوع المتعاقد عدیم الخبرة والدرایة للمتعاقد تالتقلیدیة، ت صورتھاختلف عن 

وھكذا  ،)1(جوانب ھامة متصلة بھفیقبل وھو جاھل  ،العلم والمعرفة الواسعةالآخر ذو 

محط شك  أصبح القول بكفایة الإرادة في تحقیق التوازن المعرفي في العقد أمرا

ن الإرادة في العصر الحالي لم تعد معیبة فقط خصوصا في عقود الاستھلاك، حیث إ

بل أصبحت إرادة  ،دلیس، الإكراه، الغبن...)الغلط، الت(بعیب من العیوب التقلیدیة للرضا 

مما یولد كنتیجة حتمیة وجود عقد غیر  ،غیر متكافئة بسبب نقص الخبرة والمعرفة

  متوازن.

فإن الأمر استدعى الانتقال من  ،وإذا كان عصیا تحقیق التوازن المكفول في العقود

ة القانون في إلى تعمیم سلط ةومن الإرادة الفردیة الحرقانون الإرادة إلى إرادة القانون، 

 ،عبر تدخل المشرع في العقد من تكوینھ إلى تنفیذه تم تفسیره كافة مراحل التعاقد،

 .)2(انطلاقا من أن العقد یستمد قوتھ الإلزامیة من كونھ عقدا عادلا

عنصرا موضوعیا لتقدیر  لتوازن طرفي التعاقد في التزاماتھا المتبادلة یشك فعدم

ما  أو ،سواء تعلق الأمر بإرھاق المستھلك كطرف ضعیف بھذه الالتزامات ،عدم التوازن

 08-31وفي ھذا الصدد یظھر من خلال القانون  ،یطلق علیھ بعدم التوازن الظاھر
                                                                                                                                                                                         
- Voir aussi : Magnan Fabre (M), Droit des obligations, contrat et engagement unilatérale 

Tome 1, 2ème édition. Thémis, Paris, 2007, p 220.  
علي طویر، ضمانات التوازن العقدي للمستھلك، المجلة العربیة للدراسات القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، مؤلف  -1

  .358، ص 2020 ،جماعي حول حمایة المستھلك، الطبعة الأولى
2 - Ghestin (J),  l’utile et le juste dans les contrats, 1982,p 23. 
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أن المشرع تبنى معیار وجود اختلال كبیر بین حقوق  ،المتعلق بتدابیر حمایة المستھلك

وھو اتجاه یتماشى مع  ،تعسفیة في العقد للقول بوجود شروط ،والتزامات أطراف العقد

 وجیھ، وھو مسلك 1995ما ذھب إلیھ المشرع الفرنسي في قانون الاستھلاك لسنة 

ویزداد  ،)1(للمشرع المغربي في حمایة المستھلك كطرف في علاقة تعاقدیة غیر متكافئة

لتي قد یصعب وا ،الأمر صعوبة أكثر في عقود الخدمات التي تتسم بالتعقید التقني والفني

  ام بتفاصیل ھذا النمط من العقود الاستھلاكیة.محتى على المستھلك الخبیر الإل

ولاشك أن قواعد الحمایة التشریعیة المقررة بموجب قوانین الاستھلاك وخاصة 

ستضمن حدا معقولا من التوازن في  ،البنود التعسفیةالذي تبني نظریة  31.08القانون 

وھي مؤشرات جیدة في اتجاه تحقیق  خصوصا، عقود الاستھلاك عموما وعقود الخدمات

  الأمن التعاقدي للمستھلك.

المطلب الثاني: تبني نظرية البنود التعسفية آلية لاستيعاب الأنماط 
  الحديثة في التعاقد الاستهلاكي

لاجتماعیة التي عرفھا العالم الحدیث مع بدایة لقد ساھمت التحولات الاقتصادیة وا

م الانتقال من النمط فت ،في إحداث تغییرات جذریة في العلاقات التعاقدیة ،القرن العشرین

حیث ھیمنة المفاوضة المباشرة والمساومة بین المتعاقدین الموجب  ،التقلیدي للتعاقد

 ،وكذا بسیادة الرضائیة في العقود ،وتقدیم الخدمات )2(وخاصة في عقود البیع ،والقابل

وذلك مع ظھور الموجب أو البائع المھني صاحب السلعة أو  ،إلى نمط عصري للتعاقد

ھذا الأخیر  ،وإنما الشخص المعنوي أي المقاولة ،الخدمة لیس فقط الشخص الطبیعي

ظھرت  ،وبفضل نمو الاقتصاد وازدیاد الطلب على إبرام العقود من طرف الأشخاص

ذات الشروط المماثلة الجاھزة والنھائیة التي أعدھا  contrat typeود النموذجیة العق

                                                             
عقد البیع - حمایة المستھلك من الشروط التعسفیةنزھة الخلدي،  : كذلك، انظر 363علي طویر، مرجع سابق، ص  -1

  .90- 89ص  ،مرجع سابق،  -نموذجا
دراسة في قانون الالتزامات والعقود والقوانین الخاصة، مطبعة النجاح الجدیدة،  /،عقد البیع ،صافيالعبد الحق  -2

  .38، ص 1998 ،الطبعة الأولى



 

 
107 

 

تتضمن شروط مسبقة ولیس للطرف القابل  ،نظرا لتفوقھم الاقتصادي والفعلي ،المھنیون

  .الزبون أو المستھلك كطرف ضعیف إلا الرضوخ إلیھا

المھني وتمسكا منھ كل ھذا في ظل ظروف سیادة مبدأ سلطان الإرادة، وبالتالي فإن 

بالقوة الملزمة للعقد یدرج بكل حریة الشروط التعسفیة في العقود التي یبرمھا مع 

مما نجم عنھ في الواقع التعاقدي عقود تتضمن شروط مجحفة وھي عقود  ،المستھلكین

ولم یكن لھذا الأخیر سوى  ،مختلة وغیر متوازنة لفائدة المھنیین على حساب المستھلك

ومع تأثر التشریعات بفلسفة وحمایة  ،القبول بھذه البنود كاملة أو رفض العقد برمتھ

عمل ھذا الأخیر على تبني نظریة البنود التعسفیة  ،ومن بینھا التشریع المغربي المستھلك

عن الذي عجزت  لولمواجھة الاختلا ،العقدي في عقود الاستھلاك للمواجھة الاختلا

، ثم التعاقد بواسطة العقود معاجلتھ القواعد العامة في التعاقد الإذعاني (الفقرة الأولى)

وذلك كلھ بھدف  ،كما ھو الحال في عقود الاستھلاك الخدماتیة ،النموذجیة (الفقرة الثانیة)

  تحقیق التوازن العقدي كإحدى أسس الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات.

  العقدي لذعاني كمصدر للاختلاالإقد الفقرة الأولى: التعا

إلى عقود الإذعان قاعدة عامة في العلاقة العقدیة بین المھنیین  لجوءأصبح ال

تعلق الأمر بعقود استھلاك بیع سلع أو تقدیم خدمات، وعقد  ، سواء )1(والمستھلكین

بحیث یستطیع أحدھم  ،ولا مساومة بین الطرفین الإذعان ھو العقد الذي یتم دون مناقشة

أن یفرض على غیره من أطراف العقد شروط الاتفاق  ،بحكم وضعھ الفعلي أو القانوني

 ىمام سوأبل لا یكون  ،)2(في جملتھا دون أن یكون من حقھم مناقشتھا أو تعدیلھا

                                                             
1 - Labordes (V ), les contrats déséquilibres, Tome 1, PUAM, Aix- Marseille, 2000 ,p 251. 
2 - Le contrat d’adhésion : est l’adhésion à un contrat type, qui est rédigé unilatéralement 

par l’une des parties et auquel l’autre adhère sans possibilité réelle de la modifiée, voir :  
Ghestin (J), traité de droit civile, les obligations, le contrat, Formation, 2ème édition, 
LGDG, 1993, p 68. 

الذي یعرف بقانون  10/10/1978 الصادر بتاریخ  قانونالونفس التعریف الذي اعتمده المشرع الفرنسي في مشروع 
Scrivner حیث عرف عقد الإذعان بكونھ ،:  

« Un contrat …. Conclu …. Sur un modèle habituellement proposé par ce dernier et que le 
consommateur ne peut en fait modifier » Ghestin (J). le contrat, op.cit, p 69. 
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ن الخصائص یمكن وتتمیز ھذه العقود بمجموعة م ،من شروط لما یعرض علیھالإذعان 

  ي:إجمالھا فیما یل

أن الإیجاب في عقود الإذعان موجھ للعموم وعلى نحو مستمر، أي أن یكون  -1

 .)1(الإیجاب عاما وبشروط واحدة ولمدة غیر محددة

 .)2(القبول جملة بمحتوى العقد دون إمكانیة مناقشتھ -2

لیس لھ إمكانیة لمناقشة بنود  ،فالمذعن عموما والمستھلك على وجھ الخصوص

ولا على  ،فھو لا یتوفر لا على الوقت ،العقد وشروطھ التي وضعھا المتعاقد الآخر

 ،ومجدیة للعقد تمكنھ من مناقشة فعالةالتي ولا على الوسائل الضروریة  ،المعلومات

أو  لذلك ینحصر دوره في إبرام العقد والقبول بھ كما ھو ،وكذا حاجة المستھلك للخدمة

خصوصا إذا كان یغطي حاجة ماسة  ،وعادة ما یكون مجبرا على قبولھ، )3(عدم إبرامھ

  .)4(لدیھ بحصولھ على الخدمة المعنیة بعقد الاستھلاك

ھو الذي یقوم و ،الموجب (المھني) أي )5(ن عقد الإذعان ھو نتاج مبادرة الموردإ

مؤسسات تجاریة أو بإعداد مشروعھ سواء بصفة انفرادیة أو من خلال اتحاد مع 

 Bonمما نجم عنھ تھیئ إما مطبوعات أو فاتورات أو طلبات بضاعة  ،اقتصادیة مشابھة

de commande ت، وفي جل الأحوال عقودا نموذجیة متضمنة ولاأو وص

على اعتبار أن ھذا  ،لمقتضیات وشروط جاھزة ونھائیة، تتمیز بترجیح كفة الموجب

كما ھو الشأن مثلا  ،مجال تقنیة تحریر العقود الأخیر استفاد من خبرة مختصین في

الثغرات القانونیة  ، مدركینن وقانونیینیبالنسبة لشركات التأمین التي تتوفر على تقنی

  .)6(الكفیلة بضمان التفوق الاقتصادي والتقني لمشغلھا

                                                             
، العربي میاد، عقود الإذعان بین التأصیل الفقھي والعمل القضائي دراسة مقارنة محینة، مطبعة المعارف الجدیدة -1

  .188ص  ،2018،، الرباط
2 - Berlioz (G), Le contrat d’adhésion, LGDJ, 1973, p 27.  
3 - Ghestin (J), Le contrat, op.cit, p 68. 
4 - Boudahrain (A) , Le droit de la consommation au Maroc , 1ère édition , Al Madariss, 

1999.p  90  
5 - Berlioz, Le contrat d’adhésion, op.cit, p 27. 

  .62العربي میاد، عقود الإذعان، مرجع سابق، ص  -6
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عنصرا إضافي یعتبر مھما في تمییز عقد  Berlioz (G)وقد أضاف الفقیھ 

 ،وھو أن یتم تحدید محتوى العقد كلیا أو جزئیا ،الإذعان عن غیره من العقود العادیة

لأن استعمال ھذا النوع من العقود فرضتھ  ،)1(وبشكل مجرد وعام قبل مرحلة التعاقد

  .ھد والوقتالذي یتطلبھ مجال الأعمال ولاقتصاد الج ،الحاجة إلى سرعة المعاملات

فقد انقسم الفقھ القانوني إلى تصورین  ،وبخصوص تحدید مفھوم عقد الإذعان 

  .)2(مفھوم تقلیدي (أولا) ومفھوم حدیث

  أولا: المفھوم التقلیدي لعقد الإذعان

ھو العقد الذي یسلم فیھ القابل بشروط التصور،  ب ھذافمفھوم عقد الإذعان حس

وذلك فیما یتعلق بسلعة أو مرفق  ،مناقشتھ فیھامقررة یضعھا الموجب ولا یقبل 

 ،ضروري یكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المناقشة محدودة النطاق في شأنھ

ھذا التوجھ یربط صفة الإذعان بشرطي الضرورة والاحتكار، حیث یجب أن یكون 

عة أو الخدمة فعلیا للسل أوالمورد (الموجب) في موقع اقتصادي خولھ احتكارا قانونیا 

ردین في عرض تلك السلعة أو والمعروضة، وأن تكون المنافسة بینھ وبین باقي الم

ھذا العنصر الممیز الوحید الذي ظفر باتفاق یكاد یكون عاما بین و ،الخدمة ضیقة النطاق

ھو السبب الوحید الذي یمكن  ذلك أن ھذا الاحتكار ،الشراح الذین عالجوا ھذا الموضوع

حتى وإن أراد أن  بما لا یسمح للطرف الآخر ،العقد من فرض شروطھطراف أحد أ

فالاحتكار یعني القدرة على  ،یعدل أي شرط من شروط التعاقد أو أن یتحفظ على أحدھا

نظرا لأنھ  ،صراف المتعاقد الآخر عن التعاقدنفرض شروط التعاقد مع التیقن من عدم ا

على محل التعاقد بشروط یتمكن من الحصول ولن  ،)3(لن یجد بدیلا عن المتعاقد المحتكر

  مختلفة عما یفرض علیھ.

                                                             
1 - Berlioz (G). le contrat d’adhésion, op.cit, p 27. 

، مصر، دار النھضة العربیة، - دراسة فقھیة مقارنة -سعید سعد عبد السلام، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعان  -2
  .37، ص 1998

  .93نزھة الخلدي، الحمایة المدنیة للمستھلك ضد الشروط التعسفیة، مرجع سابق، ص  -3
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وبالتالي من نطاق العقود المشمولة بالحمایة  ،الإذعانھذا التوجھ المضیق لنظریة 

حیث صدر أول قرار في  ،من الشروط التعسفیة یتزعمھ الفقھ والقضاءللطرف الضعیف 

تعریف عقد الإذعان وتحدید  والتي تولت ،ھذا الإطار عن محكمة النقض المصریة

توافر عقد الإذعان أن یقتصر القبول على مجرد للقول بفلم تكتف المحكمة  ،شروطھ

التسلیم بشروط الموجب وعدم مناقشتھا كما نص على ذلك المشرع المصري في المادة 

قضت بأن "من خصائص عقود الإذعان أنھا ، بل )1(من القانون المدني المصري 100

 ،أو مرافق تعتبر من الضروریات بالنسبة إلى المستھلكین أو المنتفعین تتعلق بسلع

ھذه السلع أو المرافق احتكارا قانونیا أو فعلیا أو تكون لحتكار الموجب الاویكون فیھا 

وأن یكون صدور  ،سیطرتھ علیھا من شأنھا أن تجعل المنافسة فیھا محدودة النطاق

حدة ولمدة غیر محدودة، والسلع الضروریة ھي الإیجاب منھ إلى كافة الناس بشروط وا

التي لا غني عنھا للناس والتي لا تستقیم مصالحھم بدونھا، بحیث یكونون في وضع 

ولا یمكنھم رفض الشروط التي یضعھا الموجب ولو كانت  ،یضطرھم إلى التعاقد بشأنھا

  .)2(جائزة أو شدیدة

 ،عقود الإذعان منعد العقد یى والقضاء الفرنسي یشترط حت )3(وھكذا نجد أن الفقھ

  وبالتالي شمولھ بالحمایة من البنود التعسفیة توافر الشروط التالیة:

  .أن یتعلق عقد الإذعان بالمصالح الأولیة والسلع الضروریة للجمھور -

أن یقوم الموجب بعرض السلعة على الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غیر  -

 محدودة.

 ر.الخدمات المعروضة للجمھواحتكار الموجب للسلع أو  -

في ضرورة توفر الخصائص السالفة  الإذعانفي ظل ھذا الاتجاه الذي حدد عقد 

بما تسبغھ  ب ھذه النظریةمدى جدوى التمسك بأھداھو فإن التساؤل الذي یطرح  ،أعلاه

                                                             
القبول في عقود الإذعان یقتصر على مجرد التسلیم بشروط : من القانون المدني المصري على أن  100نصت المادة  -1

  .مقررة یضعھا الموجب ولا یقبل المناقشة فیھا
  .492ص ،  25السنة ، 1، مجموعة المكتب الفني 1974مارس  12نقض مدني مصري بتاریخ  -2
  .128الحمایة المدنیة للمستھلك، مرجع سابق، ص محمد أحمد عبد الحمید أحمد،  -3
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الذي غالبا ما یقع في حبائل  ،من حمایة للمتعاقد بصفة عامة من جانب مستھلك الخدمة

بما لھم من سطوة وخبرة  ،سبقة یتم إعدادھا وتجھیزھا من جانب الموردینعقود م

  ھم القانونیین التابعین لھم یبدو محل نظر.ئقانونیة تأتي من خبرا

أن ھذا التوجھ اعتنق فكرة ضعیفة ومتشددة لعقود  )1(لذلك یرى جانب من الفقھ

ثر رحابة وتطبیق أكثر فكر أكالإذعان، لذا فإن الاتجاه الحدیث یسیر نحو ھجرھا إلى 

حتى یستوعب المستھلك بصفة عامة ومستھلك الخدمة بصفة خاصة في نطاق  ،مرونة

  الحمایة من الشروط التعسفیة.

  مفھوم الحدیث لعقد الإذعان.ثانیا: ال

إلى أن أغلب العقود التي یبرمھا المھني أو المورد مع  )2(یخلص الاتجاه الحدیث

محتكرة أو ولا یشترط أن تكون  ،المستھلك (مستھلك الخدمة) ھي عقود إذعان

من خلال )3(میزة قانونیةل -ولذلك فإن الإذعان یعني الاستخدام المفرط الفاحش ،ضروریة

عقد ف ،وكمثال على ذلك أن عقد الھاتف من عقود الإذعان ،تضمنیھ العقد شروط تعسفیة

ولذلك یمكن  ،دخول إلى الشبكة في الغالب عقد متفرع من عقد الھاتف بطبیعة الحالال

وصف عقد الدخول إلى الشبكة أنھ من طائفة عقود الإذعان، لأن العمیل مخیر فقط بقبول 

أجزائھ وبیاناتھ، وإما لا وشروطھ عن طریق مقدم الخدمة بكافة  ھالعقد في مجمل

  .)4(یقبلھ"

دودة لا تعني غیاب ار فجدیر بالذكر أن المنافسة المحولو سلمنا جدلا بشرط الاحتك

الاحتكار إذ یجب التوسع في مفھوم الاحتكار حمایة للمستھلك وبالتالي فوجود عدد قلیل 

                                                             
المستھلك  –الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة العقد الإلكتروني الإثبات الإلكتروني محمد المرسي زھرة،  -1

  .140ص ، 2008 ، مصر ،1الإلكتروني، دار النھضة العربیة ط 
العدد  ،نون الصادرة عن أكادیمیة شرطة دبي، السنة الثامنةمحمد إبراھیم بنداري، بحث منشور في مجلة الأمن والقا -2

  .86، ص 2000ینایر  1420شوال  ل،الأو
المستھلك  –محمد المرسي زھرة، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة العقد الإلكتروني الإثبات الإلكتروني  -3

  .128، ص مرجع سابق ،الإلكتروني
، 2014لعقود خدمات الاتصالات، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى،  فؤاد الشعبي، التنظیم القانوني -4

  .100ص
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الخدمة مكبلة كما ھو الحال بالنسبة لشركات الاتصالات تقدم موردي الخدمات  من

تجعلنا أمام احتكار سیما وأن مناقشة ھذه  ،بالعدید من الشروط في مواجھة المشترك

حیث أصبحت الیوم خدمات  حمر، والأمر عینھ في شرط الضرورةالشروط خط أ

الاتصالات ضروریة ومن ضمنھا خدمة الدخول إلى الشبكة أو على الأقل في حكم 

 ةفتطور حیا ،ھو الحال بالنسبة للكھرباء والماءكما  ،الضروریات التي لا غنى عنھا

حول ویوجد حاجات عادیة تم تنقلھا الأیام إلى ضروریات یصعب الاستغناء یالشعوب 

  عنھا.

تحولا من الحال بالنسبة لمحكمة تمییز دبي  كما )1(وقد أبدت بعض المحاكم العربیة

الاتجاه التقلیدي لمفھوم الإذعان إلى المفھوم الجدید وذلك بتقریرھا أن "عقد الإذعان 

یستلزم التسلیم والرضوخ من الطرف الضعیف إلى مشیئة الطرف الآخر الذي یكون في 

حیث نجد أن الحكم تزحزح من الضروریة  ،مركز یسمح لھ بأن یملي شروطھ التعسفیة"

ومن الخدمة المحتكرة إلى الخدمة التي توجد  الناس إلا بھ،مصالح لیشمل مالا تستقیم 

فیھا منافسة محدودة، ثم إن الاحتكار لم یعد معیارا لجعل العقد الإلكتروني عقدا من عقود 

  .)2(الإذعان من عدمھ

ن الفقھ الحدیث كان یرى أن التوسع في تعریف عقد الإذعان وخلاصة القول إ

نطاق  مدعتمدة منھجیة قانونیة ضروریة یتم عن طریق والبحث عن مقاربة مرنة م

وذلك  ،بین المھني والمستھلك على تلك المبرمة )3(الحمایة والنطاق القانوني لھذه العقود

حتى یستفید المستھلك من الحمایة من الشروط التعسفیة في ظل نظام قانوني تعاقدي لم 

یقتبس بعد قوانین حمایة المستھلك، ولكن مع تبني التشریعات لقانون حمایة المستھلك 

وكما ھو الحال بالنسبة للتشریع المغربي فإن حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة 

                                                             
أشار إلیھ فؤاد الشعبي،  ،طعن حقوق 1998/153في الطعن رقم  28/6/1998دبي بتاریخ  ،حكم محكمة التمییز -1

  .551مرجع سابق، ص 
  .800ص ، سابقنزیھ محمد الصادق المھدي، انعقاد العقد الإلكتروني، مرجع  -2
إبراھیم عبد العزیز داوود، حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة، دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء نظریتي  -3

أیضا  ورد  . نفس الموقف60، ص 2014 مصر،عقود الإذعان وعقود الاستھلاك، مطبعة دار الجامعة الجدیدة، 
  .314متعاقدین على شروط العقد، مرجع سابق، ص أثر عدم التكافؤ بین ال - حسن عبد الباسط جمیعيعند 
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المتعلق بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك، وذلك كیفما  31.08ون قانالأصبحت مؤطرة ب

  .contrat typeأو عقد نموذجي  إذعانكانت طبیعة العقد سواء اتخذ شكل عقد 

  : التعاقد بواسطة العقود النموذجیةالثانیةالفقرة 
طرة بقانون الالتزامات ؤنظرا لمظاھر القصور التي أفرزتھا قواعد التعاقد الم

في حمایة المتعاقد المستھلك في  -القواعد التقلیدیة المتشبعة بمبدأ سلطان الإرادة- والعقود 

بسبب الواقع العملي والتطورات المتلاحقة في المجال الاقتصادي  ،العصر الحالي

فقد نتج عن ذلك مسارعة التشریعات إلى التدخل من أجل مواكبة التشریع  ،والتكنولوجي

ي، وكذا ملاءمة قواعد القانون التعاقدي مع الإجراءات للحراك الاجتماعي والاقتصاد

  المستحدثة الناتجة عن تكریس العمل بقواعد المنافسة الحرة بین الفاعلین الاقتصادیین.

من أبرزھا  ،جملة من القوانینوقد انخرط المشرع المغربي في ھذا الاتجاه بإصدار 

الذي اعتبر إطارا قانونیا مكملا  ،)1(الذي یتعلق بتحدید لحمایة المستھلك 31.08القانون 

استھدف بواسطتھ توفیر مقتضیات  قدو ،للمنظومة القانونیة في مجال حمایة المستھلك

سواء كان مستھلك سلع أو خدمات، من خلال تبني  ،حمائیة للمستھلك في مجال التعاقد

من التعاقدي، وبالتبعیة تعزیز الأ ،نظریة البنود التعسفیة كأساس لتحقیق التوازن العقدي

من خلال سیادة ظاھرة الشكلیة  ،وذلك لمواكبة الحركیة التعاقدیة في مجال المعاملات

حیث دأبت مجموعة من الشركات الاحتكاریة  ،(الكتابة) على الرضائیة والعقود الشفھیة

 ،كأرضیة للتعاقد les contrat typesوغیر الاحتكاریة على اعتماد العقود النموذجیة 

 ،)2(وإن كانت تضمن المساواة بین المستھلكین بما تحتویھ من شروط موحدة وھي وسیلة

  تعسفیة. تضمنت شروطاا لا تخلو من شوائب ولاسیما إذا فإنھ

                                                             
مواكبة ھذا الانفتاح، بمجموعة من القوانین بنظرا للانفتاح الاقتصادي الذي اتبعھ المغرب، فقد قام المشرع المغربي  -1

وھي على النحو التالي: قانون زجر الغش في البضائع سنة  ،المھمة التي تھم مجال حمایة المستھلك والأعمال
م قانون رقم ، ث104-12رقم  والذي عدل م بموجب القانون 2000، قانون حریة الأسعار والمنافسة سنة 1984

. 2011یونیو  2بتاریخ  1.11.44المتعلق بتدابیر الحمایة التجاریة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  15.09
بمثابة قانون الالتزامات  الشریفالمتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتمیم الظھیر  24.09لقانون رقم اوكذلك 

یتمم بموجبھ  32.10ثم القانون ،  2011غشت  17بتاریخ  1.11.140والعقود الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 
  المتعلق بمدونة التجارة. 15.95القانون 

  .354عقود الإذعان، مرجع سابق، ص العربي محمد میاد،  -2
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بكونھ اتفاق ، )1(ونموذج العقد لیس عقدا بالمعنى المتعارف علیھ في القانون المدني

على إعطاء أو على القیام  ،بمقتضاه یلتزم شخص أو أكثر اتجاه شخص آخر أو أكثر

  من القانون المدني الفرنسي. 1101كما عرفتھ المادة  ،لعمل أو الامتناع عن عمل

سواء كان ھذا الأثر  ،وبصفة عامة توافق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني

 une simpleوإنما ھو مجرد نموذج ، )2(و إنھاؤهأھو إنشاء التزام أو نقلھ أو تعدیلھ 

formule لعموم یكون صیغة للعقود معد سلفا من طرف شخص مھني یعرضھ على ا

مسبقا من طرف أحد الأطراف ویوقع من قبل الطرف الآخر، دون  معدھو والمحتملة، 

 و التفاوض لشأنھا.أإمكانیة مناقشة بنوده 

  :كالتالي ثلاثة عناصر وھيولقیام نموذج العقد لابد من توافر 

أي لعدد غیر محدد من الأفراد لا لشخص معین  ،أن یوجھ العقد للعامة -1

 بذاتھ.

أن یعد العقد مسبقا من أحد الأطراف الذي یتعین أن یتمتع بمقدرة نافذة  -2

 على التعاقد.

كما ورد من الطرف القوي ولا  ،یتعین أن یقبل الطرف الآخر الإیجاب -3

 .)3(یحق للطرف الضعیف المفاوضة على بنوده فھو إما أي یقبل أو یدع

ذا كان نموذج العقد یلتقي مع عقد الإذعان في كون كل منھما یعد مسبقا من وإ

فإنھ لا  ،لتوفیر طلب ملح على السلع أو الخدمات للطرف الضعیف ،جانب الطرف القوي

دمة موضوع التعاقد ضروریة في كونھ لا یشترط فیھ أن تكون السلعة أو الخ عنھیختلف 

ترط فیھ أن یكون طرفھ القوي یتمتع باحتكار فعلي ولا یش ،بالنسبة لعموم الناس وحیویة

                                                             
1 - Atias Christian, qui ‘est-ce qu’un contrat ? Droit et économie des contrats, sous la 

direction de Christophe Jammin, LG.DJ, 2009, p 3. 
2 - Berlioz (G) : Le contrat d’adhésion, L.G.D.J, Paris , 1973, p34 

مجلة الحقوق الكویتیة، العدد الأول، ، الرحمن الملحم، نماذج العقود ووسائل مواجھة الشروط المجحفة فیھاأحمد عبد  -3
  .246، ص 1992 ،مارس ،السنة السادسة عشر
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طالما كان موزعوھا متوافقین في فحوى بنود نماذج  ،أو قانوني للسلعة أو الخدمة

  عقودھم.

فإنھ یقوم  ،ن الطرف المھني ھو الذي یستأثر بتحریر نماذج العقودإوحیث 

من طرف  بتضمینھا بنودا بعضھا مفھوم ،بصیاغتھا بشكل یحقق مصلحتھ ویحمیھا

نظرا لخبرتھ الطویلة في إنتاج العقود والدراسات  ،المستھلك والبعض الآخر غیر مفھوم

 ناھیكم على طریقة تقدیم العقد وطریقة الكتابة، مع اعتماد طریقة ،المنجزة على أثارھا

مما  ،البنود الثانویةووإبراز الشروط  ،الإخفاء للشروط الأساسیة داخل العقد النموذجي

یجعل المتعاقد الضعیف بصفة عامة والمستھلك بصفة خاصة یقع في شباك علاقة تعاقدیة 

  غیر متكافئة.

عقد الاشتراك في منظومة  ،وكمثال على ذلك في عقود الاستھلاك الخدماتیة

  الاتصالات بمختلف أصنافھا والذي یتخذ الشكل التالي:

فیة وتتكون من مجموعة من أولا: الشروط العامة للاشتراك في الخدمة الھات

  العناصر وكل عنصر یتضمن عدة بنود:

وینص في بنده الوحید على أنھ یحدد ھذا الالتزام  :الموضوعأولا: 

 الشروط العامة لمنح اشتراك ھاتفي دائم.

 تركیب الخط الھاتفي 

 التسجیل في دلیل المشتركین 

 مدة الالتزام 

 التعریفة 

 الفوترة 

 نظام العد 

 حالة عدم الأداء 

  ثانیا: التزامات ومسؤولیات المشترك
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  ثالثا: إلغاء الاشتراك

  رابعا: الاختصاص القانوني

أنا الموقع أسفلھ السید أصرح بقبول الشروط العامة للاشتراك في الخدمة  خامسا:

  لخدمات الاتصال. الھاتفیة والتزم بدون تحفظ باحترام القوانین المنظمة

  .التوقیع ثم اطلعت علیھ وقبلتھ :التالیةمع تضمین نموذج العقد الصیغة 

  البنود العقدیة نستنتج ما یلي: في ھذهتمعن ومن خلال ال 

  أن تقنیة إعداد مجمل ھذه الشروط المتعلقة بالعقد النموذجي تعتمد على تقنیة

رغم ما یشوبھا من ركاكة في الأسلوب  ،بیة ومنطقیةتمدروسة بعنایة وترا

 بحكم الترجمة المعیبة للعقد الأصلي المحرر باللغة الفرنسیة.

  أن جمیع البنود الواردة في العقد النموذجي ذات مضمون خطابي في اتجاه

وتتناول فقط التزامات المشترك  ،واحد من المورد إلى المستھلك المشترك

في صیاغة ھذا العقد  فقد تراعىوبالتالي  زام للمورد،دون أن نتناول أي الت

وكذا الشروط الجزائیة المترتبة علیھ في الحالة التي یخل  ،مصلحة المورد

في غیاب تام لمسؤولیة المورد في حالة التنفیذ المعیب، كضعف و ،بالتزاماتھ

جودة الخدمة، كما ھو الحال في عقد خدمة الاتصالات، حیث تتداخل الخطوط 

لاسیما في أوقات الذروة، وخلال الأعیاد حیث تنقطع الخطوط والمكالمات و

وكذلك في الحالة التي تستغل الأرقام من طرف المقاولات  ،أو تتعطل مؤقتا

وإشھار المنتوجات  ویتم الاتصال بالرقم الخاص من أجل تصریف ،التجاریة

 بالنسبة للھاتف المنقول. سلعا أو خدمات

موذجیة في ظل مبدأ سلطان الإرادة والقواعد العامة وفي الأخیر فإن ھذه العقود الن

التوقیع  ىلم یكن لمستھلك الخدمة من خیار سو ،لقانون الالتزامات والقوة الملزمة للعقد

رغم كثرة الشروط التعسفیة التي تثقل المستھلك  ،على نموذج العقد والالتزام بتنفیذه

المشمولة  م أصبحت تدخل ضمن العقودلكنھا الیو ،المتعاقد بمجموعة من البنود التعسفیة
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ویمكن طلب إلغاء أي بند تعسفي والمنازعة فیھ أمام  ،بالحمایة من البنود التعسفیة

  القضاء.

 

 ،إذا كان المشرع المغربي قد تبنى نظریة البنود التعسفیة في قانون العقود 

وخاصة في العقود  ،لتحقیق التوازن العقدي بین طرفین غیر متكافئین آلیةباعتبارھا 

وتتمثل الغایة التشریعیة في ملحة،  لك لاعتبارات تشریعیة واقتصادیةذو ،الاستھلاكیة

وخاصة في ظل  الثغرات القانونیة  ،مواكبة التشریعات الحدیثة في مجال حمایة المستھلك

العامة لقانون التزامات العقود المغربي والمتشبعة بمبدأ سلطان التي اعترت القواعد 

وكذا القضاء  ،الذي یقید من الصلاحیات الممنوحة للطرف الضعیف الأخیرالإرادة، ھذا 

وبما یخدم  ،في التدخل في بنود العقد لإعادة التوازن بین المصالح المتضاربة بین طرفیھا

وص الغایة الاقتصادیة فانھ أمام تبني الحمایة للطرف الضعیف المستھلك، وبخص

المشرع المغربي لقانون السوق حیث حریة الأسعار والمنافسة، وازدیاد الطلب على 

لحمایة المستھلك في العلاقة  ضروریافقد كان تدخل المشرع المغربي  ،الاستھلاك

 بصفة خاصة،  بصفة عامة وخاصة في عقود الاستھلاك الخدماتیة التعاقدیة الاستھلاكیة

وما أبانت  ،والطلبات المتزایدة على ھذه العقود الأخیرةالاقتصادیة لھذه   للأھمیةونظرا 

عنھ الممارسة التعاقدیة الحدیثة من أنماط تعاقد تطغى علیھا الشكلیة (عقود نموذجیة)، 

عما  أخرىوبصیغة إعمال نظریة البنود التعسفیة، لیبقى التساؤل مطروحا حول نطاق 

بغض النظر عن  ،كان التنظیم القانوني للشروط التعسفیة ینطبق على كل العقود إذا

ه الشروط ( المطلب ذا  شكل العقد وشكل ھذ(المطلب الأول)، وكأطرافھا  طبیعتھا و

  .الثاني)
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 المطلب الأول: نطاق الحماية من البنود التعسفية بالنظر لطبيعة عقد
  وأطرافه الخدمة

  سنتطرق لنطاق الحمایة من البنود التعسفیة بالنظر لطبیعة عقد الخدمة في 

ھذه البنود بالنظر لأطرافھ في  منولى نطاق الحمایة نتعلى أن  ،(الفقرة الأولى)

  .)الفقرة الثانیة(

  الفقرة الأولى: من حیث طبیعة العقد
نجد أن مشروع قانون  ،بالرجوع إلى القانون المقارن وخاصة القانون الفرنسي

كان یحصر مجال إعمال أحكام الشروط التعسفیة في عقود الإذعان، إلا أنھ تلك  1978

مفادھا أنھا اتفاقات  ،" وضع تعریف لھاle senatالتي اقترح مجلس الشیوخ " العقود

یعقدھا المستھلك دون مفاوضة أو مناقشة مسبقة لكل الشروط، وطبقا لنموذج أو لنماذج 

الجمعیة الوطنیة الفرنسیة ألغت عبارة "في كل  نولك ،یستعملھا المھنیون عادةعدیدة 

  .)1(من القانون المذكور 35عقود الإذعان" من المادة 

وقانون أول  1993من قانون الاستھلاك  132/1ورسخت ھذا المعنى المادة 

كل العقود بغض  ومن ثم اتسع نطاق تنظیم الشروط التعسفیة لكي یشمل، 1995فبرایر 

أي تمت مناقشتھا بحریة  ،عما إذا كانت من عقود الإذعان أم من العقود الرضائیةالنظر، 

ھكذا تنطبق مقتضیات البنود التعسفیة على كل ، وطالما أنھا تمت بین المھني والمستھلك

العقود أیا كانت طبیعتھا (عقود بیع، إیجار، تأمین، قروض...إلخ)، وأیا كان محلھا 

  .)2(ات أو خدمات، ولم یستلزم المشرع أن یتعلق بعقود إذعانمنتج

والمتعلقة بالشروط  1993أبریل  5وبالرجوع إلى التوجیھیة الأوربیة الصادرة في 

إلى أنھ "الشرط الذي لم یكن  3/2 اوالتي أشارت مادتھ ،التعسفیة في عقود الاستھلاك

یكون باستطاعة المستھلك  موضوعا لمفاوضة فردیة، إذا تمت صیاغتھ سلفا دون أن

                                                             
1 - Stark (B), Roland (H) et Boyer (L).  Obligations,  contrat 5 éme Edition, librairie de la 

cour de cassation, Paris,1995. N 677. 
2 - Calais  Auloy (J), Droit de la consommation, Dalloz , 7ème édition, 2006, p 209. 
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وھو ما یستنتج منھ أن ، ،)1(أن یؤثر في مضمونھ وبخاصة في عقد إذعان ،نتیجة لذلك

وھي مد نطاق الحمایة بصفة خاصة  ،التوجیھ الأوروبي قد انطلق من مقدمة واضحة

والعلة وراء ذلك في نظرنا ھي توافر الصفة الممیزة  ،للمستھلك في من عقود الإذعان

للشرط التعسفي (بما یحدثھ من تفاوت ظاھر إخلال بین الالتزامات والحقوق)، وخلافا 

  الإذعان. لما یقضي بھ مبدأ حسن النیة التعاقدي في عقود

 ھموقف مشرع كان ،المصريالقانون  ونجد أن بعض القوانین العربیة وخاصة

حیث  ،أحكام التوجیھ الأوربي الخاص بالشروط التعسفیة في عقود الاستھلاكمتقاربا مع 

المشرع المصري في القانون المدني صراحة إلى خضوع عقود الإذعان لمجال أشار 

إذا تم العقد بطریق  :منھ على أنھ" 1119حیث نصت المادة  ،تطبیق الشروط التعسفیة
اضي على أن یعدل ھذه الشروط أو أن الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفیة جاز للق

یعفي الطرف المذعن منھا وذلك وفقا لما تقضي بھ العدالة ویقع باطلا كل اتفاق على 
فما ھو نطاق تطبیق أحكام البنود التعسفیة من حیث العقود في التشریع ، )2(خلاف ذلك"

  ؟.المغربي

المتعلق  31.08قانون المن  الأولى فقد جاء في المادةبالنسبة للتشریع المغربي، 

القانون إلى تحقیق ما  ھذا یھدف" :بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك والتي تنص على أنھ
  یلي:

 ...........  

  ضمان حمایة المستھلك فیما یتعلق بالشروط الواردة في عقود
الاستھلاك ولاسیما الشروط التعسفیة والشروط المتعلقة بالخدمات المالیة 

الاستھلاكي والقروض العقاریة وكذا الشروط المتعلقة بالإشھار والقروض 
                                                             

دراسة تحلیلیة مقارنة، دار النھضة العربیة، محمد حسین عبد العال، مفھوم الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة،  -1
  .117ص ، 2008ر، مص

  للتعمق في الموضوع حول نطاق الحمایة من الشروط التعسفیة في القانون المصري یمكن الرجوع إلى: -2
  25، ص 2008 ،محمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزیع -
 125ص من مرجع سابق، ، المدنیة للمستھلك التقلیدي والإلكترونيكذلك، محمد احمد عبد الحمید أحمد، الحمایة ینظر   

  .140إلى 
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قد اعتمد أسلوب وبذلك یكون  ،"وبالبیع عن بعد، والبیع خارج المحلات التجاریة

وھو ما یستفاد  ،عمومیة الحمایة من البنود التعسفیة حیل جمیع عقود الاستھلاك

  المشار إلیھا "عقود الاستھلاك". من الصیغة

من نفس القانون والتي تطرقت لتعریف الشرط التعسفي تحدثت  15المادة كما أن 

 ،ولم تتحدث عن طبیعة العقد ،عن العقود المبرمة بین المورد والمستھلك بصیغة الإجمال

وبالتالي فإن أحكام الشروط التعسفیة تندرج في مجال یتسم بالسعة والرحابة في التشریع 

قد من طائفة المستھلكین سواء كانوا مستھلكي خدمات فید منھا كل متعاستإذ ی ،المغربي

ا موالتي تشمل جمیع أنواع العقود وكیف ،أو مستھلكي سلع في تعاقداتھم مع المورد المھني

من جمیع المقتضیات الحمائیة  وافإن مستھلكي الخدمات یستفید ،كانت طبیعة العقد

العقد سواء كان عقد إذعان أو إذ كیفما كانت طبیعة  ،الخاصة بمواجھة البنود التعسفیة

  المھم أن یكون طرفھ شخص مستھلك. ،عقد إضافي

أي  ،الاستھلاك ھي عقود القانون الخاص عبیركما أن العقود التي ینطبق علیھا ت

 ،ن وبین المستھلكین بغرض الاستھلاكیعقود الخدمات التي تبرم بین الموردین المھنی

بشرط أن  والمرتفقینن للقانون العام یلخاضعوكذلك العقود التي تبرم بین الأشخاص ا

ویتعلق الأمر ھنا بالمرافق العامة  ،تكون ھذه الأشخاص العامة خاضعة للقانون الخاص

كما ھو الأمر بالنسبة لعقود الاشتراك في الماء  ،التي تقوم بنشاط صناعي أو تجاري

 2حیث نصت المادة  ،اوالتي یكون المكتب الوطني للماء والكھرباء طرفا فیھ ،والكھرباء

  ".العلاقات بین المستھلك والمورد....ھذا القانون یحدد " :على أن 31.08قانون المن 

ویتقید الأشخاص المعنویون الخاضعون للقانون العام بالالتزامات المفروضة على 

، )1(مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي یسیرونھ ،المورد

وكذلك الأمر بالنسبة لعقود  ،ویتعلق الأمر بالمرافق العامة التي تقوم بنشاط تجاري

فیھا أشخاص القانون الخاص المفوض لھم تسییر مرفق  رفالاستھلاك التي یكون ط
                                                             

وینطبق الأمر على بعض المؤسسات العمومیة التي أناط بھا القانون صلاحیة السھر على ممارسة بعض الأنشطة  -1
ري تحت وصایة كما ھو الحال بالنسبة للوكالات المستقلة ذات المجلس الإدا ،توزیع الماء والكھرباءكالتجاریة 

وزارة الداخلیة، كما ھو الشأن بالنسبة للوكالة المستقلة لتوزیع الماء والكھرباء ببني ملال وفاس أو مؤسسة عمومیة 
الشأن بالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. أو المكتب الوطني للسكك  ھو ذات طابع تجاري أو صناعي كما

  الحدیدیة.
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بالالتزامات التي  ،حیث یتقید ھؤلاء الأشخاص سواء كان شخص طبیعي أو معنوي ،عام

  .)1(دیفرضھا قانون الاستھلاك على المور

والتي تنعقد  ،وبالعكس تستبعد العقود الإداریة التي تدخل في نطاق القانون الإداري

فالمصالح  ،)Usagers")2بین المصالح العامة الإداریة والجمھور أو المنتفعین" 

كما أن التعامل  ھا تمثل السلطة العامة ذاتھا،لأن ،المذكورة لا یمكن اعتبارھا من المھنیین

مع ھذه المصالح یعني الخضوع من جانب المنتفع لالتزامات وواجبات یتم تحدیدھا عن 

كما أن لھذه الأخیرة صلاحیة تعدیل ھذه الالتزامات من ، طریق السلطة العامة وحدھا

 .)3(لآخر نحی

الحكومة، ھكذا فإنھ عند التعامل مع السلطة العامة صاحبة السیادة (مثل البرلمان، و

  .)4(یكون من الخطأ التمسك بصفة المتعاقد من جانب المرتفق ،الإدارة.... إلخ)

الحمایة القانونیة التي یرتبھا التنظیم القانوني للشروط التعسفیة في  وفي الأخیر فإن

بغض النظر عن  ،كل عقود الاستھلاكلالقانون المغربي وعلى غرار القانون الفرنسي 

إلا أنھا لا تمتد لتشمل كل العقود التي یمثل  ،نطاق القانون الخاص مادامت في ،طبیعتھا

بل ینحصر نطاقھا في العقود  ،أطرافھا طرفا ضعیفا بالنسبة للطرف الآخر دبعض أح

  التي یكون أحد أطرافھا مھنیا والآخر مستھلكا.

ة ھي آلی ،فالمقتضیات المتعلقة بالحمایة من البنود التعسفیة في القانون المغربي

سواء كان ھذا المستھلك مستھلك سلعة أو  ،المستھلك لفائدةوضعت بشكل حصري 

  خدمة.

  

  
                                                             

  ریضال بالرباط أو لیدیك بالدار البیضاء. وكمثال على ذلك شركة  -1
2 - Pizzio (J.P), code de la consommation, 2ème édition, 1996, p 200. 
3 - Gridel (J.P ), Remarques de principe sur l’article 35 de la loi n° 78-23 ,  du 10 janvier 

1978 relatif à la prohibition des clauses abusives, Revue  Dalloz Sirey, 1984, p 153. 
حیث یكون من الخطأ التمسك بصفة المتعاقد من جانب طالب الجامعة في المعاملات التي یقوم بھا داخل مؤسسات  -4

أو المریض في علاقتھ  ،الجامعة، المطعم الجامعي مثلا، أو الشخص الذي یرتاد حمام سباحة لجماعة ترابیة
بالمستشفى العمومي إلخ، فلا یجوز لھؤلاء الأشخاص مادام النشاط المزاول من طرف ھذه المرافق العامة غیر 

  تجاري، التمسك بالحمایة في مواجھة البنود التعسفیة.



 

 
122 

 

  الفقرة الثانیة: من حیث شكل العقد أو شكل الشروط
وخاصة في فقرتھا الثانیة التي تنص  31.08قانون المن  15بالرجوع إلى المادة 

من الظھیر الشریف الصادر  56إلى  39"دون المساس بمقتضیات الفصول  :على أنھ
) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، تطبق 1983غشت  12( 1331رمضان  9في 

وتطبق كذلك بوجھ خاص على  شكل أو وسیلة إبرام العقد،الأحكام المذكورة كیفما كان 
ذون التسلیم والأوراق أو التذاكر أو أ ئموأذون الضمان والقوارات سندات الطلب والفاتو

والتي تتضمن شروطا متفاوضا في شانھا بحریة أو غیر متفاوض في شأنھا أو إحالات 
  إلى شروط عامة محددة مسبقا".

نستنتج أنھ لا ترتبط الحمایة التي یوفرھا التنظیم فمن خلال مقتضیات ھذه المادة 

عقود، فھي تشمل كل العقود أیا كان القانوني للشروط التعسفیة بشكل معین من أشكال ال

ر لما إذا كان الشرط منصوصا علیھ في العقد ذاتھ أو في مستند ملحق شكلھا ودون اعتبا

  .)1(بھ أو مرفق

وھذا یوسع من دائرة الحمایة المتوفرة لمستھلكي الخدمات، كما طرح نقاش فقھي 

أن یكون الشرط مكتوبا حتى یخضع لأحكام الشروط  وجوبیةحول  )2(خاصة في فرنسا

التعسفیة، وھذا النقاش نتج عن الجزاء الذي نص علیھ المشرع الفرنسي للشرط التعسفي 

 .Réputés non écritesلم یكن مكتوبا  كأنواعتباره باطلا 

إلا أن ذلك لا  ،ن یكون مكتوباأإلا أنھ من المتفق علیھ الآن، أن الشرط وإن وجب 

لزم أن یكون العقد كلھ مكتوبا، بل مجرد أن یكون الشرط واضحا، أي أن یكون قدم یست

  .)3(بطریقة مكتوبة واضحة ومفھومة للمستھلك

ما یضعھ الفندقي من إعلانات عن عدم  ،وبناء علیھ یمكن أن یعد شرطا تعسفیا

ن استقبال أو على باب الغرف مسواء في غرفة  ،مسؤولیتھ أو حدود ھذه المسؤولیة
                                                             

  كالفواتیر وإیصالات الضمان أو إیصالات التسلیم والتسلم والإعلانات المكتوبة والتذاكر. -1
2 -Ferrier. (D), traité de droit de consommation, presse universitaire de France, 2eme édition, 

1993,  n° 384.p 210 
من التوجیھ  5من قانون الاستھلاك الفرنسي والمادة  132ھو نفس التوجھ الذي سلكھ المشرع الفرنسي في المادة  -3

  .1993الأوربي لسنة 
- Voir aussi : Ghestin (J) et Marchesseaux (I),  les techniques d’élimination des clauses 

abusives en Europe, Acte de la table ronde du 12 décembre 1990. Art 1. P 1-2. 
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إذ أن المھم أن یكون الشرط واضحا وأن ، )1(الداخل أو في لوحة مخصصة للإعلانات

وبعبارة أخرى  ،یتم فھم مختلف الشروط التي تعرض على المستھلكین أو غیر المھنیین

یجب أن تكون تلك الشروط قد قدمت وحررت لمستھلك الخدمات أثناء التعاقد بطریقة 

  .)2(واضحة ومفھومة

التي تكون  ،التي اعتمدھا المشرع المغربي في شكل الشروط والعقودھذه المرونة 

حیث لا تقید  ،محل تطبیق الأحكام المتعلقة بالبنود التعسفیة تخدم مستھلكي الخدمات

د خاص مكتوب ویتضمن ھم إلى المنازعة في ھذه الشروط بضرورة وجود عقءلجو

التي  ،عامة المنظمة لأحكام التأویلوھو تكریس لقاعدة أصیلة في القواعد ال بنودا تعسفیة،

تعتبر مضافة لشروط العقد، الشروط الجاري بھا العمل في مكان إبرامھ والشروط التي 

  .)3(تقتضیھا طبیعتھ

  لائحیا الفقرة الثالثة: حكم الشروط التي تتضمن نصا قانونیا أو
تحدید البنود عتمد المنھج المزدوج في ا التساؤل في القانون الفرنسي الذي یھذ یثور

حول ما إذا كان من اللازم دائما التفرقة بین  ،ام اللائحي والنظام التقدیري)التعسفیة (النظ

تردیدا لنصوص أو نسخا  ،لتي تعد صورة طبق الأصلوالشروط ا ،الشروط التعاقدیة

قانونیة أو لائحیة، وھل یمكن أن توصف ھذه الشروط أحیانا بأنھا تعسفیة؟ وھل یجب 

  ؟.تھلكي الخدمات في مواجھتھاحمایة مس

 ،یمكن القول بوجود اتجاھین متقابلین بخصوص الإجابة عن التساؤل المطروح

والذي یقضي  ،1993ة لسنة الأوروبی جسده موقف التوجیھیةیفوفقا للاتجاه الأول الذي 

بأنھ لا یخضع لنصوصھ الشروط التعاقدیة التي تتضمن أو تعد استنادا لنصوص قانونیة 

أو لنصوص أو مبادئ اتفاقیات دولیة تكون الدول الأعضاء في  ،ئحیة آمرةأو لا

  المجموعة الأوربیة أطرافا فیھا.

                                                             
من لا یوقع في العادة على عقد الفندقة في صیغة عقد مكتوب یتض ،فالمسافر الذي یقیم بأحد الفنادق في الغالب مثلا -1

  الالتزامات المتبادلة بین النزیل والفندقي.
، 1997 ،، حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة في عقد الاستھلاك، دار الفكر العربيحمد الله محمد حمد الله-2

  .82ص 
  من ظھیر الالتزامات والعقود المغربي. 463الفصل  -3
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ویرى أصحاب ھذا الاتجاه أن مثل ھذه الشروط لا تكون تعسفیة، وتكون مستثناة 

، وھكذا )1(التعسفیة في العقود التي تتضمن مثل ھذه النصوص الشروط من تطبیق أحكام

د قاضي العادي أن یتدخل لیقرر الطابع التعسفي للشروط المفروضة في العقولا یكون لل

إذا كان العقد قد  ،المبرمة بین المصالح العامة الصناعیة أو التجاریة وبین المنتفعین

وإلا كان القاضي متعدیا على مبدأ الفصل بین  ،تضمن نطاقا قانونیا أو لائحیا

اضي مثل ھذه الرقابة أو التدخل لتقریر الطابع ولقد عرفنا أنھ یجوز للق، )2(السلطات

ثم إبرامھ بین المصالح  ،التعسفي للشرط إذا تعلق الأمر بعقد من عقود القانون الخاص

  المذكورة وبین المرتفقین.

من قانون الاستھلاك الفرنسي وإن لم  1-132وأما الاتجاه الثاني: فیرى أن المادة 

اره باعتب ىیمكن أن یقض ،القانوني أو اللائحي تنص صراحة على أن الشرط ذو الطابع

ذاتھ الذي المادة لم تتضمن القید  والملاحظ أن ھذه القاضي العادي، من طرفتعسفیا 

المشرع الفرنسي  بأنومن الممكن تفسیر ذلك  ،یتضمن التوجیھ الأوربي المذكور أعلاه

التي تستحدث أو تكون  ،قد أراد أن یدخل في نطاق تطبیق تقنین الاستھلاك تلك الشروط

أو التي یتم فرضھا بنص تشریعي أو لائحي ، )3(صورة لنص قانوني أو لائحي

  .)4((تنظیمي)

لأنھ یحقق حمایة أكبر للمستھلكین في علاقاتھم  ،الاتجاه أولى بالتأیید اونرى بأن ھذ

  بالمصالح أو المرافق العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري.

  

  

                                                             
1 - Paisant (G), Le point sur les clauses abusives des contrats, Art, Acte du colloque du 24 

Fev 1994, p 103. 
2-, Cass.Civ 1.31 Mai 1988. Dalloz 1988, Sommaires commentés 406.obs Aubert (J.L)  
3 - Pizzio. (J.P), op.cit, p 202-203. 

كلیة الحقوق ، ، جامعة عین شمس النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان، رسالة دكتوراه،كیلاني عبد الراضي،  -4
  .312- 311، ص 1996
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  المطلب الثاني: نطاق إعمال البنود التعسفية من حيث الموضوع 
  ة.والجزاءات المقرر

سنتناول نطاق إعمال البنود التعسفیة من حیث الموضوع، وخاصة المجالات 

على أن نتناول الجزاءات  ،المستثناة من تطبیق أحكام البنود التعسفیة (الفقرة الأولى)

  فیة في عقد خدمة استھلاكي (الفقرة الثانیة).القانونیة المقررة لوجود بنود تعس

  الفقرة الأولى: المجالات المستثناة من تطبیق أحكام البنود التعسفیة

فیھا  جاءالمغربي حیث  31.08قانون المن  17ھذه المجالات نصت علیھا المادة 

من  16"لا یشمل تقدیر الطابع التعسفي لشرط من الشروط حسب مدلول المادة  :أنھ
تحدید المحل الأساسي من العقد ولا ملاءمة السعر للسلعة المبیعة أو الأجرة للخدمة 

  المقدمة مادامت الشروط محررة بصورة واضحة ومفھومة".

وھكذا نلاحظ أن المادة المشار إلیھا أعلاه استبعدت من مجال تقدیر الطابع التعسفي 

د المحل الأساسي من العقد الأولى تتعلق بتحدیف نوعین من الشروط: 16حسب المادة 

"l’objet du contrat ،" وذلك على اعتبار أن النزاع حولھ "الحل" لا یتعلق بشروط

بل یتعلق أكثر بتفسیر  ،والخلل في التوازن المطلوب بین الالتزام في العقود ،تعسفیة

 .)1(إرادة أطراف العقد

شأنھا إلا أن تثیر مشكلا كما أن المنازعة في المحل الأساسي للعقد، لا یكون من 

وبالتالي یمكن  ،في التفسیر أو التأویل ینصب على ما تم الاتفاق علیھ بین الأطراف

ولا یتعلق   ،ظھیر الالتزامات والعقودمن  )2(473إلى  461الرجوع محلھ إلى الفصول 

  .31-08من القانون  15باختلاف في التوازن العقدي یستدعي تطبیق المادة 

"أي العلاقة بین الجودة  تتعلق بملاءمة الأجرة مع الخدمة المقدمةف الثانیةأما 

المشرع من ھذا الاستبعاد عدم فتح الباب أمام المستھلكین في  توخىوقد والثمن"، 

                                                             
  .35محمود عبد الرحیم الدیب، مرجع سابق، ص  -1
من ظ.ل.ع.م  461وتضع أحكام التأویل في حالة غموض العقد، حیث تنص المادة  ،ھذه المواد تتعلق بتأویل الاتفاقات -2

  إذا كانت ألفاظ العقد صریحة امتنع البحث عن قصد صاحبھا"."على أنھ 
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 المستھلك الحق المطلق في المنازعة في الثمن لأن منح ،المنازعة في الثمن المتفق علیھ

یؤدي لا محالة إلى  ،ع قیمة الخدمة المقدمةعلیھ على أساس أنھ لا یتلاءم مالمتفق 

ویضر بالأمن التعاقدي لطرفي عقد  ،مبدأ استقرار المعاملات یھز اضطراب تعاقدي

  .)1(الخدمة الاستھلاكي

أو  ،ومع ذلك فإنھ باستثناء الشروط المتعلقة بملاءمة الثمن مع السلعة المبیعة

فإن الشروط الأخرى المتعلقة بالثمن یمكن أن یصرح  ،ملائمة الأجرة مع الخدمة المقدمة

إذا أدى ذلك إلى جعلھ  ،كما ھو الشأن مثلا بالنسبة للشروط المتعلقة بالسعر ،بأنھا تعسفیة

  غیر محدد مما ینتج عنھ بطلان العقد.

وھو نفس التوجھ الذي سنھ المشرع الفرنسي في تقنین الاستھلاك الفرنسي في 

 ،حظرت في الواقع كل تقدیر للطابع التعسفي للشروط المذكورة لتياو، )2(132/1المادة 

الحل من التوجیھ الجماعي بغیة تفادي أي انحراف في استخدام الحمایة  ذاوقد أخذت ھ

وحتى لا یعارض المستھلك فھي الثمن المتفق علیھ أو في ، في مواجھة الشروط التعسفیة

  " الالتزام الرئیسي.conteursمضمون "

رضة في الثمن ترتبط بالقواعد الخاصة بالضرر، وھذه لا تنطبق في القانون فالمعا

لھذا  تكما أن الحجة التي سبق ،وإنما تنطبق في حالات محددة ،الفرنسي بطریقة عامة

على أساس قواعد اقتصادیة صارمة  ،الاستبعاد تتمثل في أن الثمن یحدد بین المھنیین

 .)3(تستند على ساس المنافسة الحرة وبما یضمن مصلحة المستھلكین

  

  

                                                             
  .239أبو بكر مھم، مرجع سابق، ص  -1

2 - L’article 212/1 dispose que : « …. L’appréciation du caractère abusif des clauses au 
sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur 
l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour 
autant que les clauses soit rédigés de façon claire et compréhensible ». 

3- Pizzio,(J.P), op.cit, p 201.  
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  الفقرة الثانیة: جزاء الشرط التعسفي الوارد في عقد الخدمة الاستھلاكي 
تحدد طبیعة الجزاء الذي  انجدھ 31.08قانون المن  19بالرجوع إلى المادة 

باطلا  هخصصھ المشرع للشرط التعسفي الوارد في عقد خدمة استھلاكي، وھو اعتبار

لاغیا الشرط التعسفي الوارد في العقد و  یعتبر باطلا :"حیث نصت على أنھ ،ولاغیا
  المبرم بین المورد والمستھلك.

قائما بدون الشرط تطبق باقي مقتضیات العقد الأخرى إذا أمكن أن یبقى العقد 
  التعسفي المذكور".

  وبتمعن ھذه المادة نستنتج ما یلي:

إذ لا یجوز التمسك بھ إلا بواسطة المستھلكین المتعاقدین،  ،أن ھناك بطلان نسبي -

مستھلك الخدمة الطرف  ھفآثر الإلغاء یستفید من ،بغیة طرح الشروط التعسفیة

 ،فقط يضمنة في عقد الخدمة الاستھلاكالطالب بإلغاء البند أو البنود التعسفیة المت

وھو ما یستفاد من عبارة "الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بین المورد 

 .)1(والمستھلك"

الأطراف في غیر ولا یستفید من آثار الإلغاء أو بطلان الشرط مستھلكي الخدمات 

  عقد الخدمة استھلاكي ولو ارتبط العقد بنفس مورد الخدمة...

أي أنھ قاصر في تطبیقھ على البنود التعسفیة، ولا  ،بطلان جزئي ولیس كليإنھ  -

إلا إذا كان الشرط (أو ،  )2(ینبسط على بقیة الشروط (غیر التعسفیة) في العقد

أو إذا لم  ،الشروط التعسفیة) الباطل ھو السبب الفعال لرضاء المستھلك بالتعاقد

، وھذا الحل یخدم مصلحة ا الشرطیكن من الممكن استمرار بقاء العقد بدون ھذ

خدمة الاتصال - ،وخاصة في عقود الاستھلاك الخدماتیة الأساسیةالمستھلك، 

یكون المستھلك في حاجة إلى ضمان حیث  - خدمة التأمین، عقود الخدمات البنكیة

  بقاء العقد لضمان استمرار الخدمة مع إلغاء البند التعسفي.

                                                             
  لكن یمكن لجمعیات حمایة المستھلك المتوفرة على الشروط القانونیة طلب إلغاء البند التعسفي. -1

2 - Paisant (G)  , le point sur les clauses abusives du contrat, Art, op.cit, p 105. 
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د أن الطبیعة القانونیة للأثر المترتب على إلغاء وبالرجوع إلى القانون الفرنسي نج

وذلك راجع للصیاغة التي  ،البنود التعسفیة قد آثار نقاشا كبیرا بین فقھاء الفقھ الفرنسي

والمتمثل في الجزاء القانوني  ،من قانون الاستھلاك الفرنسي 132/1جاءت بھا المادة 

وھو اعتبار البند  ،المترتب على احتواء أحد العقود على بند أو أكثر من البنود التعسفیة

حیث جرى نص المادة بأن "الشروط التعسفیة تعتبر غیر ، "كأن لم یكن أو غیر مكتوب "

لشروط التي وذلك مع بقاء العقد صحیحا وساریا دون تلك ا، )1(مكتوبة" أي كأن لم تكن

  .)2(تعتبر كأن لم تكن أو باطلة

ھي الإثارة لمعرفة یأضحى التساؤل الآتي بد ،وفي ظل وجود مثل ھذا النص

من ضمن الشروط التي مترتب على إلغاء الشروط التعسفیة، الطبیعة القانونیة للأثر ال

مكتوب"  یتألف منھا بنیان العقد؟ وما إذا كان المشرع الفرنسي قد قصد من عبارة "غیر

 .الواردة بنص المادة السابقة البطلان المطلق؟ أم مجرد بطلانا نسبیا؟

 )3(فقد ذھب أغلب الفقھ ،وفي الرد على الطبیعة القانونیة لأثر إلغاء البنود التعسفیة

بینما دار الاختلاف حول نوع البطلان  ،إلى تفسیر عبارة "غیر مكتوبة" بأنھا باطلة

إذ ذھب البعض  ،لان المترتب ھنا بطلانا نسبیا أم بطلانا مطلقاوما إذا كان البط ،ودرجتھ

 ،بطلانا نسبیا حال كونھ مقرر لمصلحة المستھلكھنا إلى القول بأن البطلان المترتب 

  ولكنھ متعلق بالنظام العام.

بھ حال إلغاء الشروط التعسفیة من  يبعض الفقھ إلى اعتبار المقض ذھبفي حین 

یحرم المستھلك الذي قد  ،واستندوا في ذلك إلى أن القول بخلاف ذلك ،العقد بطلانا مطلقا

  .)4(البنود التعسفیة من إلغاء الاستفادةتمنعھ الظروف من اللجوء إلى القضاء من 

                                                             
1 - Art L 132/1 dispose que : « les clauses abusives sont réputé non écrite ». 
2 - L’article 132/1 dispose que : « …..le contrat restera applicable dans toutes ses 

dispositions  autre que celle jugés abusive, les dispositions du présent article sont 
d’ordre public ». 

3 - Calais  Auloy (J). Op.cit , P 255. 
  ر كذلك:انظ

 - Kullmann (Jerome), Remarque sur les clauses réputé non écrites, Dalloz serey , 
1993.Chronique. p62  

4-  Ghestin (J), le contrat formation,op.cit, p 691. 
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 ،ھذا الاختلاف ھو عدم وجود نص عام في القانون المدني الفرنسي مردولعل 

وسریان التصرف ونفاذه دون ما  ،یتضمن إنقاص التصرف بما یسمح ببطلان بعضھ

  قضى ببطلانھ من شروط.

وقد عرض ھذا  ،نقاصالإلم یتضمن نصا عاما في  )1(فالقانون المدني الفرنسي

والخاصة  ،فرنسيالمدني من القانون ال) 900ادة (مالقانون لتطبیقین وحیدین في نص ال

تقضي ببطلان التي و ،من القانون ذاتھ 1172ونص المادة  ،ببطلان الشروط الباطلة

  . )2(التي تقترن بشروط باطلة المعاوضات

ومن تم فإن اختلاف الفقھ حول الطبیعة القانونیة للأثر المترتب على إلغاء الشروط 

بل  ،یضحى منطقیا ،دونھا حاالتعسفیة الواردة في عقد من العقود مع سریان العقد صحی

الفرنسي یتضمن فكرة إنقاص  ولازما نتیجة عدم وجود نص عام في القانون المدني

  التصرف القانوني.

وعلى العكس من ذلك نجد أن القانون المدني المصري یقر بنظریة إنقاص 

"إذا كان العقد في شق منھ باطلا أو  :على أنھ 143حیث تنص المادة  ،التصرف القانوني

قابلا للإبطال فھذا الشق وحده ھو الذي یبطل إلا إذا تبین أن العقد ما كان یتم بغیر الشق 

  .)3(الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فتبطل العقد كلھ

من قانون الاستھلاك قد  L 132/1وبالرجوع إلى القانون الفرنسي فنرى أن المادة 

وحیث یظل العقد  ،إنقاص العقد بمفھوم القواعد العامة للقانون المدني قررت نظریة

فالذي یبطل  ،ساریا وصحیحا دون الشروط التي قضى ببطلانھا أو باعتبارھا كأن لم تكن

ومن تم لا  ،بینما یظل العقد بكیانھ الباقي ساریا وصحیحا ،فقط ھو الشروط التعسفیة

ذلك أن الشروط التعسفیة تظل موجودة  ،و نسبیاجدوى من اعتبار ھذا البطلان مطلقا أ
                                                             

التعسفیة في : محمد بودالي، مكافحة الشروط إلى  لمزید من الاطلاع حول وجھات النظر المختلفة یمكن الرجوع -1
  .53، ص 2006، مصر، العقود، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزیع

ثر بطلان شرط مقترن أ على الفرنسي المترتب التصرف في القانون  نقاصإعبد العزیز المرسي حمود: نظریة  -2
رط الباطل دون على الشالإبطال في الأولى جزئیا یقتصر  ،بالتصرف یختلف في التبرعات عنھ في المعاوضات

  كلیا یشمل الشرط الباطل والتصرف معا.یكون البطلان  (المعاوضات) بینما في الثانیة ،تأثیر على صحة التبرع
  .391رف، مرجع سابق، ص صعبد العزیز المرسي حمود، نظریة إنقاص الت -3
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 ،وذلك بواسطة مستھلك الخدمة ،في العقد نافذة إلى أن یطلب أمام القضاء الحكم بإلغائھا

وذلك وفقا لمصلحتھ أو حمایة لھا في  ،وتكون غایة ھذا الأخیر ھي إلغاء تلك الشروط

یصا على إبقاء باقي الشروط وھذا المستھلك ھو الذي سیكون حر ،علاقتھ بالمتعاقد الآخر

بصریح  اوذلك أخذتحقق لھ منفعة أو تصب في مصلحتھ،  الواردة في العقد إذا ما كانت

والذي جرى بأن الشروط التعاقدیة  من قانون الاستھلاك، L 132/1عبارة نص المادة 

ویضحى  -فیما عدا تلك الشروط التي قضى باعتبارھا كأن لم تكن –تظل قابلة للتطبیق 

خاصة  ،وھذا في نظرنا یخدم مصلحة المستھلك ،)1(العقد بعد ذلك متمتعا بمظاھر صحتھ

وكذلك لتفادي  ،لضمان توفر الخدمة محل العقد ،إذا كان في حاجة إلى استمرار العقد

  تعسف المورد في حالة الرجوع إلى إبرام عقد جدید.



المنھجیة القانونیة العصریة  ،یعتبر التنظیم التشریعي المباشر للشروط التعسفیة

الأكثر استخداما في جمیع الدول المتقدمة التي تسعى حثیثا نحو حمایة الأمن التعاقدي 

سواء تعلق الأمر بعقود استھلاك سلع أو خدمات، وھو منھج  ،للمستھلك في تعاقداتھ

ن الوضع في القانون المدني الذي تعامل مع الشروط التعسفیة بشكل غیر عیختلف 

بعض التشریعات أن حمایة المستھلك لا تتأتى إلا من خلال نظریة  رأتحیث  ،مباشر

أي باعتبار المستھلك ھو الطرف المذعن، فالقواعد العامة للقانون ، )2(عقود الإذعان

مع  تبل تعامل ،البنود التعسفیة بشكل مباشرالمدني لم تركز على حمایة المستھلك من 

أو بحكم كونھ طرفا  ،البنود التعسفیة على أنھا نتاج لضعف المركز الاقتصادي للمستھلك

وھذا ھو جوھر التفرقة بین المنھجیة التشریعیة المباشرة وغیر المباشرة في  ،مذعنا

من  ،مقصود بھذه الشروطفالأولى تتصدى مباشرة لتحدید ال ،التعامل مع البنود التعسفیة

أما الثانیة فتركز وتتعامل مع مصدر وجود ھذه الشروط  ،حیث معاییرھا وطرق تحدیدھا

                                                             
  .116الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدي والإلكتروني، مرجع سابق، ص  ، محمد أحمد عبد الحمید أحمد -1
  كما ھو الحال بالنسبة للقانون المصري، الذي كان یتعامل مع البنود التعسفیة من بوابة نظریة عقود الإذعان. -2
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أسفر عن  ،وھذا الاختلاف في التعامل التشریعي مع البنود التعسفیة ،المنشئة أو الواقعة

  بعض النتائج وأھمھا ما یتعلق بدور القاضي في تحدید ھذه البنود.

خاصة في ظل  ،مقاربات التشریعیة في التعامل مع البنود التعسفیةوھكذا تعددت ال

القوانین الحدیثة للاستھلاك، حیث نجد ھناك تباین في طریقة تحدید البنود التعسفیة، 

فھناك من التشریعات وسعت من صلاحیة القضاء، وھناك من زاوجت بین الدور 

ینفرد وحده بتحدید البنود التنظیمي للإدارة والدور القضائي، حیث أن القاضي لا 

  التعسفیة حیث یشاركھ في تحدید ھذه البنود سلطات إداریة أخرى تلعب دورا وقائیا.

آخر للتعامل المباشر مع البنود التعسفیة، وھي  اھذه الوقایة تمثل عنصر ممیز

الذي لا یرتب سوى  ،حمایة سابقة على تنفیذ العقد على عكس الوضع في القانون المدني

  علاجیة بعد تنفیذ العقد. حمایة

وھكذا ففي ظل تصاعد الرغبة التشریعیة في توفیر الحمایة المباشرة للمستھلكین 

التشریعات المعاصرة إلى التدخل بشكل  توجھفي معظم دول العالم، فإنھ یمكن ملاحظة 

خدمات أو  ھاسواء كان محل ،مباشر لحظر بعض البنود الواردة في العقود الاستھلاكیة

عملیة ودرجة  تكتسیھاونظرا للصعوبة التي  ،غیر أن تحدید ھذه البنود التعسفیة ،سلع

مختلف المقاربات التشریعیة المعتمدة لتحدید على یتطلب الاطلاع  ،الحمایة المرجوة

 ،سواء في التشریع المغربي أو في التشریعات المقارنة (المبحث الأول) ،البنود التعسفیة

ومدى  ،لبنود التعسفیة التي یتم إدماجھا في العقود الخدماتیةوكذا التطرق إلى مختلف ا

ودرجة  ،من تبني نظریة البنود التعسفیةتأثیرھا على نطاق الحمایة العقدیة المستوفاة 

  تأثیرھا على الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات (المبحث الثاني).
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

 

في ظل تصاعد الرغبة التشریعیة في توفیر الحمایة للمستھلكین في معظم دول  

فإنھ یمكن ملاحظة توجھ مجموعھ من التشریعات المعاصرة إلى التدخل بشكل  ،العالم

تحدید  أنغیر  الاستھلاك،ي تبدو تعسفیة في عقود لحظر بعض الشروط الت ،مباشر

جعلت التشریعات المقارنة  ،البنود التعسفیة وصعوبتھا وأثرھا على القوانین الاقتصادیة

التعسفیة في العقود  تختلف حول النظام الأمثل الواجب اتباعھ لضبط ظاھرة البنود

وھكذا اختلفت مسطرة تحدید الشروط التعسفیة في العقد تبعا للأسلوب الاستھلاكیة، 

كما ھو الحال بالنسبة للتشریع الفرنسي والألماني  ،المتبع من طرف التشریعات المقارنة

ومع تبني التشریع المغربي  ،الذي یعتبر من التجارب الرائدة في مواجھة البنود التعسفیة

 ،كآلیة مباشرة لمواجھة اللاتوازن العقدي 31.09نظریة البنود التعسفیة بموجب قانون ل

بمكان الاطلاع ودراسة طبیعة المقاربة التي اعتمدھا التشریع المغربي سیكون بأھمیة 

ومدى نجاعة ھذه المقاربة في تحقیق الأمن التعاقدي  ،لمواجھة ھذه البنود التعسفیة

  . )1(لمستھلكي الخدمات

وفي ظل الرغبة التشریعیة لحمایة المستھلكین لم یجد المشرع في عدید من الدول 

ظھر اتجاه حدیث لاسیما في دول الاتحاد الأوروبي یعمل ف ،منھابدا من التدخل للحد 

ر بالحمایة التعاقدیة للمستھلك ضعلى إرساء نظام لحمایة مباشرة من ھذه البنود التي ت

خاصة في قانون  ،كما ھو الحال في النموذج الفرنسي ،وخصوصا مستھلكي الخدمات

إعلام وحمایة المستھلكین للسلع والخدمات الفرنسي، ھذا الأخیر الذي جاء بمبادئ عقدیة 

مما أدى بأحد الفقھاء إلى أن  ،وھي مبادئ غیر مألوفة ،جدیدة تھز أركان نظریة العقد

فنص على بطلان الكثیر منھا في العقود التي ، )2(یصف ھذا القانون بأنھ طفرة تشریعیة

                                                             
دار الثقافة للنشر مطبعة ، عامر قاسم أحمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستھلك، دراسة في القانون المدني والمقارن -1

  .125، ص 2002والتوزیع، عمان، سنة 
، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في علوم القانون، كلیة الحقوق يعرعارة عسال -2

  .178، ص 2015-2014، السنة الجامعیة 1جامعة الجزائر 
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وذلك عن طریق  ،)1(رم بغرض الاستھلاك وأخضع شروط ھذه العقود لرقابة قانونیةتب

ورقابة إداریة  ،إیراد قوائم محددة للبنود التعسفیة ملحقة بالقوانین الحمائیة من تلك البنود

مباشرة ومشددة من قبل ھیئات متخصصة في سبیل منعھا بكل صورھا حتى ولو 

، وفي برقابة الحظر (المطلب الأول)ار ما یعرف كل ھذا في إط ،ارتضاھا المستھلك

رقابة الإلغاء والتي ھي ترجمة لرقابة القضاء (المطلب إلى  دعامقابل ذلك ھناك من 

  .الثاني)

  ةالتعسفي لبنودالمطلب الأول: أسلوب الحظر ودوره في مواجهة ا
تنوعت أسالیب  ،في ظل القواعد الحدیثة لحمایة المستھلك من البنود التعسفیة

فاستحدثت طرق حدیثة تتمثل في حظر مجموعة من  ،الرقابة على بنود العقد الاستھلاكي

وذلك بواسطة وضع قوائم للشروط التعسفیة أو ما  ،البنود العقدیة عن طریق التشریع

بالإضافة إلى الرقابة الممارسة  ،یسمى بالتحدید اللائحي للبنود التعسفیة (الفقرة الأولى)

 طة الإدارة أو ما یطلق علیھ بالأسلوب التنظیمي عن طریق لجنة الشروط التعسفیةبواس

  .الفقرة الثانیة)(

  الفقرة الأولى: رقابة التشریع للبنود التعسفیة
بالرجوع إلى قانون إعلام وحمایة المستھلكین وخاصة في فصلھ الرابع نجده یشیر 

من قانون الاستھلاك  L132/1المادة  نصوالتي یقابلھا  ،إلى الحمایة من البنود التعسفیة

للحمایة من  وقد أسفر ھذا التشریع عن محورین ،المعدل والمتمم 1993الفرنسي لسنة 

) القائمةھما تحدید إلزامي للبنود التعسفي (أولا) وتحدید غیر إلزامي (أول ،البنود التعسفیة

  .(ثانیا) )2(الرمادیة"

  

  
                                                             

ماني السباق إلى تكریس الحمایة القانونیة من الشروط التعسفیة، بإقراره یعتبر المشرع الأل ،على المستوى الأوروبي -1
إذ تضمن ، 1977أبریل  1، المتعلق بالشروط العامة للعقود، والذي أصبح ساري المفعول في 1976دجنبر  9قانون 

والثانیة قائمة  ،القانونتعتبر الشروط بھا باطلة بقوة  ،الأولى قائمة سوداء ،ھذا القانون قائمتین من الشروط التعسفیة
  ھا.لإبطال تقدیریة یعطي للقاضي سلطة ،رمادیة

  إلى: مزید من الاطلاع یمكن الرجوع، و ل148ص  ،عامر قاسم أحمد القیسي، المرجع السابقانظر:  -   
   48دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  ،الدیب، الحمایة المدنیة للمستھلك ممحمد عبد الرحی -   

  .97الحمید أحمد، مرجع سابق، ص محمد عبد  -2
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  أولا: التحدید الإلزامي للبنود التعسفیة 

یكون التحدید الإلزامي للبنود التعسفیة عن طریق مرسوم یصدر من مجلس الدولة 

من  132/1وھذا ما نصت علیھ المادة  ،بعد أخذ رأي لجنة البنود التعسفیة ،الفرنسي

ینایر  10من قانون  35/1نفس الاستھلاك الفرنسي، وھو یقارب ما نصت علیھ المادة 

یمكن للبنود التعسفیة أن تحدد بواسطة مراسیم تصدرھا " :بأنھوالتي قضت  1978

ولقد شبھ  ،"بعد التصدیق على ذلك من قبل مجلس الدولة ولجنة البنود التعسفیة ،الحكومة

ھذا الأسلوب بما ھو متبع في القانون الألماني الذي تبنى نظام القائمة  )1(بعض الفقھاء

  ملت تحدیدا إلزامیا للبنود التعسفیة.السوداء التي ش

رقم  وھو المرسوم 1978وقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي أول مرسوم سنة 

ولم ینص ھذا المرسوم سوى على حظر ثلاث ، 1978مارس  24الصادر في  464

  أنواع من البنود التعسفیة وھي:

مع استبعاد  ،الشروط المعنیة أو المحددة لمسؤولیة المھني في عقود البیع -

 .)2(عقود الخدمات

الشروط التي تعطي للمھني الحق في أن ینفرد وحده بتحدید خصائص السلعة  -

 .)3(أو الخدمة المطلوبة

شروط الضمان التعاقدي التي لا تنص على وجود الضمان القانوني للعیوب  -

 من القانون المدني الفرنسي. 1641علیھ المادة  تصنالذي  ،الخفیة

                                                             
1 - RZPECKI . (N ), Droit de la consommation et théorie générale du contrat, PUAM, 2002 

p166. voir aussi : 
  - Paisant (G), de l’efficacité de la lutte contre les clauses abusives par le juge judiciaire, D 

Chron,1985, P 299. 
2- L’article 2 du décret 1978 dispose que : "interdit dans le contrat de vente :la clause ayant 

pour objet ou pour effet , de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non- 
professionnel au consommateur, en cas de manquement par le professionnel à l’une 
quelconque de ses obligations".  

3 - Sans limiter au contrat de vente, l’article 3 du décret de 1978 interdit la clause par 
laquelle le professionnelle se réserve le droit de modifier unilatéralement, les 
caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre. 
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أنھ لم یوسع استفادة مستھلكین الخدمات  ،مشرع بموجب ھذا المرسومونلاحظ أن ال

ھي  ،أو المحددة لمسؤولیة المھني ،كون الشروط المعفیةبالمتعلق  يمن المقتضى التشریع

  شروط تعسفیة على غرار مستھلكي السلع.

مارس  18الصادر بتاریخ  2009 – 302وقد شكل المرسوم الفرنسي رقم 

، )2(إضافة نوعیة في التدخل التشریعي لتحدید البنود التعسفیة بموجب اللائحة، 20091

حیث جاء بقائمتین اثنتین القائمة الأولى تتضمن اثني عشر شرطا باطلا بقوة القانون منذ 

فلسلطة القاضي مجرد سلطة  ،بطلانھا على حكم یصدر من القاضيولا یتوقف  ،وجودھا

وقد جاء في المادة الأولى  ،للبند التعسفي شفةوتعتبر كا ، تقریریة ولیست سلطة تقدیریة

من قانون الاستھلاك تعتبر باطلة وغیر  )L 132/1)3من المرسوم أنھ وفقا لأحكام المادة

  مشروعة التي من حیث غرضھا أو أثرھا:

 ،تحقق انضمام المستھلكین أو غیر المھنیین إلى شروط غیر مكتوبة بالعقود  - أ

أو التي تكون مدرجة في  ،المستھلك أو غیر المھني طرف من االموقع علیھ

                                                             
من قانون الاستھلاك الفرنسي، بعد أخد رأي لجنة الشروط   L 132/1ھذا المرسوم صدر إعمالا لأحكام المادة  - 1

  .2008، الصادر في غشت  766/2008التعسفیة، وإنفاذا لأحكام قانون تحدیث الاقتصاد رقم 
2 - Paisant (G), Le décret portant listes noire et grise de clauses abusive- décret du 18 mars 

2009. JCP édition G. N° 28.6 Juillet 2009, p 48 . 
  -  Code de la consommation, partie réglementaire. Arts R132/1 Le                           :انظر -3

   L بالحرف همواد إلى یوجد قسم قانوني خاص بالنصوص التشریعیة ویشار ،الفرنسيفي مجموعة قانون الاستھلاك 
)Partie législative ،( وقسم لائحي خاص بالمراسیم والقرارات) التنظیمیةPartie réglementaire(  یشار إلى

  .Rبالحرف   ھاوادم
    Article R132-1 dispose : Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-

professionnels ou du consommateur. Sont de manière irréfragable présumes abusive, au 
sens des dispositions du premier du troisième alinéa de l’article L 132-1 et des lors 
interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 

1- Constater l’adhésion du non professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne 
figurant pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document 
auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il 
n’a pas eu connaissance avant sa conclusion…. 102. 

2- Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par des 
préposés ou ses mandataires. 

3- Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat 
relative à sa dure. 
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ویفترض في المستھلك عدم  ،وثیقة أخرى دون الإشارة إلیھا صراحة بالعقد

 العلم بھا حتى نفاذ العقد.

ما تعھد بھ أو أن تعطي للمھني المورد وحده الحق في قصد الالتزام باحترام   - ب

 اتفاقاتھ المبرمة بواسطة مندوبیة أو وكلائھ.

أو صفات  ،تعطي للمھني وحده الحق في تعدیل شروط العقد المتعلقة بمدة العقد -ج

  التي یتم تسلیمھا أو الخدمة التي تقدم. ،أو سعر السلعة ،السلعة

تسمح للمھني وحده أن یحدد ما إذا كانت السلع المسلمة أو الخدمات المقدمة مطابقة  - د

  ر أحد شروط العقد بمفرده.للمواصفات العقدیة أو أن تقصر لھ الحق في تفسی

على  ،و غیر المھني على تنفیذ التزاماتھ العقدیة كالثمن أو غیرهأتجبر المستھلك  -ھـ

لم یوف بالتزاماتھ المقابلة والخاصة بتسلیم  ،الرغم أن المھني من ناحیة أخرى

 ن المتعلقة بالشيء المبیع أوأو التزاماتھ بالضما ،أو الخدمة المقدمة الشيء المبیع

  الخدمة المقدمة.

و غیر أتلغي أو تحد من الحق في تعویض الأضرار التي تلحق المستھلكین  -و

  والناجمة عن عدم تنفیذ المھني لالتزاماتھ. ،ینالمھنی

تمنع المستھلك أو غیر المھني من الحق في المطالبة بفسخ العقد عند إخلال المھني  -ز

  مبیع أو الخدمة المقدمة.بالتزاماتھ الخاصة بتسلیم أو ضمان الشيء ال

تمنح السلطة للمھني بفسخ العقد من جانبھ ومن طرف واحد دون أن تمنح المستھلك  -ح

  أو غیر المستھلك ذات الصلاحیة.

للمھني بالحق في حبس ما تم دفعھ لسلع تم تسلیمھا أو خدمات تم تقدیمھا في  سمحت -ط

  واحد. نفس الوقت الذي یتمتع فیھ بسلطة فسخ العقد من جانب

تمایز في نطاق العقود غیر محددة المدة بین المستھلك والمھني من جھة "مھلة  -ي

  التروي".



 

 
137 

 

تلزم المستھلك أو غیر المھني في نطاق العقود غیر محددة المدة بتعویض المھني  -ك

  في حالة فسخ العقد من جانب المستھلك.

لك أو غیر المھني التي تقلب عبء الإثبات من على عاتق المھني إلى المستھ -ل

  بالمخالفة للقانون.

 ،ویترتب على ھذا التحدید الإلزامي عن طریق المراسیم الصادرة من مجلس الدولة

 ،نتیجة منطقیة مفادھا أن السلطة التقدیریة للقاضي تضیق وتحدد إزاء ھذه الشروط

مجلس یة للمرسوم الصادر من ذلك تصبح الكلمة الفاصلة في تحدید الشروط التعسفوب

فعندئذ یصبح دور القاضي  واعتبرھا تعسفیة، ، إذا نص على بعض ھذه الشروطةالدول

ارب أو ضكاشفا للشروط التعسفیة ولیس منشئا، ویعتبر ذلك أفضل طریقة لإزالة الت

  التعارض بین الجھات صاحبة الاختصاص في تحدید الشروط التعسفیة.

ھي آلیة وقائیة تدخلیة لزامي"، الإ وھكذا یمكن القول بأن ھذه الآلیة "التحدید

مما یؤدي إلى  ،للمشرع موجھة لفائدة المستھلكین عموما وكذلك لفائدة مستھلكي الخدمات

الذي كان  1978بخلاف مرسوم  ،مواجھة الاختلاف في عقود الاستھلاك الخدماتیة

  مستھلكي الخدمات من الاستفادة من حظر بعض البنود التعسفیة. يیستثن

اقع یؤكد أن ھذا التحدید الإلزامي لا یستطیع مسایرة الواقع العملي في غیر أن الو

لأن ھؤلاء لا یتوقفون عن ابتكار البنود  ،صناعة العقود من طرف موردي الخدمات

ھذا الواقع یؤكد أن المستھلك في  ،التعسفیة التي تضمن بالعقود المبرمة مع المستھلك

وبالتبعیة  ،في علاقتھ مع المورد الطرف القوي حاجة إلى آلیتین لتحقیق التوازن العقدي

 تعزیز أمنھ التعاقدي وھما: مرونة تشریعیة تسایر المستجدات الواقعیة للتعاقد لضمان

فتح الباب أمام سلطة القاضي لممارسة اختصاص عدم انفلات الموردین من الرقابة، و

والحرص على ، )1(باعتباره حصنا یلجأ إلیھ كل مستھلك طرف ضعیف ،یل وملزمصأ

                                                             
 ،دراسة تحلیلیة مقارنة، دار النھضة العربیة: مفھوم الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة، لمحمد حسین عبد العا -1

  . 118، ص 2008
  .141إبراھیم عبد العزیز داوود، حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة، مرجع سابق، ص  : انظر كذلك - 
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یقضي بإقصاء سلطة القاضي من  ،عدم نقل الاختصاص إلى جھات أخرى بنص صریح

وھو ما اعتبره المشرع الفرنسي  ،ممارسة الرقابة على العملیة التعاقدیة الاستھلاكیة

  بالنسبة للشروط التعسفیة الواردة في القائمة الرمادیة.

  لقائمةثانیا: تحدید الشروط التعسفیة عن طریق نظام ا
وضع تقنین خاص  یعتبر نظام القائمة من أھم الأسالیب التي یتبناھا المشرع عند

ویتمثل أسلوب القائمة في إعداد قوائم تتضمن تعدادا للبنود التي تعتبر  لقانون الاستھلاك،

ویقوم ھذا الأسلوب على افتراض الطابع التعسفي في البنود المدرجة  ،بنودا تعسفیة

الافتراض یكون بسیطا یجوز نفیھ وقد یكون قطعیا بحیث لا یجوز وھذا  ،بالقائمة

  .)1(دحضھ

 la liste"ذلك تتنوع وتتعدد أشكال نظام القائمة، فھناك نظام القائمة السوداء  معو

noire ،"" كما أن ھناك نظام آخر یسمى بنظام القائمة الرمادیةla liste grise ،"

نجد أن القائمة تحتوي  إذ ،بھ في القانون الألمانينظام القائمة السوداء ھو نظام معمول ف

إذن ھناك قرینة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس  ،على شروط یفترض فیھا أنھا تعسفیة

في حالة إدراجھ في أحد عقود  ،تقضي بتعسف أي شرط من الشروط الواردة في القائمة

وإلى جانب ذلك  ،صرھذه القائمة تحتوي على شروط محددة على سبیل الح ،الاستھلاك

كاشفا، فالشرط یصبح یعتبر الشرط باطلا دون حاجة لتقدیر القاضي الذي یكون دوره 

  .)2(ولا یجوز للمھني أن یدعي إثبات عكسھ ،دراجھ في القائمة السوداءباطلا بمجرد إ

ھو شبیھ بنظام التحدید الإلزامي عن طریق  ،ونجد أن أسلوب القائمة السوداء

فكلاھما یحتوي على تحدید إلزامي  ،المراسیم الصادرة من الحكومة في القانون الفرنسي

ولا تعطي أیة فرصة للمھني لإثبات العكس، كما تتقید فیھ السلطة  ،للشروط التعسفیة

  .)3(التقدیریة للقاضي

                                                             
  .141العزیز داوود، مرجع سابق، ص إبراھیم عبد  -1
  .142، ص نفس المرجع -2

3 - FORMONT (M), la transposition de la directive communautaire sur les clauses abusives 
par le législateur Allemande, Dalloz aff, 1997, p 1105.  

    Voir aussi : RZEPECKI (N),  Droit de la consommation et théorie général du contrat, 
PUAM , 2002, p.167.   
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وفیھ یضع المشرع  ةنظام القائمة الرمادیوإلى جانب نظام القائمة السوداء، ھناك 

بشرط ألا یقوم المھني بإثبات  ،قائمة تضم مجموعة من الشروط التي یفترض أنھا تعسفیة

أي لا یقیم الدلیل على انتقاء الطابع التعسفي عن ھذه الشروط المدرجة  ،عكس ذلك

ھذه القائمة تعتبر یكمن في أن وتفسیر ذلك  ،وحتى ولو كانت مما تضمنتھ القائمة ،بالعقد

والتي تصاحبھا  ،قائمة إرشادیة تضم مجموعة من الشروط الواردة على سبیل المثال

  .)1(قرنیة بسیطة یجوز إثبات عكسھا

فإنھ لا یعتبر تعسفیا حتى  ،فإذا أثبت المھني عدم توافر وصف التعسف في الشرط

  ولو كان واردا في القائمة الإرشادیة.

نقلا عن  ،المشرع الفرنسي قد تبنى نظام القائمة الإرشادیةومن الجدیر بالذكر أن 

وأكثر من ذلك فإنھ قام بنقل الشروط المدرجة  ،1993المرسوم الأوروبي الصادر سنة 

من تقنین الاستھلاك  132/1كما یظھر من مضمون المادة  ،في المرسوم الأوروبي

مل على قائمة إرشادیة لا ثمة ملحق بھذا التقنین یشت" :على أنھ أوردتالفرنسي التي 

فیھا الشروط الواردة بالفقرة  تحصریة بالشروط التي یمكن اعتبارھا تعسفیة إذا توافر

  الأولى".

مما جعل  ،وقد أدرج المرسوم السالف الذكر عشرة شروط لا یفترض أنھا تعسفیة

ني مھفھي كذلك حتى یثبت ال ،الصفة التعسفیة للشرط خاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي

  اءت تلك الشروط كما یلي:جعكس ذلك وقد  مورد الخدمة

الشروط التي تجعل التزام المستھلك أو غیر المھني التزاما مطلقا لا رجعة  -

مع الحفاظ  ،في حین تمنح المھني المورد امتیاز تنفیذ التزامھ من عدمھ ،فیھ

 على حقھ في فسخھ بناء على رغبتھ وحده.

                                                             
1 - RZEPECKI (N),  Droit de la consommation et théorie générale du contrat. Op.cit, p167. 

L’auteur dit que : " une liste dite « grise » de clause abusives, c’est-à-dire une liste de 
clauses sur lesquelles aurait pesé une présomption d’abus, sous réserve de la preuve 
contraire par les professionnels ".  
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إذا ما تنازل المستھلك  ،ھني الحق في التعویضالشروط التي تمنح المورد الم -

ي للمستھلك بالمقابل الحق طولا تع ،أو غیر المھني عن إبرام العقد أو تنفیذه

من قانون  L1/114في التعویض في حالة البیع بالعربون وفقا للمادة 

 الاستھلاك إذا ما تنازل المورد عن تنفیذ العقد أو إبرامھ.

المستھلك أو غیر المھني أن یؤدي تعویضا غیر الشروط التي تفرض على  -

 مناسبا عند إخلالھ بالتزاماتھ.

 الشروط التي تمنح المھني الحق في فسخ العقد خلال مدة غیر معقولة. -

الشروط التي تمسح للمھني أن یتنازل عن العقد على الرغم من أن الأخیر  -

 تھلك.ینتج حقوقا للمستھلك أو غیر المھني ودونما موافقة من المس

الشروط التي تمنح للمھني وحده الحق في تعدیل شروط العقد المتعلقة  -

 بالحقوق أو الضمانات الخاصة بالمتعاقدین.

الشروط التي تعطي المھني الحق في تحدید یوما لتنفیذ العقد خلافا للقواعد  -

 المقررة قانونا في تحدید یوم التنفیذ.

اسیة بالنسبة للمستھلك أو غیر إخضاع الحق في تعدیل العقد أو فسخ لشروط ق -

 المھني بالمقارنة بتلك الخاصة بالمھني.

 التقیید (غیر المقبول) لوسائل الإثبات الخاصة بالمستھلكین أو غیر المھنیین. -

الشروط التي تحد من أو تقید من إجراءات التقاضي الخاصة بالمستھلك أو  -

 ات.غیر المھني لاسیما التحكیم كوسیلة بدیلة لفض المنازع

وخلاصة القول أن أسلوب القائمة "السوداء والرمادیة" الذي یتبناه المشرع الفرنسي 

أقر بمقتضاه بضرورة مكافحة الاختلال أو التفاوت الظاھر بین ، )1(بطریقة أو بأخرى

ابتغاء إعادة التوازن إلى العقد بشكل یحقق العدالة  ،حقوق وواجبات كل من طرفي العقد

أن الشروط التعسفیة الواردة في القائمة السوداء ھي الشروط التي  ورأى ،لكل من طرفیھ

ن، فھي على باطلة بقوة القانو تعدومن ثم  ،تكون في طرف قصي من التوازن العقدي

                                                             
ھي تقریبا و ،المشرع الفرنسي تبني أسلوب التحدید الإلزامي للبنود التعسفیة بموجب المراسیم الصادرة من الحكومة -1

  تقابل نظام القائمة السوداء في القانون الألماني.
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في  ،ولا تخدم الأمن التعاقدي للمستھلكین سواء مستھلكي سلع أو خدمات ،یسار التوازن

وتعتبر  ،الرمادیة ھي شروط تحمل على مظنة البطلان المدرجة بالقائمة حین أن الشروط

 ،وألقت بعبء الإثبات على كاھل المھني ،شروطا تعسفیة حتى یقوم الدلیل على العكس

وبالتالي فھي شروط أقل تعسفا من الشروط  ،ومن ثم ھي شروط لم یحسم بشأنھا التشریع

إلى أن تتحقق في توازن لسوداء، ومن تم تأتي إلى یمینھا ونحو الالخاصة بالقائمة ا

  .)1(الشروط التعاقدیة سمات التوازن والتناسب

أنشأ قرائن قانونیة لصالح المستھلك  ،أي أن المشرع وبموجب السلطة اللائحیة

في حین تكون  ،تكون قاطعة قویة فیما یتعلق بالشروط المدرجة ضمن القائمة السوداء

  .)2(الرمادیة القائمة بالنسبة للشروط المدرجة ضمنبسیطة"، "

أن ھذا الأسلوب ، )3(غیر أن ما یؤخذ على أسلوب القائمة من طرف بعض الباحثین

لأنھ یفقد القاضي سلطتھ في التقصي عن بعض الشروط التعسفیة رغم  ،یتمیز بالجمود

كما أنھ یحتم أن تكون السلطات العامة مجندة باستمرار للتدخل في  ،أنھا واردة في القائمة

بقصد إدراجھا  بعا للتطور الاقتصادي والاجتماعيت ،كل مرة تظھر فیھا شروطا تعسفیة

تكون الدولة في غنى  ،یتطلب كثیرا من المصاریف، وھو ما یعتبر تكلفا زائدا في القائمة

كما أن النظام اللائحي فیھ ضمان لحقوق  ،ائیةعنھا لو أسندت ھذه المھمة للسلطة القض

وذلك بفرض بنود تعسفیة  ،ین الذین باستطاعتھم التعامل بكل جدیة خارج اللائحةیالمھن

  .)4(غیر مدرجة ضمن اللائحة

  

                                                             
أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون  ،مالكي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك في القانون المقارن -1

 ،تلمسان ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،تخصص قانون المنافسة والاستھلاك، جامعة أبي بكر بلقایدالخاص، 
  . 80، ص2018-2017الموسم الجامعي 

2 - Paisant. (G), Note sous cassation, Civ 1èrech 21 Fév. 1995, JCP, éd, E 1995, P.49. 
عبد الرحمن الشرقاوي، دور القضاء في تحقیق التوازن العقدي، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون  -3

  .90ص  ،2002-2001، أكدال، الرباط، القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة الخاص، كلیة العلوم
 ،الجزء الثاني العربي میاد، إشكالیة التراضي في عقود الإذعان، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، -4

  .518، ص 2001- 2000أكدال، العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، كلیة  ، جامعة محمد الخامس
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  : تحدید الشروط التعسفیة عن طریق لجنة الشروط التعسفیةالفقرة الثانیة
قانوني أوجده المشرع الفرنسي في تجربتھ لجنة الشروط التعسفیة عبارة عن تنظیم 

لدعم  -القضاءك–بالإضافة إلى الأنظمة القانونیة الأخرى  ،في مواجھة البنود التعسفیة

الحمایة العقدیة المرجوة لمصالح المستھلكین المعرضة للاعتداء من جانب المھنیین الذین 

  .)1(یرتبطون معھم بعقود استھلاك یغلب علیھا طابع الإذعان

 10نون الصادر بتاریخ من القا L 132/2وقد أنشأت ھذه اللجنة بمقتضى المادة 

واستنادا إلى المادة أعلاه، تعتبر لجنة الشروط التعسفیة لجنة استشاریة  ، 1978ینایر 

ومن مھامھا دراسة كل الوثائق  ،مختلطة تعمل تحت إشراف الوزیر المكلف بالاستھلاك

جھة أساسا إلى غیر الموردین أو المستھلكین وتتضمن المعدة من طرف الموردین والمو

كما یبقى من حق المحكمة عندما تعرض علیھا  شروطا یغلب علیھا الطابع التعسفي،

  .)2(دعوى إبطال الشرط التعسفي مراجعة ھذه اللجنة لإبداء رأیھا الاستشاري في القضیة

مبادرة من الدولة وتعود صلاحیة عرض الوثائق على لجنة الشروط التعسفیة إما ب

ا أو حتى في شخص الوزیر المختص بالاستھلاك أو جمعیات المستھلكین المعترف بھ

وتصدر ھذه اللجان توصیاتھا إما بحذف أو بتعدیل الشروط  من طرف الموردین أنفسھم،

بصفة تلقائیة أو بناء على طلب أحد بع التعسفي، ویمكن للوزیر المعني ذات الطا

بنشر ھذه التوصیات دون أن یؤدي ھذا الشر إلى الإضرار بسمعة المتدخلین أن یأمر 

  الغیر.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشروط التعسفیة في فرنسا تضم قاضیین أحدھما 

كما تضم اللجنة بالإضافة للعناصر القضائیة عناصر إداریة  ،رئیسا والآخر نائبا لھ

 .)3(ومستشارین في مجال العقود

                                                             
  .131واجھة الشروط التعسفیة، مرجع سابق، ص محمد الله محمد حمد الله، حمایة المستھلك في  -1
بخصوص القوانین العربیة، نجد ان المشرع الجزائري قد نص على إحداث لجنة الشروط التعسفیة بموجب المرسوم  -2

وجب القانون الجزائري لا یضاھي اختصاصات اللجنة ، غیر أن اختصاصات ھذه اللجنة بم06/306التنفیذي رقم 
في ظل القانون الفرنسي، وخاصة الدور الاستشاري حیث یعاب على المشرع الجزائري أنھ لم ینص على أي دور 

وما یلیھا من قانون الاستھلاك  L132/2بموجب المادة الفرنسي استشاري للجنة لدى القضاء. كما فعل المشرع 
  الفرنسي.

  .30بودالي، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، مرجع سابق، ص  محمد -3



 

 
143 

 

من  ،جنة مقاومة الشروط التعسفیة في تحقیق التوازي العقديوتكمن أھمیة دور ل

 المستھلك جبریوالتي خلال الانعقاد الدوري للجنة من أجل بحث وتحلیل البنود التعسفیة 

إذا تیقنت اللجنة أن ھذه الشروط المفروضة على و ،على قبولھا كطرف ضعیف

أو  ،فإنھا تقوم بإصدار توصیة بتعدیل ھذه الشروط ،ل الصفة التعسفیةالمستھلك تحم

  .)1(بإلغائھا بالشكل الذي یضمن إعادة التوازن والتكافؤ بین المستھلك والمورد المھني

 ،بھ لجنة مقاومة الشروط التعسفیةوھنا یظھر بوضوح مدى أھمیة الدور الذي تلع

لاستھلاكیة بصفة عامة وفي كوسیلة قانونیة تھدف إلى تحقیق التوازن العقدي في العقود ا

 تسعىعقود الخدمات بصفة خاصة، ولاشك أن ھذا التوازن یمثل الھدف الرئیسي الذي 

  إلیھ كل التشریعات من أجل تحقیق العدالة العقدیة. 

یتضح أنھا تجنح نحو  ،فبنظرة متخصصة للتوصیات الصادرة من ھذه اللجنة

مواجھة  التي یرتبھا عقد الاستھلاك فيتحقیق نوع من التوازن في الحقوق والالتزامات 

وعلى سبیل المثال ما یتعلق بمحتوى العقد أو بالجزاء  المورد المھني والمستھلك،

 .)2(المترتب على عدم تنفیذ أحد بنوده

ومنذ نشأة ھذه اللجنة نجد أنھا أصدرت أكثر من خمسین توصیة تتعلق بمجالات 

  .)3(تھدف جمیعھا إلى توفیر الحمایة الوقائیة من تعسف المھنیین ،متعددة ومختلفة

                                                                                                                                                                                         
-  Kuhnmunch (O), La commission des clauses abusives et ses attributions in vingt ans de la 

commission des clauses abusifs ; revue concurrence consommation, octobre 1998, , p 9. 
     Voir aussi : Ghestin (J), les recommandations de la commission, in vingt ans de la commission 

des clauses abusifs ; revue concurrence consommation, octobre 1998. p 14. 
1  Sur le rôle de la commission des clauses abusives dans la recherche d’équilibre 

contractuel. Voir les développements de BARBIERE (J). Vers un équilibre contractuel 
recherche d’un nouvel équilibre dans la formation et l’exécution des contrats, thèse 
Toulouse 1981 p.337 à 382. Où l’auteur présente un examen détaillé des rapports set 
recommandation émises par la commission des clauses abusives entre, 1978 et 1981. 

2 - Voir : les actes du colloque organisé par la faculté de Chambery le 29 mai 1998 et 
consacré aux « vingt ans de la commissions des clauses abusives ». Rev. Conc.cons. oct, 
1998, p 105. 

3 - RZEPECKI (N), Droit de la consommation et théorie générale du contrat, op.cit, p : 
168. 
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ما في توحید قانون الشروط ا ھاوبذلك تلعب لجنة مقاومة الشروط التعسفیة دور

العقود الاستھلاكیة  ومة الشروط في تطویر المبادئ التي تتضمنھااوفي مق ،التعسفیة

  مستھلكین.خدماتیة التي یعرضھا الموردون على الالنموذجیة ال

وبذلك فإننا نرى في ھذه المسألة بأن دور لجنة الشروط التعسفیة وبالاختصاصات 

تعزز الأمن اسة والتتبع والاستشارة القضائیة)، الموكولة لھا في القانون الفرنسي (الدر

المشرع المغربي إلى  تجھا حبذا لوفالتعاقدي للمستھلكین في عقود الخدمات، وبالتالي 

ستعمل على تقدیم  التيو ،جنة للشروط التعسفیةلوالتنصیص على  31.08ن قانوالتعدیل 

وھذا  خصوصا، إضافة نوعیة للحمایة المرجوة للمستھلكین عموما ولمستھلكي الخدمات

  من شأنھ أن یحقق الأمن التعاقدي الوقائي لمستھلكي الخدمات وذلك للأسباب التالیة:

 لمستھلكین الدائم والمستمر في تتبع حلول لجنة مقاومة الشروط التعسفیة محل ا

سیجعل الموردین سیتدخلون تلقائیا في مراقبة عقود  ،الممارسات العقدیة

 الخدمات المعروضة

 سیشكل  ،نإحداث لجنة البنود التعسفیة بمكونات قضائیة وخبراء العقود والقانو

كما أنھا ستكون  كي الخدمات في مرحلة تكوین العقد،آلیة تدخلیة وقائیة لمستھل

ولتجاوز  ،ستباقیة بمجال الأعمال في منظومة الإطار التعاقديآلیة رقابیة ا

حیث أن غالبیة  ،ضعف مستھلكي الخدمات التقني والقانوني وعدم الخبرة

مستھلكي الخدمات یعتقدون أن جمیع البنود العقدیة الواردة في عقد خدمة 

 استھلاكي ھي بنود عقدیة قانونیة.

نجد أن دور لجنة الشروط التعسفیة  ،ا بالرجوع إلى التجربة الفرنسیةحیث أنن

حیث أصبحت ھذه الأخیرة وسیلة ضغط معنوي  ،قیمة قانونیة كبیرةذات  وتوجیھاتھا

  .)1(على الموردین المھنیین

                                                             
. وكذلك محمد 141حمد الله محمد حمد الله، حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة، مرجع سابق، ص  -1

  .135المرسي زھرة، مرجع سابق، ص 
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الأمر الذي  ،فوجود ھذه اللجان یشكل حائط صد قوي لصالح طائفة المستھلكین

لأنھم ستھلاكیة لھذه البنود التعسفیة، یجعل الموردین یعزفون عن تضمین العقود الا

لكل محاولة إجحاف یمارسھا الطرف القوي المورد  ،ون أن اللجنة تقضي بالمرصادمیعل

على الطرف الضعیف المستھلك، حیث تقوم اللجنة بفحص نماذج العقود المستعملة في 

ثم تصدر  ،حث عن الشروط التي تتصف غالبا بالطابع التعسفيالواقع العملي وتب

  .)1(جحفة من العقود الدارجة في العملتوصیات باستبعاد الشروط الم

لتوصیة  لكن بعض الفقھ الفرنسي یرى أن ھذا الدور لا یعكس سوى قیمة أدبیة

نیین بأي طابع إلزامي یفرض على المھالتي لا تتسم  ،ربة الشروط التعسفیةلجنة محا

 كما أنھا ذات تشكیل وطبیعة إداریة ولا تتمتع بأي ،احترامھا عن طریق عنصر الإجبار

من فأصحاب ھذا الرأي یجردون توصیات اللجنة  دور تشریعي أو قضائي، وبناء علیھ

تتمثل في كونھا وسیلة ضغط  ،فقطمقتصرین على إعطائھا قیمة أدبیة  ،القیمة العملیة

  .)2(معنوي على المھنیین

وصل  ده على حجج منطقیة تبرر مالكن بالرغم من وجاھة الاتجاه السابق واستنا

العدید من الأسباب التي تجعلنا نسلم بأن لجنة محاربة البنود التعسفیة  أغفل، إلا أنھ إلیھ

  تتمتع بقیمة قانونیة كبیرة وذلك من الجوانب التالیة:

 نجد أن الواقع العملي یؤكد على أن المستھلك یتمسك دائما أمام  ،فمن ناحیة

 القضاء بالتوصیات الصادرة من لجنة محاربة البنود التعسفیة.

 تستخدم ھذه التوصیات كمرشد للقضاة في التعرف على  ،من ناحیة أخرى

ویؤكد ذلك ما یمكن أن  ،البنود التعسفیة في المنازعات التي یفصل فیھا

جنة محاربة نسي الذي یظھر منھ تبنیھ لآراء لسلك القضاء الفرنلاحظھ من م

وھكذا فقد قضت  ،الشروط التعسفیة في العدید من المنازعات الرائجة أمامھ

                                                             
  .148وود، مرجع سابق، ص إبراھیم عبد العزیز دا -1

2 - LEVENEUR (M), La commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du 
droit des obligations, in le renouvellement des sources des obligations,  journées national de 
l’Association. H. Capitant, LGDJ, 1997, p 163. 
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بتأیید الحكم  1998فبرایر  10في قرار لھا صادر بتاریخ  محكمة النقض

والذي انتھى إلى وصف أحد البنود المفروضة  ،الصادر عن قاضي الموضوع

قبل أحد مؤسسات التعلیم العالي بالتعسف، ھذه المؤسسة التعلیمیة التي من 

كانت قد فرضت دفع مصروفات الدراسة بالرغم من وجود قوة قاھرة حالت 

دون دفع ھذه المصروفات، ولقد ذھبت محكمة النقض في تأییدھا حكم محكمة 

إلى أن ھذا الحكم یجد أساسھ بشكل واضح وصریح في أحد  ،الموضوع

 .)1(1989یولیوز  7صیات لجنة محاربة الشروط التعسفیة الصادرة في تو

موقف الفقھ الفرنسي الذي یقلل من أھمیة دور لجنة محاربة الشروط ویتجلى 

التعسفیة، لافتقادھا لعنصر الجبر والإلزام اللازمان لتفعیل توصیاتھا، إلا أن جانبا آخر 

قد  ،الذي یرى أن توصیات اللجنة وآرائھا GHESTIN من الفقھ یتزعمھ الفقیھ جستان

مدى  ببحث ةقعلتساھمت بدور كبیر في مساعدة القضاء على الفصل في المنازعات الم

ھاما من المصادر التي  احیث أصبحت ھذه التوصیات مصدر ،توافر الشروط التعسفیة

في الفصل في المنازعات أو كما یقال مصدرا من  ،یستند علیھا قاضي الموضوع

 .)2(صادر إلھامھم

إلا أنھا تحتوي على قواعد  ،كون ھذه التوصیات تفتقر لعنصر الإلزاممن بالرغم و

  .)3(قانونیة تمتلك أثرا فعالا فیما یتعلق بالنظام العام الذي یحد من الحریة التعاقدیة

                                                             
1 - Cass. Civ 1ch. 10 Février 1998, Rev. Trim. dr.civ 1998, p 674. Obs, MESTRE (J), La première 

chambre civile à précisé que la solution retenue par les juges rejoignait, la recommandation n° 
91-09 du 7 juillet 1989 de la commission des clauses abusives,  

 
2 -  « Une source d’inspiration pour les juges du fond », voir :  
     - GHESTIN (J), les recommandations de la commission in vingt ans de la commission des 

clauses abusives, op.cit, p : 22.  
     - Voir aussi : SINAY- CytermANNE, Protection ou surprotection du consommateur, J.C.P 

1994, P 512. 
     - Cass.Civ 1ère, 16 juillet 1987 Dalloz 1988, 49 civ 1ére, 14 mai 1991. D 1991, p 449. note J. 

Calais – Auloy. 
3 - Des normes juridiques dotées d’une action effective importante quant à l’ordre public 

limitant la liberté contractuelle, GHESTIN (J), les recommandations de la commission, 
op.cit, p.22. 
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وبخصوص المشرع البریطاني فقد وسع من صلاحیة لجنة مواجھة الشروط 

قدیم توصیات أو بحیث لا یقتصر دورھا في ت"، Office of Fair Fradingالتعسفیة "

  .)1(ةعسفیخالیة من البنود الت اشھادات للمھنیین تثبت اعتمادھم عقودوإنما تقدم  ،أراء

وفي الأخیر نشیر إلى أنھ رغم ھذه الأدوار المھمة التي تقوم بھا لجنة البنود 

ین من یتوقع تراجع دورھا في فإن ھناك من الباحثین الفرنسی ،التعسفیة في فرنسا

وذلك بسبب كثرة النصوص التشریعیة والتنظیمیة سواء على المستوى  ،المستقبل

الأوروبي أو الوطني، بالإضافة إلى توسیع إمكانیة تدخل القاضي وتزاید نشاط جمعیات 

  .)2(حمایة المستھلك

 ،القانون المغربين إنشاء لجنة للشروط التعسفیة في تام ھذا المطلب نقول بأفي خ

كما أنھ  طات الرقابة على البنود التعسفیة،سیجسد مسلك تشریعي یشجع على تعدد سل

لتعسفیة الواردة في عقود سیقدم وبحق ضمانة حقیقیة لتفعیل الرقابة الحقیقیة على البنود ا

لمستھلك الخدمة وعدم الاقتصار على سیسھم في خلق وسائل وقائیة  ھكما أن الخدمات، 

  سائل العلاجیة فقط.الو

 ،فالوسائل الوقائیة ھي الثمرة الحقیقیة للتعامل المباشر مع ظاھرة البنود التعسفیة

والتي تسعى إلى تحقیق الأمن التعاقدي  ،التي تحاربھا جمیع النظم القانونیة الحدیثة

  لمستھلكیھا.

على  بل ،القضاء بینكما أنھ لیس ھناك أدنى تعارض بین ھذه اللجنة الإداریة و

العكس سیفرز ذلك تعاون مشترك یھدف إلى تحقیق ھدف واحد یتمثل في توفیر أفضل 

یتمثل في الجمع بین الرقابة القضائیة  ،رقابة على البنود التعسفیة في عقود الخدمات

، كما أن ذلك سیعالج التعامل والرقابة الإداریة لتحقیق الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات

بنود ن مع ھذه البنود التعسفیة نظرا لسیادة الاعتقاد بكون ھذه البنود السلبي للمستھلكی

                                                             
  .119زوبة سمیرة، مرجع سابق، ص  -1

2 - Roth (C) :La commission des clauses abusives, un ministère d’influence à succès, 
Revue Lamy droit civil, N° 61, 2009, p 6.  
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قانونیة في أفق الوصول إلى الوعي القانوني الكافي بالقواعد القانونیة للاستھلاك مع 

  مرور الزمن.



سواء التحدید نظرا لمظاھر القصور التي تعتري النظام اللائحي بمختلف تدابیره    

فقد اعتمدت بعض التشریعات أو بالأحرى انتقلت  ،الإلزامي بواسطة المراسیم أو القائمة

 ،لتعسفیةمن أسلوب الحظر إلى أسلوب أكثر انفتاحا ومرونة في التعامل مع البنود ا

ھج الذي یقوم على لي باعتماد المنھج المختلط، ھذا المنومواجھتھا في الواقع العم

ومع تبني  ،أسلوب الحظر أو اللائحي والأسلوب التقدیري (الفقرة الأولى)ن المزاوجة بی

وما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة متمثلة في  ،التشریع المغربي لنظریة البنود التعسفیة

الانتقال إلى التعامل مع البنود التعسفیة بصفة مباشرة، أصبح یطرح معھ وبإلحاح طبیعة 

  قول قد تبناھا في تحدید البنود التعسفیة (الفقرة الثانیة).المقاربة التي یمكن أن ن

  الفقرة الأولى: المزاوجة بین الأسلوب اللائحي والأسلوب التقدیري

لقد تبنت مجموعة من التشریعات الأسلوب المختلط الذي یمزج بین المقاربة 

مظاھر وذلك بفعل تطور طبیعي لمسایرة وتجاوز ، )1(اللائحیة والمقاربة التقدیریة

لمستھلكین في البنود اللازمة لفي توفیر الحمایة  ،القصور التي تعتري الأسلوب اللائحي

التعسفیة، وخاصة في عدم قدرة ھذا الأسلوب الأخیر في مسایرة مستجدات الممارسة 

العقدیة بین الموردین مزودي المستھلك بالخدمات والمستھلكین كأطراف ضعیفة، لذلك 

طرف التشریعات في ضرورة فتح الباب أمام أسلوب أكثر مرونة  كان التفكیر جادا من

 ،ةالتي تھم حمایة المستھلك من البنود التعسفی ،واستیعابا لمواجھة المستجدات التعاقدیة

وجاءت مرحلة تنفیذه،  طرف الموردین في المضمون العقدي حتى ولو تم إدراجھا من

وھو ما  ،في مواجھة البنود التعسفیة فاتجھت التشریعات إلى منح القضاء صلاحیة واسعة

  یطلق علیھ بالأسلوب التقدیري.

                                                             
  مثل القانون البلجیكي والإنجلیزي والھولندي. -1
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الحالة التي یمنح فیھا  ،ویقصد بالأسلوب التقدیري في مجال تحدید البنود التعسفیة

  .)1(للمحكمة سلطة تقدیریة في إبطال شروط العقد التعسفیة استنادا إلى تعریف قانوني

الذي  )2(القانون المدني المصري من 149وكمثال على ذلك ما تضمنھ الفصل 

وكان قد تضمن شروط تعسفیة جاز للقاضي  الإذعان"إذا تم العقد بطریق  :ینص على أنھ

وأن یعفي الطرف المذعن منھا وذلك وفقا لما تقضي بھ العدالة  أن یعدل ھذه الشروط

 من القانون 81المادة  "، وھو الاتجاه الذي سارت علیھویقع كل اتفاق على خلاف ذلك

"إذا تم العقد بطریق الإذعان، وتضمن شروطا  على أنھ: كویتي عندما نصتالمدني ال

تعسفیة جاز للقاضي بناء على طلب الطرف المذعن أن یعدل من ھذه الشروط بما یرفع 

عنھ إجحافا أو أن یعفیھ كلیة منھا ولو ثبت علمھ بھا، وذلك كلھ وفقا لما تقتضیھ العدالة، 

   كل اتفاق على خلاف ذلك".ویقع باطلا

 التقدیري عرف نقاشا كبیر بین الفقھوبخصوص التشریع الفرنسي، فإن الأسلوب 

حیث أنھ في ظل صدور قانون الاستھلاك الفرنسي بدأ التساؤل حول سلطة والقضاء، 

كون تدخل القاضي في المرحلة السابقة على في تقریر بطلان البنود التعسفیة، لالقاضي 

لانتفاء القاعدة الآمرة  ،)3(ةالقانون خضع لتحكم القاضي في كل حالة على حد صدور ھذا

 ،التي تعتبر أحد الشروط تعسفیة، وھو ما جعل دور القاضي ینحصر في إبطال الشرط

 ولیس لھ أي سلطة تقدیریة في اعتبار ھذا الشرط أو ذاك تعسفیا.

الصادر في  23-78لھذا ذھبت محكمة استئناف باریس إلى أن القانون رقم  اتأكیدو

ومن ثم انتھت المحكمة إلى رفض  ،لا یحتمل غیر التفسیر الضیق 1978ینایر  10

بحسبان أنھ لم یصدر بھ قرار من السلطة  ،الحكم باعتبار الشرط محل النزاع تعسفیا

  .)4(المختصة باعتباره تعسفیا

                                                             
، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلیة العلوم  ،العربي میاد، إشكالیة التراضي في عقود الإذعان -1

  .519، ص 2001-2000السنة الجامعیة  ،أكدال، الرباط ،القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة
، 2001یونیو  3المجلة المغربیة للقانون المدني، عدد  ،إدریس الفاخوري، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة -2

  .77وجدة، ص 
3 - François Xavier (T), le juge et contrat d’adhésion, JCP. G.I, 3673, 1993, p 197. 

  .110حكم أشار إلیھ محمد أحمد عبد الحمید أحمد، مرجع سابق، ص  -4
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ومن ثم اقتصر دور  ،الفرنسي على مؤازرة الاتجاه السابق ولقد درج القضاء

القاضي على إبطال البنود التعسفیة الواردة بالمراسیم الصادرة إنفاذا لقانون الاستھلاك 

 قرارة النقض إلى الخروج من الإطار السابق وذلك في محتى اتجھت محك ،دون غیرھا

ء بالنسبة لأي ایصدر جز وأجازت للقاضي أن )1(1978یولیوز  16صادر بتاریخ 

غیاب  وفي ،من القانون المدني الفرنسي 1134شرط وارد بأي عقد استنادا لنص المادة 

قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنھ یجوز للقاضي اعتبار القانون الذي یحكم التعسف 

استنادا لمنحھ أحد المتعاقدین میزة  ،سبب الصفة التعسفیةیشرط  ما كأنھ غیر مكتوب 

 .)2(ة جعلتھ یفرضھ على الطرف الآخر بفضل قوتھ الاقتصادیةمفرط

 ،ظل ھذا الاتجاه ینحو نحو الاعتراف للقاضي بالسلطة التقدیریة للشروط التعسفیةو

حتى صدر حكم محكمة النقض والذي  سلطة تقدیر الصفة التعسفیة للشرطأو بمعنى آخر ب

 في تحدید تعسفیة البنود العقدیة، للتوجھ الذي یرفض التدخل القضائي )3(مثل صفعة قویة

أن الحكم المطعون فیھ استنتج  یشوبھا الغموض،حیث قضت محكمة النقض وبعبارات لا 

المتعاقد مزیة فاحشة (للمودع لدیھ) الذي كان في أن مثل ھذا الشرط (محل النزاع) یمنح 

ھذا  وقررت المحكمة أن ،)4(ھ من فرضھ على العمیل (المستھلك)وضع اقتصادي مكن

إلى أن قررت أن یعد غیر مكتوب أي كأن لم یكن،  ویجب ،الشرط یتضمن صفة تعسفیة

المبدأ العام  1993ماي  26محكمة النقض الفرنسیة في حكمھا الشھیر الصادر بتاریخ 

  والخاص بفرض رقابتھا على مسألة تقدیر قضاة الموضوع للصفة 

في ظل  )5(والخاضعة لرقابتھا ،التعسفیة للشرط باعتبارھا من المسائل القانونیة

والخاص بنقل التوجیھ الأوروبي  1995سنة  96قانون الاستھلاك الفرنسي رقم 

                                                             
1 - Cass. Civ 1er ch 16. Jui Dalloz, 1987, obs. Aubert. 
2 - Cass. Civ 1re ch  6 décembre 1991, Dalloz 1991.449. Note, GHESTIN. (J). 
3 - Mazeaud Denis , Le juge face aux clauses abusives, in le juge et l’exécution du contrat, 

PUAM, 1993, p 34. 
   "Coup de Force"  حیث عبر على أن الحكم كان بمثابة

  .138محمد المرسي زھرة، مرجع سابق، ص  -4
  حیث جاء في حكمھا: -5
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أصبح ھذا التوجھ القضائي مقررا بموجب نص الفقرة الأولى من المادة ف، 1993

بنفسھ البحث عن الصفة ، الذي یتصدى فیھ القاضي والخاصة بالشروط التعسفیة 132/1

 ،دون الحاجة إلى صدور قرار باعتباره شرطا تعسفیا ،الوارد في العقد التعسفیة للشرط

وعلى ما جرت بھ الفقرة الثالثة  ،ومسترشدا في ذلك بالقائمة الملحقة بقانون الاستھلاك

دون إلزام  ،ومن حقھ أن یستعین برأي لجنة مقاومة الشروط التعسفیة ،من المادة ذاتھا

وھكذا نجد أن  ،في تقدیر الصفة التعسفیة للشرطمن الأخیرة یقید سلطتھ (القاضي) 

المشرع الفرنسي انتقل من الأسلوب اللائحي الصرف إلى الأسلوب المختلط الذي یمزج 

بما یحقق حمایة فعالة للمستھلكین من  ،ريقدیتبین مزایا الأسلوب الأول والأسلوب ال

 ،بیع سلع أو تقییم خدماتسواء عقودا  ،البنود التعسفیة الواردة في العقود الاستھلاكیة

وإذا كان المشرع المغربي قد تبنى نظریة البنود التعسفیة في قانون تدابیر حمایة 

المشرع المغربي یتعامل مباشرة مع البنود التعسفیة یبقى  االمستھلك والتي أصبح معھ

التساؤل المطروح حول نوعیة المقاربة التي اعتمد التشریع المغربي تحدید البنود 

  التعسفیة (الفقرة الثانیة).

الفقرة الثانیة: نوعیة المقاربة المعتمدة في التشریع المغربي في تحدید البنود 
  التعسفیة

 ،ل المباشر مع الشروط التعسفیة أدت إلى تبني رؤیة خاصة لھاإن منھجیة التعام

یكمن في تحدید  ي الخدماتفالمشرع المغربي یرى أن أفضل الطرق لحمایة مستھلك

سواء كان بالمنھج الإلزامي اللائحي أو المنھج التقدیري، ولاشك أن ھذا  ،البنود التعسفیة

 ،تھلكي الخدمات في مرحلة تكوین العقددید یعتبر ملائم لضمان الأمن التعاقدي لمسحالت

وھذا التعامل المباشر مع البنود التعسفیة جعل المشرع المغربي  ،أو في مرحلة تنفیذه

وخاصة مبدأ العقد  ،یتحرر من كل القیود التقلیدیة التي فرضتھا النظریة العامة للتعاقد

طیاتھ توجھا تقدمیا نحو بالبنود التعسفیة یحمل في  قسما خاصاشریعة التعاقد، حیث أفرد 

                                                                                                                                                                                         
«  Le caractère abusive d’une clause est une question de droit soumise au contrôle de la 

cour de Cassation. Voir : code de la consommation,  Annotation de jurisprudence et 
bibliographie par Calais Auloy ( J), édition , Dalloz, 1996,  p 122.  
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في العلاقة التعاقدیة  ،ومستھلكي الخدمات بصفة خاصة ،حمایة المستھلك بصفة عامة

حول طبیعة المنھج الذي أراده المشرع في تحدید  التساؤل طرحغیر أن  ،الاستھلاكیة

وخاصة المادة  31.08بالرجوع إلى قانون الاستھلاك المغربي رقم ف ،البنود التعسفیة

یعتبر شرطا " على أنھ: نجدھا قد أوردت تعریفا عاما للبند التعسفي بنصھامنھ  15
تعسفیا في العقود المبرمة بین المورد والمستھلك كل شرط یكون الغرض منھ أو 

 ،یترتب علیھ اختلال كبیر بین حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستھلك"
عقد لاعتبار البند الوارد في ال وھكذا نجد أن المشرع المغربي قد حدد معیارین

أن یترتب عن البند أو یكون  ، یجبالمعیار الأولطبیعیة تعسفیة، ف والاستھلاكي ذ

تبناه المشرع الفرنسي  الغرض منھ إحداث اختلال كبیر، وھو نفس المعیار الذي سبق أن

لتي من مدونة الاستھلاك التي جاء فیھا أن تكون تعسفیة الشروط ا 1- 212في المادة 

یكون موضعھا أو یترتب علیھا عدم توازن ظاھر، بین حقوق والالتزامات أطراف العقد 

من التوجیھ الأوروبي رقم  3وكذلك المعیار الوارد في المادة ، )1(على حساب المستھلك

التي نصت على أن  2009كما وقع تعدیلھ سنة  1993أبریل  5الصادر في  93.13

لف على خاقشة فردیة والذي رغم توفر حسن النیة یفي عقد لم یكن محل من شرط كل"

  .)2(حساب المستھلك عدم توازن شاسع بین حقوق والتزامات الأطراف

یتمثل في  ،ھو معیار موضوعي 31.08قانون الإذن فالمعیار المتبنى من قبل 

فلا أھمیة إذن للقوة  ،الاختلال الواضح بین حقوق والتزامات أطراف العقد

وعلیھ فإن المستھلك  الإذعان،ذلك أن وجود ھذه القوة مفروض في عقود  ،)3(الاقتصادیة

                                                             
1 -Article 212-1 dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnels et ou 

consommateur, sont abusive les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au 
détriment du non- professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre 
les droits et obligations des parties aux contrats".   

2 - Chaque clause du contrat n’a pas fait l’objet d’une discutions individuelle, bien que 
coupée la bonne foi crée au depuis du consommateur un énorme déséquilibre les droits 
et obligations des parties. 

  .284 ، صرجع سابقة ذكراوي، حدود حمایة المستھلك من الشرط التعسفي، متغی -3
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وأیضا فإن تحدید الطابع التعسفي للشرط لا ، )1(لا یكون مطالبا بإثبات وجود ھذا العنصر

  .)2(ینظر إلیھ من خلال الشرط في حد ذاتھ بل من خلال الاقتصاد العام للعقد

لاختلال في صالح المورد على حساب أن یكون ھذا ا ، فیجبالمعیار الثانيأما 

سواء كان  ،باعتبار أن المعني بالحمایة من البنود التعسفیة ھو المستھلك ،المستھلك

  شخص طبیعي أو معنوي ولیس المھني.

مع مراعاة تطبیق  :"من نفس القانون على أنھ 18نصت المادة  15وبعد المادة 
ھما معا وعلى سبیل المثال لا النصوص التشریعیة الخاصة أو تقدیر المحاكم أو 

ویكون الغرض  ،15فیھا شروط المادة  ، تعتبر الشروط تعسفیة إذا كانت تتوفرالحصر
  منھا أو یترتب علیھا ما یلي:

إلغاء أو انتقاص حق المستھلك في الاستفادة من التعویض في حالة إخلال  .1
 مورد بأحد التزاماتھ.ال

نب واحد خصائص المنتوج أو احتفاظ المورد بالحق في أن یغیر من جا .2

 السلعة المزمع تسلیمھا أو الخدمة المزمع تقدیمھا.

إعفاء المورد من المسؤولیة القانونیة أو الحد منھا في حالة وفاة المستھلك أو  .3

 غفال من المورد.إإصابتھ بأضرار جسمانیة نتیجة تصرف أو 

م إزاء المورد أو إلغاء حقوق المستھلك القانونیة أو الحد منھا بشكل غیر ملائ .4

و التنفیذ المعیب من لدن أطرف آخر في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي 

المورد لأي من الالتزامات التعاقدیة بما في ذلك إمكانیة مقاصة دین للمورد 

 على المستھلك بدین قد یستحقھ ھذا الأخیر على المورد.

تنفیذ التزام المورد التنصیص على الالتزام النھائي للمستھلك في حین أن  .5

 خاضع لشرط یكون تحقیقھ بإرادتھ وحده.

                                                             
 ،2أحمد كویسي، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في عقود الائتمان، المجلة المغربیة للقانون الاقتصادي، العدد -1

  .21، ص 2009
المتعلق ، 31.08من القانون رقم  20إلى  15قراءة في المواد  ،المستھلك من الشروط التعسفیةأبو بكر مھم، حمایة  -2

  144ص .2012، 6العدد  ،بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك، مجلة القضاء والقانون
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فرض تعویض مبالغ فیھ أو الجمع بین عدة تعویضات أو جزاءات عن عدم  .6

 وفاء المستھلك بالتزاماتھ.

تخویل المورد الحق في أن یقرر في فسخ العقد، إذا لم تمنح نفس الإمكانیة  .7

المدفوعة برسم خدمات لم للمستھلك والسماح للمورد بالاحتفاظ بالمبالغ 

 ینجزھا بعد عندما یقوم المورد نفسھ بفسخ العقد.

الإذن للمورد في إنھاء العقد غیر محدد المدة دون إعلام سابق داخل أجل  .8

 معقول ما عدا في حالة وجود سبب خطیر.

تمدید العقد محدد المدة بصفة تلقائیة في حالة عدم اعتراض المستھلك عندما  .9

كثیرا عن انتھاء مدة العقد باعتباره آخر أجل لیعبر المستھلك یحدد أجل یبعد 

 عن رغبتھ في عدم التمدید.

التأكید على قبول المستھلك بصورة لا رجعة فیھا لشروط لم تتح لھ بالفعل  .10

 فرصة الاطلاع علیھا قبل إبرام العقد.

الإذن للمورد في أن یغیر من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول  .11

 علیھ في العقد ودون إخبار المستھلك بذلك.ومنصوص 

التنصیص على أن سعر أو تعریفھ المنتوجات والسلع والخدمات یحدد وقت  .12

التسلیم أو عند بدایة تنفیذ الخدمة أو تخویل المورد حق الزیادة في أسعارھا أو 

 تعریفتھا دون أن یستھلك.

السلعة أو الخدمة  تخویل المورد وحده الحق في تحدید ما إذا كان المنتوج أو .13

المقدمة مطابقة لما منصوص علیھ في العقد أو في تأویل شرط من شروط 

 العقد.

تقیید التزام المورد بالوفاء بالالتزامات التي تعھد بھا وكلاؤه أو تقیید التزاماتھ  .14

 باحترام إجراء خاص.

 إلزام المستھلك بالوفاء بالتزاماتھ ولو لم یف المورد بالتزاماتھ. .15

ص على إمكانیة تفویت العقد لمورد آخر إذا كان شأنھ أن یؤدي إلى التنصی .16

 تقلیص الضمانات بالنسبة إلى المستھلك دون موافقة منھ.
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إلغاء أو عرقلة حق المستھلك في إقامة دعاوى قضائیة أو اللجوء إلى طرق  .17

 أوالطعن، وذلك بالحد بوجھ غیر قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لدیھ 

عبء الإثبات الذي یقع على طرف آخر في العقد طبقا للقانون إلزامھ ب

 ."المعمول بھ

نستخلص أن المشرع المغربي قد اعتمد  15في ضوء المادة  18فبقراءتنا للمادة 

ولیس الأسلوب اللائحي أو الأسلوب الذي  ،الأسلوب التقدیري في تحدید البنود التعسفیة

  رمادیة، وذلك للاعتبارات التالیة:یعتمد على اللائحة السوداء واللائحة ال

  را اوالذي یتضمن معی ،جاءت بتعریف للشرط التعسفي 15أن المادة

ما للقول بكون الشرط یكتسي صفة التعسف "وھو معیار الاختلال اع

 .)1(الكبیر"

  ھي لائحة غیر حصریة واردة على  18أن اللائحة الواردة في المادة

بمعنى أن ھذه البنود  ،تعسفیة في ذاتھاسبیل المثال... أو ھي بنود غیر 

ویظھر ذلك جلیا ، 15ار الموازنة الوارد في المادة یجب إخضاعھا لمعی

 من خلال قول المشرع "تعتبر الشروط تعسفیة إذا كانت...."

وبالتالي فھو یقید اعتبار ھذه البنود الواردة في فھو یستعمل ھنا أداة الشرط "إذا"، 

المتمثلة  15ھو أن تتوفر فیھا شروط المادة  ،رط أساسي ومھماللائحة تعسفیة تحقق ش

  .)2(في ضرورة خلقھا لاختلال كبیر بین حقوق وواجبات طرفي العقد إضرارا بالمستھلك

لتحدید ما إذا كان بندا أو  ،التقدیریة إعمال سلطتھب فإن القاضي ھو الذي یقوموعلیھ 

وھذا طبعا في ضوء  ،بنودا واردة في عقد استھلاكي خدماتي كونھا تعسفیة من عدمھا

وھو الاختلال الكبیر الذي یرتبھ آثار  ،المعاییر العامة التي حددھا المشرع للتعسف

  الإبقاء على البند.
                                                             

المتعلق بتحدید تدبیر حمایة  08/31یوسف المومني، دعوى إبطال البنود التعسفیة، دراسة في ضوء قانون  -1
لمستھلك، بحث لنیل شھادة الماستر في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة ا

  .38، ص 2012- 2011سیدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الجامعیة 
  .240المستھلك المتعاقد، المرجع سابق، ص  حمایةأبو بكر مھم،  -2
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وذلك  ،بنود التعسفیةونحن نؤید ھذا النھج الذي تبناه المشرع المغربي في تحدید ال

  للإیجابیات التالیة: 

 سیتم تلافي الجمود الذي طبع المنھج اللائحي في ظل  جبفضل ھذا النھ

وعدم مسایرة المستجدات التعاقدیة والبنود المبتكرة من ، )1(التجربة الفرنسیة

 طرف الموردین والتي تتصف بالتعسف.

  لإعمال سلطتھ التقدیریة في یجابي إمرونة ھذا المنھج یسمح بتدخل قضائي

خاصة عند وجود  ،تحدید تعسفیة البنود الواردة في العقد الاستھلاكي الخدماتي

ارة تعسفیة بندا تلقائیا من بوابة النظام ثمنازعة عقدیة، حیث یمكن للقاضي إ

التي تتمیز بھا أحكام الشروط التعسفیة في القانون المغربي في ظل  ،العام

كذا فإن القاضي یمكنھ أن یعتبر شرطا بأنھ ذو طابع وھ، 31.08القانون 

ئحة المنصوص علیھا في المادة على الرغم من عدم وروده في اللا ،تعسفي

أي إذا ، 15تي یتطلبھا المشروع في المادة إذا توفرت فیھ الشروط ال، 18

  كان یخلق اختلالا كبیرا في التوازن بین حقوق.

ي لم ینھج طریقة الشروط الممنوعة بصفة مطلقة بوھكذا یظھر أن المشرع المغر

، )2(أي ما یسمیھ بعض الفقھ باللائحة السوداء ،في ألمانیا وجزئیا في فرنساكل ھو الحال 

  بل فقط نص على وجود لائحة رمادیة للشروط التي تعتبر تعسفیة.

أي تلك التي  ،وربما یرجع ھذا الإحجام عن التنصیص على إصدار لائحة سوداء

وبالتالي باطلة في جمیع الأحوال بمجرد  ،من الشروط التي تعتبر تعسفیة بذاتھاتتض

إدراجھا في العقد، لأن المشرع تنبھ إلى التناقض الذي یمكن أن یثیره التنصیص على 

لأن  ،15مثل ھذه اللائحة السوداء والتعریف الذي أعطاه للشرط التعسفي في المادة 

تاتا مع الشروط التي تتطلبھا ھذه المادة في الشرط لا یستقیم ب ،إصدار لائحة سوداء

التعسفي والذي یجب للقول بوجوده أن یخلق اختلالا كبیرا في حقوق والتزامات 
                                                             

شروط في ظل ھذا النظام (المادة  3یعرف نجاحا كبیرا في فرنسا حیث لم یتم منع إلا  الجدیر بالذكر أن ھذا النظام لم -1
  ).1978مارس  24من مرسوم  1

2 - Calais Auloy (J). Steinmetz (F). Droit de la consommation, 7ème éd. Dalloz 2006, p.13.  
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 أوبما یتطلبھ ذلك من ضرورة النظر إلى مجموع العقد لتحدید تعسفیة البند  ،الأطراف

نھ لا ینظر إلى الشرط فإ ،لأنھ حسب التعریف الذي جاء بھ المشرع ،البنود الواردة فیھ

  .)1(في حد ذاتھ بل إلى العقد برمتھ

  على تقدیر المحاكم، وھو توجھ على أن صلاحیة  18تأكید المشرع في المادة

علیھ  الذي یتوجب ،تحدید وتقدیر تعسفیة البند أو البنود یبقي من صمیم عمل القاضي

شار صراحة في المادة لاسیما وأن المشرع أ ،والتزامات الأطرافالموازنة بین حقوق 

 إلى أن الشروط الواردة في ھذه اللائحة ھي واردة على سبیل المثال لا الحصر. 18

ومع ذلك وعلى الرغم من أن الشروط الواردة في ھذه اللائحة تتضمن قرینة على 

كما یظھر جلیا من خلال  ،إلا أنھا تبقى قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسھا ،أنھا تعسفیة

في حالة وقوع نزاع حول عقد یتضمن "التي جاء فیھا:  18خیرة من المادة الفقرة الأ

یجب على المورد الإدلاء بما یثبت الطابع غیر التعسفي للشرط موضوع  شرطا تعسفیا
  النزاع".

الانتقادات التي وجھت  ينبد 18و 15وأخیرا فإنھ بالقراءة التكاملیة للمادتین 

مع إشكالیة تحدید البنود التعسفیة من طرف  ،ربيللأسلوب الذي تعامل بھ المشرع المغ

حیث ذھب منھم إلى القول أنھ كان یجب تلافي وضع  ،بعض الباحثین القانونیین المغاربة

وإن على سبیل المثال في النص القانوني وترك مجال ذلك  ،لائحة لنتائج البنود التعسفیة

جال الأعمال كل یوم من بالنظر إلى ما تتفتق عنھ ذھنیة التجار ور ،لنص تنظیمي

  .)2(وطرق وأسالیب جدیدة لا یمكن التنبؤ بھا ،ممارسات

وكذلك لما  ،كما أننا نقول بأنھ أحسن المشرع ما فعل لما اتبع الأسلوب التقدیري

على إدخال مجموعة من البنود  اكتفى بوضع شروط ومعاییر عامة تمكن من القضاء

 ،التي تظھر مع الممارسة الیومیة للمھنیین عند إبرامھم للعقود مع المستھلكین ،التعسفیة
                                                             

  .241أبو بكر مھم، حمایة المستھلك المتعاقد، مرجع سابق، ص  -1
، عدد خاص بأشغال الندوة العلمیة 2011أكتوبر  ،6العدد  ،ریاض فخري، تقدیم قانون حمایة المستھلك، مجلة الدفاع -2

العلوم القانونیة والاقتصادیة تعاون مع مختبر قانون الأعمال بكلیة بالتي نظمتھا ھیئة المحامین بسطات 
المتعلق بتدابیر حمایة  31.08قراء في القانون : "في موضوع  ،سطات ،جامعة الحسن الأول والاجتماعیة،

  .26، ص 2011یونیو  17المنظمة بتاریخ  "المستھلك
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وھذا ما یضفي على القاعدة القانونیة المقررة لحمایة المستھلك من البنود التعسفیة القابلیة 

 ،تساعد على توضیح الرؤیة للقضاء 18للتوقع، وكذلك فإن اللائحة الواردة في المادة 

، ھذا الأخیر الذي الخدمة لى تحقیق الأمن القانوني والتعاقدي لمستھلكالأمر الذي یؤدي إ

غیر أنھ ورغم ارتباط ھذین  ،)1(من أسسھ وضوح القاعدة القانونیة وقابلیتھا للتوقع

باعتبار التوقع شرطا للأمن  ،الأمرین فإن التركیز یقع غالبا على قابلیة التوقع في القانون

مسبقا كیف ینظمون علاقاتھم بشكل مقبول من الناحیة حیث یعرف الأطراف  ،يالقانون

  .)2(وكذا المعرفة مسبقا بما ھو مسموح وما ھو ممنوع ،القانونیة



 

فإننا نرصد مجموعة من البنود  ،بالرجوع إلى الواقع العملي والممارسة العقدیة

التعسفیة التي یلجأ إلیھا موردو الخدمات والسلع فھي تتطور وتتغیر بحسب أنواع ھذه 

 ،العقود، فحصر الشروط التعسفیة بشكل مطلق أو نھائي یعد من الأمور المستحیلة

ي لاسیما وأن حریة التعاقد تسمح دائما بالمزید من التحایل حتى یستطیع الطرف المھن

أن یوجھ العقد لمصلحتھ وبغض النظر عن مصلحة الطرف  ،الأكثر مقدرة وخبرة

والمشرع المغربي كما أسلفنا  ،)3(التي قد یسعى المحترف المورد إلى إھدارھا ،الآخر

تلال خأو الأثر الذي یترتب علیھ إحداث ا ،حدد البنود التعسفیة بناء على معیار الغرض

مع استحضار جمیع  ،لعقد على حساب المستھلككبیر بین حقوق وواجبات طرفي ا

وكذلك المشرع  ،الظروف المحیطة بإبرامھ وجمیع الشروط الأخرى الواردة في العقد

الفرنسي اعتبر الشرط تعسفیا إما بالنظر إلى الظروف التي قد تجعل من الشرط متصفا 

بنیة العقد ویشمل  ،وھكذا فإن مجال خلق البنود التعسفیة یبقى واسعا ،)4(بالتعسف
                                                             

، 2009، 7العدد  ،مجلة الحقوق المغربیة ،عبد المجید اغمیجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي -1
  .38ص

  .39، مرجع سابق، ص دعوى إبطال البنود التعسفیة یوسف المومني، -2
  .1150حسن عبد الباسط جمیعي، مرجع سابق، ص  -3

4 -……qui ferait du déséquilibre un objet de la clause, sa finalité son existence nome crée 
ce déséquilibre peut être aussi envisagée une lecture plus ouverte. Ce sont ici les 
conditions et les circonstances de l’application de la clause qui conduisent à ce qu’elle 
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وبما یخدم المصلحة القانونیة والاقتصادیة  ،الاستھلاكي وجمیع مقتضیاتھ ومضامینھ

ھذه البنود التي یمكن تصنیفھا في موضعیین البنود  ،للموردین وعلى حساب المستھلكین

التعسفیة المدرجة من طرف مورد الخدمة لیحقق مصلحتھ وفقا لإرادتھ المنفردة (المطلب 

  .الأول) وبنود تعسفیة مرھقة الالتزامات مستھلكي الخدمة (المطلب الثاني)



المتعلق بتحدید التدابیر حمایة المستھلك  31.08قانون المن  18لقد أشارت المادة 

وھي بنود  ،إلى مجموعة من البنود التي دأب الموردون على إدراجھا في عقود الخدمات

مستقاة من الواقع المألوفة في الوسط المھني، كما أن البعض منھا مستقاة من قرارات 

لھ حصب السبق إعلان مجموعة من البنود كونھا تتمیز  الذي كان ،القضاء الفرنسي

لكونھا مدرجة وفقا للإدارة المنفردة للمورد، وھي بنود تكرس ھیمنة  ،بطابع التعسف

 ،سواء في مرحلة إبرامھ أو في فسخھ (الفقرة الأولى) ،مورد الخدمة على مصیر العقد

  لعقد (الفقرة الثانیة).وإما أنھا بنود تكرس سیطرة المورد في حسم مسألة تنفیذ ا

  خدمة على مصیر العقدالالفقرة الأولى: بنود تكرس ھیمنة إرادة مورد 

كما أن  ،تتمثل ھذه البنود في تعلیق إبرام العقد على إرادة المورد المنفردة (أولا)

  بعضھا یستھدف منح صلاحیات واسعة للمورد في فسخ عقد الخدمة للاستھلاكي (ثانیا).

  الخدمة  موردإبرام العقد على إرادة أولا: تعلیق 

رغبة  ،ق مرحلة الارتباط العقدي مفاوضات ومناقشات بین طرفیھبعادة ما یس

لصیغة النھائیة لشكل ومن تم الوصول إلى ا منھما في الوصول إلى اتفاق نھائي،

وتسمى ھذه المرحلة بمرحلة ما قبل  ،الذي ارتضاه ھذین الأخیرین ومضمون العقد

                                                                                                                                                                                         
crée untel déséquilibre ici le déséquilibre serait plus un effet (de l’application de la 
clause qu’un objet, voir : WALTER (Jean.Baptiste). Revue de la recherche juridique, 
droit prospectif,  2011. N1°, p 353. 
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لعدم وجود الرابطة  ،وھي المرحلة التي لم یرتب فیھا العقد آثاره، )1(لى العقدالتفاوض ع

 أصبحنظرا لظھور أنماط جدیدة للتعاقد  ،إلا أن الأمر لم یصبح بھذه البساطة ،التعاقدیة

وعلى العموم كادت العقود الاستھلاكیة  ،فیھا جانب التفاوض مقلصا إن لم یكن معدوما

أن تتفق في احتوائھا على شرط یرمي مضمونھ إلى إلزام المستھلك بشكل نھائي بمحتوى 

قدر ما إذا كان لی ،ھ من خلال نفس الشرط بأجل طویلفي حین یحتفظ المھني لنفس ،العقد

  .)2(سیقبل على العقد أم لا

والتي یكون  ،ي العقود الملزمة للجانبینوتجد الشروط الإرادیة مرتعا خصبا لھا ف

ونتیجة لذلك یصبح المستھلك الراغب في ، )3(فیھا كل طرف دائن ومدین في آن واحد

ذلك أن  بسبب عدم وضوح إرادة المھني، ،منإبرام عقد استھلاكي للخدمة في اللاأ

تھلك كطرف الشرط الإرادي قد یمثل التعسف الذي ینتج عنھ بأس شدید على المس

اتھ معلقا على أن یكون تنفیذ المھني لالتزام إذ یتجلى مضمون ھذا الشرط ،عیفض

 ،ھ یظل دائما وأبدا ذا مفھوم غامضذات إرادتھ المستقبلیة، ولأن الشرط الإرادي في حد

یتعسفون ویستخدمھ الأطراف ذوو النوایا السیئة  ،ویأتي في صیغة معقدة ومتنازع حولھا

  .)4(الإفلات من التزاماتھمفي استعمالھ لمحاولة 

تعریف الشرط لوبالرجوع إلى ظھیر الالتزامات والعقود المغربي نجده لم یتطرق 

باشرة تستشف من نص الفصل وإنما بطریقة غیر م ،الإرادي بطریقة مباشرة وصریحة

یبطل الالتزام إذا كان وجوده معلقا على محض " ، على أنھ:والذي جاء فیھ منھ 112
أي أنھ اعتبر الشرط الإرادي ذلك الشرط الذي یعلق على محض إرادة  ،زم"إرادة الملت

من  112"ینص الفصل  :بما یلي ، وفي ھذا الصدد قضت محكمة النقضالمدین

ولھذا یكون  ،ق.ل.ع.م على أنھ یبطل الالتزام إذا كان معلقا على محض إرادة الملتزم

                                                             
محمود فیاض، مدى التزام الأنظمة القانونیة المقارنة بمبدأ حسن النیة في مرحلة التفاوض على العقد، مجلة الشریعة  -1

  .2، ص 2013أبریل  ،54العدد  ،كلیة القانون ، السنة السابعة والعشرون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ،والقانون
  .22المدنیة للمستھلك من الشروط التعسفیة، مرجع سابق، ص نزھة الخلدي، الحمایة  -2
دار الأمان، الرباط، ، الطبعة الثالثة نیة، الكتاب الثاني، المسؤولیة المد ،عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام -3

  .9، ص 2011
  .23 غیثة ذكراوي، مرجع سابق، ص -4
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وحددت  ،ھا المطلوب في النقضلاغیا الشرط الوارد في رسالة شغلت الطاعنة بمقتضا

ذلك الشرط القائل بأنھ أثناء الثلاثة أشھر  ،مدة تمرین الأجیر في ستة أشھر على الأقل

ویمكن للشركة إما أن  ،الأولى لمدة التمرین یمكن إلغاء العقد بدون إنذار أو تعویض

  .)1(تفصل الأجیر بدون إنذار وإما أن تسمح لھ بمتابعة التمرین

محكمة الاستئناف بالقنیطرة كذلك في قرارھا الذي قضت فیھ  إلیھ وھو ما ذھبت

یجعلھ مخلا بشرط لا  ،عدم إثبات البائع قیامھ بما التزم بھ من أجل إتمام البیع"بما یلي: 

لأنھ لا یسوغ التمسك بالشرط من لدن المدین بھ ولا  ،یتأتى تعلیقھ على إرادتھ الخالصة

وخیار الفسخ متروك للدائن للمدین وفق الفصل  ،أن یتذرع الشخص بنكولھ عن التزامھ

  .)2(من قانون الالتزامات والعقود 259

أن محكمة الاستئناف ترجمت بالحرف  ،یتبین من القرار المومأ إلیھ أعلاه

من ظاھرة  تومن خلالھا حد ،لتزامات والعقودمن ظھیر الا 112مقتضیات الفصل 

مفاده  ،التعسف التي یخلفھا الشرط الإرادي، إذ غالبا ما یورد البائع شرطا إرادیا محضا

ویضیف شرطا آخر أنھ إذ لم یتمكن من  ،أن إتمام البیع یبقى معلقا على محض إرادتھ

  ذلك فلھ وحده الحق في ممارسة خیار الفسخ.

من ظھیر الالتزامات والعقود الشرط  112ف بھ الفصل والتعریف الذي عر

 1304-2نفسھ الذي سبق وأن تبناه القانون المدني الفرنسي من خلال المادة  ،الإرادي

التي نصت على أنھ "یكون باطلا الالتزام المعلق على شرط مفروض من قبل إرادة 

  .)3(واحدة للمدین

                                                             
قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي  ،محمد بفقیر ،ورمنش،  18تحت عدد  26/11/1969قرار صادر بتاریخ  -1

، 2013الدار البیضاء.  ،الطبعة الثالثة ،الالتزامات بوجھ عام، مطبعة النجاح الجدیدة ،المغربي، الكتاب الأول
  .124ص

بتاریخ  51/08الصادر في الملف عدد  ،5/38قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنیطرة تحت عدد  -2
  غیر منشور. 17/11/2009

3  - L’article 1304/2 dispose  que : " est nulle l’obligation contractée sous une condition 
dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ". 
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لفقھ أن الشرط الذي بمقتضاه یعطي فیرى بعض ا ،وبالرجوع إلى قوانین الاستھلاك

أو الرفض مع إلزام المستھلك بالتعاقد فورا  ،المھني فترة طویلة لاتخاذ قراره بالتعاقد

وھو ما تنص علیھ العدید من ، )1(ودون إعطائھ نفس الإمكانیة یعتبر شرطا تعسفیا

من المرسوم التطبیقي  R132-2وھكذا نجد البند الأول من المادة  ،التشریعات المقارنة

المتعلق بحمایة المستھلكین  ،من مدونة الاستھلاك الفرنسیة L131-1لمقتضیات المادة 

یعتبر شرطا تعسفیا التنصیص على ، 2009مارس 18التعسفیة الصادر في  من الشروط

مرتبط بشرط یتوقف  ،في حین أن تنفیذ التزامات المھني مستھلكلل بات ونھائي التزام

وھو ما ینص علیھ القانون البلجیكي المتعلق بالممارسات التجاریة  ،تھ الخاصةعلى إراد

طالبت لجنة الشروط التعسفیة الفرنسیة في التوصیة  ، كما)2(وإعلام وحمایة المستھلك

بإبطال الشرط الوارد في العقود المبرمة بین المھنیین ، 1980یونیو  24صادرة ال

ثره التزام فوري ونھائي للمستھلك لحظة التوقیع على الذي یكون محلھ أو أ ،والمستھلكین

  العقد والتزام احتمالي للمھني.

على ھذا البند في المادة نص نجده قد  ،وبالرجوع إلى قانون الاستھلاك المغربي

"التنصیص على الالتزام النھائي للمستھلك في حین أن تنفیذ التزام بقولھا  18/5
  ."إرادتھ وحدهالمورد خاضع لشرط یكون تحقیقھ ب

) من عرض مسبق لقرض 3(الفقرة  3لفصل وكمثال على ذلك ما نص علیھ ا

یحتفظ المقرض لنفسھ  :"الذي جاء فیھ على أنھ ،لإحدى المؤسسات البنكیةاستھلاكي 
بحق قبول أو رفض طلب القرض المقدم من لدن المقترض یصبح عقد القرض تاما بعد 
مرور سبعة أیام على قبولكم إذا أبلغكم المقرض بقراره منكم القرض أو إذا لم تمارسوا 

 :) ینص على أنھ1- 3وقبل ھذا البند ھناك بند آخر ( ،خلال سبعة أیام" حقكم في التراجع

رد قبول ھذا العرض المسبق یصبح عقد القرض تاما إذا لم ینص المقرض في بمج"

                                                             
1 - Helène Bricks, les clauses abusives, Paris, LGDJ,1982,, p : 6. 
2 - Recommandation n° 80-03 concernant une clause abusive à la formation du contrat, 

Yves Picod, code la consommation op.cit, p 933. 
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العرض المسبق على أنھ یحتفظ لنفسھ بإمكانیة قبول أو رفض طلب القرض المقدم من 
  .)1(المقترض"

أن المؤسسة المقرضة كموردة لخدمة  ،من ھذین البندین المذكورین أعلاه ونستنتج

 لھا الصلاحیة إذ ھي التي ،القرض ھي التي تتحكم في مرحلة إبرام العقد بكل أطوارھا

على الدخول في العملیة بالرغم من المستھلك المقترض أبدى قبولھ  ،في قبولھ أو رفضھ

إذ أن العقد  ،دمھكان العقد قد أصبح تاما من ع التي تقرر ما إذاھي كما أنھا  التعاقدیة،

ھ في ولم یمارس ھذا الأخیر حق ،یصبح تاما بمجرد بلوغ قرار منح القرض للمقترض

 ،وبالتالي یبقى وجھ التعسف في ھذا الشرط ظاھرا وجلیا التراجع داخل أجل سبعة أیام،

في الفصل  ،كما نجد الشرط الإرادي التعسفي أیضا، ولا یحتاج إلى تبریر قصد إظھاره

"یلزم  :الشروط العامة لعقد البیع بالقرض لشركة إكدوم والذي ینص على أنھالثالث من 
  عدم قبولھ الملف". م تبریرقرض إكدو

إذن فھذه الشروط تكون ناتجة عن تقدیر تحكمي وھو ما یقترب من مفھوم 

وذلك عندما یرفض المھني التعاقد مع  ،لأنھ یؤدي إلى التمییز بین المستھلكین ،التعسف

ذلك لأنھ لا تتوافر فیھ الشروط التي یریدھا المورد المھني في  ،اجین للخدمةأحد المحت

  .)2(الطرف الآخر في العلاقة

بحیث نجد أن المورد  ،ویعتبر ھذا البند من البنود التي تؤثر على توازن العقد

ومثل ھذا البند یطبق بكثرة في العقود  لنفسھ إمكانیة التعاقد متى أراد، المھني یمنح

ثم یعطي المورد المھني لنفسھ فرصة  ،الاستھلاكیة التي تقدم للمستھلك للإمضاء أولا

  وكذلك العقود التي یبرمھا الآباء مع بعض ،لدراسة العقد الذي أمضاه، مثل عقد القرض

لمھني ویقوم وكذا في الطلبیات التي یعدھا ا ،)3(المؤسسات التعلیمیة الخصوصیة 

  .)1(التي یعرفھا المورد دمةولا للحصول على الخأالمستھلك بإمضائھا 

                                                             
في الملحق الخاص بنموذج العرض المسبق لقرض عقاري لمؤسسة البنك الشعبي والخاص بالتمویل الكلي أو  :انظر -1

  جزئي لاقتناء سكن أو بقعة أرضیة أو لبناء سكن أو لاقتناء بقعة أرضیة وبناء سكن.ال
محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون أحمد . انظر كذلك، 26ة ذكراوي، مرجع سابق، ص تغی -2

  .289رجع سابق، ص مالعقدي، 
أنھم قد ب وننیقوم أولیاء طفل متمدرس بملء استمارة للتسجیل لدى مؤسسة تعلیمیة، وھم مطمئ ؛فعلى سبیل المثال -3

بعد مرور مدة قبل الدخول المدرسي یتم إعلامھم بأن طلبھم مرفوض، في ھذه الوضعیة نجد  ، وسجلوا ابنھم



 

 
164 

 

وھكذا فإن القانون المغربي لحمایة المستھلك وعلى غرار التشریعات الاستھلاكیة 

یكون قد سایر التوجھات الھادفة إلى تعزیز الحمایة المقررة  ،بكل من فرنسا وبلجیكا

الجدید بتعزیز الحمایة المقررة للمستھلك بواسطة  وسیسمح ھذا المقتضى ،للمستھلك

للقضاء  تمنح ،الشرط الإرادي باعتباره آلیة تشریعیة عالقواعد العامة، حیث یستھدف من

 ،التدخل في العقود وتنظیمھا على نحو یرفع تعسف وجور الطرف القوي صلاحیة

  .)2(وحمایة رضا الطرف الضعیف في العقد ،لتحقیق التوازن العقدي

ثانیا: تضمین العقد صلاحیات واسعة للمورد في فسخ العقد في مقابل منع 
  المستھلك من طلب الفسخ

أن یتم السماح للطرفیین بفسخ العقد عند إخلال أي  ،من الممكن وفق القواعد العامة

إلا أنھ یعتبر شرطا تعسفیا أن یتم التنصیص على إعطاء الحریة  ،طرف بالتزاماتھ

  ي فسخ العقد دون منح نفس الحق للمستھلك.ف ،الكاملة للمورد

المشرع المغربي في ظھیر الالتزامات والعقود لطرفي العقد إمكانیة  ولما أجاز

لیست یفید بأن قواعد الفسخ  ، فإن ذلك)3(منھ 260الاتفاق على فسخ العقد طبقا للفصل 

الشكل الذي یخدم المجال واسعا أمام المھني لینظم طریقة الفسخ ب من النظام العام، ففسح

وذلك بأن یخول  ،ویؤمن مركزه الاقتصادي ویلبي رغباتھ المنتظرة من العقد ،مصالحھ

                                                                                                                                                                                         
ن رفضھا، مثل ھذه الممارسات تبین المؤسسة التعلیمیة (المھني) لدیھا السلطة التقدیریة دون ارتباطھا بأیة مدة لإعلا

  تعسف المورد في حقوق المستھلك.
1 - L’auteur dit : " le professionnel est libre dans les bons de commandes de s’engager dans 

que le consommateur se croit définitivement l’ie, l’intérêt pour les professionnels est 
d’empêcher que le consommateur puisse revenir sur son engagement tandis qu’il 
conserve la maîtrise unilatérale de la conclusion du contrat. En signant le bon de 
commande le consommateur promet de conclure le contrat  alors que le professionnel et 
libre de se désengager sans être sanctionné". 

    -Voir ERHARDT (S), Clauses abusives : la clause de formation de commande à la 
lumière de la réglementation des clauses abusives, jurisclaseur, contrat, concurrence, 
Consommation. n 4. 2007, p 8.  

مرجع آمنة ناعیمي، أحكام الشرط في القانون المدني المغربي على ضوء الفقھ والاجتھاد القضائي، دراسة مقارنة،  -2
  .88، ص سابق

 ،"إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد یفسخ عند عدم وفاء أحدھما بالتزاماتھ: من ق.ل.ع.م على أنھ 260ینص الفصل  -3
  ."م الوفاءوقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عد
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أو إذا رأى أن تنفیذه مكلفا  ،لنفسھ إمكانیة واسعة لفسخ العقد عند عجزه عن تنفیذ التزامھ

  .)1(بالنسبة لھ ویؤثر على وضعھ الاقتصادي

أو  ،تترتب عن عدم وفائھ بالتزاماتھوحتى یواجھ المھني النتائج التي یمكن أن 

الذي یعتبر مصدر  ،الإرادة نیؤجل آثارھا القانونیة فإنھ یستغل ما یسمح بھ مبدأ سلطا

ذ یضع التي أتت بصفة مكملة ولیست آمرة، إ القوة الملزمة للعقد، وكذلك مقتضیات الفسخ

المستھلك من نفس متى أراد ذلك مانعا  ،شروطا تسمح لھ بفسخ العقد بإرادتھ المنفردة

، )2(وھذه الشروط صحیحة ولا تخالف المقتضیات القانونیة طبقا للقواعد العامة ،الإمكانیة

 لكنھا قد تكون شروطا تعسفیة لأنھا تخالف مبدأ حسن النیة المنصوص علیھ في الفصل

ویخلق  ،خاصة إذا كان الطرفان غیر متساویینو من ظھیر الالتزامات والعقود، 231

مادامت لا تقابلھا شروطا  ،دم توازن واضحة بین حقوق الأطراف المتعاقدةوضعیة ع

  العقدي. لتحلل من التزامھلنفس الصلاحیة الخدمة مماثلة تخول لمستھلك 

ا مسموحا بھ أمر ،وإذا كان التنصیص في العقد على تمكین المھني من فسخ العقد

إلا أن ھذا الشرط یعتبر تعسفیا في ظل عقود تم تحریرھا مسبقا  في ظل عقود المفاوضة،

  من طرف المھني نفسھ.

الصادرة  01-02صرحت لجنة الشروط التعسفیة الفرنسیة في توصیتھا رقم لذلك 

ن الشرط الذي یخول المھني فسخ العقد المحدد المدة بإرادتھ ، بأ2001فبرایر  22في 

المغربي  مشرع الوھكذا فقد اعتبر  ،)3(ا تعسفیادون سبب مشروع یعد شرط ،المنفردة

ذلك الشرط الذي یخول المورد الحق في أن  ،شرطا تعسفیا )4(31-08قانون بمقتضى ال

ھذا البند اقتبسھ المشرع المغربي ، وإذا لم تمنح نفس الإمكانیة للمستھلك ،یقرر فسخ العقد
                                                             

  .44ة ذكراوي، مرجع سابق، ص تغی -1
الالتزامات التعاقدیة  " :من ظھیر الالتزامات والعقود المغربي الذي ینص على أن 230لى مقتضیات الفصل إاستنادا  -2

ت جوز إلغاؤھا إلا برضاھما معا أو في الحالایولا  ،المنشأة على وجھ صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئیھا
  المنصوص علیھا في القانون".

3 - Recommandation n°01-02 sur les clauses relatives à la durée des contrats conclus entre 
professionnel et consommateurs, signale par :Yves Picod, Code la consommation, 
op.cit, p.1037. 

  .31.08في بندھا السابع من قانون  18المادة  -4
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إلا أنھ بعد التعدیل  ،ھلاك الفرنسیةونة الاستائمة الشروط التعسفیة الملحقة بمدحرفیا من ق

أضحى شرطا محظورا بمقتضى البند الثامن من المادة  ،الذي عرفھ ھذا القانون 

R132/1  2009مارس  18من المرسوم التطبیقي الصادر في.  

فإننا نجد قرار للمحكمة التجاریة  ،وبالرجوع إلى تطبیقات القضاء الفرنسي

قد أقر بأن الشرط الذي یسمح بالفسخ ، 1993مارس  1بتاریخ  FREJUSلفریجیس

  .)1(الانفرادي لعقد بطاقة الائتمان من طرف البنك یعتبر شرطا تعسفیا

والذي جاء فیھ  ،ومن قبیل ھذه الشروط ما ورد في عقد لإحدى وكالات الأسفار

في حالة عدم كفایة عدد المشاركین بإمكانیة تعدیل برامجھ أو  أویحتفظ المنظم (المورد) 

  بإلغائھا.

والذي  ،كما یعتبر شرطا تعسفیا ذلك الشرط الوارد في اتفاقیة حساب لأحد البنوك

 إعذار"یمكن للبنك مع ذلك أن یقوم بإقفال الحساب دون إشعار مسبق ودون جاء فیھ 
ون والنظم الجاري بھا العمل بذلك لاسیما مسبق في جمیع الحالات التي یسمح لھ القان

یوما اعتبارا من تاریخ  15في حالة وقوع حادث على الحساب لم تتم تسویتھ في أجل 
تبلیغھ مثل حجز ما للمدین أو الإشعار لدى الغیر الحائز أو التعرض أو أي إجراء 

في حالة ، هقضائي أو إداري، یؤدي إلى إیقاف الحساب لمدة تتجاوز الأجل المبني أعلا
فمن خلال ھذا الشرط یتبین أن  ،"غیاب الحركة على الحساب لمدة تتجاوز ستة أشھر

إذ بمجرد توقیع حجز على  ،البنك في ھذه الحالة قد تجاوز المد المألوف للتعسف

یوما من تبلیغ فاتح  15أو أي إجراء قضائي ومساھمتھ في إیقاف الحساب لمدة  ،الحساب

  یؤدي إلى إنھاء الحساب من قبل البنك بطریقة أحادیة الجانب. بھذا الإجراء ،الحساب

                                                             
1 - « Il résulte du quasi-monopole du GIE cartes bancaires et des dispositions de la clause 

de résiliation à caractère unilatéral, un bancaires, ainsi qu’un abus de puissance 
économique ». 

     Voir : Michel. (F), note sur l’arrêt de tribunal du commerce du Fréjus le 1 Mars 1993. 
JCP,. Ed. G.N° II, 1994. P 24. 
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بسبب أن الوثائق التي  ،فقد یتعذر على صاحب الحساب تسویة وضعیتھ مع الحاجز

أو  یوما، 15حسابھ تعذر إنجازھا داخل أجل  من شأنھا أن تساھم في رفع الحجز على

فلماذا ھنا یتم تحمیل  فیھا، طویلا للبتأن ھناك دعوى جاریة بین الطرفین تطلبت وقتا 

بل وما یزید من إجحاف  استحالة مؤقتة لم تكن لھ ید فیھا؟المستھلك فاتح الحساب وزر 

"لا یوقف إقفال الحساب  :أن ذات الاتفاقیة تنص في بند آخر على أنھ ،الشرط المذكور
سریان الفوائد التي تستمر في الاحتساب، وفق السعر المطبق على المكشوف غیر 

ید المنتظم أو في حالة اتفاقیة خاصة، وفق آخر سعر متفق علیھ مطبق، وذلك حتى تسد
سملة الفوائد كل ثلاثة أشھر تتم ر ة على ذلكتالرصید المدین النھائي بكاملھ، وعلاو

  ویمكن أن تصبح واجبة الدفع في أي وقت".

یعتبر  ،ردةوھكذا فإن الشرط الذي یخول المھني إمكانیة فسخ العقد بإرادتھ المنف

شرطا تعسفیا لأنھ یؤدي إلى وضعیة انعدام التوازن بین التزامات الأطراف المتعاقدة 

خاصة إذا لم یقابلھ بند آخر یسمح للمستھلك بفسخ ، )1(ویضر بقواعد العدالة التعاقدیة

یرى أن مدة العقد طویلة  ،أو لكون المستھلك سبب عدم تنفیذ المھني لالتزاماتھالعقد إما ب

فمثلا في العقود المستمرة كعقود الصیانة والاشتراك  عباء المالیة لا یستطیع تسدیدھا،والأ

في تجدید  تتمثلفإن مقدمو الخدمات یذھبون إلى إیراد شروط  ،في الخدمات لمدة طویلة

قبل غبتھ في فسخ العقد في مھلة محددة عند عدم إعلان أحد الطرفین لر ،العقود تلقائیا

یة، ویتم فرض شروط جزائیة على المستھلك الذي یرید أن یتحلل من نھایة مدتھ الأصل

 )2(العقد، وھو ما حدث في قضیة جمعت مستھلك مع شركة مختصة في المراقبة عن بعد

(Direction et télésurveillance) ، حیث قامت الشركة ببیع أجھزة للكشف

مخصصة لضمان فرنك  29215,925مقدرة بـ  1995والمراقبة عن بعد في یولیوز 

أنھ في حالة ما إذا أبرم على  ،وینص البند الثاني من العقد، أمن مسكن المستھلك

فرنك  230راك لضمان صیانة أجھزة المراقبة مقابل مبلغ تالمشتري المستھلك عقد إش
                                                             

ي كمن العقد النموذجي لعقد القرض الاستھلا 9یمكن الرجوع إلى ھذه البنود المتعلقة بالفسخ الواردة في الفصل  -1
  انظر الملحق).المنجز من طرف البنك الشعبي (

ي كمن العقد النموذجي لعقد القرض الاستھلا 9یمكن الرجوع إلى ھذه البنود المتعلقة بالفسخ الواردة في الفصل -2
  المنجز من طرف البنك الشعبي (انظر الملحق).



 

 
168 

 

 ،فرنك (تم تخفیض ثمن الشراء) 11686,40فإن شراء الأجھزة سیكون  ،یدفعھ شھریا

  فرنك لأجل تركیب الأجھزة. 900ضافة إلى مبلغ بالإ

من العقد فقد نص بأن عقد الاشتراك یبرم لمدة سنة واحدة قابلة  11أما البند 

  وللزبون عند انقضاء مدة العقد الحریة في عدم تجدید عقد الاشتراك. ،للتجدید

یشترط على المشترك أن یدفع الخصم الفارق  ،لكن في حالة عدم تجدید العقد

بحیث ستقوم الشركة بحساب  ،شراء والمبلغ الذي خفضللالموجود بین المبلغ الأصلي 

الفرق الموجود بین الثمن الفعلي لتركیب الأجھزة والثمن الذي تم دفعھ أثناء إبرام العقد 

ل شھر تم الاشتراك فرنك لك 40أخذا بعین الاعتبار تخفیض قدره  ،من قبل المستھلك

للمبلغ الذي تم دفعھ  10%وھي منحة الوفاء للشركة بالإضافة إلى عمولة بنسبة  ،فیھ

  دون حساب الضرائب.

بعد مرور ثلاث سنوات قرر الزبون المشترك (المستھلك) أن یفسخ عقد الاشتراك 

لك وذ ،فرنك52.644.1 وبلغ من طرف الشركة بان علیھ دفع مبلغ  ،بإرادتھ المنفردة

 ،من عقد الاشتراك (الفارق بین المبلغ الحقیقي والمبلغ المخفض) 11بند البناء على 

ھناك شرط جزائي یقضي بتعویض الشركة (المورد) في حالة فسخ  ،ومن جھة أخرى

  العقد قبل انتھاء مدة السنة للاشتراك (العقد المحدد).

فیما یخص ربط  ،سفيفقام المشترك المستھلك بمنازعة الشركة بإثارة الشرط التع

وقد قضى قضاة الدرجة  ،شرط الفسخ بالتعویض والمطالبة بعدم تطبیق الشرط الجزائي

واعتبرت  ،ت الحكم الابتدائيغأما محكمة النقض فقد أل ،الأولى بأن الشرط غیر تعسفي

بأن الشركة قد قیدت حق المستھلك في فسخ عقد الاشتراك بطریقة تحقق للمحترف مزایا 

  .)1(بھا المستھلك المشترك لا یتمتع

                                                             
1 - Pour la cour de cassation, en effet si l’engagement pris de souscrire auprès de la société 

un contrat d’abonnement trouvait sa contre  partie dans la remise sur les prix du matériel 
vendu la cour de cassation trouve que les conditions aux quelles est subordonné 
l’exercice par l’abonné de la faculté de résilier a tout moment le contrat d’abonnement 
créent au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et 
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الجرأة في مراعاة ھذه المستجدات  ،وفي الأخیر نأمل أن یكون للقضاء المغربي

ویعمل على مواجھة الممارسات ، 31.08القانون من  18القانونیة التي تضمنتھا المادة 

 ،رف ضعیفطخدمة للأمن التعاقدي لھذه الفئة الجدیرة بالحمایة ك ،التعسفیة للموردین

وخاصة مستھلكي الخدمات الذین یعانون من عدة بنود تضیق أو تمنع ممارسة حقھم في 

  فسخ عقد استھلاكي للخدمة.

شھرا دون  12تتمثل في  ،أدنى للعقد ةكما ھو الحال بالنسبة للبند الذي یفرض مد

  .)1(إمكانیة الفسخ من طرف المستھلك في حالة وجود عذر مشروع أو معقول

  بنود تكرس سیطرة المورد في حسم مسألة تنفیذ العقد الفقرة الثانیة:

 ،قد في الاتفاق على شروط التعاقدلقد كرست المبادئ التقلیدیة حریة أطراف الع

ع المھني مقدم الخدمة بتفوق اقتصادي الھوة بین مراكز طرفي العقد وتمت ونظرا لاتساع

فقد أضحى  ،بالمقارنة مع المستھلك الطرف في عقد الخدمة الاستھلاكي ،وقانوني وتقني

الذي یمكنھ فرض شروط غیر متوازنة على   ،العقد وسیلة لفرض إرادة الطرف القوي

سواء من خلال  وتوجیھ العقد خلال مرحلة تنفیذه بالشكل الذي یخدم مصالحھ، ،المستھلك

أو التفرد  ،العملیة للشروط التعاقدیة (أولا) فرض بنود تمنحھ اتخاذ قرار البت في مطابقة

  بتغییر أجال تنفیذ الخدمة (ثانیا).

  أولا: التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملیة للشروط التعاقدیة

أو  ،إظھار خصوصیة الخدمة محل التعاقدقد یتعمد المورد المھني في عدم  

تحرر المورد یو ،في وثیقة العقد ذاتھالغرض الذي یرید المستھلك أن یستخدمھ من أجلھ 

بعدم لزوم توافق الخدمة مع الغرض الذي یتوقع  ،وضع شرط یتحفظ فیھبالمھني لذلك 

ویعتبر ھذا الشرط من أشد الشروط  ،العمیل المستھلك استخدام محل التعاقد في أجلھ

طور فیھ جدیدة وتت أو خدمة والذي تظھر فیھ كل یوم سلعة ،التعسفیة في الوقت الحالي
                                                                                                                                                                                         

obligations des parties  ces deux contrats. Voir : DAVO (H), Clauses abusives, 
jurisclasseur- concurrence- consommations, fascicule 320, 1991, p 9. 

  .152، ص مرجع سابقط التعسفیة في عقد القرض الاستھلاكي، حسنة الرحموني، الشرو -1
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ففي وقتنا تتزاید صعوبة استخدام ، )1(خصائص الخدمات التي كنا نعرفھا من قبل

 ،ویزداد تعقیدھا (APPLICATIONS) الأجھزة الكھربائیة والإلكترونیة والتطبیقات

سواء من حیث الكفاءة أو  ،والیوم لا یمكن للمستھلك العمیل إلا أن یثق في مقدم الخدمة

 كما ھو الحال في ،بتعریفھ في أي غرض یمكن استخدام الخدمة یقومل ،من حیث الأمانة

أو المدى الزمني لصلاحیتھا في الاستخدام من عقد خدمة الولوج لشبكة الاتصال 

الناحیتین المادیة والتكنولوجیة، لذلك نجد أن الشروط التي تسمح بإعفاء مقدم الخدمة من 

في الاستخدام تؤدي إلى حصول  ،عمیل)مستھلك (التوافقھا مع الغرض الذي یتوجھ إلیھ ال

ھذا الأخیر على خدمات لا یرغب فیھا المستھلك، وبالتالي إلى تقدیم مقابل تعاقدي غیر 

  .)2(متوازن مع ما یحصل علیھ من العقد

بأن  ،وحتى في حالة منازعة المستھلك في عدم مطابقة العملیة للشروط التعاقدیة

ومن أبرز  ما وحكما في آن واحد،صلمورد خي بخبرة ویكون االمورد ھو الذي یدل

التي تجریھا في  للخبرة الممارسات التي تظھر فیھا الشركات المقدمة للخدمات المنجزة

وحیث لا  كما ھو الحال بالنسبة لشركات توزیع الماء والكھرباء ،عداد ما مختبراتھا على

الإمكانیات المالیة للإدلاء بخبرة مضادة، في  لھ كما أنھ لیسیحق للزبون الطعن فیھا، 

بھا جھات مستقلة  تتكلف ھتنص على أن ،حین أن كافة القوانین المنظمة لإجراء خبرة ما

  .)3(یختارھا القضاء، ویمكن للطرفین الطعن فیھا

الشرط الذي یخول المورد وحده ا الثالث عشر في بندھ 18ولقد اعتبرت المادة 

أو السلعة المسلمة أو الخدمة المقدمة مطابقة لما ھو  ،ذا كان المنتوجالحق في تحدید ما إ

منصوص علیھ في العقد، أن یكون ذا طابع تعسفي خاصة إذا كان الغرض منھ أو ترتب 

  .)4(علیھ اختلال كبیر لفائدة المورد على حساب المستھلك

                                                             
الأحكام القانونیة المستحدثة لحمایة المستھلك المتعاقد، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ، زوبة سمیرة،  -1

  .119: ص 2016- 2015جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو ، السنة الجامعیة 
  .25حسن عبد الباسط جمیعي، مرجع سابق، ص  -2
مقال منشور بجریدة ، مع السید ودیع مدیح رئیس جمعیة حمایة المستھلك بالدار البیضاءالصباح حوار أجرتھ جریدة  -3

بعض مظاھر تعسف : ، تحت عنوان4832العدد  1/11/2015و  2015/ 31/10السبت والأحد،  یوميالصباح 
  لك.المورد على المستھ

  بیر حمایة المستھلك.االمتعلق بتحدید تد 31.08من القانون  18المادة  -4
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  ھھلة الإشعار بتجدید العقد أو بفسخثانیا: الشرط التعسفي المتعلق بم

یعتبر الفسخ جزاء مدني یرمي إلى وضع حد للعلاقة التعاقدیة بمبادرة من أحد   

  أو نتیجة لشرط في العقد عند عدم قیام أحد المتعاقدین بتنفیذ التزاماتھ التعاقدیة. ،طرفیھا

 ،ولاشك أنھ إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد یفسخ عند عدم وفاء أحدھما بالتزامھ

فإن ذلك یفید أنھ بمجرد تحقق الشرط الفاسخ  القانون بمجرد عدم الوفاء،خ بقوة وقع الفس

لكن شریطة أن یكون  ،م القاضي حكما كاشفا ولیس منشئا، وھناك یكون حك)1(یفسخ العقد

التمسك بھذا الشرط بحسن نیة، لأن المشرع المغربي ربط الفسخ بمبدأ أحسن النیة في 

  .)2(من ظھیر الالتزامات والعقود 231تنفیذ الالتزامات الواردة في الفصل 

 ،من ظھیر الالتزامات والعقود 259إلا أن استفادة المستھلك من ضمانات الفصل 

مطل البائع بعد توصلھ بإنذار لكي یتحقق  ،تفرض علیھ التریث حتى انصرام أجل التسلیم

دا بدقة، فإنھ وإذا كان ذلك سھل التحقق في الحالة التي یكون فیھا موعد التسلیم محدمنھ، 

عندما یكون ھذا الموعد محددا على سبیل البیان فقط، فإن عدم الالتزام بذلك لا یجعل 

  .)3(وبالتالي لا یمكن للدائن المطالبة بتنفیذ العقد أو فسخھ ،المدین في حالة مطل

التسلیم غالبا ما یكون  ھو أن عدم التحدید الدقیق لآجال ،وما یزید الأمر تعقیدا

بل قد یمتد إجحاف المھني إلى حد حرمان  بشرط الإعفاء من المسؤولیة،رفوقا م

امھ على تسلم الخدمة رغم التأخر غیر المبرر في بإرغ ،المستھلك من التحلل من العقد

                                                             
الصادر في  285عدد  امنھا قرارھ ا،وھو ما أكدتھ محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في العدید من قراراتھ -1

عاقدان على أن العقد إذا اتفق المت، "فیھ جاء الذي ،غیر منشور 7/3/2007بتاریخ  1040/04الملف التجاري عدد 
ما یفید أنھ بمجرد تحقق الشرط وھو یفسخ عند عدم وفاء أحدھما بالتزامھ وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء 

فإنھ دونما حاجة إلى إشعار یقتضي دور  ،الفاسخ بعدم وفاء أحد المتعاقدین بالتزامھ المنصوص علیھ في العقد
  الة من عدم الوفاء بالالتزام للقول بتحقق الشرط الفاسخ من عدمھ".المحكمة على التأكد في ھذه الح

بتاریخ  5/12/05صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في الملف المدني  2277قرار عدد  -2
  .(غیر منشور) 11/10/2006

ما یلي: "في  11/11/2009بتاریخ  3959/7الصادر في الملف عدد  4058جاء في قرار لمحكمة النقض عدد  -3
لا یجوز لأحد أن یباشر الدعوى الناجمة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنھ أدى أو عرض أن یؤدي  ،الالتزامات التبادلیة

  ."ما كان ملتزما بھ من جانبھ حسب الاتفاق أو القانون
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 ،وقد یعرض مصالحھ للضیاعالخدمة الذي یضر بمركز مستھلك الشيء  ،قدیمھات

  .)1(لكویكرس وضعا مھیمنا للطرف المھني على حساب المستھ

أو عقود الخدمات شروط  ،ضمن بنود عقود البیع الاستھلاكیة فغالبا ما نصادف

أن یعرب للطرف الآخر عن  ،تلزم المستھلك إذا ما أراد استعمال حقھ في فسخ العقد

، وإلا فإن ھذا غالبا ما یكون قصیرا بالمقارنة مع مدة العقد ،خل أجل محددارغبتھ ھذه د

وتشیع مثل ھذه الشروط بشكل واضح في  المدة الأصلیة، الأخیر یجدد ضمنیا لنفس

كعقود الصیانة والاشتراك في  ،التي یتطلب تنفیذھا زمنا طویلاو ،العقود الزمنیة

  الخدمات (الماء والكھرباء).

نجد ضمن بنود عقد إحدى الشركات الخاصة في  ،وكنموذج عن ھذه الشروط

"ھذا العقد أبرم لمدة عشر سنوات تبتدئ من  تزوید ومد المنازل بالغاز في فرنسا ما یلي:

تاریخ أول تزوید، وھو یلزم الأطراف من تاریخ التوقیع عند انتھاء ھذه المدة، وفي حالة 

ما إذا لم یتم فسخ العقد من طرف أحد المتعاقدین یجدد العقد ضمنیا وبالتتابع لمدة عشر 

الذي اتخذ ھذا  المستھلك دفإن الطرف المتعاق ،سنوات كل مرة، وفي حالة فسخ العقد

ستة أشھر قبل انتھاء مدة  ،القرار علیھ إخبار الطرف الآخر بواسطة رسالة مضمونة

  .")2(العقد الساریة

أبرم ھذا العقد لمدة " على أنھ: ،في عقد إحدى شركات كراء السیاراتكما نقرأ 

ا لنفس ویجدد العقد ضمنی ،ن طرف المكتريسب من یوم حیازة السیارة متسنتین تح

إلا في حالة ما إذا أشعر أحد الأطراف الآخر بواسطة رسالة مضمونة ثلاثة أشھر ، المدة

  .")3(قبل انتھاء مدة العقد الساریة المفعول

إعمالا لمبدأ  ،فھذه الشروط حتى وإن كانت صحیحة وجائزة من الناحیة القانونیة

اءوا من والاتفاق على ما ش، )4(أنھ یجوز للأطراف المتعاقدة تحدید مضمون العقد بحریة
                                                             

  .168ص  .2014طبعة الأولى .التطبیقات العملیة الحدیثة في قضایا الاستھلاك .مكتبة الرشاد .النور الدین رحالي،  -1
2 - BRICKS (H), op.cit. p 55.  
3 - BRICK (H), op.cit. p 56.  

  .199، مرجع سابق، ص يمحمد شیلح، سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغرب -4
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فإنھ مراعاة لخصوصیة العلاقة   تخالف القانون أو النظام العام،الشروط على أن لا

 ،عدیم الخبرة والتجربة في مجال التعاقد الخدمة مستھلكدیة التي تربط المھني بالتعاق

  فإنھا تعتبر شروطا تعسفیا في حق ھذا الأخیر لسببین:

في عدم تجدید العقد وترغمھ على الاستمرار  تھلى رغبأنھا تؤثر سلبا ع الأول: -

داخل المدة  ،إذا لم یتمكن لسبب أو لآخر من إخبار المورد برغبتھ في إنھاء العقد ،فیھ

  .)1(المحددة والتي غالبا ما تكون غیر معقولة

یكون  ،: أن المستھلك الذي لا یتمكن من إعلان رغبتھ في المھلة المحددةالثاني -

 طویلةالتمرار في التعاقد لذات المدة الأصلیة، وھي بطبیعتھا من العقود مضطرا للاس

 .المدة

تكمن  ،وبالإضافة إلى طابعھا التعسفي فھي شروط تشكل خطورة بالنسبة للمستھلك

یجب أن یتم داخل الأجل  ،ن الإعلان  عبر عن رغبتھ في عدم الاستمرار في العقدأفي 

وبما أن غالبیة المستھلكین ذات وعي ضعیف على  ،المحدد قبل نھایة مدة العقد الأصلي

فإن المستھلك  ،حتى تكون على بینة من خطورة ھذه المدة ،الأقل على المستوى القانوني

بالتالي و، داخل الأجل المحدد ،قد لا یبادر إلى إخطار المھني برغبتھ في عدم تجدید العقد

لشرط في العقد، وھو  الیس بإرادتھ وإنما تنفیذ ،یصبح ملتزما بالعقد لنفس المدة الأصلیة

تؤكد فیھا الطابع  ،ما جعل لجنة الشروط التعسفیة بفرنسا تلجأ إلى إصدار عدة توصیات

 .)2(وتطالب بإلغائھا وحذفھا من العقود الاستھلاكیة ،التعسفي لمثل ھذه الشروط

                                                             
  .278نزھة الخلدي، مرجع سابق، ص  -1

2 -  Dans sa recommandation n° 85-04/C.C.A la commission recommande que :  "soient 
éliminées des contrats d’assurance multirisque-habitation » diverses clauses ayant pour 
objet ou pour effet de priver l’assuré de la faculté de mettre fin chaque année au contrat 
sauf s’il a expressément demandé et qu’il ait été accepté, que la durée initiale de celui-ci 
soit portée à trois ans, ce qui aurait alors pour effet de porter l’exercice de la faculté de 
résiliation annuelle à l’expiration de cette période de triennale ou de dissimuler à 
l’assuré cette faculté de mettre fin chaque année aux relations contractuelles par une 
définition de la durée du contrat résultant d’une formule trompeuse telle que "duré 
compagnie", durée société statuaire " Ghestin (J). Le contrat op.cit, p 728.  
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ضد ھذا النوع من الشروط في ظل  ،جود حمایة كافیة للمستھلكوفي ظل عدم و

مغربي في تحقیق الأمن ورغبة من المشرع ال ،مقتضیات قانون الالتزامات والعقود

قانون الفقد عمل على إدخال مستجد تشریعي بموجب  ،الخدمات يمستھلكالتعاقدي ل

في حالة عدم تسلم الخدمة  ،ینظم بمقتضاه حق مستھلك الخدمة في فسخ العقد 31.08

  .)1(محل التعاقد داخل الأجل القانوني المحدد في الوثائق المسلمة للمستھلك

إذا تم تجاوز الأجل " :على أنھ 31.08قانون المن  13حیث نصت المادة 
جاز  ،بسبعة أیام ولم یعز التأخیر إلى قوة قاھرة )2(12المنصوص علیھ في المادة 

أن یفسخ الالتزام الذي یربطھ بالمورد فیما یتعلق  ،دون اللجوء إلى القضاء ،للمستھلك
وذلك بالرغم  المقدمة بأیة وسیلة تثبت التوصل، الخدمة غیربالسلعة غیر المسلمة أو 

من  260 و  259ودون المساس بأحكام الفصلین من جمیع الأحكام التعاقدیة المخالفة 
) بمثابة قانون 1913غشت  12( 1331 رمضان 9الظھیر الشریف الصادر في 

  الالتزامات والعقود.

ویمارس المستھلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أیام بعد انصرام أجل 
  السبعة أیام المنصوص علیھ في الفقرة الأولى أعلاه.

 ،ویعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإشعار الموجھ إلیھ
تقدیم الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بین توجیھ  سلیم السلعة أوت على ألا یكون

  ."المستھلك للإشعار المذكور وتسلمھ من لدن المورد

وھكذا نجد المشرع المغربي قد قوى من مركز مستھلك الخدمة في مواجھة 

بخصوص ممارسة الأول (المستھلك) لحق الفسخ في حالة عدم تنفیذ العقد من  ،موردال

ونشیر أیضا إلى أن المشرع  ،في تقدیم الخدمة ھوتماطل هأو تأخر ،طرف المورد المھني

"بالرغم من جمیع الأحكام كان حازما في ھذه النقطة وخاصة لما نص على ما یلي: 
                                                             

وتتمثل في كل وثیقة تمكن المستھلك من حقھ في الإعلام أوجب  31.08من قانون  12ھذه الوثائق حددتھا المادة  -1
أو أي  لصة،الصندوق أو المخا ةالمشرع تسلیمھا للمستھلك من طرف المورد. وھي إما العقد، أو الفاتورة أو تذكر

  تسلم للمستھلك. وثیقة أخرى
وخاصة لما یتعلق الأمر ، الأجل الذي یتعھد فیھ المورد بتسلیم الخدمة للمستھلك والثمن في الوثائق المشار إلیھا أعلاه -2

  بتقدیم خدمات بشكل غیر فوري.
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من  31-08من القانون  13الوارد بالمادة  بمعنى أن المقتضى ،التعاقدیة المخالفة"

ولا یجوز للمورد التحجج أو الدفع بوجود ، ولا یمكن الاتفاق على مخالفتھ ،النظام العام

فرض آجال أخرى لتنفیذ العقد أو بعدم بیسمح للمورد  ،بند في عقد الخدمة الاستھلاكي

  الفسخ.

الذي یحدد كیفیة  ،خروھذا المستجد التشریعي یضاف إلى المقتضى التشریعي الآ

من قانون  7والذي نظمتھ المادة  ،تذكیر المستھلك بتجدید العقد في عقود الاشتراك

31.08)1(. 





مآل العقد  لا یكتفي المھنیون بإدراج بنود تعسفیة تمكنھم من السیطرة والھیمنة على

كما ھو  ،من خلال فرض بنود تعسفیة بإرادة منفردة ودون موافقة المستھلك ،ومصیره

أو  ،الحال بالنسبة للبنود التي تعطي صلاحیات واسعة للمورد في إنھاء العقد بالفسخ

أو تقیید إرادتھ أو تضمین المورد لبنود  ،تجدیده دون الحصول على موافقة المستھلك

في مطابقة  تمن خلال التفرد في اتخاذ قرار الب ،مسألة تنفیذ العقد تكرس سیطرتھ على

وھي  ،إلى بنود تعسفیة تكرس اللاتوازن العقدي یلجؤونوإنما  ،العملیة للشروط التعاقدیة

ق مستھلكي ھالتي تر يوھ ،بنود أكثر خطورة على المصالح الاقتصادیة للمستھلك

نب عدم استفادتھ من حقوقھ القضائیة (الفقرة أو من جا ،الخدمات سواء في الجانب المالي

في مقابل بنود تعسفیة یضعھا مورد الخدمات تخفف من التزاماتھم العقدیة  ،الأولى)

  (الفقرة الثانیة).

  

  

                                                             
س الأمن دور الالتزام بالإعلام التعاقدي في تكریبلقد سبق أن أشرنا إلى مضمون ھذه المادة في المطلب المتعلق  -1

  التعاقدي.
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  الفقرة الأولى: البنود التعسفیة المرھقة للالتزامات مستھلكي الخدمة

ترھق  ،بنود تعسفیة غالبا ما یلجأ الموردون مقدمو الخدمات إلى تضمین عقودھم

رد صلاحیة تحدید وكما ھو الحال بالنسبة للبنود التي تمنح للم ،المستھلك اقتصادیا ومالیا

مخاطر العقد  متعاقد علیھا أو تحمیل المستھلك وإضافة مصاریف غیر ،ثمن الخدمة

عن مضمون العقد خارجة مستھلك الخدمة باتفاقات  د تربطبنوإضافة إلى  ،(أولا)

 (بنود الإحالة) وتضمین بنود تضیق من حق المستھلك في الولوج إلى القضاء ،الأصلي

  (ثانیا).

أولا: انفراد المھني بتحدید ثمن الخدمة مع إضافة مصاریف غیر متعاقد علیھا 
  وتحمیل المستھلك مخاطر العقد

سعیر یشكل استثناء من القاعدة لتھو أن ا ،نبغي الإشارة إلیھ منذ البدایةیإن ما 

حیث القاعدة ھي مبدأ حریة الأسعار والمنافسة  ،مة التي تعتمدھا الأنظمة اللیبرالیةالعا

المتعلق بحریة  12/104كما ھو الحال بالنسبة للمشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 

وھو الأمر الذي یتضح من خلال مقتضیات المادة الثانیة من ھذا ،  )1(الأسعار والمنافسة

باستثناء الحالات التي ینص فیھا القانون على خلاف ذلك، " :فیھاالقانون والتي جاء 
تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طریق المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام 

  أدناه". 4و 3بعده والمادتین  2الفقرة 

یتبین على أنھا تطرقت للحالات الاستثنائیة  ،وبالفعل فإنھ الرجوع لھذه المقتضیات

تدخل فیھا المشرع المغربي من أجل تحدید سعر السلع والخدمات، فالفقرة الثانیة التي ی

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه " :من المادة الثانیة من ھذا القانون نصت على أنھ
على السلع والخدمات والمنتوجات التي تحدد قائمتھا بنص تنظیمي بعد استشارة 

استثناءات من  104.12لمادة الثالثة من القانون رقم في حین تناولت ا ،مجلس المنافسة

                                                             
، 104.12بتنفیذ القانون رقم ، 2014یونیو  30الموافق  1435رمضان  2صادر في  1.14.116ظھیر شریف رقم  -1

، 2014یولیوز  24الموافق  1435رمضان ،  26.6276الجریدة الرسمیة عدد ، المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة
  .6077ص
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ما یتعلق بالقطاعات أو المناطق فییمكن " :آخر كما یتضح من مراجعة أحكامھا أنھنوع 
إما بسبب حالات احتكار قانوني  ،الجغرافیة التي تكون فیھا المنافسة بالأسعار محدودة

وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسویق أو بفعل 
أن تنظم الأسعار  ،صعوبات دائمة في التموین وإما نتیجة أحكام تشریعیة أو تنظیمیة

بنص من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة وتحدد كیفیات تنظیم ھذه الأسعار 
  تنظیمي".

أعلاه  3و 2"لا تحول أحكام المادتین  :أما المادة الرابعة فقد نصت على ما یلي
دون إمكانیة قیام الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة باتخاذ تدابیر مؤقتة ضد ارتفاع 

أو وضعیة  ود ظروف استثنائیة أو كارثة عامةأو انخفاض فاحش في الأسعار تعللھ وج
ل واضح في السوق بقطاع معین ولا یجوز أن تزید مدة تطبیق التدابیر غیر عادیة بشك

  المذكورة على ستة أشھر قابلة للتمدید مرة واحدة".

یمكن أن نقول أن القاعدة العامة المعمول بھا في  ،انطلاقا من المواد السالف ذكرھا

ا كان قد تبنى حریة الأسعار بناء على قواعد المنافسة، والمشرع المغربي إذ يالتسعیر ھ

وھذا ما نستشفھ بخصوص  ،ة مطلقةعني أنھا قاعدفإن ذلك لا ی ،سیاسة تحریر الأسعار

كما ھو الشأن بالنسبة لاستھلاك الماء حیث یحدد بقرار  ،المواد والخدمات الضروریة

فقد  ،بیع الماء نتاج أو التوزیع بالنسبة لتعریفةسواء على مستوى الإ ،للسلطات العمومیة

بموجب قرار الوزیر المنتدب لدى  ،لمشرع المغربي بتنظیمھا وتحدیدھا تشریعیاتدخل ا

  .)1(2014یولیوز  21رئیس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الصادر بتاریخ 

أن المشرع راعى  ،الأقل ظاھریا رجوع إلى ھذا القرار نستشف منھ علىوبال

قابل التسعیرة في م ،مصلحة المستھلك العادي من خلال تخفیضھ لتسعیرة الاستعمال

 ،حیث أنھ جعل التسعیرة الأولى تخضع لنظام الأنشطة نادق،الف الصناعیة أو تعریفة

  مقارنة مع التعریفة الصناعیة تعریفة الفنادق. ،وجعل تسعیرة الشطر الأول منخفضة

                                                             
رمضان  23صادر في ، م 282.14الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم وزیر المنتدب لدى رئیس القرار  -1

بتحدید تعاریف بیع الماء الصالح للشرب و التطھیر، الجریدة الرسمیة عدد  2014یولیوز  21الموافق  1435
  .6060ص  ،2014یولیوز  22الموافق ل 1435رمضان  24مكرر ،  6275
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صوص أن المشرع المغربي اعتمد أسلوب تقنین الأسعار حمایة ونسجل بھذا الخ

لیومیة وفي جمیع مناحي والتي تعتبر حیویة نظرا لاستعمالاتھا ا ،لمستھلكي ھذه الخدمة

 ،تضمین عدة بنود تعسفیةورغم ھذا التدخل فإن موردي ھذه الخدمة یقومون ب الحیاة،

حیث یقومون بتضمین مجموعة  لھم،ر بالمصالح الاقتصادیة المستھلكین وتضتثقل كاھل 

تفرض بمقتضاھا على المستھلك حدا أدنى من  ،من الاشتراطات في دفتر التحملات

عدم استعمالھ في حالة حتى  أو ،غض النظر عن استھلاكھ لھذا القدرب ،كالاستھلا

  .)1(نھائیا

مجموع كل مبلغا مھما من إضافة إلى ما یعبر عنھ بالإتاوة القارة التي غالبا ما تش

  .)2(إن لم یكن ھو الثمن الإجمالي للفاتورة في حالة عدم وجود أي استھلاك الفاتورة،

أو الشركات الخاصة بموجب عقد ،كما تلجأ بعض وكالات توزیع الماء والكھرباء 

ضمانة بإلزام المسؤولین إلى مھمة توزیع الماء والكھرباء ب والتي تقوم ،التدبیر المفوض

  .)3(لا تنتج فوائد ویتم استرجاعھا من المشترك عند نھایة العقد ،نقدیة

وبالرجوع إلى الواقع الفرنسي فإنھ یشترط إیداع ضمان في حالة وجود عارض من 

رك بھذا الضمان إلا إذا كان منصوصا علیھ في عقد تولا یلتزم المش ،عوارض الأداء

ِ ن مُ كما یشترط على المشترك أداء دیو ،الاشتراك حق الربط  سابق للحصول على كشتر

ویرى بعض الفقھ الفرنسي أن ھذا البند لیس فیھ ما یخالف  بشبكة الماء والكھرباء،

  .)4(القانون

                                                             
حیث حددت حدا  ،بفاسوالكھرباء من دفتر التحملات للوكالة المستقلة لتوزیع الماء  14كما ھو الحال بالنسبة للمادة  -1

  أدنى للاستھلاك یختلف بحسب قطر العداد:
  / في السنة.3م 50م.م:  15م.م إلى  12بالنسبة لعداد  -
  / في السنة.3م  100م.م:  20بالنسبة لعداد  -
  / في السنة.3م  300م.م:  30د بالنسبة لعدا -
 1,26إضافة إلى  ،درھم 18فقد حددھا المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب في مبلغ ، ل على ذلكاكمث -2

وحددتھا الوكالة المستقلة الجماعیة  ،درھم كضریبة على القیمة المضافة عن كل ثلاثة أشھر بالنسبة لمدینة خریبكة
  كضریبة على القیمة المضافة. درھم1,23إضافة إلى  ،درھم 17.60باء بتادلة في لتوزیع الماء والكھر

من دفتر التحملات  22من دفتر التحملات الخاص بالماء والمادة  19ورد التنصیص على ھذه الضمانة في المادة  -3
  نة.الخاص بالكھرباء. وقد نصت ھذه المادة على إعفاء الإدارات العمومیة من تقدیم ھذه الضما
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إن ھذا البند العقدي یعتبر بندا تعسفیا یلحق ضررا بالغا بالمشترك، وقد أثبتت 

تلزم أحیانا المشترك  ،التجربة في المغرب أن الوكالات المستقلة لتوزیع الماء والكھرباء

 بأداء دیون مشترك سابق.

وتنبئ عن  ،نافیة لمبدأ القوة الملزمة للعقدفي اعتقادنا أن مثل ھذه الممارسات م

كما أنھا لا  ،)1(عجز الدائن عن استیفاء دیونھ فیحمل الغیر نتائج ھذا العجز والإھمال

  تخدم الأمن التعاقدي لمستھلكي ھذه الخدمة الأساسیة.

ات المحددة بناء د حدة البنود التعسفیة المتعلقة بتحدید ثمن الخدمة في الخدموتزدا

أي الخاضعة للعبة المنافسة، حیث ینفرد الموردون المھنیون بتحدید  ،على قواعد السوق

مع إضافة مصاریف  ،أثمان الخدمات التي یقدمونھا للمستھلكین بموجب العقود النموذجیة

  واضح في العقد، وكذلك تحمیل المستھلكین مخاطر العقد. غیر متعاقد علیھا إما بشكل

، أو قھ بتحدید عدد مبالغ العملیاتوكمثال على ذلك الشرط الذي یحتفظ فیھ البنك بح

ودون إشعار  ،یر رسوم البطاقات وزیادة الشروط الواردة في أي وقت كانیوضع أو تغ

وكذلك الشرط الذي یجیز للمؤسسة البنكیة تجاوز الحد  ،)2(مسبق للعمیل (المستھلك)

المعقول لسعر الفائدة الاتفاقیة، حیث یختلف سعر الفائدة موضوع العقد الاستھلاكي 

بناء المستھلكین بسعر لزل باختلاف العروض البنكیة، فكل مؤسسة تقدم عرضا ،البنكي

ویتكون من فوائد بنكیة وفوائد تأخیریة، وفي ھذا الإطار والمعمول ھو أن  فائدة معین

بنك المغرب یصدر دوریات في شخص والي بنك المغرب تحدد الشق النھائي لسعر 

لكن  المناسب لسعر الفائدة للمستھلكین،ویترك مجالا للأبناك للتنافس للعرض  ،الفائدة

طار عملیات الائتمان الاستھلاكي في إالملاحظ أن بعض أو جل المؤسسات البنكیة 

مستغلة من جھة سكوت المشرع الذي لا  ،تجاوز الشق المحدد من طرف بنك المغربت

ن یستوعب وأن الزبون من الصعب علیھ أ ،ر ھذا التجاوز عیبا من عیوب الرضایعتب

                                                             
، 2007أكتوبر ، 1العدد  ،أحمد كویسي، عقد الاشتراك في الماء والكھرباء، المجلة المغربیة للقانون الاقتصادي -1

  .85ص
وعقد الانخراط في نظام  31-08ضیاء علي أحمد نعمان، الشرط التعسفي في العقود البنكیة على ضوء القانون  -2

  .44، ص 2013مطبعة دار الآفاق المغربیة، ، 3 العدد، البطاقة البنكیة، مجلة قانون وأعمال
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تي صادیة التغل الحاجة المالیة لدیھ والقوة الاقتطرق احتساب تلك الفوائد، وكذلك تس

  .)1(وكما سماھا المشرع الفرنسي بالمیزة الفاحشة تتمیز بھا ھذه المیزة

ھكذا نجد في بعض عقود الائتمان الاستھلاكي النموذجیة التي تعرض على و

تتضمن نسب فوائد تتجاوز بكثیر القدر المسموح بھ والمحدد  ،الزبائن بدون مفاوضات

  في الدوریات التي یصدرھا والي بنك المغرب.

وإنما یحدد غرامات متعددة على  ،یقتصر البنك على الفوائد التأخیریة فقط ولا

یعمل على استخلاصھا دون  ، كما أنھةلمتوقف عن الأقساط الحالة والواجبالزبون ا

، وجھ إنذار إلى المقرض یعلمھ فیھ أنھ قد تأخر عن الدفعیولا حتى أن  ،مراجعة القضاء

عدة أحكام  - 31.08قبل صدور القانون  - المغربيدر عن القضاء وفي ھذا الصدد ص

 1999دجنبر  16الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ وقرارات، منھا 

وأن  ،سنویا 17%"حیث ینص عقد القرض على فوائد اتفاقیة بنسبة  ،والذي ورد فیھ

من  264للفصل المحكمة بمالھا من سلطة تقدیریة في تعدیل التعویض الاتفاقي طبقا 

سنویا ابتداء من  12%إلى  17%ئي تخفیض نسبة الفوائد المذكورة من تتر ق.ل.ع

  .)2(إلى یوم التنفیذ" 1999/3/19تاریخ 

وفي نفس الاتجاه ورد في حیثیات حكم صادر عن المحكمة التجاریة بمراكش ما 

ى الذي كان كفائدة بنكیة مبالغ فیھ مقارنة بالسعر الأقص 15,55یلي: "وحیث أن سعر 

علما أن الحد  13,25%معمولا بھ في المجال البنكي عند قفل الحساب والذي لم یتجاوز 

الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقیة البنكیة لا یعتبر طلیقا وإنما یخضع تحدیده لضوابط حددھا 

                                                             
دراسة مقارنة بین التشریع  ،محمد جنكل، المسؤولیة البنكیة على ضوء القانون المتعلق بتدابیر حمایة المستھلك -1

  .125، ص 2015المغربي والعمل القضائي الحدیث، طبعة 
 أشار إلیھ ،904/99/4ملف عدد  ،1999دجنبر  16بتاریخ  1394حكم صادر عن المحكمة التجاریة بالرباط عدد  -2

، 2007أبریل  10عدد  ،مجلة الملف ،"سعر القرض البنكي أیة حمایة للمستھلك"في مقال لھ بعنوان: فاتح كمال 
  .43-42ص 
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المتعلق  28/01/1997بتاریخ  9/155قرار وزیر المالیة والاستثمارات الخارجیة عدد 

  .)1(بنسب الفائدة المطبقة على مؤسسات القرض"

مواجھة ل، 31-08بعد صدور القانون  ةكما نجد أن القضاء المغربي بدأ یتدخل بقو

والتي  ،البنود التعسفیة المفروضة على المستھلكین استنادا على قواعد حمایة المستھلك

الخدمات الائتمانیة  (القروض  وخاصة في عقود ،تھم حمایة مستھلكي الخدمات البنكیة

 حادي في سعرإلى الزیادة بشكل أحیث لازالت مجموعة من البنوك تلجأ  ،الاستھلاكیة)

ما ذھبت إلیھ محكمة الاستئناف التجاریة بفاس في  ،وكمثال على ھذا التدخل ،القرض

كم صادر عن المحكمة حیث ذھبت إلى تأیید ح 13/7/2017قرارھا الصادر بتاریخ 

حیث جاء في  ،في نزاع عقد قرض سكني بین البنك العربي كمورد وأحد زبنائھ التجاریة

"لكن ولئن كان البادي من عقد القرض المبرم بین طرفي  :)2(حیثیات القرار الاستئنافي

أنھ یتعلق بقرض سكن یندرج ضمن خانة العقود  2003-8- 22الخصومة بتاریخ 

  المتعلق بحمایة المستھلك. 08- 31الاستھلاكیة المنظم أحكامھا بالقانون رقم 

جاء لیحدد مجموعة من  08-31قانون الوحیث یؤخذ من العرض أعلاه أن 

وھو القانون الذي تعد أحكامھ من النظام العام طبقا لما  ،التدابیر قصد حمایة المستھلك

ومن ھذا المنطلق تبقى المحاجاة بإعمال مبدأ العقد شریعة  ،151نصت علیھ المادة 

،  12,5% إلى  % 2,5المتعاقدین على إطلاقھ من أجل الرفع من سعر الفائدة من 

كذلك أن قانون حمایة المستھلك یلغي كل الشروط التعسفیة التي من شأنھا الإخلال و

ومن تم كان قضاء محكمة  ،أو استغلال حاجة وضعف المستھلك ،بالتوازن العقدي

الدرجة الأولى مصادفا للصواب عندما لم یسایر البنك في شرطھ بتعدیل سعر الفائدة 

مما اعتبره تعسفیا  ،وبدون حاجة إلى موافقة المقترض أو حتى إخباره ،وقت ما شاء

  .من نفس القانون 18من المادة  11والبند  15وصرح بإلغائھ عملا بالمادة 

                                                             
منشور بمجلة الإشعاع، ، 505/99ملف عدد ، 1999یونیو  28حكم صادر عن المحكمة التجاریة بمراكش بتاریخ  -1

  .209، ص 1999بر دجن 20عدد 
 802/2016/8222ملف رقم ،  13/7/2017محكمة الاستئناف التجاریة بفاس بتاریخ عن الصادر  1241قرار رقم  -2

  .20h00، على الساعة 2018مارس  16تاریخ الولوج ،  marocdroitمنشور بموقع 
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شیا مع ھذا النظر، وبخصوص الطعن في شرعیة إرجاع المبالغ اوحیث إنھ تم 

نھ لما ثبت أن كل اقتطاع أ ،داء الرصید الدائن للحساب البنكيالمقتطعة بدون وجھ حق وأ

  قام بھ البنك استنادا إلى تعدیل الفائدة یعتبر باطلا....

یبقى ما تعلقت بھ وسائل الطعن في مجملھا غیر قائم على  ،وحیث إنھ لھذه الأسباب

وما انتھى إلیھ الحكم المستأنف  سواء من حیث الواقع أو القانون ،حأي أساس صحی

  وجدیرا بالتأیید". 

لأنھ یوفر حمایة قانونیة  ،بأن ھذا الاجتھاد القضائي جدیر بالتأیید وھكذا نرى

ولا یجعل ھذا الأخیر رھینة  ،ویعزز أمنھ التعاقدي للمستھلك المقترض في مرحلة تنفیذه

مستحق دفع غیر  ك كطرف قوي في العلاقة التعاقدیة، كما أنھ سیمنع أيفي ید أوامر البن

  ة للمستھلك المقترض.والإضرار بسوء نیة بالذمة المالی

  الضمان لتقدیم الخدمة یكثانیا: اشتراط ش
ھناك بعض موردي الخدمات یلجؤون إلى بعض الممارسات غیر القانونیة 

كما ھو الحال بالنسبة  ،والتي لا تخدم الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات ،والتعسفیة

الناحیة  منوھذه الممارسة  ،لشیكات الضمان التي تفرضھا المصحات الخاصة كضمانة

المتعلق بمزاولة مھنة  131.13من القانون  75القانونیة ھي ممنوعة حیث أن المادة 

تمنع المصحات في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنین والتي  ،الطب

  أو بواسطة شیك أو بأي وسیلة أخرى من وسائل الأداء. ،أو ذوي حقوقھم ضمانة بنكیة

بمبرر غیاب نظام  ،رض المصحات الخاصة شیكات على سبیل الضمانوتف

من أجل التعرف  ،إلكتروني یتیح التعرف على البیانات المتوفرة لدى شركات التأمین

  على ما إذا كان المریض یستفید من التأمین أم لا.

من مدونة  316یعاقب علیھ بمقتضى المادة  ،وجدیر بالذكر أن طلب شیك الضمان

م لكل شخص قام بطلب شیك على سبیل الضمان مع الع" أنھ ة التي تنص علىالتجار
بقبول أو تطھیر الشیك، شرط ألا یستخلص فورا أو یحتفظ بھ سیعاقب بالحبس من 

  درھم". 10000و   2000سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بین 
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أصدر أو  من كل :"من القانون الجنائي المغربي على أن 544كما ینص الفصل 
قبل شیكا بشرط ألا یصرف فورا وأن یحتفظ بھ كضمانة یعاقب بالعقوبات المقررة في 

على أن لا تقل الغرامة عن قیمة الشیك حیث یكون في  540الفقرة الأولى في الفصل 
  .")1(حكم في مرتكب جریمة النصب

باعتبار  ،المخالفاتالتبلیغ بھذه على ویعد ھذا النص من أسباب عدم إقدام الضحایا 

 ،أن طالب الخدمة المستھلك المریض یرى نفسھ مشاركا في جریمة إصدار شیك الضمان

رم رغم أن القانون یج ،القانونیة لخدمات الطبیة یستغلون ھذه الثغرةولھذا فإن موردي ا

  .وضع شیكات على سبیل الضمان

ھذا  الخدمة، مستھلكظھر من مظاھر استغلال ضعف وجھل وھكذا نرى بان أھم م

كما نلاحظ أن  قوم بھ المؤسسات العلاجیة الخاصة،السلوك المخالف للقانون الذي ت

 اقتناءحیث نجد أن عقود  ،رتبطة بالصحةالمشرع المغربي قد أغفل بعض العقود الم

 ،ملھا قانون حمایة المستھلكلم یش ،غم تكلفتھا المالیة الكبیرةالأدویة والخدمات الطبیة ر

وذلك من  ،شریع الفرنسي الذي تبنى نظریة ضرورة حفظ سلامة المستھلكبخلاف الت

كما نرى بأنھ حان الأوان لمراجعة  ،من مدونة الاستھلاك الفرنسیة 221خلال المادة 

ن ابما یصبح معھ إصدار شیك على سبیل الضم ،من القانون الجنائي 544وتعدیل المادة 

ضعف مفترض في عن صدر  أساس أنھعلى  ،معفي من المسؤولیة من طرف المستھلك

، خاصة الشیكات المقدمة لموردي الخدمات الصحیة والعلاجیة ( المصحات ھذا الأخیر

الخاصة)، نظرا لكثرة مستھلكي ھذا النوع من الخدمات، حیث أصبحت تستقطب فئة 

في حالة ماسة إلى حمایة قانونیة واقتصادیة من تعسفات  وھم  كبیرة من الزبناء

  .الموردین

                                                             
ھا علی یعد مرتكبا لجریمة النصب ویعاقب : "من القانون الجنائي على أنھ 540تنص الفقرة الأولى من الفصل  -1

لحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة ألاف درھم، من استعمل الاحتیال لیوقع شخصا با
أو إخفاء وقائع صحیحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فیھ غیره، ویدفعھ بذلك إلى أعمال  ،في الغلط بتأكیدات خادعة
  ."الغیر المالیة بقصد الحصول على منفعة مالیة لھ أو لشخص آخر تمس مصالحھ أو مصالح
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الفقرة الثانیة: البنود المقیدة والمعیقة لحق تقاضي مستھلكي الخدمة والمخففة 
  الموردلالتزامات 

دھم إن كثیرا من موردي الخدمات غالبا ما یلجؤون إلى اشتراط في متن عقو

تخدم مصالح ھؤلاء الأطراف الضعیفة في حالة لا  ابنود ،المطروحة للمستھلكین

قلة حق المستھلك في التقاضي من خلال عرض بنود عر، في حین یستھدفون التقاضي

حل لبدیلة لأو منعھ بصفة نھائیة كاشتراط اللجوء إلى الوسائل ا ،تبعده عن محكمتھ

وحرصا على مصالحھم الاقتصادیة فإنھم  ،)(أولاالمنازعات بدل اللجوء إلى القضاء 

مرحلة تنفیذ العقد مقابل إلى تضمین بنود مخففة لالتزاماتھم خاصة في الیلجؤون في 

  (ثانیا).

  في التقاضي الملائمالخدمة  أولا: البنود التي تضیق حق مستھلك 

تتنوع الاشتراطات التعسفیة في عقود الخدمات الاستھلاكیة التي تضیق من حق 

حیث تتنوع الاشتراطات  ،تھم الاختصاص القضائي فھناك بنود ،المستھلك في التقاضي

فھناك عقود كانت تسند الاختصاص إلى  ،الخاصة بالاختصاص القضائي من عقد لآخر

عقود أخرى  ، بینما تجعلمحاكم الدار البیضاء أو إلى أي محكمة یختارھا البنك

وھناك  ،المدعى علیھ الاختصاص منعقدا للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء أو لمحكمة

  .)1(د الاختصاص إلى المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاءعقود أخرى تسن

ط العامة لاستعمال بطاقة السحب وھذا ما نجده في نص الفصل العاشر من الشرو

تكون محاكم المغرب الموجود داخلھا "بنك العربي للمغرب حیث ینص على ما یلي: لل
رتھا مقر العمیل مختصة مقر البنك إلا إذا ارتأى البنك اختیار المحاكم التي یوجد بدائ

  .)2(دون سواھا للنظر فیما عسى أن یطرأ من خلال حول تنفیذ بنود ھذا العقد"

                                                             
  .30لائتمان، مرجع سابق، ص احمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في عقود ، أحمد كویسي -1
وعقد الانخراط في نظام  31-08ضیاء على أحمد نعمان، الشرط التعسفي في العقود البنكیة على ضوء القانون  -2

  .42كیة، مرجع سابق، ص البطاقة البن
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 ،الحادي عشر من الشروط العامة لاستعمال بطاقة فیزا انتربنك المغرب فصلأما ال

بطاقة المسبقة الدفع فیزا إلكتروني تنص لوكذلك الفصل الثاني عشر من الشروط العامة ل

  ھا وحدھا صلاحیة النظر في النزاع.لعلى أن محاكم الدار البیضاء 

در اونجد نفس المقتضى ینص علیھ العقد النموذجي الخاص بالشروط العامة الص

في نص الفصل الحادي عشر والذي یحدد بموجبھ الاختصاص لمحاكم  ،)CMI)1عن 

في النزاعات التي قد تقع بصدد تنفیذ عقد خدمة البطاقة البنكیة أو تفسیر  ،الدار البیضاء

  .)2(مقتضیاتھ

لحمایة حق المستھلك في  31.08ورغم التدخل التشریعي بموجب القانون 

"إلغاء أو عرقلة على أنھ تعتبر بنودا تعسفیة  18من خلال تنصیص المادة  ،التقاضي
أو اللجوء إلى طرق الطعن وذلك بالحد بوجھ حق المستھلك في إقامة دعاوى قضائیة 

  غیر قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لدیھ....".

ء إلى القضاء یتخذ ا للنص أعلاه نرى بأن عرقلة حق المستھلك في اللجوبتحلیلن

  :لعل أھمھا عدة مظاھر وصور

حیث لازالت ، الشرط التعسفي المتعلق بتحدید الاختصاص النوعي للمحاكم -

 إلى اختصاص المحاكم التجاریة بدل بعض عقود القروض الاستھلاكیةتشیر 

ونرى أن الشرط الذي یقضي باختصاص المحاكم التجاریة  ،المحاكم الابتدائیة

، مدعى علیھ أوفي العقود المختلطة ھو بند تعسفي سواء كان المستھلك مدعي 

ن الاختیار جبره على التقاضي أمام المحكمة التجاریة ویحرمھ بذلك ملأنھ ی

ذلك أن  ،الممنوح لھ من طرف المشرع بین المحكمة الابتدائیة والتجاریة

الأصل في قواعد الاختصاص المتعلقة بالعقود المختلطة أن "غیر التاجر لھ 

الخیار بین أن یرفع دعواه في مواجھة  دأ العام للاختصاصمن حیث المب
                                                             

  Centre monétaire international       ویسمى بالمركز النقدي العالمي -1
  :ن العقد بالصیاغة الفرنسیةتفي مورد حیث  -2

"Tous les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation des 
dispositions du présent contrat seront soumis aux tribunaux de Casablanca".  
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 مام المحاكم التجاریة، أمائیة أو أالمدعى علیھ التاجر أمام المحاكم الابتدا

التاجر فلا یمكنھ أن یرفع دعواه في مواجھة غیر التاجر سوى أمام المحكمة 

  .)1(الابتدائیة

ومن بینھا ما جاء في  ھذه القاعدة في العدید من قراراتھ، وقد أكد القضاء المغربي

ود " لكن حیث إنھ بالنسبة للعق2003مارس  19الصادر في  )2(لمحكمة النقضقرار 

التي تعتبر تجاریة بالنسبة لأحد أطرافھا ومدنیة بالنسبة للطرف الآخر كما ھو  ،المختلطة

الشأن في نازلة الحال، فإن التاجر لا یمكنھ رفع دعواه في مواجھة غیر التاجر سوى 

بینما غیر التاجر لھ الخیار بین رفع دعواه أمام المحكمة التجاریة  ،أمام المحاكم الابتدائیة

، وھو ما اختاره المدعى (المطلوب) في ھذه الخصومة الابتدائیة أو أمام المحكمة

وأن  ،الذي ھو غیر تاجر ن القرض منح من أجل السكنى للمدعيوالمحكمة لما ثبت لھا أ

ق، فاعتبرت بسبب ما ذكر الخصومة مدنیة ح النزاع یتعلق باسترداد مبلغ دفع بدون وجھ

، إلا أن قاعدة 3واستبعدت الدفع بعدم الاختصاص النوعي تكون قد سایرت المبدأ المذكور

الخیار الممنوحة للمدعي غیر التاجر لا تعتبر من النظام العام في إطار التشریع 

لقانون المحدث من ا 5بناء على فھم المادة  ،ویمكن مخالفتھا بمقتضى العقد ،المغربي

"یمكن الاتفاق بین التاجر  والتي تنص في فقرتھا الثالثة على أنھ: ،للمحاكم التجاریة

 زاعوغیر التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجاریة فیما قد ینشأ بینھما من ن

  .4بسبب عمل من أعمال التاجر"

نازل المستھلك والذي یرى أن إمكانیة ت ،ونفس الأمر یؤكده بعض الفقھ المغربي

عن الخیار بین المحكمة المدنیة والمحكمة التجاریة، بحیث یمكنھ الاتفاق مسبقا مع التاجر 

                                                             
 ،المحاكم التجاریة بالمغرب، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى ،محمد المجدوبي الإدریسي -1

  .61بدون سنة النشر، ص  ،الرباط
  محكمة النقض حالیا. -2

منشور بمجلة قضاء المجلس ،  391/2001ي عدد في الملف التجار 339قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد  -  3
  .145ص ،  2003یولیوز  25، بتاریخ 62عدد  ،الأعلى

  .178الرحموني حسنة، الشروط التعسفیة في عقد القرض الاستھلاكي، مرجع سابق، ص  -  4
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وتكمن خطورة  ،1رغم اعتباره شرطا تعسفیا ،على إسناد الاختصاص للمحكمة التجاریة

ھذا الشرط في أنھا تلزم مستھلك الخدمات بالتقاضي أمام محاكم وضعت خصیصا 

من للتجار، وذلك أن نظام المحاكم التجاریة أحدث من أجل حل نزاعات طائفة خاصة 

م بأعراف سنشاطا لھ خصوصیة متفردة ویتالتجار، الذین یمارسون  فئة المجتمع وھم

وأمام جھة ھو  ،امھ بالتقاضي أمام قضاء غریب عنھإلزلذلك لا یمكن ، ووعادات خاصة

خاصة على مستوى قصر المدد والآجال المسطریة والتي یترتب  ،عزل في مواجھتھاأ

  .)2(عنھا آثار قاسیة في حالة عدم احترامھا

التي صرحت بأن إسناد  ،وھذا ما أكدتھ لجنة الشروط التعسفیة الفرنسیة

التي تصان أفضل أمام  ،ن أن یضر بمصالح المستھلكالاختصاص للمحاكم التجاریة یمك

كما تمنع بعض التشریعات أن تتم مقاضاة المستھلكین أمام المحاكم ، )3(المحاكم الابتدائیة

التجاریة خاصة في مجال القرض، ومنھا مدونة الاستھلاك الفرنسیة التي تنص في المادة 

L311-37  بأن المحاكم الابتدائیة ھي المختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بالقروض

 في البدایة فإنھ لم یحسم 31.08قانون الأما المشرع المغربي فرغم صدور  ،الاستھلاكیة

مسألة الاختصاص النوعي في قضایا الاستھلاك، وذلك راجع إلى أن المشرع المغربي 

حیث ظل  ،النوعي في قانون حمایة المستھلك یحدد قواعد خاصة للاختصاص یكن لم

  یر خاضعا للقواعد العامة للمسطرة المدنیة.ھذا الأخ

فقد ، 31.08قانون الوبالرجوع إلى العمل القضائي المغربي خاصة بعد صدور 

في  تبدأت بعض المحاكم تعتبر البند المدرج الذي یعطي للمحاكم التجاریة صلاحیة الب

كما ھو الحال بالنسبة للبند الذي یدرجھ المورد  ،ة بندا تعسفیاالاستھلاكی بعض العقود
                                                             

في القانون الخاص، عمر قریوح، الحمایة القانونیة للمستھلك، القرض الاستھلاكي نموذجا، أطروحة لنیل الدكتوراة  -  1
  ، 2007-2006 جامعیة:السنة ال، وجدة ، والاجتماعیة،  جامعة محمد الأول كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة

  .437ص      
، 1999، الدار البیضاء ، فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجدید، مطبعة النجاح الجدیدة ، الطبعة الأولى -2

  .102ص 
3 - Rapport d’activité de la commission des clauses abusives pour l’année 1984 : « les 

litiges relèvent du tribunal de commerce peut être préjudiciable aux intérêts du 
consommateur, qui seront en principe mieux préservés devant les tribunaux d’instance 
et de grande instance ». 
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وفي ھذا والذي یتضمن إسناد الاختصاص للمحاكم التجاریة،  ،(البنك) في عقد القرض

بتاریخ الصدد صدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

حیث  )2(البیضاء بالداربتأیید حكم المحكمة التجاریة  ، والذي قضى)1(19/10/2015

 ،جاء في حیثیاتھا" .... حیث أنھ وأمام خلو الملف مما یفید كون المستأنف علیھا تاجرة

ومادام أن الأصل في الشخص صفتھ المدنیة إلى أن یثبت العكس وھو المدعى في نازلة 

  الحالة، فإن عقد القرض موضوع الدعوى یكتسي صبغة مدنیة.

مقاضاة المستأنف علیھا  ،كان العمل بالنسبة إلیھا تجاریاولا یمكن للمستأنفة التي 

  التي كان العمل بالنسبة إلیھا مدنیا سوى أمام المحكمة الابتدائیة...

وحیث أن عقد القرض المذكور یدخل ضمن زمرة القروض الاستھلاكیة المنظمة 

معھ الاتفاق مما یكون بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك،  المتعلق 31.08قانون البمقتضى 

وغیر منتج  المبرم بین طرفي الدعوى باطلا ،یةعلى عقد الاختصاص للمحكمة التجار

نون المذكور في لمخالفتھ لأحكام القسم الثالث من القا ،لآثاره في مواجھة المستأنف علیھا

  والتي تعتبر من النظام العام". 20إلى  15من  فصولھ

والمستھلك على إسناد الاختصاص منع الاتفاق بین المھني وفي نظرنا نرى 

طالما أنھ من المعروف أنھ أمام عدم توازن قوة الطرفین فإن المھني  ،للمحاكم التجاریة

یعي اختیاره للمحكمة التجاریة التي ولذلك فمن الطب ،ینفرد بإدراج مثل ھذه الاتفاقات

والذي یعتبر مرتكزا  ،مستھلك الخدماتتقاضي ملائم ل ، وذلك لضمان)3(خدم مصالحھت

  ن طرف الموردین.لتحقیق الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات مأساسیا 

                                                             
عن محكمة  ،2014- 8227-6040في الملف التجاري رقم  10/2015-19الصادر بتاریخ  300القرار رقم  -1

  .368إلى  365، ص 5العدد  ،منشور بمجلة القضاء التجاري ،الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
والقاضي بعدم  1174/2014في الملف عدد  24/4/2014حكم المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الصادر بتاریخ  -2

  غیر منشور. ،في نزاع قرض استھلاكي تاختصاصھا نوعیا للب
وبالتالي  ،نجد أن غالبیة العقود تبرم بتوقیع المستھلكین على عقود نموذجیة أو عقود إذعان ،في الممارسة التعاقدیة -3

فیما یتعلق من القانون المحدث للمحاكم التجاریة بخصوص العقود المختلطة  5فإن الاتفاق الذي نصت علیھ المادة 
ولیس على  ،یأخذ صورة الفرض الإجباري من طرف الموردین ،في النزاع الذي ینشأ بینھما تختیار المحكمة للببا

  المستھلكین إلا القبول والإذعان.
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وحسنا ما فعل المشرع المغربي أخیرا، بحسم مسألة الاختصاص النوعي 

 31-08من القانون  202بخصوص المنازعات الاستھلاكیة لما قام بتغییر وتتمیم المادة 

:" ، حیث نصت على أنھ12020دجنبر  11خ الصادر بتاری 78-02بمقتضى القانون 
في حال نزاع بین المورد والمستھلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص 

  القضائي النوعي ینعقد حصریا للمحكمة الابتدائیة".  

كما أنھ من مظاھر عرقلة حق مستھلكي الخدمات في اللجوء إلى التقاضي  -1

الملائم إبعاد المستھلك عن محكمتھ، حیث یتم إسناد الاختصاص المحلي في حالة نزاع 

مقر الاجتماعي لمورد الخدمة، البین المستھلك ومورد الخدمة للمحكمة التابع لھا 

حیة الفصل في الدعوى بناء على فالاختصاص المحلي ھو الذي یعطي للمحكمة صلا

أي أنھ ، )2(أساس جغرافي تحقیقا لمصالح الخصوم ولجعل القضاء قریبا من المتقاضین

یقوم على تحدید المجال الترابي لكل محكمة في إطار النظام الذي یخضع لھ وعلى عدة 

مبادئ أھمھا رعایة الخصوم حیث یتقرر للمحكمة القریبة من محل الإقامة أو محل 

وطبقا للقواعد العامة فالاختصاص المحلي كأصل عام ینعقد لمحكمة الموطن ، )3(النزاع

یارات ویعتبر الاختصاص المحلي من بین الاخت ،)4(ار للمدعى علیھمختالحقیقي أو ال

وخوفا من عرقلة مصالح المستھلكین بضرورة احترامھم التي تخدم مصلحة المستھلك 

كلا من  31.08فقد مكن القانون  ،المذكور أعلاهللمبدأ المنصوص علیھ في الفصل 

المنصوص علیھ في  المستھلكین والجمعیات الھادفة لحمایتھم من الخروج عن المبدأ العام

                                                             
بتغییر  78.20) بتنفیذ القانون 2020دیسمبر  11( 1442ربیع الآخر  25صادر في  1.20.85یف رقم ظھیر شر -  1

دیسمبر  21( 1442جمادى الأول  6-  6945، الجریدة الرسمیة عدد 31-08من القانون  202وتتمیم المادة 
2020.(  

  .220ص ، 1976 ،الإسكندریة ،المعارف أةفتحي والي: مبادئ قانون القضاء المدني، منش -2
أكتوبر  ،1مجلة المنتدى، العدد  ،دراسة على ضوء القوانین الإجرائیة - ، تأثر الحكم بعدم الاختصاصرمحمد الكشبو -3

  .11ص  ،1999
یكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقیقي أو المختار للمدعى " من قانون المسطرة المدنیة:  27الفصل  -4

 ،محكمة ھذا المحللكان الاختصاص  ،خیر موطن في المغرب ولكن یتوفر على محل إقامةعلیھ، فإذا لم یكن لھذا الأ
فیمكن تقدیم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة  ،إذا لم یكن للمدعى علیھ لا موطن ولا محل إقامة بالمغربو

  ."أو واحد منھم عند تعددھم يالمدع
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من عدة خیارات على مستوى الاختصاص القضائي لتسھیل مأموریة أعلاه  27الفصل 

 .)1(التقاضي بالنسبة لھذه الفئات الاجتماعیة وتقریب القضاء منھا

منھ على أنھ "في حال نزاع بین المورد والمستھلك  202وھكذا نصت المادة 

ورغم وجود أي شرط مخالف فإن المحكمة المختصة ھي محكمة موطن أو محل إقامة 

  لضرر باختیار ھذا الأخیر.ل الذي وقع فیھ الفعل المتسبب لالمستھلك أو محكمة المح

قد أحرز تقدما ملحوظا في مجال  ،المغربيبتحلیلنا لھذه المادة نجد أن المشرع و

من خلال تخلیھ عن المبدأ التقلیدي الذي مفاده أن  ،حمایة حق تقاضي مستھلكي الخدمات

یراعي وضعیة المستھلك كطرف  مبدأ ، وتبنىتھمحكملالمدعي یتبع المدعى علیھ 

كان سواء  ،ھلكضعیف ھو أن المحكمة المختصة ھي محكمة موطن أو محل إقامة المست

خیار المحكمة ع منح لمستھلكي الخدمات صلاحیة كما أن المشر مدعیا أو مدعي علیھ،

  التي یراھا مناسبة لمصلحتھ.

كما أن صیغة ورغم وجود أي شرط مخالف" تدل على أن كل اتفاق ورد في عقد 

یكون عدیم الأثر  مسطريإذعان أو عقد نموذجي حرم المستھلك من ھذا الامتیاز ال

  .)2(لارتباط ذلك بالنظام العام

كما نرى أن المشرع المغربي كان نبیھا لما استعمل ھذه العبارة لما فیھ من درء 

وذلك بلجوئھ إلى إدراج شرط إسناد  ى المادة المذكورة من طرف المورد،لكل تحایل عل

لمحكمة لا تخدم الاختصاص المحلي بشكل مسبق في عقد الاستھلاك أو نموذج العقد 

  .)3(مصلحة المستھلك في التقاضي

                                                             
سلسلة دراسات  ،المتعلق بحمایة المستھلك 31.08أولیة بخصوص القانون عبد القادر العرعاري: قراءة انطباعیة  -1

  .16ص   ،2021،، الطبعة الأولى4العدد  " حمایة المستھلك"،وأبحاث
  .389غیثة ذكراوي، مرجع سابق، ص  -2
 ،لاقتصاديالمنازعة المتعلقة بالشروط التعسفیة في القانون المغربي، المجلة المغربیة للقانون ا یوسف المومني: -3

كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فاس، عدد مزدوج  الصادرة عن مختبر قانون الالتزامات والعقود،
  .154ص ، 2013،  5-6
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"بخصوص كل  :في ھذا السیاق عقود القرض تؤكد على أنھ وعادة ما نصادف

نزاع یترتب عن تنفیذ ھذه العقدة وتأویلھا فإن الأطراف یقبلون بأن یمنح الاختصاص 

  لمحاكم الدار البیضاء".

 مصالحھ في مواجھة البنكالدفاع عن  أوه امما یجعل من ممارسة المقترض لدعو

  .)2(مما یؤدي إلى عزوفھ عن طرق باب القضاء للمطالبة بحقوقھ، )1(مھمة شاقة ومكلفة

ونظرا لأھمیة الخدمات البنكیة وخاصة عقود القروض الاستھلاكیة فإن المشرع 

وأوجب على  ،المغربي حسم بصفة نھائیة مسألة الاختصاص المحلي لصالح المقترض

رض إقامة دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لھا موطن أو موردي خدمة الق

  .)3(محل إقامة المقترض..."

كما أصبحت الأحكام المتعلقة بالاختصاص المحلي في ظل قانون حمایة المستھلك 

تعتبر أحكام ھذا القسم من " :منھ على أنھ 151نصت المادة  ، حیثمن النظام العام
  .)4("النظام العام

عضده في عدة قضایا تھم مستھلكي خدمات القرض، وھو ما بدأ القضاء المغربي ی

أنھ  )5(23/6/2015حیث جاء في حیثیات حكم المحكمة التجاریة بوجدة الصادر بتاریخ 

المتعلق بحمایة المستھلك أنھ یجب  31-08من القانون رقم  111"وحیث جاء في المادة 

لإیجار مدیونیة الناجمة سواء من عقد القرض أو عقود اأن تقام الدعاوى للمطالبة بأداء ال

خیار الشراء أمام محكمة موطن أو محل إقامة المقترض  المقرون بوعد بالبیع أو منح

                                                             
سلسلة  ،مسألة الاختصاص والمھلة القضائیة نموذجا - عبد المھیمن حمزة: حمایة المستھلك في القروض العقاریة -1

  .226ص ، 2021الطبعة الأولى،  ، 4المستھلك، العدد  دراسات وأبحاث حمایة
 ،المجلة المغربیة للقانون الاقتصادي ،الشروط التعسفیة في عقود الائتمان منأحمد كویسي، حمایة المستھلك  -2

 فاس ،2العدد كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،  الصادرة عن مختبر قانون الالتزامات والعقود،
  .47، ص 2009

  .31.08من قانون  111المادة  -3
وھو القسم السادس من القانون رقم  ،حیث نجد أن المشرع المغربي عنون القسم الخاص بالقروض: بالاستدانة -4

31.08.  
غیر  ،بالمحكمة التجاریة بوجدة 1205/2014/8201بملف رقم  23/6/2015الصادر بتاریخ  67/2015حكم عدد  -5

  منشور.
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من  151وھذا المقتضى القانوني ھو من صمیم النظام العام انسجاما مع ما ورد بالمادة 

  ذات القانون.

 بین المقرض (البنك) أي ،د القرضوحیث إنھ في حالة وقوع نزاع بین طرفي عق

فإن المحكمة المختصة تكون ھي محكمة موطن  ،(المستھلك) المدین المقترضو

  من نفس القانون...." 202المقترض وذلك بالرغم من وجود شرط مخالف وفق المادة 

وحیث إن المدعى علیھ یقطن بمدینة الحسیمة حسب ما ورد في دیباجة المقال 

في الطلب عملا  جاریة بوجدة غیر مختصة محلیا للبتلذا فإن المحكمة الت ،الافتتاحي

  .)1(المشار إلیھا" 202بالمادة 

تشریعات الدول المتقدمة على رع المغربي قد التحق بركب وبالتالي یكون المش

مستوى حمایة المستھلك التي جعلت مسألة الاختصاص المحلي من النظام العام مثل 

كما حظر  ،)2(باطلا كل شرط یخالف ذلك والذي نص على أنھ یعتبرالتشریع الفرنسي 

كل شرط من شأنھ إلغاء أو عرقلة حق المستھلك في ممارسة الدعوى القضائیة 

من مدونة  141وذلك بمقتضى المادة  ،)3(عنھ البطلانورتب شرط التعسفي البخصوص 

في قانون المسطرة مستھلك حق الخیار ما بین الاختصاص المحدد ستھلاك ومنح الالا

                                                             
  :منھا وھناك عدة أحكام قضائیة صادرة في نفس الإطار نذكر -1
غیر  9/2/2015بتاریخ  202/2013/8210ملف رقم ، 172/2015حكم صادر عن المحكمة التجاریة بوجدة رقم   -

  منشور. 
، 245/5/2014في الملف التجاري  1/10/2015الصادر بتاریخ  1678كذلك حكم المحكمة التجاریة بفاس رقم   -

  البنك العربي بالمغرب وأحد الأشخاص بشان عقد قرض.
2 - L’article 48 du code civile française dispose que : " toute clause qui directement ou 

indirectement déroge de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle 
n’ait été convenue entre des personnes ayant toute contracté en qualité de commerçant 
et qu’elle n’ait été spécifiées de façon très apparente dans l’engagement de la partie à 
qui elle-est opposée ".  

  من مدونة الاستھلاك الفرنسي. 131- 1من الفقرة الأولى من ملحق المادة   Qالبند  -3
  - Voir aussi Bricks Helène, op.cit, p 80 n° 121. 
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محكمة التي یسكن فیھا المستھلك في مرحلة إبرام العقد أو التي وقع فیھا الأو  ،المدنیة

  .)1(الفعل المتسبب للضرر

منع الاتفاق مسبقا على  ،وبخصوص التشریعات العربیة نجد أن المشرع المصري

وذلك لحمایة الطرف الضعیف من بعض شروط  ،مخالفة أحكام الاختصاص المحلي

  .)2(والتي تعطي الاختصاص لمحكمة موطن المتعاقد الأقوى اقتصادیا الإذعان،

قد یأتي بموجب  ،وفي الأخیر فإن عرقلة حق التقاضي بالنسبة لمستھلكي الخدمات

وء الأطراف إلى یلزم لج ،نموذجي بند أورده مورد الخدمة في عقد خدمة استھلاكي

واسطتھا حل ویقصد بھا كل الأسالیب والآلیات التي یتم ب ،ل النزاعسائل البدیلة لحالو

بدل اللجوء إلى الدعوى القضائیة بمحاكم  ،ا بین أطرافھاالنزاعات وتسویتھا حبی

خاصة الوساطة والتحكیم، ورغم أھمیة ھذه الوسائل في حل النزاع بین ، )3(الدولة

التي  ،إلا أنھا قد تعتبر شروطا تعسفیة عند التنصیص علیھا في العقود المختلطة ،التجار

تربط المھنیین والمستھلكین، وتؤدي إلى تكریس وضعیتھ كطرف ضعیف في العلاقة، 

إلا أنھا  ا یكون الأطراف على قدم المساواة،وإذا كان لھذه الوسائل فعالیة كبیرة عندم

زاعات التي تكون أطرافھا غیر متكافئة، ولا تصلح كبدائل تعتبر غیر ملائمة بالنسبة للن

  .)4(عن المسطرة القضائیة عند وجود فوارق بین أطراف العقد

فمثلا شرط الوساطة المدرج في العقد الاستھلاكي، إذا ما تم اللجوء إلیھ بحسن نیة 

ویمكن للموردین  ویكون غیر ملزم لھما ،الطرفیني بھدف اقتراح حل مناسب یرض

                                                             
1- L’article 141-5 du code de consommation énonce que  :  "le consommateur peut saisir à 

son choix autre l’une des juridictions territorialement compétente en vertu du code de 
procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du 
contrat, ou de la survenance du fait dommageable  " . 

  من قانون المرافعات المصري. 62المادة  -2
محمد سلام، الطرق البدیلة لتسویة النزاعات ودورھا في تخفیف العبء على القضاء وتحقیق التنمیة الاقتصادیة  -3

في إطار  2007نونبر   2و1قال مقدم في إطار الندوة المنعقدة بقصر المؤتمرات بالعیون یومي م ،والاجتماعیة
  .18، ص 2008، مارس 12تخلید الذكرى الخمسینیة لتأسیس المجلس الأعلى، مجلة الملف عدد 

4 - VASSILI Christianos, les codes de procédure civile français et Hellénique face à l’accès 
du consommateur à la justice, R.I.D.C, 2 ;, 1988. p 426. 
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یبقى شرط  ولھذا ،)1(مستھلكي الخدمات قبول الحل أو عرض النزاع على القضاءو

وصحیح مادام الوسیط یقدم حلولا لتقریب وجھات  ،الوساطة محببا من الناحیة القانونیة

ولا یمكن  ،الخدمات أطراف العلاقة العقدیة محل الخلاف يالنظر بین مستھلكي ومورد

في حالة عدم  ،اعتباره تعسفیا بما أنھ لا یحرم المستھلك من الحق في اللجوء إلى القضاء

شرطا تعسفیا  هإلا أن بعض الفقھ یعد رضاه بالحل المقترح من طرف الوسیط أو المھني،

  لسببین: 

بالمقارنة مع المھني غالبا ما  ،ي موقع ضعفلأن المستھلك نظرا لوجوده ف -

لأنھ مقتنع بوجاھتھ وإنما لأنھ یصعب لیس  ،ل المقترح من المھنيیستسلم للح

الدفاع عن مصالحھ كما یفعل المھني، وقد یعزف عن اللجوء للقضاء علیھ 

تستغرق  ابعد إحساسھ بأنھ ،لإحجامھ عن بدء مساطر قضائیة طویلة ومعقدة

 .)2(الوقت الكافي في مسطرة التسویة أو الوساطة

قد یصبح غیر  ،ى القضاء عند رفضھ للحل المقترحلأن لجوء المستھلك إل -

وخاصة فیما یتعلق  ،ممكن للتأخر في ممارسة الدعوى داخل الأجل القانوني

 بآجال دعوى الضمان القانوني.

طالما أنھ لا یحرم المستھلك من  ،اوفي نظرنا أن شرط الوساطة لیس شرطا تعسفی

بالرغم من  ،اللجوء إلى القضاء في حالة عدم رضاه بالحل المقترح من طرف الوسیط

میزان  یرجحعندما یدرج في عقد خدمة استھلاكي  تأكید بعض الفقھ أنھ یطرح مشكلا

ویكون المستھلك في وضعیة أقل لا تمكنھ من الدفاع عن  ،القوة فیھ لصالح المھني

ونرى أن ھذا المشكل لیس لھ تأثیر كبیر على  ،)3(لحھ أمام الوسیط كما یفعل المھنيمصا

الذین قد تكون قیمة مطالباتھم المالیة لیست  ،حقوق المستھلكین خاصة مستھلكي الخدمات

بالكبیرة كما ھو الحال بالنسبة لعقود خدمات الاتصال كالمطالبة بتسویة فاتورة أو 

قفل حساب من طرف مستھلك ومطالبة المستھلك من طرف  النزاعات المتعلقة بعدم
                                                             

ق.م.م" اتفاق الوساطة ھو العقد الذي یتفق الأطراف بموجبھ على تعیین وسیط  من 327- 56حیث ینص الفصل  -1
  و قد ینشأ فیما بعد...".أتسھیل إبرام صلح لإنھاء نزاع نشأ بیكلف 

2 - Bricks (H), op.cit 59 n° 90. 
  .283نزھة الخلدي، الحمایة المدنیة للمستھلك ضد الشروط التعسفیة، عقد البیع نموذجا، مرجع سابق، ص  -3
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رغم تقدیم المستھلك لطلب إقفال الحساب وعدم قیام البنك بأداء تكالیف خدمة الحساب 

  المؤسسة البنكیة بالاستجابة لذلك رغم توفر الشروط القانونیة لإقفالھ.

اس في بساطة والتي تتمثل بالأس ،وأمام ھذه الإیجابیات الملموسة لمؤسسة الوساطة

 سلوك الدعوى مقارنة مع والسرعة في البتالإجراءات والاقتصاد في المصاریف 

ویت شریطة تحدید أجل محدد لتفادي تف ،نرى السماح بإدراج شرط الوساطة ،المحاكم

مھني قد تصبح غیر ممكنة عند ال فرصة التقاضي على المستھلكین، لأن مقاضاة المورد

لذلك یتعین أن ، )1(كما ھو الشأن في دعوى الضمان ،للتقاضيانصرام الآجال القانونیة 

قانون  فقد أعطى ،یحرص الأطراف خاصة المھني على عدم تجاوز ھذه الآجال

دون أن  ،للأطراف تحدید مھمة الوسیط 08-05المسطرة المدنیة بمقتضى القانون 

د الأطراف للأجل تتجاوز ثلاثة أشھر من التاریخ الذي قبل فیھ الوسیط مع إمكانیة تمدی

  المذكور.

نجد أن  ،الخاص بتدابیر حمایة المستھلك 31.08لقانون اونلاحظ أنھ بالرجوع 

المشرع المغربي أوجب اللجوء إلى الوساطة قبل إقامة أي دعوى للمطالبة بالأداء في 

  وخاصة في عقود قروض الاستھلاك. ،حالات محددة

وحالة  ،عن الفصل من العمل ةالناتجوتتمثل ھاتھ الحالات في عدم تسدید الأقساط 

وأحاط ھذا الإجراء القانوني اتجة عن حالة اجتماعیة غیر متوقعة، عدم تسدید الأقساط الن

منع وھي  ،قرضبضمانة حمائیة لمستھلكي خدمة ال، الملزم للمؤسسة المقرضة "البنك"

أو أي مصاریف مترتبة عن ھذه  ،المورد البنك من تحمیل المقترض فوائد التأخیر

  .)2(المسطرة

                                                             
تم تمدید آجال الدعاوى الناشئة عن العیوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبیع من الصفات الموعد بھا بمقتضى  -1

تتجاوز شھرا بالنسبة للمنقولات وفي سنة بالنسبة قانون حمایة المستھلك، فبعد أن كانت ھذه الآجال قصیرة لا 
 ،من ھذا القانون تتمثل في سنتین بعد التسلیم بالنسبة للعقارات 65أصبحت ھذه الآجال بمقتضى المادة  ،للعقارات

لكنھ  ،لذا أصبح التأخر في ممارسة الدعوى داخل الأجل القانوني أقل حدة ،وفي سنة بالنسبة إلى الأشیاء المنقولة
  بقى واردا، یتعین على المستھلك الحرص على عدم الوقوع فیھ.ی

  .31.08من قانون  111من المادة  5و 4الفقرتین  -2
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 ،وبخصوص إدراج الموردون لشرط التحكیم في حالة حدوث نزاع مع المستھلكین

والمساعدة على إیجاد الحل  لتقریب وجھات النظر فإنھ بخلاف الوساطة التي تعتبر آلیة

بمحض  والصلح، فإن التحكیم مؤسسة قضائیة اختیاریة من قبل الأطراف الذین یتفقون

وقد عرفتھ  ،)1(إرادتھم على عرض نزاعھم على محكم أو محكمین یعینونھم بأنفسھم

"یراد بالتحكیم حل النزاع من  على أنھ: من قانون المسطرة المدنیة المغربیة 306المادة 
  لدن ھیئة تحكیمیة تتلقى من الأطراف مھمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكیم".

التزام الأطراف باللجوء إلى " :ق.م.م اتفاق التحكیم بأنھ من 307كما عرفت المادة 
التحكیم قصد حل نزاع نشأ أو قد ینشأ عن علاقة قانونیة معینة تعاقدیة أو غیر 

  تعاقدیة، ویكتسي اتفاق التحكیم شكل عقد تحكیم أو شرط تحكیم".
على  ،المنازعات لحللنا خطورة ھذا النوع من الوسائل البدیلة  وومن ھنا تبد

  حیث أن التحكیم یمنع سلوك المسطرة القضائیة. ،مصالح المستھلكین

ومما یزید من خطورة التحكیم على مصالح المستھلك، أن شرط التحكیم ینص على 

اختیار المحكمین، وبما أن العقد تتم صیاغتھ من طرف المورد المھني في عقود الإذعان 

لذا فالتحكیم سیسمح للمھني وحده باختیار المحكمین مما  ،أو في عقود استھلاكیة نموذجیة

  .)2(یضر بمبدأ الحیاد

وبما أن المھني مقدم الخدمة  ،كما أن اللجوء إلى التحكیم یتم بناء على اتفاق التحكیم

 ،وبالتالي یصبح شرطا نمطیا وإذعانیا ،نموذجيال غالبا ما یدرج شرط التحكیم في العقد

المھني على  صفي مناقشة الشرط من عدمھ، وھكذا یحر لیس للمستھلك أدنى حریة

أیة مطالبة من المستھلكین، لذلك  تضمین ھذه العقود لشرط التحكیم لیجعلھ في مأمن ضد

 لیفرض شروطا قاسیة على الطرف ،غل من الطرف القوي في العلاقةفإن التحكیم سیست

  .)3(ویصبح أداة مشلولة إن لم نقل أداة ھدم الضعیف، فیفرغ التحكیم من فحواه

                                                             
  .13 ص، 73عدد  ،مجلة المحاكم المغربیة ،عبد الله درمیش، اھتمام المغرب بالتحكیم إلى أي حد -1

2 - Bricks Hélène, op.cit, n° 91. p 60 
عبد الله درمیش، التحكیم الدولي في المواد التجاریة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص، كلیة  -3

  .7، ص 1982/1983الدار البیضاء، السنة الجامعیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، 
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سواء أمام مؤسسة تحكیمیة أو  ،وكذلك أن المھني قادر على الدفاع عن مصالحھ

فإن وجود المستھلك في  ،جھة قضائیة لاستعانتھ بعدة مستشارین قانونیین ومحامیین

وعة ویرجع ذلك إلى مجم ا النوع من التقاضي لیس في صالحھ،موقع ضعف قد یجعل ھذ

  من الأسباب.

أن تكلفة التحكیم وحدھا تعتبر مرھقة بالنسبة لمستھلكي الخدمة الذي یعزف عن  -

مقاضاة المھني لأن طلباتھ التي یرید الحصول علیھا أقل بكثیر من ھذه 

 .)1(المصاریف

أن ھناك فرقا كبیرا بین اتفاق شركات متكافئة اقتصادیة وقانونیا بالتنصیص على  -

قوى في حالة وقوع نزاع بینھم وبین شركة ومستھلكین لھما  ،یماللجوء إلى التحك

أو التقنیة  فس الخبرة ولا الإمكانیات المادیةن لیس لھم نغیر متعادلة، فالمستھلكی

 ین.یالمتوفرة لدى المھن

وكونھ غیر مجدي  ،ونظرا لخطورة ھذا البند على العلاقة التعاقدیة الاستھلاكیة

فقد اعتبر الاجتھاد القضائي الفرنسي  ،في عقد استھلاكيللمستھلك من أجل المنازعة 

  .)2(شرط التحكیم باطلا في النزاعات المتعلقة بعقود الاستھلاك

ل إدراج المشرع الفرنسي شرط التحكیم ضمن لائحة البنود التعسفیة، وكان ذلك قب

تبر بأن التي تع ،من القانون المدني 2061والأساس القانوني لھذه القرارات ھو المادة 

 ما لم ینص القانون على خلاف ذلك. ،شرط التحكیم یعد باطلا

ي بموجب القانون من القانون المدن 2061تعدیل المادة بوقد قام المشرع الفرنسي 

شرط التحكیم یعتبر صحیحا ما لم توجد " :أصبحت تنص على أنو، 2011ماي  15

                                                             
  .175الرحموني، مرجع سابق، ص  حسنة -1
أشارت إلیھ حسنة الرحموني  ،1971أكتوبر  11وكان ذلك بموجب قرار شھیر لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ  -2

  .176مرجع سابق، ص 
، 1982ماي  5ثم دأبت على ذلك المحكمة النقض الفرنسیة في مجموعة من القرارات أھمھا قرار صادر بتاریخ     

  :الفرنسیة ةحیث ورد فیھ بالصیغ
 "-  Vu l’article 2061 du code civil, et  l’article 631, ces deux textes qu’une clause 
compromissoire incluse dans une contrat commercial pour une partie et civil pour une 
autre partie est nulle à l’égard de chacune d’elle ," Bull, Civ, 1982 , Tome II, n° 69, P 
49. 
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قانون الاستھلاك التي تعتبر شرطا وھي بالطبع مقتضیات ، )1("مقتضیات قانونیة مخالفة

اللجوء إلى القضاء، خاصة في  فيیمكن إبطالھ إذا كان یمنع أو یعرقل المستھلك  ،تعسفیا

بشكل  ،حالة إجبار المستھلك على سلوك وسیلة من الوسائل البدیلة لحل المنازعات

  حصري.

ون تاریخ صدور قانأي قبل  2011أما في إطار التشریع المغربي فقبل سنة 

لم یكن ھناك أحكام تحمي المستھلك من إدراج شرط التحكیم في العقد، لكون ، 31.08

المقتضیات القانونیة المنظمة للتحكیم في قانون المسطرة المدنیة لا تشیر إلى عقود 

لا " :على أنھ 309وھكذا نصت المادة تحكیم، الاستھلاك ضمن العقود المستثناة من ال
التحكیم بشأن تسویة النزاعات التي تھم حالة الأشخاص وأھلیتھم یجوز أن یبرم اتفاق 

  ."أو الحقوق الشخصیة التي لا تكون موضوع تجارة
باتفاق التحكیم ولا یعتبره بندا تعسفیا، حیث جاء  أخذكما أن القضاء المغربي كان ی

لكن حیث إنھ إذا كان : ")2(27/05/1992 محكمة النقض بتاریخ في قرار صادر عن

لزامي، حكیم یعتبر نظاما قانونیا وقضائیا تمییزا لھ عن نظام القضاء الرسمي أو الإالت

یلجأ إلیھ لبساطة الإجراءات  ،ا یقوم إلى جانب القضاء العاديفإنھ یظل نظاما لا اختیار

وسرعة البث في القضایا، وحیث إنھ رغم الطابع الاختیاري لنظام التحكیم فإن اتفاق 

إلى ھذا التحكیم لفض المنازعات القائمة بینھما یضفي على ھذا الطرفین على اللجوء 

  الاتفاق الصبغة القانونیة الملزمة".

"لكن حیث أنھ بالرجوع إلى  13/02/2002كما جاء في قرار آخر صدر بتاریخ 

والذي یشترط اللجوء إلى التحكیم في حالة وجود نزاع في  ،من ھذه الاتفاقیة 8الفصل 

یتبین أن الطرفین اتفقا على إسناد الأمر إلى التحكیم في حالة نشوب تنفیذ الاتفاق.... 

ومحكمة  من ق.ل.ع. 230نزاع شأن تنفیذ العقد، والعقد شریعة المتعاقدین حسب الفصل 

                                                             
1-  Art 2061 : La clause compromissoire est nulle s’il n’est disposé autrement par la loi ». 

"اتفاق التحكیم في ظل القانون : أورده محمد رافع في مقال ،27/5/1998غرفتین بتاریخ بصادر  438قرار رقم  -2
  .54، ص 2008، 117عدد  ،، مجلة المحاكم المغربیة"المغربي والاتفاقیات الدولیة
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الاستئناف عندما قبلت الدعوى التي تقدم بھا الطاعن مباشرة إلى القضاء متجاوزا شرط 

  .)1(القانون وعرضت قرارھا للنقضالتحكیم الذي التزمت بھ تكون قد خرقت 

فإنھ  ،المتعلق بتحدید تدابیر حمایة المستھلك 31.08قانون الإلا أنھ مع صدور 

 ،يخدمة الاستھلاكالیم الوارد في عقد یمكن لمستھلكي الخدمات المنازعة في شرط التحك

 بكون، 31.08القانون من  18إذا ما رأوا مصلحتھم قد تضررت استنادا على المادة 

  التحكیم آلیة لإلغاء أو عرقلة حق المستھلك في إقامة ودعاوى قضائیة.

أو غیره من الشروط المعرقلة لحق  ،و ما نفھم منھ أن إدراج شرط التحكیموھ

  التقاضي تعتبر شروط تعسفیة.

   .ثانیا: البنود التي تخفف من التزامات المورد في تنفیذ عقد الخدمة الاستھلاكي
رف فیھا مقدم الخدمة بحالة الخدمة ویلزم المستخدم المستھلك أي البنود التي یعت

فقد  ،ضمان استمراریة الخدمة مني نفسھ أو یعف ،فما كانت بدون موجب قانونيكی ،بھا

أن یتدخل عامل أجنبي یحول دون تنفیذ  ،یحدث بعد إبرام عقد الخدمة الاستھلاكي

ملزما بسداد  ،الالتزام كاملا، وھنا وفقا للقواعد العامة یصبح الطرف المدین (المستخدم)

  .)2(قیمة الجزء المنفذ كما لو كانت الخدمة ردیئة

وإذا كان مضمون التزام مقدم الخدمة یتمثل في تقدیم الخدمة، وكذا القیام بكل ما 

كما ھو الحال بالنسبة لالتزام شركات  ،الاستفادة من الخدمةمن شأنھ ضمان 

إذ یقع على عاتق مورد الخدمة الالتزام بتقدیم خدمات الاتصالات  ،الاتصالات...

عن طریق القیام بكل ما من شأنھ ضمان الاتصال الأمثل للمشترك بطریقة  ،ركیھاتلمش

وتذلیل كافة  ،في كل الأوقات متاحةمرضیة، وذلك بأن تكون خدماتھا میسرة ومستمرة و

ن العقبات التقنیة التي تعترض المستخدم أثناء عملیة الاتصال، باعتبار أن ذلك م

وعلیھ یعد ھذا الالتزام من أھم التزامات في الخدمة بل ھو  مستلزمات القیام بھذا الالتزام،

ونصب الأبراج  اللازمةلذا یجب علیھ توفیر الأجھزة الفنیة والكوادر  ،أساس التعاقد معھ

                                                             
  .64، ص 2008 ،117علال البصراوي، التحكیم الاختیاري والأنظمة المشابھة، مجلة المحاكم المغربیة، عدد  -1
منشورات الحلبي الحقوقي، الطبعة صدام برن رحیمة الساعدي، الحمایة المدنیة لمستخدمي شبكة الھواتف النقالة، -2

  .92، ص  2017الأولى ، 
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وتأمین الاتصال مع الأقمار الصناعیة، وتوفیر الكھرباء، والقیام بأعمال والھوائیات 

  .)1(الصیانة الوقائیة

نتیجة تعطل  ،قضت محكمة استئناف باریس بمسؤولیة مزود الخدمة ،وتطبیقا لذلك

معدل تجمید آخذین بعین الاعتبار  ،ما ھو معتاد في العادات الجاریةم الخدمة لمدة أكثره

ح معھ غیر مشروعة، إذ ذي تصبحیث زادت مدة توقف الخدمة عن الحد ال ،النظام

ساعة في الشھر  20بمتوسط  ،ساعة 213) ساعة من مجمل 72صلاح (تجاوز من الإ

) بما یتجاوز المعدل المعتاد للتوقف، إلا أن المحكمة في المائة 11.04بما یقابل معدل (

 الانترنتأخذت بالظروف المخففة لمسؤولیة مزود الخدمة، ذلك لأن المشترك في خدمة 

كما أن مزود الخدمة بذل جھوده في  ،مدینةالعلم بعدم وجود مكتب للصیانة في  علىكان 

ل مد مدة الاستعانة بجھاز سبیل التقلیل من العیوب التي تعتري ھذه الخدمة من خلا

  .)2(آخر

إلى عدم وجود ما یؤخذ على  ،وفي قضیة أخرى ذھبت محكمة استئناف باریس

لخدمات الإعلامیات في الادعاء بعدم إنشاء مركز للصیانة في مدینة  Phillipsشركة 

Grenoble تتوافق وطبیعة ، وبحسب المحكمة أن العطل تم إصلاحھ خلال فترة زمنیة

 ،لا تنعقد مسؤولیتھا Phillipsتھت المحكمة إلى أن شركة نوا وجسامتھل، لعطھذا ا

مع الأخذ بنظر الاعتبار السمات الممیزة  ،طالما لم تتجاوز المدة الضروریة للتدخل

  .)3(للبرمجیة وحجم التعقید الذي تتصف بھ ھذه العملیات

 أو ،ملزمة وھكذا فلا یكفي أن تضمن شركة الاتصال في بنود العقد كونھا لیست

أو غیر مباشر عن أیة مشكلة أو  ،مسؤولة قطعیا أمام المشترك المستھلك وبشكل مباشر

ومھما كان نوع  ،تأخیر أو توقف أو تقطع أو تغطیة یمكن أن یحصل في أي وقت للشبكة

                                                             
، 1994دراسة في القانونین المصري والفرنسي، القاھرة  -حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلوماتمحمد  -1

  .85ص
ص ، 2020منشورات زین الحقوقیة، ،في منظومة الاتصالاتك فان عبد العزیز رضا، عقود الاشترائاأشارت إلیھ  -2

413.  
3- 25 ch.A. 5 oct 1982, Les contrat ou informatique, litec, Paris,., 1991 p 114-115. 
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لإخلاء مسؤولیتھا ، )1(الخدمة المستخدمة أو عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بالمشترك

  ام ببذل عنایة تحت طائلة اعتبار ھذا البند تعسفیا.بل علیھا التز

البند الذي یعفي بھ مورد ذلك  ،كما أنھ من البنود المخففة لالتزامات مورد الخدمة

نسبة عقد خدمة الولوج إلى كما ھو الحال بال ،نفسھ من ضمان استمراریة الخدمةالخدمة 

الولوج، إذ یتوجب علیھ أن حیث ھناك التزام آخر یقع على عاتق مقدم خدمة الشبكة، 

وأي شرط یعفي مقدم خدمة الخدمة استمراریة الاتصال وجودتھ، یضمن لمستھلك 

  الدخول إلى الشبكة من ضمان الاستمراریة یعتبر شرطا باطلا وتعسفیا اتجاه المستھلك.

نونبر  8بتاریخ  لھا صدرقرار  وفي ھذا الإطار ذھبت محكمة النقض الفرنسیة في

نظرا لأسباب ترجع  ،ت فیھ إدراج شرط عدم ضمان الربط الدائم بالشبكةاعتبر، 2007

ائھ، فباستثناء حالة القوة القاھرة لأنھ یعفي المورد من نتائج أخط للشبكة شرطا تعسفیا

  .)2(ضمان الربط بالخدمات التي وعد بھا"لوفعل المتعاقد (الزبون) یبقى المورد مسؤولا 

ج بنود أخرى مخففة ون إلى إدراموردي الخدمات یلجؤذه البنود فإن وإضافة إلى ھ

 ولیة عن التأخیر في توفیر الخدمةرط مقدم الخدمة ألا یتحمل مسؤتن یشلالتزاماتھم، كأ

أو إعادة توصیلھا أو التعویض عن الأضرار الناجمة عن القطع جزئیا أو كلیا كتفویت 

 فرصة مثل ضیاع أرباح أو خسائر غیر مباشرة أو تبعیة.

تغییر أو إعادة صیاغة ھذه الشروط  أوحقھ في تعدیل ا قد یشترط مقدم الخدمة كم

التعدیل أو إعادة الصیاغة ملزما  أوكیفما یراه مناسبا ویكون ھذا التغییر  ،لآخر نمن حی

ونرى أن ھذا ، )3(للعمیل المستھلك وبأثر فوري من تاریخ إصداره من قبل مقدم الخدمة

  دون أدنى تشك شرطا یجوز إبطالھ أمام القضاء. عین التعسف وقمتھ ویعد من

قد أدرجت  18إلى قانون حمایة المستھلك فإننا نجد أن المادة  عغیر أنھ بالرجو

والتي من شأنھا أن تتسم بطابع  ،عدة صور من البنود المخففة لالتزامات موردي الخدمة
                                                             

جمیع شركات الاتصال تعترف بتذبذب الخدمة بین الحین والآخر وتعفي نفسھا من ذلك ولا تعوض المستخدم عن  -1
كما ھو  قف،وغیر قابلة للتو ،أن خدماتھا ممتازة بل تصر على شرطھا التعسفي وتعلن في إعلاناتھا الترویجیة ، ذلك

یاسیل عن خدمة الأنترنیت، وكذلك شركة أثیر للاتصالات (زین) والرائدة في خدمات الحال لإعلان شركة أس
  ونفس الأمر بالنسبة لشركة اتصالات المغرب ، الاتصال بالشرق الأوسط

2- Civ 1er 8 Nov 2007, N° 5-20637. CCE 2008.. Cite par Holland (A) et Linant, de 
bellefonds (X)  Pratique du droit de l’informatique,  6ème éd, Delmas.2002, p 22. 

  .557فؤاد الشعیبي، التنظیم القانوني لعقود خدمات الاتصالات، مرجع سابق، ص  -3
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المستھلك في الاستفادة من التعویض في حالة إخلال  حقالتعسف، كإلغاء أو انتقاص 

المورد بأحد التزاماتھ، أو إلغاء حقوق المستھلك القانونیة أو الحد منھا في شكل غیر 

ملائم إزاء المورد أو طرف آخر في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التنفیذ المعیب 

  .)1(من لدن المورد. لأي من الالتزامات التعاقدیة

لا ینتھي تعدادھا ولا یمكن  ،في ختام ھذا الفصل نقول أن صور البنود التعسفیة

فالموردون یبدعون أصنافا من  ،حصرھا، مادامت أن الحركیة الاقتصادیة لا تتوقف

رغبة في تحقیق مزید من الأرباح، وأن مسایرتھا أو  ،البنود للتحایل على إرادة المستھلك

یستوجب إقرار نظام  ،كأطراف ضعیفة الخدمة لمستھلكي استیعابھا لضمان أمن تعاقدي

ضمانا لنمو  ،مسؤولیة أكثر فعالیة بما یحقق التوازن بین مصالح المقاولة والمستھلك

الاقتصاد وخلق الثروة، وھذا طبعا لن یكون إلا بإیجاد دعامات قانونیة ومؤسساتیة تعزز 

یذ العقد أو في مرحلة المنازعة في مرحلة تنف ،من الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات

العقدیة، فمھما صدرت القوانین المستوعبة للممارسات العقدیة المضرة بالأمن التعاقدي 

وجود ب ، فلن یتحقق ھذا الأخیر إلاومستھلكین الخدمات خصوصا ،للمستھلكین عموما

تستوعب المستجدات وتسمح  ،قواعد موضوعیة وإجرائیة مرنةو ،مؤسسات قانونیة

لأن حركیة  ،لضمان التوازن العقدي في مرحلة تنفیذ العقد ،تدخل القضائي الإیجابيبال

فكل ، )Madelin)2العقد في بعض الأحیان تفوق حركیة النصوص كما یقول الفقیھ 

ویرتب آثارا ما كانت قائمة قبل وجوده  ،اختراع أو فتح علمي یفرز واقعا جدیدا

  خاصة مع ظھور التعاقد الرقمي واكتساحھ لمیدان الأعمال. ،وشیوعھ

 

 

 
                                                             

  .31.08من قانون  18من المادة  4و 1البند  -1
2- « Le contrat peut bouger plus vite que la loi ». 

  .138ص ، 2015، 3العدد ، المجلة المغربیة للقانون التجاري الشبكة،أشارت إلیھ ملیكة مسرار، عقد الولوج إلى 
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 

 

 

بعد أن فرغنا من دراسة المستلزمات القانونیة لتحقیق الأمن التعاقدي في مرحلة 

الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات في تكوین العقد في الباب الأول، فكان لابد من دراسة 

مرحلة تنفیذ العقد، حیث نجد أن تشریعات الاستھلاك قد عملت على تطویر قواعد 

كطرف ضعیف في العلاقة التعاقدیة الاستھلاكیة بصفة عامة،  الخدمة الحمایة لمستھلك

 وقد استھدفت ھذه القواعد ضمان حق ،ھذه القواعد التي شملت مرحلة تنفیذ العقد

، وذلك من خلال بلورة قواعد حمائیة قضاء المیسروالحق في ال ،التقاضي والتعویض

شكلت  ،وما ترتب عن ذلك من آثار قانونیة مھمة ،تكتسي صفة النظام العام في الغالب

  ضمانات فعلیة لتعزیز الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمة كطرف ضعیف.

بلعب دور إیجابي لفائدة  وقد تمظھرت في توجیھ المشرع المغربي للقضاء 

بما یخدم حقھ في التقاضي وتجاوز الدور التقلیدي للقاضي السلبي المتشبع  ،المستھلك

وخاصة مبدأ القوة الملزمة للعقد، حیث الاستناد إما على  ،بالمبادئ التقلیدیة لنظریة العقد

  بحسن نیة.نظریة عیوب الرضا ونظریة التعسف في استعمال الحق أو نظریة تنفیذ العقد 

غیر أن ھذا التوجھ ومع تأثر التشریع المغربي بالمطالبات الحقوقیة والالتزامات 

فأتى بضمانات مھمة شكلت منطلقا  ،فرضت علیھ تبني قواعد حمایة المستھلك ،الدولیة

لأمن التعاقدي للمستھلكین بصفة عامة، ومستھلكي الخدمات بصفة خاصة في التأسیس 

وما  ،د تمثلت في اتخاذ قواعد حمایة المستھلك لصفة النظام العاممرحلة تنفیذ العقد، وق

والذي شكل ضمانة حقیقیة للأمن التعاقدي في حالة  ،ترتب عنھ من تقویة الدور القضائي

  نشوب نزاع في مرحلة تنفیذ العقد.
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نتج عنھ تغیر مبدأ الأثر  ،كما أنھ بتبني التشریع المغربي لقواعد حمایة المستھلك

نتیجة  للجمعیات صلاحیة الدفاع عن المستھلكین أمام القضاء النسبي للعقد الذي أعطى

للمستھلك بحق التمثیلیة (الفصل الأول)، ونظرا لخصوصیة العقد  التشریعي الاعتراف

فقد أحدث المشرع المغربي تغییرا  ،الاستھلاكي وخاصة عقود الخدمات الاستھلاكیة

را على مستوى نظام المسؤولیة، بما یحقق نجاعتھا وفعالیتھا ویعزز من الحمایة كبی

  (الفصل الثاني). وبالتبعیة تقویة دعائم الأمن التعاقدي العقدیة للمستھلك
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  الفصل الأول: 

  الخادمة للأمن التعاقدي  القضائيةالضمانات 

  لمستهلك الخدمة 

باعتبار ھذا الأخیر  ،العقد في معرفة بنود الاتفاق یتحدد النطاق الموضوعي لآثار

یمثل الشریعة العامة للمتعاقدین، فالعقد لا یلزم الأطراف إلا في حدود ما تضمنھ من 

عناصر متفق علیھا، وإذا كان الوضع المألوف في میدان المعاملات ھو تنفیذ العقود 

  متضمنة لالتزامات المتعاقدین.المحررات الولبنود لوبطریقة تلقائیة استناد  ،بحسن نیة

الأمر  ،إلا أن ھناك الكثیر من الحالات التي یحصل بشأنھا الاختلاف حول العقد

لإجلاء الغموض الذي یكتنف ھذا العقد، وذلك  ،الذي یستلزم طرح النزاع على المحكمة

  بعد تكییف طبیعتھ القانونیة وتمییزه عن غیره من العقود الأخرى.

یظل مكبلا بمبدأ  ،وأثناء فصلھ في النزاع في ظل القواعد العامةغیر أن القضاء 

القوة الملزمة للعقد، والذي یعتبر من أھم النتائج المترتبة عن المبدأ الكبیر سلطان 

ینظم موضوع  ،، فالعقد الرابط بین الدائن والمدین یعتبر بمثابة قانون ثنائي)1(الإرادة

وھذا یعني أن العقد یكون ملزما لأطرافھ بما تضمنھ المعاملة التي حصل بشأنھا الاتفاق، 

من بنود، بالتالي فإن أي محاولة للمراجعة الفردیة أو إظھار نیة العدول عن مقتضیات 

لا یكون لھا أي أثر إلا إذا حصلت عن التراضي المزدوج بین ھؤلاء الأطراف،  ،الاتفاق

و تتراجع عنھ بنفس السھولة التي أ ،لأن الإرادة التي أنشأت الالتزام تستطیع أن تنھیھ

كان لزاما أن یتم الإلغاء أو التعدیل  ،مكنتھا من إنشائھ، وبما أن العقد نتاج توافق إرادتین

  عن طریق ھذا التوافق.

                                                             
  دراسة مقارنة على ضوء التعدیلات الجدیدة الواردة في: -عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، نظریة العقد -1

  ) المتعلق بحمایة المستھلك.31.08* القانون رقم (
  یات القانونیة.المتعلق بتبادل المعط 53.05* القانون رقم 

  .316، ص 2014،  4، ، مطبعة دار الأمان، الطبعة ) المتعلق بسلامة المنتوجات المعیبة24.09* القانون (
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فإنھ  ،وإذا كان مبدأ العقد شریعة المتعاقدین یحول دون المراجعة الفردیة لبنود العقد

ة تعتبر جائزة، وإذا أردنا أن تكون أكثر دقة كان طبقا لھذا المبدأ فإن الشروط التعسفی

، والعقد في ھذه الحالة )1(اعتبارھا بنود تعسفیة أمر خاطئ طالما قد تم الموافقة علیھا

، وھذا فیھ مجافاة للواقع الذي )2(یستمد قوتھ من إرادتین حرتین ولیس من إقرار القانون

اقدین، أحدھما طرف ضعیف وآخر أصبح یتمیز بوجود تفاوت كبیر بین الطرفین المتع

طرف قوي، حیث غدت نظریة الالتزام التقلیدیة عاجزة عن مواكبة الواقع الذي أصبح 

فیھ المھني یفرض شروطھ العقدیة على متعاقده، فحلت عقود الإذعان محل عقود 

ینعدم ركن الرضا في ھذه العقود، مما ترتب عنھ  د أنوبذلك انعدم أو كا ،المساومة

  لبحث عن آلیات قانونیة لضمان التوازن العقدي.ضرورة ا

وأمام حاجة الطرف الضعیف للحمایة من تعسف الطرف القوي في العقود، ومن 

فإن القضاء لم یقف مكتوف الأیدي بل لجأ  ،أجل التخفیف من أثر عدم التوازن العقدي

لتي من عدم التوازن، وخاصة تلك ا خفیفإلى مجموعة من الآلیات التي تسمح بالت

باعتباره الشریعة العامة  ،تضمنتھا القواعد العامة الواردة بظھیر الالتزامات والعقود

  لقانون العقود.

لیخرج من دوره  ،وبذلك حاول القضاء المغربي أن ینھج نفس نھج نظیره الفرنسي

التقلیدي إلى دور أكثر فعالیة لتحقیق نوع من الحمایة للطرف الضعیف عموما 

، غیر أن القواعد القانونیة المضمنة في القوانین المدنیة عاجزة )3(والمستھلك خصوصا

عن منحھ صلاحیات تعینھ على التدخل الإیجابي، غیر أن عدم كفایتھا وأمام ملحاحیة 

وما أصبح یمثلھ ھذه الأخیر داخل النظام العام الاقتصادي،  ،حمایة المستھلك في العقود

لاقتصادیة وإرادتھ التعاقدیة وحقھ في الأمن وما یتطلبھ من حقوق في حمایة حقوقھ ا

التعاقدي، عمل التشریع المغربي وعلى غرار مجموعة من التشریعات المتقدمة على 

والتي منحت صلاحیات واسعة للقضاء قصد التدخل الإیجابي  ،إصدار قوانین الاستھلاك
                                                             

1 -  Calais Auloy (J), les clauses abusives en droit  française , acte de la table ronde du 12 
décembre 1990, les clauses abusives dans les contrats types en France et en Europe 
L.G.D.J,1991, p :11. 

  .1، ص مرجع سابقي نظریة العقد، ل.ع.م أسسھ ومظاھره ف ق. سلطان الإرادة في ضوء ،محمد شیلح -2
  .148نزھة الخلدي، مرجع سابق، ص  -3
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ة بصدور في النزاع التعاقدي الاستھلاكي لضمان الأمن التعاقدي للمستھلك، وخاص

وبمقتضاھا أصبح  العام ھذا الأخیر تمیزت قواعده بھیمنة صفة النظام، 31.08القانون 

وخاصة في  ،للقاضي صلاحیة التدخل الإیجابي في حمایة الإرادة التعاقدیة للمستھلك

بالتبعیة و ،مرحلة تنفیذ العقد، وھذا سیعزز من فرص تعزیز مقومات التوازن العقدي

 ،دي (الفرع الأول)، كما أنھ أدخل تغییرا على مبدأ الأثر النسبي للعقدتحقیق الأمن التعاق

من خلال الإقرار التشریعي بصلاحیة بعض الأطراف للتدخل في حمایة المستھلك 

ولو لم تكن طرفا في العقد، كما ھو الحال بالنسبة لمنح جمعیات حمایة المستھلك  ،عقدیا

لمصالح الفردیة والجماعیة للمستھلكین صلاحیة رفع الدعاوى القضائیة دفاعا عن ا

  (الفرع الثاني).





قبل صدور قانون الاستھلاك المغربي، كان القضاء یلجا إلى عدة آلیات حمائیة 

 ،إعداد العقدللطرف الضعیف (المستھلك) للتخفیف من آثار انفراد الطرف القوي في 

وعرضھ للإیجاب من طرف المتعاقد طالب السلعة أو الخدمة، وخاصة مع ظھور 

كعقود الاذعان والعقود النموذجیة، وھذه الآلیات تضمنتھا  ،الطرق الحدیثة في التعاقد

القواعد العامة المنبثقة عن قانون الالتزامات والعقود، حیث استند التدخل القضائي 

 كعیوب ،على طرق غیر مباشرة تكافئینلعقدي بین الطرفین غیر الملمحاربة الاختلال ا

ونظریة التعسف في استعمال الحق، مما یحتم علینا  ،لنیة في العقوداومبدأ حسن  الرضا،

تقییم حدود التدخل القضائي في تحقیق التوازن العقدي في ظل القواعد العامة، ومدى 

قانون تدابیر حمایة  وإذا كان ،المبحث الأول)مساھمتھ بالتبعیة في خلق التوازن العقدي (

یعتبر إطارا مكملا للمنظومة التعاقدیة المغربیة، فإنھ  31.08مغربي رقم المستھلك ال

جاء بعدة مقتضیات تقدمیة تھدف إلى تجاوز مظاھر القصور التي شابت القواعد العامة 

ي في العقود من حیث الصلاحیات المكفولة للقضاء في محاربة الاختلال العقد
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قانونیة مستحدثة أسست لمقاربة جدیدة في تعامل  لاستھلاكیة، وذلك عبر عدة مداخلا

  القضاء مع اللاتوازن العقدي (المبحث الثاني).



 

 ،مقتضى عام یضمن مباشرة التوازن في العقدلم یكن القانون المغربي یتضمن أي 

ولا یمكن أن یفسر ھذا الوضع إلا بالاستناد إلى مبدأ سلطان الإرادة، وقد ترتب على ھذا 

 ،الوضع أن أصبح المھني یستقل بتحدید بنود العقد دون مراعاة مصالح الطرف الضعیف

القواعد العامة التي ، اللھم بعض )1(وذلك بتضمینھ بنودا تعسفیة تراعى فیھا مصالحھ

تضمنتھا قواعد قانون الالتزامات والعقود (المطلب الأول)، غیر أنھ مع تعدیل التشریع 

من قانون الالتزامات والتي أعطى بموجبھا القانون الصلاحیة  264المغربي للفصل 

د من أجل تعدیل الشرط الجزائي بدایة التعامل الفعلي المباشر مع العقو ،القانونیة للقضاء

  غیر المتكافئة (المطلب الثاني).

  المطلب الأول: حدود التدخل القضائي في ظل القواعد العامة
م في حمایة اھ قامت بدور ،ینبغي الإشارة منذ البدایة إلى أن نظریة عیوب الرضا

أو  ،الطرف الذي تكون إرادتھ مدفوعة إلى إبرام الالتزام تحت وطأ الإكراه أو التدلیس

ومنھا التشریع المغربي الذي  ،بغیرھا من العیوب التي تطرقت إلیھا مختلف التشریعات

غیر أن تلك القواعد طبقت في الغالب  ،ق.ل.ع.م 56إلى  39عالجھا في الفصول من 

وخاصة في الصورة التقلیدیة للتعاقد المعتمدة على  ،في المعاملات العادیة البسیطة

حیث یتاح لأطراف العقد مناقشة شروطھ والتفاوض  ،قدیةالمفاوضة والمساومة التعا

لكن التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والتي لحقت المیادین  ،بشأنھا (الفقرة الأولى)

أدت بالنصوص التشریعیة إلى  ،الاقتصادیة صاحبھا تطورات في العلاقات القانونیة

 ،والممارسة لنصبین اوبالتالي خلق بون شاسع  ،العجز عن ملاحقة ھذه التغیرات

مما جعل القضاء یلجأ إلى عدة نظریات ، )2(وخاصة على مستوى إحداث التوازن العقدي

                                                             
  .21أحمد كویسي، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في عقود الائتمان، مرجع سابق، ص  -1
  . 6عبد الرحمن الشرقاوي، دور القضاء في تحقیق التوازن العقدي، مرجع سابق، ص  -2
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مثل نظریة التعسف في استعمال الحق (الفقرة الثانیة)  ،للتخفیف من أثر عدم التكافؤ

  ونظریة وجوب تنفیذ العقد بحسن نیة (الفقرة الثالثة).

  لنظریة عیوب الرضاالفقرة الأولى: تطبیق القضاء 
فتتجھ ھذه الأخیرة إلى التعاقد وھي  ،إن إرادة المتعاقد قد تتعرض لعیب یؤثر فیھا

وھي أسیرة في  ،أو تتجھ إلى إحداث الأثر القانوني للعقد ،ة من حقیقة الأمرینعلى غیر ب

وإما  ،شابھھ، والرضا إما أن یكون مفقوداما اختیارھا تحت ضغط ورھبة أو خوف أو 

كون موجودا ولكنھ معیب غیر سلیم، ففي حالة انتفاء الرضا یفقد العقد ركنا من أن ی

  أركانھ فیقع باطلا.

 ،أي غیر صادرة عن بینة واختیار ،أما في الحالة التي تقوم الإرادة وتكون معیبة

فإن العقد یكون قابلا للإبطال، والعیوب في الرضا ھي الغلط والتدلیس والإكراه والغبن 

  .)1(وحالة المرض والحالات الأخرى المشابھة ،لوالاستغلا

التي یمكن الاستناد علیھا  ،وتعتبر نظریة عیوب الرضا من بین الأسس التقلیدیة

كمحاولة لسد إشكالیة خلل وعدم توازن  ،للاعتراف بوجود حمایة قانونیة غیر مباشرة

  .)2(العقد

 لفردي،المؤسسة للمذھب افھذه النظریة تشكل تراجعا بالنسبة للمقولات الفلسفیة 

وھذا ما یستلزم إعادة النظر في مفھوم  ،التي كانت تعتبر أن كل ما ھو عقدي ھو عادل

  سلطان الإرادة.

وتسري على عقود الخدمات الاستھلاكیة كسائر العقود النظریة العامة للالتزامات 

ة خالیة من فیما یخص عیوب الرضا، وعلیھ یجب أن تكون إرادة المتعاقد مستھلك الخدم

عیوب الرضا، فإذا ما شاب عقد الخدمة الاستھلاكي أحد عیوب الرضا فإنھ یكون قابلا 

حیث المراكز  ،للإبطال، ھذا من حیث التصور القانوني الحرفي لتطبیق عیوب الرضا
                                                             

، ص 2011یة العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجدیدة، المختار بن أحمد عطار، النظر -1
141.  

العربي الشادلي، حمایة الرضا بین النظریة الكلاسیكیة والحدیثة في التشریع المغربي، رسالة لنیل دبلوم الدراسات  -2
الدار البیضاء، جامعة الحسن الثاني،  اعیة،العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتمالعلیا في القانون المدني، كلیة 

  .95ص.1998/1999
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كیف یمكن  ،القانونیة لأطراف العقد متساویة، أما في حالة عدم تكافؤ أطراف العقد

الرضا في تحقیق التوازن العقدي لحمایة للمستھلك الطرف  استثمار آلیات عیوب

الضعیف، وبطریقة أخرى نتساءل عن مدى نجاعة الاقتصار على نظریة عیوب الرضا 

في إعادة التوازن لمثل ھذه العقود ومن بینھا عقود الخدمات الاستھلاكیة؟ وسنتناول تباعا  

  الذكر أو ینفیھ.لبعض عیوب الرضا للخروج بموقف یؤكد الطرح السالف 

  أولا: الغلط

 45إلى  40لط في الفصول من نشیر إلى أن المشرع المغربي عالج نظریة الغ

یكون قابلا للإبطال الرضا الصادر منھ على أنھ: " 39بعدما أشار في الفصل ق.ل.ع، 
  عن غلط أو الناتج عن تدلیس أو المشرع بإكراه".

وحالة  ،ثم لحالات الغلط في الواقع ،وقد عرض ق.ل.ع لحالة الغلط في القانون

تم أخیرا لحالة الغلط الذي یقع من  ،وحالة الغلط في الحساب ،الغلط في شخص المتعاقد

  الوسیط.

فیصوره  ،وقد عرف الغلط بأنھ وھم یقوم في ذھن المتعاقد بصدد أمر یتصل بالعقد

في ھذا الغلط لما كان  ویكون ھو الدافع إلى التعاقد، بحیث لو لم یقع ،لھ على غیر حقیقتھ

تلقائي یقوم في ذھن المتعاقد نفسھ دون أن یكون للمتعاقد  مأبرم العقد، أي أن الغلط وھ

  .)1(الثاني ید فیھ

الغلط  بأنھ حالة تقوم بالنفس تحمل على توھم  )2(كما عرف بعض الفقھ العربي

غیر الواقع، وغیر الواقع إما أن یكون واقعة غیر صحیحة یتوھم الإنسان صحتھا أو 

واقعة صحیحة یتوھم عدم صحتھا، والغلط بھذا المفھوم یشكل عیبا في الرضا یحق لمن 

  ق.ل.ع. 45إلى  40وقع فیھ طلب إبطال العقد استنادا إلیھ طبقا للمواد من 

                                                             
  .141المختار بن أحمد عطار، النظریة العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، مرجع سابق، ص  -1
 نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، -عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني -2

  .289بدون ذكر سنة الطبع، ص ، دار النھضة العربیة
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وصعبة الفھم بالنسبة للشخص  ،ولما كانت العقود النمطیة والنموذجیة شدیدة التعقید

الذي لا یلم ولو بشكل مبسط بالثقافة القانونیة، فإنھ من السھل أن نتوقع وقوع  ،العادي

بعض المتعاملین في الغلط بشأنھا، وھو ما یثیر التساؤل حول مدى جدوى التمسك بالغلط 

  ؟.)1(وازن إلى تلك العقودلإعادة الت

لیس من السھل القول بالإیجاب، خاصة وأن تحقیق التوازن في العقد مطمع مثالي، 

إلا إذا وقع في النوع أو في صفة جوھریة،  ،ناھیك عن أن الغلط لا یخول إبطال الالتزام

ار من شأنھ الإخلال باستقر ،ومن تم فإن التوسع في ادعاء الغلط وھدم التصرف القانوني

  .)2(التعامل بالعقد

لا یكون الغلط جسیما لا  وحتى یعتد بالغلط لابد أن یكون مما یعذر عنھ، أي أن

بمعنى أن یوجد  ،وأن یكون المتعاقد الذي وقع فیھ معذورا في ذلك ،یمكن التسامح بشأنھ

  في ظروف الحال ما یبرر وقوعھ.

ھل علیھ أن یقع في الغلط من الس ،والمستھلك باعتباره شخصا عدیم الخبرة والكفاءة

بشأن عقد یصعب علیھ فھم بنوده وإدراك محتواھا، وھذا الغلط قد یقع فیھ أي شخص 

عادي وجد في نفس ظروف المستھلك من حیث عدم الدرایة والخبرة وقلة المعرفة 

  القانونیة والحاجة الملحة للخدمة.

لقواعد العامة، لیس غیر أن الغلط الذي یعتد بھ والذي یعتبرا عیبا للرضا حسب ا

أي غلط وكیفما كانت درجتھ وإنما ضرورة توفر شروط، ھذه الشروط تضمن حسب 

العدالة وحمایة المتعاقد والاستقرار الذي یفضل البقاء على التصرف  )3(بعض الفقھ

  القانوني قائما.

لابد من توفر الشرطین  ،وعلیھ حتى یمكن اعتماد الغلط كسبب للإبطال في العقود

  ھما:

                                                             
  .70حسن عبد الباسط جمیعي، أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد، مرجع سابق، ص  -1
  .607العربي میاد، إشكالیة التراضي في عقود الإذعان، مرجع سابق، ص  -2

3 - Helène Bricks, Clauses abusives, op.cit, p 184. 
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الشرط الأول: أن یكون الغلط في صفة جوھریة في الشيء سلعة أو خدمة محل 

من قانون الالتزامات والعقود  )2(42و )1(41وھو ما نصت علیھ المادتین  ،العقد

  المغربي.

أي أن لا یكون الغلط  ،الشرط الثاني: ألا یكون الغلط فادحا وغیر ممكن العذر عنھ

وأن یكون المتعاقد الذي وقع فیھ معذورا في ذلك،  ،جسیما ولا یمكن التسامح بشأنھ

  بمعنى أن یوجد في ظروف الحال ما یبرر وقوعھ فیھ.

وبمراعاة توفر الشرط الأول یصعب على المستھلك التمسك بالغلط لاستبعاد 

ھو  ،الشروط التعسفیة من العقد، لأن الغلط الذي یعیب الرضا ویؤدي إلى إبطال العقد

  فة جوھریة من صفات الشيء محل التعاقد.الغلط الواقع في ص

وبالتالي فإن مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ وإنما یجب تصحیحھا، كما 

ھو الحال بالنسبة لخطأ في حساب في عقد خدمة بنكیة حیث جاء في قرار صادر عن 

"أن أغلاط الحساب القابلة للتصحیح حسب مفھوم  13/7/2005محكمة النقض بتاریخ 

من قانون الالتزامات والعقود المغربي ھي تلك الظاھر خطأھا من خلال  43فصل ال

مقارنتھا بأرقام أخرى ثابتة في العقد، أو في ورقة أخرى معترف بھا، أما سعر الفائدة 

  .)3(المتفق علیھ عقدا فلا یمكن إخضاعھ للتصحیح تحت ستار غلط في الحساب"

كان ھذا العیب الغلط  اإذ ،لمتعاقد المستھلكونظریة الغلط كانت ستكون أكثر فائدة ل

في الصفة (الجوھریة) یخول الإبطال لمجرد وقوعھ على شرط یتعلق بعنصر مھم في 

، أما وأن الغلط الذي )4(ولیس بالضرورة أن ینصب على صفة الشيء الجوھریة ،العقد

ى شرط من یعتد بھ ھو الذي یقع على الشيء نفسھ أو صفة جوھریة فیھ لا الذي یقع عل

                                                             
یخول الغلط الإبطال إذا وقع في ذات الشيء... أو في صفة فیھ كانت ھي السبب  "ق.ل.ع.م، من 41نصت المادة  -1

  ."الدافع إلى التعاقد
الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدین أو صفتھ لا یخول الفسخ إلا إذا كان ھذا  من ق.ل.ع.م " 42 نص الفصل -2

  لدافعة إلى صدور الرضا من المتعاقد الآخر".الشخص أو ھذه الصفة أحد الأسباب ا
 276ص ، 65و  64عدد  ،منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ،688/04في الملف التجاري عدد  819ملف عدد  -3

  وما یلیھا.
4 - Bricks (H) : Les clauses abusives, op,cit, p186. 
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فإن ذلك یؤدي إلى قصور نظریة الغلط في حمایة المستھلك ضد الشروط  ،شروط العقد

التعسفیة، نظرا لصعوبة إثبات المستھلك وقوعھ في غلط جوھري دفعھ إلى التعاقد، 

وحتى إذا تمكن من إثبات ذلك فإن القضاء غالبا ما یطالب المھني بالتعویض عنھ بدل 

  .)1(التصریح بإبطال العقد

عمل على التوسع في تفسیر المادة  ،وبخلاف القضاء المغربي فإن نظیره الفرنسي

من ق.ل.ع.م بما من شأنھ حمایة المستھلك باعتباره  41مدني المقابلة للفصل  1110

یولیوز  18 محكمة النقض الفرنسیة في قرار لھا بتاریخ قضترف الضعیف، فقد طال

قترض وقع في غلط عندما اعتقد بأن القرض لكون الم ،بإبطال عقد قرض مؤجل 1958

ذھبت فیھ إلى أن عدم  1950فبرایر  15، وفي قرار لھا بتاریخ )2(یدفع فور التعاقد

إظھار الشرط الذي ینص على عدم إمكان الاستفادة من القرض إلا بعد مرور عدة 

في غلط لھا یسنوات في مكان متمیز من العقد، فإن الشركة المقرضة تكون قد أوقعت عم

  .)3(جوھري متعلق بأحد شروط العقد الأساسیة

ومن أجل توسیع دائرة الحمایة للمستھلكین، فإن محكمة النقض الفرنسیة بدأت 

مارس  17تتوسع مؤخرا في تقریر أنواع الغلط القابل للإبطال، ففي قرار لھا بتاریخ 

عدم الضمان، قضت بحمایة المتعاقد الذي وقع في غلط بالنسبة لشرط متعلق ب 1987

دون أن  ،وكل ذلك بخلاف القضاء المغربي الذي ظل وفیا لروح الفصول المنظمة للغلط

یتمكن من التوسع في تفسیرھا، بما یخولھ حمایة الطرف الضعیف ویسایر المتغیرات 

التي عرفتھا وتعرفھا المعاملات،  وبالرغم من التوسع الذي قام بھ القضاء الفرنسي في 

في ظل انتشار الشروط التعسفیة  ،اولة منھ لتحقیق قدر من التوازننظریة الغلط مح

والعقود النمطیة بما یمكنھ أن یؤدي إلى حمایة إرادة المستھلك، فإن ھذه النظریة تظل 
                                                             

أن مجرد  1930نونبر  13بیضاء في حكم لھا بتاریخ حیث جاء في قرار صادر عن المحكمة الابتدائیة بالدار ال -1
عبد  هأورد ،الاختلاف البسیط لا یمكن الدفع فیھ حیث اعتبرت أن الغلط في القیمة لا یشكل عیب لإرادة المتعاقد

  .10دور القضاء في تحقیق التوزان العقدي، مرجع سابق، ص  ،الرحمن الشرقاوي
عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، دراسة حدیثة للنظریة العامة للالتزام على ضوء تأثرھا بالمفاھیم  هأورد -2

 ،، الطبعة الأولى"التصرف القانوني "الكتاب الأول، مصادر الالتزام، الجزء الأول ،الجدیدة للقانون الاقتصادي
  .156، ص 2012

3 - Helène Bricks, les clauses, abusives, op.cit, p185. 
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قاصرة على أن تكون الوسیلة الفعالة في ھذا المجال، خصوصا لما یترتب عن إعمالھا 

، وھكذا )1(ط التعسفیة مع الإبقاء على وجودهمن إبطال للعقد، ولیس مجرد استبعاد الشرو

یرى بعض الباحثین المغاربة أن العیب لیس في النص القانوني الذي یحتمل عدة حلول 

حرفیتھ  لىویقف ع ،خاصة في المادة المدنیة، وإنما في القاضي الذي یسھر على تطبیقھ

غایة التي وجد من أجلھا وإیجاد الحلول لیحقق بذلك ال ،مبتعدا كل الابتعاد عن كل اجتھاد

النص القانوني، فما الغایة من النص على الغلط إذا كان تطبیقھ یبقى في حالة سكون 

متشددا في ضرورة توفر  ،وذریعة مبدأ سلطان الإرادة راویتسم بالتعقید تحت ست

، غیر أننا لا نسایر ھذا )2(الشروط المنصوص علیھا قانونا للقول بوجود عیب الغلط

ن العقدي من ازي مجملھ لأن التوسع في إعمال قواعد الغلط للوصول إلى التوالتوجھ ف

لیس مرتبط فقط بمدى جرأة القضاء وقدرتھ على الخلق والإبداع، وإنما  ،طرف القضاء

أو بالأحرى السیاق القانوني التاریخي الذي بنیت علیھ  ،مرتبط أیضا بالفلسفة القانونیة

حضور مبدأ ب والمتمیزة نظریة الغلط، وھو وجود معاملة متكافئة بین طرفي العقد

المفاوضة والمساومة والتراضي المباشر، لكننا نرى أن طبیعة الغلط في عقود الاستھلاك 

العقد قد صیغ بشكل واضح، كما  وإنما یكون ،الإذعانیة والنموذجیة لا یرجع إلى التوھم

أن الغلط في ذات الشخص المتعاقد معھ غیر وارد مادام أن العقد الاستھلاكي  الخدماتي 

في الغالب یكون مع مورد مقاولة أو شركة، كما أن طبیعة الخدمة تكون موجھة للعموم، 

احتساب  إلا أن الغلط یكون ذو طابع تقني یتطلب الخبرة في المجال كما ھو الحال في

الفوائد في القروض الاستھلاكیة، وھذا یستوجب تدخلا تشریعیا للتذلیل من خطورتھ 

رض ولحمایة المستھلك من الغلط ومن بوابة حمایة النظام العام الاقتصادي، من خلال ف

على المورد لفائدة المستھلك، مع سھر المشرع على التدقیق في  الالتزام بالإعلام

قنیة الواجب التقید بھا من طرف المورد مقدم الخدمة لتفادي مجموعة من الأمور الت

 ،ن إثبات الوقوع في الغلط یقع على عاتق المستھلكأكذلك ، ووقوع المستھلك في الغلط

علیھ إثبات وقوعھ في غلط جوھري دفعھ إلى وفمتى یتمكن المستھلك من التمسك بالغلط 
                                                             

في نفس الرأي ذھب كل من الأستاذ الباحث المغربي عبد الرحمن الشرقاوي، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص  -1
  .70أثر عدم التكافؤ، مرجع سابق، ص  ،الباسط جمیعي حسن عبد  ، وكذلك157

  .130كراوي، حدود حمایة المستھلك من الشرط التعسفي، مرجع سابق، ص ذغیثة  -2
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من إبطال العقد  قإثباتھا، مما یضیوھذا من الأمور النفسیة التي یصعب ، )1(التعاقد

  للغلط.

في حین  ھ،إن الغلط كعیب في الرضا یؤدي عند ثبوتھ إلى إبطال العقد في مجموع

أن غلط المستھلك قد ینصب على شرط في العقد فقط وأن غایتھ في التمسك بھ ھي 

 استبعاد الشرط التعسفي والإبقاء على العقد نظرا لحاجة المستھلك للخدمة موضوع

التعاقد، صحیح أنھ في بعض الحالات یھدف المضرور إلى التحلل من العقد نھائیا وذلك 

لات ولكن في حا ،في حد ذاتھ أو على الشيء محلھ عندما ینصب الغلط على طبیعة العقد

لا یرید إبطال العقد وإنما فقط التحلل من الشرط الذي وقع فیھ الغلط، وھذه كثیرة قد 

مع نظریة الغلط لأنھ إذا تحقق الغلط تعیبت الإرادة وأصبح العقد النتیجة صعبة التحقق 

  .)2(في مجموعھ قابلا للإبطال

یعتبر وسیلة لا یستھان بھا لحمایة  ،وھكذا یتبین لنا أن الغلط كعیب في الرضا

 ،بتحقیق التوازن العقدي الأمر عندما یتعلق ، لكنالمستھلك أو الطرف الضعیف في العقد

في فإن التمسك بھذا العیب وإن كان یعتبر سلاحا نافعا  ،البنود التعسفیة من خلال مواجھة

كما أن جزاءه لا یتناسب والغایة من الاستناد علیھ  بعض الأحیان، فإن استعمالھ صعب

  في ھذا المجال.

الذي یبتغیھ المستھلك  إن جزاء الغلط المتمثل في الإبطال لیس دائما ھو الحل

العقد مع رفع الاختلال أو تعویض مالي لما لحق المتعاقد من استمرار  وإنما ،الضحیة

یتأتى في الطبیعة الخاصة للتدلیس التي تساعد على إیجاد ھذا التوازن  قد وھذا ،تعسف

  الذي یرغبھ المتعاقد.

  

  

                                                             
1 - Karimi (A), Les clauses abusives et la théorie de l’abus de droit , LGDJ 2001, p 172.  

  164نزھة الخلدي، مرجع سابق، ص  -2
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  ثانیا: التدلیس عن طریق الكتمان

من أجل تضلیل  ،یقصد بالتدلیس استعمال وسائل احتیالیة بطریقة غیر مشروعة

والتدلیس مظھر من مظاھر عدم الأمانة یؤدي إلى ، )1(وحمل الطرف الآخر على التعاقد

  .)2(مما یدفعھ إلى التوقیع على العقد تحت تأثیر ذلك ،تغلیط المتعاقد الآخر

ق.ل.ع.م، دون  53و 52وقد نظمھ المشرع المغربي في فصلین اثنین ھما الفصل 

عرفھ بأنھ استعمال خدیعة توقع الشخص في ة للفقھ الذي تعریف لھ، وترك ھذه المھم

إلا إذا تضمن حیلا تدلیسیة  ،والتدلیس لا یكون مؤثرا في العقد ،)3(غلط یدفعھ إلى التعاقد

ستثار ویكون التدلیس ھو الدافع لقبول العقد، فھو إذن غلط م ،من طرف المتعاقد الآخر

عن غیره من العیوب أنھ  تمیز بھوما یإلى إبطال العقد،  هیؤدي متى توفرت عناصر

  .)4(لیتسع للعدید من حالات الاختلا

بأنھ  8/10/1986وقد عرفھ القضاء المغربي في قرار لمحكمة النقض بتاریخ 

من ق.ل.ع.م یجعل العقد الذي یعتریھ قابلا  52لفصل لعیب من عیوب الرضا طبقا 

مع آخر حتى یعتقد ما یخالف وھو یتمثل في استعمال التضلیل من متعاقد  ،للإبطال

نصب تلك الحیل ووسائل التضلیل على الشيء المبیع لحقیقة ویقدم على التعاقد معھ، وتا

  .)5(أو شخص المتعاقد

أن  ،ق.ل.ع.م 53و 52وما یمكن استخلاصھ من ھذه التعاریف ومن الفصلین 

وبالتالي إمكانیة إبطال  ،المشرع المغربي وضع مجموعة من العناصر لتحقق التدلیس

  وتتمثل في الشروط التالیة: ،القاضي للعقد

                                                             
  .612، مرجع سابق، ص نيإشكالیة التراضي في عقود الإذعان الجزء الثا العربي میاد، -1
  .120الخدمات عقد التأمین نموذجا، مرجع سابق، ص یوسف الزوجال، المنظومة الحمائیة للمستھلك في عقود  -2
 ،بیروت ،نشر دار القلم ،مأمون الكزبري، نظریة الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود، مصادر الالتزام -3

  .98ص ، 1973
  .57عرعارة عسالي، التوازن العقدي، مرجع سابق، ص  -4
في الملف المدني عدد ، 2240تحت عدد ، 8/10/1986بتاریخ قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا)  -5

  وما یلیھا. 75ص ،  9عدد ، منشور بمجلة المحامي، 95827
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والذي یظھر  ،الشرط الأول: استعمال طرق احتیالیة بقصد تضلیل المتعاقد الآخر

من ھذا الشرط أنھ یتكون من عنصرین الأول مادي یتمثل في مجموعة من الوسائل 

ق.ل.ع.م  52وقد مثل الفصل  ،بالآخروالأسالیب التي یلجأ إلیھا أحد المتعاقدین للتضلیل 

 .)1(من الكتمان طربالحیل والكتمان ولا یشر إلى الكذب، بالرغم من أنھ أخ

 ،غیر أنھ من المتفق علیھ أنھ متى كان مألوفا تأباه المعاملات الجاري بھا العمل

ویقصد بھ أن تنصرف نیة  ،فإنھ لا یستوجب الإبطال، أما العنصر الثاني فھو معنوي

اء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ س إلى تضلیل المتعاقد معھ، حیث جدلالم

بأن مجرد الكتمان لا یترتب عنھ بطلان التأمین الذي یستدعي عدم  1965یولیوز  15

إثبات سوء  ترض وأن عبئفنیة المؤمن لھ، فسوء النیة لا ی الضمان بل لابد من سوء

  .)2(النیة إنما یقع على من یدعیھ

: أن یتم ارتكاب التدلیس من طرف أحد المتعاقدین أو من یعمل الشرط الثاني

  . بالتواطؤ معھ

لیبقى التساؤل عن الدور الذي یستطیع القاضي القیام بھ بالاعتماد على نظریة 

ساھمة في تحقیق الم وبالتبعیةلتحقیق التوازن العقدي بین التزامات المتعاقدین،  ،التدلیس

مستھلك الخدمات؟ أو بصیغة أخرى كیف یمكن توظیف نظریة التدلیس الأمن التعاقدي ل

بمفھومھ التقلیدي لحمایة المستھلك من اللاتوازن العقدي الناتج عن البنود التعسفیة 

إن المھني نادرا ما یلجا إلى ، حیث فبالإضافة إلى صعوبة إثبات المستھلك وجود تدلیس

لأن احتكاره للخدمة محل العقد كاف لإرغام  الاحتیالیة لفرض شروطھ التعسفیة الوسائل

  المستھلك على التعاقد بالشروط التي یریدھا.

درا مھما من قاستطاع فعلا أن یحقق أنھ بالرجوع للقضاء الفرنسي فإننا نجد و

 ،فبعد أن تمسك ولمدة طویلة بعدم اعتبار السكوت وسیلة من الوسائل الاحتیالیة ،التوازن

وذلك بصدور قرار محكمة النقض الفرنسیة  1958داء من سنة نراه قد غیر موقفھ ابت
                                                             

1 - Ghestin (J) : La réticence, le dol et l’erreur sur les qualité substantielles, 1971, p 247. 
  .14العقدي، مرجع سابق، ص أورده عبد الرحمان الشرقاوي، دور القضاء في التوازن  -2



 

 
218 

 

الذي جاء بمبدأ عام یقضي بان التدلیس یمكن أن ینشأ بمجرد  )1(1958ماي  19بتاریخ 

اقعة لو علمھا لامتنع عن التعاقد، حیث سكوت أحد الطرفین عن الإدلاء للطرف الآخر بو

البائع  بإبطال عقد البیع لعدم إفصاحوقضت بائع السیارة  ،المحكمة في ھذا القرار أدانت

  .)2(للمشتري بواقعة الحجز علیھا

رضا، وأن المتعاقد ملزم اء الفرنسي یعتبر الكتمان عیبا للومنذ ذلك الوقت والقض

من القانون الفرنسي  1116/2بالإعلام وإن كان التدلیس یجب إثباتھ حسب نص المادة 

 .)3(قیامھ بواجب الإعلامفإن البائع المحترف یقع علیھ عبء إثبات 

ویؤكد بعض الفقھ أن عیب التدلیس أكثر عیوب الإرادة تحقیقا لحمایة الطرف الأقل 

ع النظر عن إذ أن واجب الإعلام بھذا التزام عام في جمیع العقود بقط ،كفاءة أو خبرة

 عن إلزامیة الإعلام نوعیة الأطراف والسند في ھذا اعتبار السكوت تدلیسا، وھذا دلیل

ومختلف التشریعات تدعم ھذه الفكرة بالعدید من النصوص تجعل الأمانة واجبا عاما في 

  .)4(التعاقد والإعلام

سواء تعلق منھا بالشيء  ،ة عن التعاقدوھنا یجب لفت الانتباه إلى المخاطر المنجر

فاعتبار ، باھظةعملیة التعاقدیة كأن تكون أو النتائج الاقتصادیة لل ،یھ نفسھالمتعاقد ف

عن الأنانیة  بتعدإذ ینبغي أن ن ،شى مع الفلسفة الحدیثة في التعاقداالكتمان تدلیس یتم

والتدلیس بكل أنواع ، )5(المفرطة والإساءة في التعاقد من كل ما حول العلاقة التعاقدیة

ولما لم یكن یوجد نص صریح یحث على  ،الحیل یعد الصورة الأوضح لسوء النیة

م فإن القضاء الفرنسي لم یمانع من اعتبار السكوت أو الكتمان تدلیسا الالتزام بالإعلا
                                                             

استخدام  ،حیث اشترطت لقیام التدلیس ،من القانون المدني 1116سم القرار الجدل الذي آثاره تطبیق الفصل ححیث  -1
حیث قضت ، وسائل احتیالیة تكون دافعة إلى التعاقد دون أن تصرح باعتبار السكوت أو الكتمان أحد ھذه الوسائل

  ا.ییمكن أن یكون فعلا تدلیس بأن السكوت في صورة الكتاب
2 - Ghestin (J), Traité de droit civil, le contrat, L.G.D.J,1980, p 430. 
3 - Bull. Civ n° 71, éd 2000, p.788. 
4 - Ghestin J. Formation de contrat, op.cit, p 1093-1100. 
5 - le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de renseignement  à l’égard de son 

client est il lui incombe de prouver qu’il a exécuté son obligation, Cass Civ 1ere 15 mai 
2002. Bull. Civ n° 132, JCP.2002, n 1 obs. Lobarthe (F) ,plus de detail voir : Malaurie 
(Ph). Laurent (A), les obligationsIS, 2ème Edition, op.cit, p 252. 
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)Dol ( ،أو الإعلام یستتبعھ قبول دعوى الإبطال لعیب في  وھذا ما یجعل عدم الإفصاح

یؤدي إلى توازن فعلي وحقیقي بین  ،ھذا الاتجاه یؤسس لتضامن تعاقدي ،الرضا

  المتعاقدین.

أمرا شدید الأھمیة بالنسبة لحمایة  ،تدلیس بالكتمانعتراف بإمكان وقوع الویعتبر الا

فالعقود المحررة مسبقا غالبا ما تحتوي على ھذا النوع  ،المستھلك ضد الشروط التعسفیة

وفي ظھر العقد المطبوع بین قائمة طویلة  ،فتكون مكتوبة بخط غیر مقروء ،من الشروط

  .)1(بحیث یصعب على الشخص العادي قراءتھا وفمھما ،من الشروط

أما في التشریع المغربي فقد أحسن المشرع المغربي صنعا عندما كرس الكتمان 

من  52ولو بدون أفعال مادیة أو وسائل احتیالیة طبقا للفصل  ،كنوع من أنواع التدلیس

رط في المادة وذلك بخلاف المشرع الفرنسي الذي اشتالالتزامات والعقود،  قانون

استخدام وسائل احتیالیة یكون دافعة إلى  ،من القانون المدني لقیام التدلیس )2(1137

أما المشرع المصري فقد ، )3(دون أن یعتبر السكوت أو الكتمان أحد ھذه الوسائل ،التعاقد

ویبقى  ، )4(قانون المدنيالمن  125بموجب المادة  ،أخذ ھو الآخر بالكتمان التدلیسي

خاصة إذا ما الخدمة، ستھلك مال حمایة التدلیس عن طریق الكتمان الأكثر فاعلیة في مج

مفاده أن التدلیس یتحقق  ،م تطویر مفھومھ كما حدث في فرنسا التي أسس قضاؤھا مبدأت

لو أن الطرف الآخر علم بھ لعزف عن  ،عن طریق سكوت أحد المتعاقدین عن فعل

  .)5(التعاقد

                                                             
  .167نزھة الخلدي، مرجع سابق، ص  -1

2- L’article 1138 du  code civil dispose que : " le dol est le fait pour un contractant 
d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges constitue 
également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une 
informations dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ".   

  .134غیثة ذكراوي، مرجع سابق، ص  -3
أو ملابسة إذا یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعا  : "من القانون المدني المصري على أنھ 125حیث نصت المادة  -4

  ."كل الواقعة أو ھذه الملابسةبثبت أن المدلس علیھ ما كان لیبرم العقد لو علم 
، طنجة، 8مجلة طنجیس للقانون والاقتصاد، عدد  ،حسن الوزاني التھامي، دور القضاء التجاري في حمایة المستھلك -5

  .162ص ، 2009
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حینما یتعلق  ،ك بالإبطالاء الفرنسي سمح للمدلس علیھ بإمكانیة التمسكما أن القض

والأكثر من  ،بدون أن یربطھ بانعقاد العقد ذاتھ ،بمجرد شرط من شروط التعاقدالتدلیس 

أو قبول عرض المدلس  ،ذلك فقد منح للمدلس علیھ إمكانیة المطالبة إما بإبطال العقد

الذي لن  ،یسعى إلیھ الطرف الضعیفبا ما وھو غال ،بطالبتخفیض الثمن عوض الإ

وازدیاد ظاھرة الاحتكار  ،إلى الخدمة أو السلعة جدیھ نفعا انھیار العقد في ظل الحاجةی

  .)1(بمختلف صوره

ومھما قیل بخصوص الدور الذي یستطیع أن یلعبھ القاضي بمقتضى نظریة 

من خلال منح المتعاقد دعوى  القانون، التدلیس بسبب الصلاحیات التي یخولھا إیاه

م من بالإضافة لسھولة إثبات الطرق الاحتیالیة، فإنھ بالرغ ،الإبطال مع دعوى التعویض

  فالقضاء لا یحكم بالكتمان إلا استثناء. ذلك تبقى ذات فعالیة محدودة

والسبب في ذلك كما یرى  ،كذلك أن التمسك بنظریة التدلیس أثبت عدم جدواھاو

وفق  وسائل احتیالیة ن التدلیس لا ینھض سببا لإبطال العقد ما لم یتخذأ )2(بعض الفقھ

توقع المتعاقد معھ في غلط یدفعھ إلى التعاقد وھي وسائل  ،من ق.ل.ع.م 52الفصل 

ولا تتصور إلا في المعاملات الفردیة المحدودة، ونحن بصدد مناقشة  ،أصبحت متجاوزة

توقع تدلیسا في الصیغ الجدیدة للتعاقد بین لا نفإننا  ،اقدي لمستھلكي الخدماتالأمن التع

حیث ھیمنة العقود النموذجیة ویتولى إعدادھا مسبقا متخصصون  ،مورد شركة أو مقاولة

كما ھو الحال بالنسبة لخدمات إصدار  ،یتمتعون بالتفوق الاقتصادي والكفاءة الفنیة

حیث لا تسلم في الغالب من شروط قد تبدو  ،البطاقة البنكیة من طرف المؤسسات البنكیة

ولكنھا في حقیقتھا مجحفة  وطا عادیة لا تنال من سلامة الرضاوفقا للقواعد العامة شر

  .)3(ھق المتعاقد حامل البطاقة البنكیةظالمة تر

                                                             
 ، كراويذغیثة  أیضا:و، 15و14دور القضاء في التوازن العقدي، مرجع سابق، ص  ،عبد الرحمن الشرقاوي -1

  .                                 135ص مرجع سابق، الأطروحة، 
مجلة طنجیس للقانون  ،الحسین بلحساني، الالتزام بتبصیر المستھلك بین قواعد الأخلاق ومقتضیات القانون -2

  .47، ص 2001 ،طنجة ، 1والاقتصاد، العدد
  .49ضیاء علي أحمد نعمان، مرجع سابق، ص  -3
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وفي نفس السیاق نشیر إلى أن نظریة التدلیس لا یمكن أن توفر حمایة فعالة لحامل 

ظرا لصعوبة إثبات التدلیس إضافة إلى ذلك إذا قام مصدر البطاقة ن ،البطاقة البنكیة

فلا یكفي ذلك لقیام التدلیس طالما كان في  ،بالتنویھ بالخدمات التي تقدمھا البطاقة البنكیة

كما أن اشتراط قیام التدلیس یقتضي استعمال  ،حدود المألوف في المعاملات التجاریة

لولاھا لما أبرم حامل البطاقة العقد مما یترتب  ،یةمصدر البطاقة البنكیة لطرق احتیال

یؤدي إلى قصور نظریة التدلیس عن توفیر  ،علیھ من اشتراط سوء نیة مصدر البطاقة

ووقع  ،الإعلان عن خدماتھحمایة فعالة للحامل عند لجوء مصدر البطاقة بحسن نیة إلى 

  ت قبل نشرھا.ھمال أو لعدم فحص الإعلانالإخطأ مادي أو لتضلیل الالكذب و

كما یرى بعض الفقھ العربي أن جزاء التدلیس ھو إبطال العقد لمصلحة المدلس 

 ،ن وقت وجھد ونفقات في رفع الدعوىوھذا لا یتناسب مع ما تكبده ھذا الأخیر م ،علیھ

وأخیرا أن الاعتماد على وسیلة الإبطال لإنھاء ، 1(من عقبات إجرائیة نفسیة ومع ما قابلھ

لا لحمایة فعا جزاءقد لا یكون  ،المتضمن شرطا تعسفیا بناء على نظریة التدلیسالعقد 

حیث یكون في مصلحتھ الإبقاء على العقد كوسیلة  ،ت إرادتھمستھلك الخدمة الذي عیب

حیث أن إبطال ھذا  ،كما ھو الحال بالنسبة لعقد البطاقة البنكیة ،من الخدمة للاستفادة

وبالتالي فمن مصلحة ، )2(المستھلك من خدمات البطاقةالعقد یكون من آثاره حرمان 

البنود التعسفیة تعتبر باطلة ف لتعسفي مع البقاء على عقد الحامل،حامل البطاقة إلغاء البند ا

  من دون العقد الذي یتضمنھا وذلك وفقا لأحكام الإبطال في القواعد العامة.

ا یتشریع عیوب الرضاازن یتطلب تطویر قواعد وفي الأخیر فإن بناء عقد متو

 ،مراعاة للتحولات الاقتصادیة والتقنیة للتعاقد، وكذلك الأمر بالنسبة للإكراه وقضائیا،

وھو مكره یؤدي حتما إلى  ،فإن المتعاقد المستھلك الذي یتعاقد تحت وطأة ظروف صعبة

شأن ة التوازن العقدي؟ وھل من فما مدى اتساع دائرة الإكراه لفكر ،اختلال في التوازن

لمستھلكي  طبیق قواعد الإكراه كما ھي منظمة المساعدة في تحقیق الأمن التعاقديت

  ؟الخدمات
                                                             

  .83حسن عبد الباسط جمیعي، أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد، مرجع سابق، ص  -1
  .49ضیاء علي أحمد نعمان، مرجع سابق، ص  -2
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  ثالثا: تطبیق عیب الإكراه

إجبار " :على أنھق.ل.ع.م  من 46عرف المشرع المغربي الإكراه في الفصل 
عمل عملا یباشر من غیر أن یسمح بھ القانون یحمل بواسطة شخص آخر على أن ی

  شروط الإكراه فیما یلي: ق.ل.ع. من 47وقد حدد الفصل ه"، بدون رضا

 استعمال وسائل لتھدید المكره. -

 استعمال وسائل تبعث الرھبة في النفس وتكون دافعة إلى التعاقد. -

 .أن یكون الإكراه یرمي تحقیق غرض غیر مشروع -

النوعین ھذین د نطاق الإكراه، إلى الإكراه الجسمي المادي والإكراه النفسي ویمت

  ویجعل العقد قابلا للإبطال. اللذان یفسدان الرضا

فالإكراه بھذا المعنى یصیب الإرادة في أحد عناصرھا وھو عنصر الحریة 

فإن التعبیر عن إرادتھ لا  ،والاختیار، والمستھلك عندما ینضم لعقد استھلاك الخدمة

 أنوالتحاور بشأنھا، فھو إما یتجاوز قبولھ لھذا العقد ولمحتواه دون إمكانیة مناقشة بنوده 

لأنھ إذا رفضھ سیحرم من  ،یقبل التعاقد أو یرفضھ جملة ولا یستطیع إلا أن یقبل العرض

الانتفاع بالخدمة، خصوصا وأن الطرف مقدم الخدمة قد یكون محتكرا للخدمة في ھذا 

مقدمي المجال، كما أن الشروط التعسفیة التي یتلقاھا طالب الخدمة في تعاملھ مع أحد 

  النموذجیة. )1(الخدمات تتكرر في جمیع العقود الأخرى

إن الإكراه الذي یتعرض لھ المستھلك عند توقیعھ على عقد جاھز ھو إكراه معنوي 

ذو طبیعة خاصة، إنھ إكراه خفي ونادر ما یكون مادیا إنھ اضطرار إلى التعاقد تحت 

فعل الإنسان إنما ھو نتاج الحاجة  تأثیر الحاجة الملحة إلى الخدمة، والإكراه ھنا لیس من

 .)2(الاقتصادیة والاجتماعیة للخدمة محل التعاقد

                                                             
  .62، ص مرجع سابقحسن عبد الباسط جمیعي،  -1

2 - Karimi (A) op.cit, p 176. 
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كما أن ھناك من استبعد تصور حدوث الإكراه في ھذا النمط من التعاقد، وإن كان 

بعض یذھب إلى أن المجال الخصب الإلا أن ، )1(محتمل الوقوع فإن احتمالھ نادرا جدا

یكره المستخدم على  أنالتبعیة الاقتصادیة، أي بمعنى للإكراه یكون في نطاق عملیة 

مقدم الخدمة على تقدیم ھذا النوع من الخدمة، أي أن المورد التعاقد تحت ضغط سیطرة 

المستخدم ھنا لا سبیل أمامھ إلا التعاقد نظرا لانفراد مقدم الخدمة بھا إلا أنھ بصدد مفھوم 

  ھذا الإطار ظھر اتجاھان:جدید للإكراه وھو الإكراه الاقتصادي، وفي 

وھو الذي أخذ بھ المشرع والقضاء المغربي والذي ظل  ،ه الأولاجالات -

ه الضغوط التي ذحبیس النظریة التقلیدیة للإكراه، یرى بعدم عد مثل ھ

من قبیل الإكراه الذي یؤدي  ،یتعرض لھا الشخص من جانب مقدم الخدمة

حسب ھذا  ، لأن عده إكراھاالإرادة، وبالتالي یسمح بنقض العقد تعیبإلى 

استقرار المعاملات وزعزعة العلاقات بین  التصور قد یؤدي إلى عدم

  .)2(الأشخاص

ضطرار الشخص إلى التعاقد بالشروط فیذھب إلى أن ا ،ا التوجھ الثانيأم -

ویكون  ،یمكن تكییفھ بأنھ إكراه معیب للإرادة ،التي یفرضھا مقدم الخدمة

واة من الناحیة الاقتصادیة، وھو صادیة وعدم المساذلك في حالة التبعیة الاقت

والذي  Violence économiqueطلق علیھ بالإكراه الاقتصادي ما ی

  .)3(الاجتھاد القضائي الفرنسي أسسھ

التعاقدیة تجسد بصورة صریحة لاجتھاد القضائي لواقع العلاقات حیث أن مجاراة ا

الإكراه الاقتصادي الذي عكس التفاوت في إعلان قصور جدید لعیب الإكراه، وھو عیب 

وعكس أیضا الضغط والتعسف الملاحظ من جانب الطرف  ،الاقتصادي بین المتعاقدین

دة متابعات  لوحظت عبر الاجتھاد الأكثر قوة في العقد، مع أنھ في بدایة الأمر سجلت ع

                                                             
  .118صدام برن رحیمة الساعدي، الحمایة المدنیة لمستخدمي شبكة الھواتف النقالة، مرجع سابق، ص  -1
  .62حسن عبد الباسط جمیعي، مرجع سابق، ص  -2

3 - Ghestin (J) :  L’abus dans les contrats ,Gazette de palais, 1981, p 380. 
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ة، كحسن القضائي من أجل ملاحقة عدم التوازن العقدي من خلال استعمال نماذج قانونی

  .)1(النیة السبب التعسف في استعمال الحق

للمتعاقد ذا أدت الاستفادة من الوضع السیئ ویقوم التصور الحدیث للإكراه على أنھ إ

إلى شروط مجحفة تضمنھا العقد، أي اختلال موضوعي مفرط بین أداءات الأطراف 

تالي ب الإكراه، وبالتعاقد فاسد بسبموالتي لا یمكن قبولھا في ظروف عادیة، فإن رضا ال

حمایة الرضا آلیة من آلیات التوازن وھذا الإكراه الخارجي ھو فحمایة التوازن العقدي ب

  حالة الضرورة ھي نوع من الإكراه الاقتصادي.

والذي یتم  ،وفي ھذا الإطار یعتبر إكراھا الاستفادة من وضع التبعیة الاقتصادیة

الخشیة من أدى أو ضرر یھدد المصالح بغرض الحصول على فائدة أو مغنم من جراء 

ما تعلق الأمر بعقد تنازل عن حقوق المؤلف من لالمشروعة للشخص بشكل مباشر، ك

كانت قد ألفت قاموسا للأطفال إذ تنازلت على حقوق  ،طرف سیدة تعمل في دار النشر

فرأت محكمة النقض  ،المؤلف لصاحب دار النشر تحت تأثیر التھدید بالفصل من العمل

شأنھ إضعاف وضعھا  ملة التنازل عن حقوق التألیف منأن رفض العا ةالفرنسی

، بالضرورة وذلك بالنظر للخطر المتمثل في تعرضھا الحقیقي والجاد للفصل من العمل

 لم ا لحكمھا حینمالك إكراھا فھي بذلك لم تعطي أساسذ الاستئنافوعدم اعتبار محكمة 

وبالتالي  سریحة كانت ھي نفسھا مھددة من خطر التتتحقق من أنھ في أثناء تنازل العامل

من تعرضھا لأذى یھدد  la crainteرب العمل یتحصل على مغنم أي فائدة من الخشیة 

  .)2(مصالحھا المشروعة بشكل مباشر"

الوارد سواء  ،القرار یؤسس إلى مفھوم حدیث وتصور جدید لمفھوم الإكراهھذا إن 

فھوم التعسف عن طریق دمج م 1112في نصوص القانون الفرنسي الوارد في المادة 

ویعتبر بأن تصور التبعیة الاقتصادیة یعتبر أداة فعالة ترجمت في للتبعیة الاقتصادیة، 

، )1(2002أبریل  3قرار محكمة النقض بتاریخ  ، وخاصة بعد صدور)3(النظام التعاقدي
                                                             

1- Montels. (B), La violence économique, illustration du conflit entre droit commun des 
contrats et droit de la concurrence, RTD. Com. N 12, 3.2002.p 111.  

  .63أوردتھ عرعارة عسالي، مرجع سابق، ص  -2
3 - Montels. B. Ibid n° 6.p 135.  
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حیث اعتبره استغلال تعسفي لوضعیة  ،خذ بفكرة الإكراه الاقتصاديوالحسم مسألة الأ

من أجل الاستفادة من الخوف الذي یھدد مباشرة المصالح المشروعة  ،التبعیة الاقتصادیة

  للشخص الذي شاب رضاه عیب الإكراه.

  ،بتكریس عیب الإكراه الاقتصادي )2(وبناء على ھذا القرار نادى العدید من الفقھ

وقد كان من  ،الاھتمام أكثر بوضعیات التبعیة الاقتصادیة في العلاقات التعاقدیةو 

أن بادر المشرع  ،نتائج قرار محكمة النقض السالف ذكره ومطالب الفقھ الفرنسي

بمقتضى  2016قتصادي من خلال الأمر بسنھ الفرنسي إلى تكریس عیب الإكراه الا

  .)3(ق.م 1143المدة 

البعض أن المادة  حیث رأى ،یھا من طرف الفقھ الفرنسيتنو وقد لقیت ھذه المادة

جاءت من أجل تقریب القانون الفرنسي من القوانین الأخرى  ،الجدیدة حول عیب الإكراه

كما لاحظ البعض الآخر أن ھناك تقدم وتطور من  ،)4(الأوربي دماجوأیضا مشاریع الان

المتعاقد في قوتھ وقدرتھ والاھتمام بوضعیة تعسف  ،خلال إصلاح قانون العقود

 .)5(التعاقدیة

فیرى الفقھ بأن شروط تطبیق المادة  ،أما بخصوص شروط تطبیق ھذا العیب

ف في لكون الإكراه ھو تعسف الطر ،تبقى مفتوحة نسبیا ولیست ضیقة ،ق.م 1143

من جھة أخرى فإن والطرف الآخر من أجل أخذ تعھدات،  حالة الضرورة أو التبعیة من

كما  ،بل الأشخاص الموجودین في حالة التبعیة ،یحمى كل الأشخاص الضعفاءالنص لا 

ق.م.ف، وأیضا لابد أن یتعسف الطرف القوي في حالة التبعیة من  1143جاء في المادة 

  .)6(أجل أخذ تعھدات من المتعاقد الآخر بصورة أفضلیة مفرطة

                                                                                                                                                                                         
1- Civ 1ère , 3 avril 2002, n° 00-12-932. Bull, Civ ° 108. 
2 - Mazeand (D), les nouveaux instruments de l’équilibre contractuel, op.cit, p 139. 
3 - Article 1143, dispose : " qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de 

l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un 
engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et entre un 
avantage manifestement excessive ". 

4 - Claudel, Ibid, p 464. 
5 - Karimi (A), op.cit, p 175 . 
6 - Bricks (H), op.cit, p . 274. 
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ظل القواعد العامة  كون قواعد الإكراه فيإلى وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نخلص 

ھي أقل عیوب الإرادة نفعا في المساھمة في تحقیق  ،لقانون الالتزامات والعقود المغربي

لأن المھني لا یرغم المستھلك  ، وخاصة في عقود الاستھلاك الخدماتیة،التوازن العقدي

 ھعلى التعاقد بتھدیده في شخصھ أو مالھ، وإنما في الغالب ما یسعى إلى إسعاد زبون

بتقدیمھ لھ السلع والخدمات التي یرغب فیھا، حیث یصبح المستھلك أكثر عرضھ للوقوع 

النص من طرف المشرع المغربي على كما أن عدم  ،في الغلط والتدلیس منھ إلى الإكراه

النظام العام  –عدم وجود جرأة لدى القضاء بإعمالھ وكذلك  فكرة النظام العام الاقتصادي

لحمایة المرجوة من عیب الإكراه في تحقیق التوازن العقدي على لا یحقق ا -الاقتصادي

 غرار القضاء الفرنسي وخاصة في حالة التبعیة وحالة الضرورة للمتعاقد مع المھني.

  الفقرة الثانیة: تطبیق نظریة التعسف في استعمال الحق

نظریة التعسف في استعمال الحق ما جاء في سابقاتھا، والمقصود من  تزكي

التعسف ھو أن یمارس الشخص فعلا مشروعا في الأصل بمقتضى حق شرعي ثبت لھ 

أو بغیر عوض على وجھ یلحق الضرر بغیره، أو یخالف حكمة المشروعیة  ،بعوض

  :)1(وترتكز ھذه النظریة على معیارین

والباعث  )2(لى عاملین: قصد الضررالمعیار الشخصي وینبني ع -

 .)3(المشروع

ویراد بھ معیار التوازن أو التناسب بین المصالح  ،المعیار الموضوعي -

وینبني ھذا المعیار على الضوابط  ،التي یقتضیھا مبدأ العدل ،المتعارضة

 التالیة:

 .إطلاقان فردیتین بحیث لا یكون ھناك تناسب بینھما بین مصلحتی الاختلال -      

 وجود الضرر اللاحق بالغیر. -      
                                                             

، 1986، 17عدد  ئي،الفقھ الإسلامي، مجلة الملحق القضانور الدین حمدون: نظریة التعسف في استعمال الحق في  -1
  .135ص 

  لذلك یستعان بالأمور الظاھرة المادیة مثل القرائن... إلخ. ،یصعب الكشف عن قصد الضرر -2
الباعث المشروع: ھو ذلك التعسف المناقض لما جاء في التشریع فیما یتعلق بتصرف مأذون حسب الأصل، وھذا  -3

  غیر الغرض والمصلحة التي شرع من أجلھا. المعنى یتحقق في
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یمكن الرجوع إلى بعض  ،میة لھذه النظریةیون الغوص أكثر في الدراسة المفاھدو

فإننا سنحاول دراسة الإمكانیات المتاحة لتحقیق ، )1(الأبحاث المغربیة في الموضوع

ریة التعسف في بناء على مدخل النظ ،الخدماتيفي التعاقد الاستھلاكي  الأمن التعاقدي

نظریة التعسف في م التشریعات الحدیثة التي خصصت لفخلافا لمعظ، استعمال الحق

فإن المشرع المغربي نراه قد اكتفى  ،استعمال الحق حیزا مھما في تقنیاتھا المدنیة

بعرض بعض الحالات التي یتحقق فیھا التعسف في استعمال الحق من خلال الفصول 

وقد ارتبطت في ھذه الفصول بالخطأ في المسؤولیة  ،ق.ل.ع.م 94و 92و 91

لا محل للمسؤولیة " :ق.ل.ع.م على أنھ من 94حیث ینص الفصل  ،)2(التقصیریة
غیر أنھ إذا كان  المدنیة إذا فعل شخص بغیر قصد الإضرار ما لیس لھ الحق في فعلھ

الممكن ق ضرر فادح بالغیر وكان من الحإن یؤدي إلى أمن شأن مباشرة ھذا الحق 
تجنب الضرر وإزالتھ من غیر أذى جسیم لصاحب الحق فإن المسؤولیة المدنیة تقوم 

  إذا لم یجر الشخص ما كان یلزمھ لمنعھ أو لإیقافھ".

إذا كان المھني ھو الذي یقوم بإعداد العقد  ،وھكذا فإنھ في مجال التعاقد الاستھلاكي

وز ھذا الحق بوضع شروط غیر فإنھ یمنع علیھ تجا ،الاستھلاكي بشكل منفرد ومسبق

لاجتماعیة الشخصیة وتحریره عادلة تضر بمصلحة المستھلك، لكن أمام عبثھ بالغایة ا

ني یكون في وضعیة استعمال الحق بشكل تعسفي عند العقد بشكل غیر عادل فإن المھ

  التعاقد.

فإن البنك یكون متعسفا في استعمال  ،وكتطبیق لذلك في مجال الخدمات البنكیة

فإذا كان  ،)3(إذا حصل على منفعة مبالغ فیھا من خلال استغلال الحق في التعاقد ،الحق

                                                             
لتكوین فكرة معمقة حول ھذه النظریة، یمكن الرجوع إلى مرجع زید قدري الترجمان، نظریة التعسف في استعمال  -1

 السنة الجامعیة، ،أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، الرباطالحق وتطبیقاتھا في حق الملكیة العقاریة 
  .152 ، ص1980-1981

  ..87ص.2007طنجة ، ، 1، الطبعة مطبعة سلیكي إخوان  ،جمیلة عماري، دراسات وأبحاث مقارنة -2
3 - Yves (Picod), Davo (H), op.cit, p : 65. 
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من حق البنك أن یعرض على جمھور مستھلكي خدماتھ مختلف نماذج العقود لشراء 

  .)1(الخدمات لكن لیس لھ الحق في استعمال ذلك بتضمین تلك العقود شروطا تعسفیة

 ،وفي اعتقادنا فإن فتح الباب على مصراعیھ أمام نظریة التعسف في استعمال الحق

 المورد من شأنھ أن یجعل ،المتعاقد وخاصة في عقود الاستھلاك امن أجل حمایة رض

قدام على التفكیر في مقدم الخدمة متزنا في تعاملھ مع جمھور المستھلكین قبل الإ

بأنھ إذا كانت القاعدة أن استعمال  ،النقض الفرنسیةوقد قضت محكمة الإضرار بھم، 

سلطة قانونیة لا یكون خطأ ولا یؤدي تبعا لذلك إلى إدانة، فالأمر على خلاف ذلك إذا 

  .)2(كان استعمال ھذه السلطة ینطوي على تعسف في الاستعمال

توفیر الحمایة  طع القواعد التقلیدیة لعیوب الرضاومجمل القول فإنھ إن لم تست

 ،وھو في ھذه الحالة المستھلك بسبب التعقیدات في الإثبات ،الكافیة للطرف الضعیف

نتیجة للتصرف المعیب قد یضر بمصالح ھذا الأخیر بالإضافة إلى أن اعتماد الإبطال ك

فإن القضاء لا یتورع في اعتماد نظریة التعسف في استعمال الحق من  ،أكثر من نفعھ

إلا أن حتكر خاصة في عقود الإذعان، من جانب الم ،ةأجل مقاومة التصرفات التعسفی

مادام أنھ  ،خطورة ھذا الاتجاه تكمن في زعزعة الاستقرار والثقة بین المتعاقدین

وھذا حسب  بإحدى حالات التعسف للقول بتضرره،باستطاعة المتعاقد المذعن التمسك 

لھذه الادعاءات  ى عواھنھمة للعقد" سیفتح الباب علأنصار التوجھ الكلاسیكي "القوة الملز

لذا فإن كل إبطال أو إنقاص  ،)3(ةللخدمة أو للسلع الموردة وسیضر بالمقاولة الاقتصادیة

یجب أن یكون مبني على أسس قانونیة سلیمة ومعلل التعلیل   ،عنالمذ لالتزامات الطرف

  الكافي وإلا تعرض الحكم المؤید لھذا الادعاء إلى الإلغاء.

لم یكن لھ السند القانوني یعزز من  ،ظل القواعد العامة للتعاقد كما أن القاضي في

الذي یكرس مبدأ القوة  ،ق.ل.ع 230تدخلھ الإیجابي في تعدیل العقد لأنھ مقید بالفصل 

                                                             
كلیة العلوم القانونیة ص، فاتح كمال، حمایة مستھلكي الخدمات البنكیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخا -1

  .291، ص 2020/2021السنة الجامعیة  ،فاس، جامعة سیدي محمد بن عبد الله، والاقتصادیة والاجتماعیة
  .362الإذعان، مرجع سابق، ص  المنعم فرج الصدة، رسالتھ في عقودعبد  -2
  .623، مرجع سابق، ص إشكالیة التراضي في عقود الإذعان الجزء الثاني العربي میاد، -3
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وطبقا لھذا المبدأ لا یستطیع القاضي إبعاد شروط العقد الصحیحة لأنھا ، الملزمة للعقد

وقفت حاجزا أمام القضاء في  ،وما یترتب عنھا القوة الملزمة للعقد ، لكون)1(تعسفیة

ولو كانت غیر ذلك  أنھا عادلة ،مبنیة على أسس فلسفیةإعادة التوازن العقدي في عقود 

وحتى التعویض لن یفلح المستھلك في الحصول فیھ لغیاب ، )2(من حیث الواقع الممارس

  الأساس القانوني لذلك.

في استعمال الحق في إبطال الشروط  وھكذا نستخلص عدم فعالیة نظریة التعسف

كما نقول بأن المشرع المغربي بتبنیھ دة التوازن للعقود غیر المتوازنة، وإعا ،التعسفیة

قد قام عملیا بنسخ أھداف إقرار نظریة ، 31.08القانون لنظریة البنود التعسفیة بصدور 

أو التعاقدات  ،فئةالتعسف في استعمال الحق على الأقل في مجال التعاقدات غیر المتكا

من أجل إقرار  ،الاستھلاكیة والتي أعطت للقضاء صلاحیات واسعة للتدخل الإیجابي

ومن بینھم  ،وھو ما یشكل مساھمة فعالة في الأمن التعاقدي للمستھلكین ،التوازن العقدي

  مستھلكي الخدمات.

  بحسن وجوب تنفیذ العقددخل القضائي بالاستناد على مبدأ الفقرة الثالثة: الت
  نیة.               

بالنزاھة  ویقصد ،ون والنزاھة بین المتعاقدینیقتضي مبدأ حسن النیة الالتزام بالتعا

والإخلاص أن یمتنع المتعاقد عن كل غش أو تدلیس یجعل تنفیذ الالتزام عسیرا أو 

أو  ،ةم عن سوء نید أن یقوم بتنفیذ العقد بطریقة تنیز للمتعاقمستحیلا، والقانون لا یج

  .)3(بطریقة یكون الشخص فیھا متعسفا في استعمال حقھ في المجال العقدي

                                                             
1 -  Chardin (N) : Le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté 

,L.G.D.J. Paris 1988, p.10. 
من خلال  -المؤمن والمؤمن لھ (مقاولة التأمین) -رغم الإجحاف الذي قد یلحق المستھلك في علاقتھ بالمھني ، فمثلا -2

ن للقاضي الصلاحیة في إزالتھا من نماذج العقود حیث كان إقحام عدة بنود تعسفیة فإنھ في ظل القواعد العامة لم یك
أن بنود العقود ھي عقود قانونیة، في مخیلة المستھلك كما أن السائد  ،دائما تدخلھ یبقى رھین العقد شریعة المتعاقدین

وكذلك نظریة التعسف في استعمال الحق ھي نظریة غامضة وواسعة وكان من شأن اللجوء إلیھا الإضرار 
  بالعلاقات التعاقدیة جراء تدخل القضاء.

  .45، ص 1975بغداد،  ،دار الرسالة للطباعة والنشر ،الجبار ناجي الملا صالح، مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود -3
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 231وجوبھ في الفصل  ي مبدأ حسن النیة في العقود وأقروقد نظم المشرع المغرب

تعھد یجب تنفیذه بحسن نیة وھو لا یلزم بما كل حیث نص على أنھ: " ،م من ق.ل.ع.
الالتزام التي یقررھا القانون أو العرف وقع التصریح بھ فحسب بل أیضا بكل ملحقات 

  أو الإنصاف وفقا لما تقتضیھ طبیعتھ".

فكرة حسن النیة على  ق.ل.ع.م یتضح أن المشرع یعتمد في 231وبقراءتنا للفصل 

، )1(یتجلى في الالتزام في التعھدات التعاقدیة والوفاء بھا مع تمام الأمانة ،مبدأ أخلاقي

ي حفظ العقد أن على كل متعاقد أن یتحرى الدقة والتوازن فویفرض حسن النیة في تنفیذ 

وكل خروج عما الاستقامة وحسن السلوك في المعاملة، وأن تسود  ،العلاقة القانونیة

  یفرضھ المنطق یعتبر سوء نیة.

ویعبر مبدأ حسن النیة عن العلاقة الوطیدة التي تربط القاعدة القانونیة بالقاعدة 

تربط القاعدة القانونیة بالقاعدة الأخلاقیة، ویجسد ذلك  علاقة وطیدةلاقیة، لأن ھناك الأخ

  .)2(یةقفي أن الكثیر من الأحكام القانونیة تعتبر ترجمة لواجبات أخلا

من أجل إدخال القواعد  ،بذلك أصبح المبدأ وسیلة یستعملھا المشرع والقضاءو

وأن یساعد كل  )3(بینھما الأخلاقیة في القانون الوضعي، كأن یتعاون المتعاقدان فیما

وھذا لن یتأتى إلا إذا ساد الصدق والثقة  ،منھما الآخر على تنفیذ التزاماتھ العقدیة

  والتسامح بین الطرفین، فالإخلال بھذه الالتزامات یعرض صاحبھ للمساءلة.

یتطلب من  ،وعلیھ فإن اعتماد مبدأ حسن النیة معیارا لمحاربة الشروط التعسفیة

تقییم سلوك المتعاقدین تجاه بعضھما البعض أثناء تكوین العقد وتنفیذه من  القاضي أولا

 ایعتمد معیار ،والقاضي في مھمتھ ھاتھ ما في تنفیذ التزاماتھما العقدیة،حیث تعاونھ

                                                             
1 - Brum. (PH),Le droit de revenir sur son engagement , extrait du colloque de Chambéry 

intitulé , "Que reste t-il de l’intangibilité du contrat ? Droit et patrimoine" , mai 1998, p 
78. 

  .266المختار بن أحمد عطار: مرجع سابق، ص  -2
3 - Anselone- Martin olivier, étude critique de devoir d’exécuter les conventions de bonne 

foi, put, AF, 22 janvier 1997, n° 10, p 171. 
    - Voir aussi,   Picod (Y), l’exigence  de bonne foi , op.cit. p 65-66. 
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موضوعیا باستقلال عن شخصیة الأطراف، فاعتماد مبدأ حسن النیة عند تكوین العقد 

عندما یفرضھ المورد الطرف  أن لم یكناعتباره كو ،مثلا یسمح بإلغاء الشرط التعسفي

لا لشيء إلا لأن ھذا الأخیر یوجد في وضعیة تبعیة  ،القوي على الطرف الضعیف

 .)1(اقتصادیة للطرف القوي

بشأن تطبیق مبدأ حسن النیة،  ،موقف معظم المشرعین في النظم القانونیة تفقیو

تطبیق ، )3(النظم القانونیة الأخرى ةوغالبی )2(فیستلزم النظام القانوني الفرنسي والأردني

مبدأ حسن النیة أثناء تنفیذ العقود، حیث تطرق المشرع المدني الفرنسي لمبدأ حسن النیة 

وجود لتطبیق مبدأ لا أما في القانون الإنجلیزي فإنھ ، )4(مدني فرنسي 1134في المادة 

نون یأخذ بفكرة العدالة في نطاق حسن النیة في التعاملات العقدیة، حیث لا یزال ھذا القا

من أجل حمایة الأطراف المتعاقدة من أیة ظروف سلبیة تنشأ  ،تنفیذ الالتزامات العقدیة

بنت التوجیھیة الأوربیة المتعلقة بالشروط التعسفیة تكما  ،)5(أثناء تنفیذ ھذه الالتزامات

  التعسفیة. لبنودمبدأ حسن النیة معیارا لإلغاء ا 1993أبریل  5المؤرخة في 

تفرضھا الاستقامة والنزاھة في  التي القواعد لمتعاقد یختار في تنفیذ العقدافلذلك 

الالتزامات یتضمن نوعین من الالتزامات، الالتزامات السلبیة و التعامل لأن العقد

وھي  ،القیام بعمل والالتزام بالامتناع عن القیام بعملوبصیغة أدق التزام ب ،الإیجابیة

ه الأخیرة وقد تزید ھذ ،الأكثر تكرارا وتتضمن ھذه الالتزامات إلزام المتعاقد بعمل شيء

الذي ، )1(وھذا ھو الشأن بالنسبة لمبدأ حسن النیة، )6(طبیعتھ في كل عقد بحسب صأو تنق

                                                             
1 - François Xavier testu, le juge et contrat d’adhission, JCP,G, 1993,  p 39. 

  من القانون المدني الأردني. 202المادة  -2
  من القانون المدني المصري. 148/1المادة  -3

4 - L’article 1134 dispose que :  " les conventions doivent être exécuté de bonne foi ". 
في سلطة القاضي في تحقیق التوازن  ،أشار إلى ھذه الملاحظة الباحثة ماجدة عبد المجید عبد المھدي المخاترة -5

ص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخا ،العقدي، دراسة مقارنة
  .251ص  ،2014-2013السنة الجامعیة ، فاس، والاجتماعیة

6 -"Ces obligations complémentaires peuvent résulter de la clause du contrat, mais son 
parfois décidée par le juge dans le silence de l’accord au simple vu des usages voir 
d’une référence parfois divinatoire à la commune intentions des parties ".  

     - voir, Jean marc Mousseron technique, contractuelle, paris 1992, p 305. 
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إذ یتضمن نوعین من الواجبات أحدھما سلبي ویفرض  ،یرتبط ارتباطا وثیقا بالأخلاق

أو خداع المتعاقد الآخر، وآخر إیجابي یفرض  ،(أولا)تعاقدین عدم الغشعلى كل من الم

  (ثانیا).التعاون في تنفیذ العقد ضرورة

  عدم الغش في التعاقد أولا:

على  عمدا عن تنفیذ الالتزام العقدي یقصد بھ الامتناع ،فبالنسبة للغش في التعاقد

الوجھ المتفق علیھ فلیس قصد الإضرار بالدائن عنصرا فیھ، بل یستھدف المدین عادة 

إذا كان  ھ، ومع ھذا یتوافر الغش في جانبھبإخلالھ بما التزم بھ تحقیق مصلحة شخصیة ل

ھذا الإخلال عمدیا منھ، ولذلك یعتبره البعض مرادفا لسوء النیة، وقد أخذت محكمة 

"المدین یرتكب غشا إذا رفض عمدا تنفیذ  :التوجھ إذ اعتبرت أنالنقض المصریة بھذا 

الآخر، كما أكدت نفس متعاقد التزاماتھ العقدیة ولو لم یكن الرفض تملیھ نیة الإضرار بال

تقوم على اعتبارات  "أن فكرة حسن النیة :اء فیھمحكمة ذات القاعدة في قرار لھا جال

 عة والاحتیال وعدم الانحراف عن حسن النیةخلقیة واجتماعیة في محاربة الغش والخدی

وذلك صیانة لمصلحة  ،الواجب توافره في التعاقدات والتصرفات والإجراءات عموما

  .)2(الأفراد والجماعات

یتبین أنھ على المتعاقدین أن یبتعدا عن  ،ومن خلال القرارین المشار إلیھما أعلاه

لأنھ دلیل على سوء النیة، كفرض المھني لشروط تتعلق إما  ،الغش أثناء تنفیذ التزاماتھما

ده أو تؤدي إلى استبعاد مسؤولیتھ ة، وذلك بوضع مواعید لا تكاد تقیبموعد تقدیم الخدم

  عن التأخیر في التنفیذ.

أما القضاء المغربي فنجده قد لجأ بشكل محتشم إلى تطبیق مبدأ حسن النیة لحمایة 

حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة بالرباط بتاریخ  فيحیث جاء ، الطرف الضعیف

"أن العقد ینفذ وفق ما اشتمل وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة  22/10/2008
                                                                                                                                                                                         

لقانون أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في ا ،دراسة مقارنة - محمد بحماني، حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة -1
السنة الجامعیة  ،الدار البیضاء، جامعة الحسن الثاني ،،  كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیةالخاصا

2005-2006.  
أوردتھ سحر البكناش، دور القاضي في تكمیل العقد، دراسة  21/5/1979یة، بتاریخ رقرار محكمة النقض المص -2

  .282، ص 2008،الإسكندریة  ،والقضاء المصري والمقارن، منشأة المعارفتأصیلیة تحلیلیة لأحكام الفقھ 
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وشرف التعامل وقواعد الإنصاف ویترتب على ذلك الكف عن أي عمل من شأنھ جعل 

تزام على الدائن الالتزام مرھقا وأشد كلفة على المدین، بل إن مبدأ حسن النیة ینشأ ال

بوجوب التعاون مع صاحبھ في الوفاء بالالتزام الملقى على عاتقھ ویسأل عقدیا عن 

  .)1(ذلك

  ثانیا: تعاون المتعاقدین في تنفیذ العقد
فظھر مبدأ التعاون والذي أصبح  ،أسھمت مكونات مبدأ حسن النیة في ازدھار العقد

ین أطرافھ ووسیلة تنسیق بین العصب الحساس للعقد وجعل من العقد عمل تضامن ب

جد القانون آلیات وتقنیات أو ،وتسمح بإدخال معاییر أخلاقیة ،المصالح المتبادلة للأطراف

لیصبح العقد عامل تكامل  ،للحد من كون العقد علاقة نزاع وتناحر وأنانیة متضادة

من خلال العقد الذي یعتبر  ،وتقارب بین الأطراف المتعاقدة الباحثة عن حمایة قانونیة

  .)2(الوسیلة في المجال القانوني والاقتصادي للقیام بذلك

ویقصد بالالتزام بالتعاون في مرحلة تنفیذ العقد، أن یساعد كل متعاقد الطرف 

وأن یكون جادا في تنفیذ ھذه  ،الآخر على تنفیذ التزاماتھ العقدیة بصورة ملائمة للعقد

كل ما ب تقدیم كل الوسائل للمتعاقد الآخرأن یقوم كل متعاقد ب معنى ذلك ،)3(الالتزامات

وبطریقة سھلة وخالیة من العقبات التي تعیق  ،یساعده على تنفیذ التزامھ على أحسن وجھ

الطرفین نفس الدور قصد القیام بذلك، وإنما  د، وذلك لا یعني أن یلعب كلاتنفیذ العق

  الإمكانیات المتوفرة لكل واحد منھما.حسب درجة القوة التي یحتكرھا كل منھما و

یعتبر الالتزام بالتعاون أساس العقود التي تصنف بأنھا عقود التعاون و

 ،والالتزام بالإعلام یدخل بدوره ضمن النطاق الواسع للالتزام بالتعاون ،بالمشروعات

مرات لبلوغ الثو )4(الذي یجب أن یوجد بین المتعاقدین لتسھیل تنفیذ الالتزام الرئیسي

مصدره من  -أي الالتزام بالتعاون -المرجوة من إیرادھا في العقد، ویستمد ھذا الالتزام

                                                             
، أورده محمد بفقیر، قانون 2227/06في الملف عدد  2522تحت عدد  22/10/2008حكم صادر بتاریخ  -1

الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي، منشورات دراسات قضائیة، سلسلة القانون والعمل القضائي 
  .142، ص 2010، الطبعة الثانیة 6، العدد غربيالم

  .216، ص مرجع سابقعرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد،  -2
  .21، ص 1993سنة ، وفاء حلمي أبو جمیل، الالتزام بالتعاون، دار النھضة العربیة -3
  .155 ، صسابقمرجع أحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدي،  -4
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عبئھا بكاملھ على  ر أحد طرفي العلاقة بفائدتھا ملقیامبادئ العدالة التي تقضي ألا یستأث

ر بعض الوسائل التي من شأنھا أن تیسالطرف الآخر، بالرغم من أنھ باستطاعتھ أن یقدم 

رف الآخر الوفاء بالتزامھ وبأقل جھد ممكن، ولھذا عادة ما یضیف القاضي ھذا على الط

  .)1(الالتزام للعقود قصد الحصول على أفضل النتائج المرجوة من إبرامھا

إعطاء  تعاقد الآخر توضیح كل ضروري أوإذن فالالتزام بالتعاون یوجب على الم

حول خصوصیة الشيء أو الخدمة التي یعرضھا على الدائن ولا  ،المعلومات الكافیة

یعفي المدین من القیام بذلك إلا بوقوع قوة قاھرة التي تجھل تنفیذ الالتزام مستحیلا، أما 

  .)2(بغیر ھذا فلا یعفى المدین مما قد یحل من حوادث طارئة تجعل تنفیذ العقد مرھقا

أولھما الالتزام  ،النیة یفرض أمرانونستخلص من ذلك أعلاه أن الالتزام بحسن 

بشرف التعامل والأمانة في مرحلة المفاوضات العقدیة ویفرض على المتعاقدین معا، 

ولذلك ففكرة  ،وثانیھما الالتزام بالتعاون بین المتعاقدین ویستمر أثناء مرحلة تنفیذ العقد

وھو یشكل قاعدة للسلوك ا عاما یقانون بدءاحسن النیة ترتدي ثوبا أخلاقیا خالصا وتعتبر م

  أو بالأحرى التزاما عاما.

 ،إن مبدأ حسن النیة كمبدأ عام وضعھ المشرع المغربي لضمان حسن تنفیذ العقود

غیر أن القضاء المغربي ظل  ،وتعطیل كثیر من البنود التعسفیة ومظاھر اللاتوازن

وفیر الحمایة العقدیة ولم یستثمر بالشكل المطلوب في ت ،حبیس النظرة التقلیدیة في الغالب

د سایرت في ذلك محكمة النقض ومستھلكي الخدمات خصوصا، وق ،للمستھلكین عموما

كآلیة  ،الفقھیة المنادیة بضرورة اعتماد مبدأ حسن النیة ة التي لم تلق بالا للمواقفالفرسی

قرارات  كما أنھا لم تسایر مجموعة من ،ین في العلاقة العقدیةیلمواجھة تعسف المھن

التعسفیة، فقرار محكمة  بنودالتي اعتمدت ھذا المبدأ في إلغاء ال ،محاكم الموضوع

بعلة أن  1998نونبر  17نقضھ قرار  1996ماي  10استئناف أكس الصادر بتاریخ 

  .)3(مدلولا لا یستفاد منھا 1134محكمة الموضوع أعطت للمادة 

                                                             
1 - Mousseron (Jean marc), Technique contractuelle, op.cit, p 396. 

بدون  ،حسین عامر، التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة الثانیة -2
  ذكر سنة الطبع.

  . 42أحمد كوسي، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في عقود الائتمان، مرجع سابق، ص  -3
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ت الموقف الذي اتخذتھ محكمة وقد ذھب جانب من الفقھاء الفرنسیین إلى تبني ذا

رأى فیھ البعض أنھ غیر ذي فائدة بالنظر إلى  ،النقض الفرنسیة من مبدأ حسن النیة فقد

بینما ذھب جانب آخر إلى أن مبدأ ، )1(التعسفیة بنودالمقتضیات القانونیة التي تحكم ال

حسن النیة وأن القول بأن  ،رید الالتزاملا یمكن أن یحل محل إرادة من ی ،یةحسن الن

  .)2(یمكنھ أن یلزم أبعد مما ترید الإرادة سیكون مصدرا لانعدام الأمن القانوني

وھذا ھو حال العقود الاستھلاكیة الخدماتیة النموذجیة، سواء تعلق بعقود الخدمات 

وعلى ، )3(البنكیة كما ھو الحال بالنسبة لعقود الائتمان، فقد كانت حافلة بالبنود التعسفیة

فإن القضاء المغربي لم یكن یستعمل سلطتھ بجرأة  ،ھذا الموضع المأساويالرغم من 

كبیرة، وظل أسیر المفاھیم التقلیدیة التي أصبحت متجاوزة بفعل التطورات التي طرأت 

ولم یحاول قضاتنا  ،لاعتبارات اقتصادیة واجتماعیة وحتى فلسفیة ،على نظریة الالتزام

فمن مھام القاضي الحرص على  ،یة الطرف الضعیفاستثمار قواعد القانون المدني لحما

وخاصة لما یكون  ،)4(وذلك بإیجاد نوع من التوازن العقدي بین المتعاقدین ،إقامة العدل

عدم التكافؤ، أما الوقوف عند حرفیة النصوص من دون ربطھا بالتطورات الاقتصادیة 

عت المشرع المغربي إلى ھي التي دف ،وعدم مجاراة القضاء لھذه التغیرات ،والاجتماعیة

تمنح جرأة للقضاء لإعادة التوازن ولحمایة المستھلكین  ،التنصیص على تدابیر حمائیة

 بصفة عامة ومستھلكي الخدمات بصفة خاصة. ،أطراف العلاقة التعاقدیة

 الأمن التعاقدين التدخل القضائي من أجل تحقیق نقول إ ،في خلاصة ھذا المطلب

 لى تطبیق المقتضیات الخاصة بعیوب الرضا منسواء تم بناء ع ،في ظل القواعد العامة

أو باللجوء إلى نظریات أصیلة في القوانین المدنیة  ،الغلط والتدلیس والإكراه خلال

یبقى  ،كنظریة التعسف في استعمال الحق ونظریة حسن النیة في تنفیذ العقود ،الكلاسیكیة

                                                             
1 - Paisant  ( G), les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 

1er février 1995, Dalloz  ,chron n° 7, 1995. P 100. 
  .23مرجع سابق، ص ، لك من الشروط التعسفیة في عقود الائتمانحمایة المستھأحمد كویسي،  -2
أو المقر  ،حیث كانت مجموعة من عقود القرض تشیر في بنودھا إلى إسناد الاختصاص لمحاكم الدار البیضاء -3

  الاجتماعي للمؤسسة المقرضة.
4 - Catherine (Thibierge), propos sur la transformation du droit du contrat,  R.T.D, civ, 

1997, p 357.  
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بحیث یتلقى  ،تدفع إلى احترام العدالة التعاقدیةبعید المنال، وأن ھذه النظریات تبقى آلیات 

لأنھا  ،تھاكل طرف مكافئ ما قدم من التزامات وھي آلیات تحمل ضعفا بنیویا في ذا

س القوة الملزمة للعقد، كما أن التشریع جعلھا آلیة لحمایة بنیت على أساس فلسفي یقد

مالھا من طرف في حالة إع لاتي، كما أنھا وظیفیاالعدالة التعاقدیة والاستقرار المعام

 وبالتبعیة المساھمة في تقویة دعائم الأمن التعاقدي، القضاء لأجل إقرار التوازن العقدي

ولیس الاقتصار على البنود التي تؤدي إلى  ،إلى إبطال العقود غیر المتوازنة یؤدي ذلكو

ماسة  لذي یكون في حاجةاھذا لا یكرس الحمایة للمستھلك كطرف ضعیف ووالاختلال، 

أبرم  مع الاستفادة من محلھ أي الاستفادة من الغرض الذي ،إلى إعادة التوازن للعقد

  وھو استقرار الاستفادة من الخدمة. لأجلھ العقد





 بالرغم من أن العقد ملزم في ذاتھفإنھ  ،الإرادة حسب المبدأ التقلیدي لنظریة سلطان

 ،على الوفاء بالالتزامات التعاقدیةللحث وبالرغم من الجزاءات التي نص علیھا المشرع 

باللجوء  وذلك ،من المتعاقدین من یرید الاطمئنان أكثر على العقود التي یبرمھا فإن ھناك

المدین على الوفاء  ثمن شأنھا حإلى تضمین تلك العقود بعض الجزاءات الأخرى التي 

التي تعتبر ضمن التعویضات  ،ومن ھذه الجزاءات الشروط الجزائیة ،بالتزاماتھ التعاقدیة

نظرا لما تنطوي علیھ من تھدید خطیر  ،والتي أصبحت تكتسي طابعا زجریا ،الاتفاقیة

  یشكل حافزا قویا لحملھ على تنفیذ التزامھ التعاقدي.وللمدین 

الجزائي بھذا الاسم لأنھ شرط یدرج عادة ضمن شروط العقد  ویسمى الشرط

الأصلي أو بمقتضى اتفاق مستقل، فیحدد بمقتضاه المتعاقدان مقدار التعویض المستحق 

في حالة الإخلال بالالتزام العقدي وشروط ذلك الاستحقاق، وھو جزائي لأنھ بالإضافة 

لعدم تنفیذه لالتزامھ أو لتأخره في  إلى وظیفتھ التعویضیة یشكل عقوبة توقع على المدین
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الذي یتضمنھ عادة ما یقرر  وكذلك لأنھ ینطوي على مفھوم التھدید لأن المبلغ ،)1(تنفیذه

ر ذا فالشرط الجزائي یعرف بأنھ تقدیول العقد،مقدار الضرر المتوقع عند إبرام  بما یفوق

العقد مقدما التعویض الذي یستحقھ أحدھما  ااتفاقي وجزافي للتعویض یقدر بواسطتھ طرف

عن الضرر الذي یلحقھ نتیجة عدم تنفیذ الآخر لالتزامھ كلا أو بعضا أو لتأخره في 

  .)3(ومن ثم فھو یدخل ضمن اتفاقات المسؤولیة )2(تنفیذه

وھو یرد  ،ف اللجوء إلى الشرط الجزائي انتشارا واسعا في المجال التعاقديویعر

مقاولة وعقد الشغل إلخ، والقرض بفائدة وعقود الالعقود، كعقود البیع كافة أنواع على 

غیر أنھ لیس ھناك ما یمنع  ،ن یوضع الشرط الجزائي في نفس العقد الأصليوالغالب أ

  من أن یتضمنھ اتفاق لاحق.

ومن بینھا التشریع المغربي ، )4(وقد أجازت التشریعات العمل بالشرط الجزائي

"یجوز للمتعاقدین أن  :على أنھ من ق.ل.ع.م 264نیة من المادة حیث نصت الفقرة الثا
  یتفقا على التعویض الأصلي كلیا أو جزئیا أو التأخیر في تنفیذه".

فقد یتجسد في مبلغ ،والشرط الجزائي بھذا المفھوم ما ھو إلا تقدیر مسبق للتعویض 

أو تقصیر لمیعاد في  من المال وقد یكون شیئا آخر أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل

استعمال أو تشدید في استعمالھ، وھذا الأداء الذي یھدد المتعاقد ھو الذي یدفعھ إلى تنفیذ 

ني المتعاقدین عن الصعوبات المتعلقة بمسألة إثبات ، فھذا الشرط یغالالتزام الملقى علیھ

  .)5(الضرر وتقدیر التعویض

یتم تقدیر الأضرار المتوقع حدوثھا  ،افھذا المبلغ المحدد من المتعاقدین جزافا مسبق

مسبقا جراء عدم تنفیذ الالتزام وتظھر خطورة ھذا التحدید في استبعاد سلطة القاضي في 
                                                             

 ، الطبعة الخامسة،، مطبعة السلامم، أحكام الالتزاتسلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزاما -1
  .38، ص 1988، القاھرة

الجزائي في القانون المغربي، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلیة العلوم فؤاد معلال، الشرط  -2
  .3ص ، 1993-1992السنة الجامعیة  جامعة سیدي محمد بن عبد الله، فاس،  القانون والاقتصادیة،

  .135مرجع سابق، ص ، سلیمان مرقس -
  .851ص عبد الرزاق السنھوري، أحكام الالتزام، مرجع سابق،  -3
من القانون المدني الجزائري، "یجوز للمتعاقدین أن عدد مقدما قیمة التعویض بالنص علیھا في  183نصت المادة  -4

  .181إلى  176العقد أو في اتفاق لاحق وتطبق في ھذه الحالة أحكام المواد 
 ،جامعة الجزائر ،لخاص، كلیة الحقوقمنال بوروح، النظام العام والعقد، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ا -5

  .369، ص 2019ماي  5نوقشت بتاریخ 
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تقدیر التعویض، كون أطراف العلاقة التعاقدیة توقعوا مسبقا ما قد یعترض ذلك التقدیر 

ھذا التقدیر قد إلا أن للاتفاق مسبقا في شكل شرط جزائي،  من صعوبات مما یدفعھم

یؤدي إلى اختلال التوازن العقدي خاصة في العقود غیر المتكافئة وھذا یظھر دور 

  القاضي في إعادة التوازن المختل.

وإذا كانت التشریعات قد أجازت اللجوء إلى فرض الشرط الجزائي لتوثیق تنفیذ 

في  المغالاةبسبب فإنھ ونظرا لكثرة النزاعات المتعلقة بالشروط الجزائیة  ،الالتزامات

حال في عقود الاستھلاك ال تحدیدھا خاصة من الطرف القوي في العقد، كما ھو

التأمین وباقي العقود الأخرى، أضطر القضاء  عقودو ،عقود الائتمانكالإذعانیة، 

صوص قانونیة تسمح بھذه الإمكانیة، إلى مراجعة الشروط الجزائیة في غیاب ن المغربي

إلى التدخل لتعدیل الشرط الجزائي على غرار  قوة الملزمة للعقدھیمنة مبدأ ال وأمام

القضاء الفرنسي سابقا بذلك التدخل التشریعي (الفقرة الأولى) الذي قام بتكریس صلاحیة 

  القضاء في تعدیل الشروط الجزائیة ضمن حدود معینة (الفقرة الثانیة).

والفرنسي في تدبیر إشكالیة الفقرة الأولى: مقارنة بین موقف التشریع المغربي 
  تعدیل الشرط الجزائي

بأن موقف القانون المغربي من الشروط الجزائیة إلى حدود سنة  یمكننا القول

عكس ما ھو علیھ الأمر بالنسبة للقانون الذي تعامل  ،یكاد یكون سلبیا (أولا) 1995

  كما ھو الحال بالنسبة للقانون الفرنسي (ثانیا). ،ا بموضوعیةھمع

  لا: موقف المشرع المغربي من تعدیل القاضي للشرط الجزائيأو
-95قانون البالرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود المغربي وخاصة قبل صدور 

نظرا  ،في العقود شرع المغربي قد أجاز إدراج الشرط الجزائيمأن ال نجد، )1(27

ممارسة أبانت أن فال، لوظیفتھ في تحدید التعویض المسبق وفي ضمان السلامة العقدیة

طا جزائیا یشكل عاملا مھما لضمان السلامة العقدیة، فقد أصبح ینظر تضمین العقود شر

وذلك متى  ،إلى ھذا الشرط على أنھ تقنیة ناجحة لحمل المتعاقدین على الوفاء بالتزاماتھم

                                                             
المتمم بموجبھ قانون  27.95بتنفیذ القانون رقم  1995غشت  11صادر في  1.95.157ظھیر شریف رقم  -1

  من ق.ل.ع. 264الالتزامات والعقود ولاسیما إضافة فقرة ثانیة للفصل 
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نتیجة عدم تنفیذ  ،تم تحدیده في مبلغ مرتفع بحیث یفوق ما یمكن توقعھ من ضرر

ومع التقدم الصناعي والتجاري عرف العدید  ، إلا أن ھذا الشرط)1(الالتزامات التعاقدیة

، مما جعل منھ مرادفا من التجاوزات والمبالغة من حیث المبالغ التي ینص علیھا

ستعمل كوسیلة لتعویض الدائن عن الضرر اللاحق بھ من جراء یفبعد أن كان  ،للتعسف

خاصة منھا عقود الائتمان والبیوع  ،الالتزام، أصبح بعد انتشار عقود الإذعانعدم تنفیذ 

في ھذه العقود ، بالسلف أداة لاستغلال الطرف الضعیف فطغیان إرادة الطرف القوي

مع ضمانة خضوع الطرف الآخر لھا لوجوده في  ،)2(جعلتھ یضع شروطا جزائیة مجحفة

 ،ط الجزائیة المتفق علیھا بین الأطرافوبالنظر لإعمال القضاء للشرو ،موقع ضعف

 230المرسخة بمقتضى المادة  ،دون إمكانیة مراجعتھا استنادا لمبدأ القوة الملزمة للعقد

والذي یجعل المتعاقدین ملزمون باحترام اتفاقاتھم المبرمة وفق القانون  .من ق.ل.ع.م

رسھ القرار الصادر عن المبدأ ك ھذاو ،جزائیةویمنع أي تدخل للقاضي لتغییر الشروط ال

بأن القرار قد تمشى مع القاعدة: العقد " :الذي جاء فیھ 1987ماي  6محكمة النقض في 

 .م. ومادام أن  العقد قد وقع برضامن ق.ل.ع 230شریعة المتعاقدین وطبق الفصل 

الطرفین على تحدید الغرامة التماطلیة، فإنھ لم یبق للمحكمة سبیل للتصرف في تحدید 

  .)3("ة المذكورة وكان قرارھا مستندا على نص قانوني ولو لم تصرح بھ...الغرام

وبالنسبة لمحاكم الموضوع التي تبنت نفس الموقف الرافض لمراجعة الشرط 

 1988ینایر  19الجزائي، نجد قرار محكمة الاستئناف بالدار البیضاء الصادر بتاریخ 

الذي دفعت فیھ المستأنفة بأن "المبلغ المطلوب مبلغ خیالي یفوق مئات المرات قیمة الملك 

ثراء بلا سبب وإجحاف بحقوق العارضة دعوى إلى إنفسھ، مما تتحول معھ الالعقاري 

ولیس بوقتي ولا  فع بأن "الشرط الجزائي شرط اتفاقيفردت المحكمة على ھذا الد

                                                             
، مجلة القانون والاقتصاد، 13/7/1995بتاریخ  27-93بعد صدور القانون رقم  فؤاد معلال، مستقبل الشرط الجزائي -1

  .60، ص 1997، 14العدد  ،فاس
  .228حسنة الرحموني، الشروط التعسفیة في عقد القرض الاستھلاكي، مرجع سابق، ص  -2
. ومن 251جع سابق، ص أشار إلیھ الأستاذ فؤاد معلال في أطروحتھ، مر 98.173رقم المجلس الأعلى سابقا قرار  -3

   أھم القرارات التي كرست مبدأ عدم مراجعة الشرط الجزائي  من طرف القضاء،
 3387/83في الملف المدني عدد  13/12/1989، صدر بتاریخ 2522قرار المجلس الأعلى عدد  انظر كذلك: -   

  .127ص  ،الأطروحة ،أشارت إلیھ نزھة الخالدي
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والأصل فیھ عدم التخفیض وھو ما  ،تھدیدي وإنما ھو اتفاق نھائي قابل للتنفیذ على حالھ

فاق أن الطرف الذي سار علیھ اجتھاد ھذه المحكمة، والتي تؤكد أنھ إذا نكر في الات

لتعویض ایقصر في تنفیذه یدفع مبلغا معینا على سبیل التعویض فلا یجوز أن یعطي 

  .)1(الطرف الآخر مبلغا أكثر أو أقل"

وعلى عكس الاتجاه السابق الذي وجد في مبدأ القوة الملزمة للعقد مبررا لھ في 

فقد لاحظ اتجاه قضائي آخر أن الحكم بالمبالغ  ،رفض التخفیض من الشرط الجزائي

واستجابة  ،الفاحشة المدرجة بالعقود المتنازع بشأنھا سیلحق إجحافا بالطرف الضعیف

 يلمبدأ العدالة الاجتماعیة قضى بتعدیل الشروط الجزائیة التعسفیة لإعادة التوازن العقد

قرارات صادرة عن محاكم و ولقد بدأ ھذا التوجھ مع أحكام ،رغم غیاب النص القانوني

الموضوع ومن بینھا المحكمة الابتدائیة بفاس التي أبدت رغبتھا في التخلص من التوجھ 

المحافظ على مبدأ القوة الملزمة للعقد متأثرة بذلك بمجموعة من القرارات الصادرة عن 

محاكم الاستئناف والتي قضت بتعدیل الشروط الجزائیة التعسفیة حمایة للطرف 

"أن طبیعة التعویض  9/4/1990حیث جاء في حكمھا الصادر بتاریخ ، )2(عیفالض

كجزاء عن عدم تنفیذ التزامات الفریق المدعى علیھ، ھو من جھة الاتفاقي المحدد بالعقد 

ومن جھة أخرى وسیلة لجبر زم لتنفیذ التزامھ المحدد بالعقد، وسیلة للضغط على الملت

لتزام في إبانھ، ومن ثم فھو في طبیعتھ وأحكامھ مثل الأضرار الناتجة عن عدم تنفیذ الا

الغرامة التھدیدیة یصفى في شكل تعویض تبعا للضرر وأھمیتھ وطبیعتھ ومداه، وأن 

ویحد من مبدأ  كز القانونیة للأطراف إزاء العقدالقول بذلك من شأنھ أن یصحح المرا

أن أحد الأطراف قد  ق.ل.ع.م باعتبار 230سلطان الإرادة الوارد بمقتضیات الفصل 

ر عن إرادتھ نة بشروط مجحفة في حقھ  قد لا تعبیتعاقد تحت تأثیر ظروف معی

                                                             
المجلة ، منشور ب19/1/1988ة التجاریة لمحكمة استئناف الدار البیضاء بتاریخ صادر عن الغرف 144قرار عدد  -1

  .138، ص 1988و یماي یون –أبریل ، 17السلسلة الجدیدة عدد  - المغربیة للقانون
غیر منشور، وكذلك  1447/84في الملف المدني عدد  21/4/1985قرار محكمة الاستئناف بأسفي، صدر بتاریخ  -2

غیر  2759/83في الملف المدني عدد  7/3/1985ستئناف الدار البیضاء الغرفة المدنیة بتاریخ قرار محكمة الا
  منشور.
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فین حول الصحیحة، ومن ثم وجب أن یتدخل القضاء لتصحیح المراكز القانونیة للطر

  .)1(ط الجزائيالعقد وخصوصا منھ الشر

المغربیة الصادر محكمة النقض جتھاد القضائي بالقرار الشھیر لوقد تعزز ھذا الا

"لكن لئن كانت محكمة الاستئناف لا  :جاء في حیثیاتھ والذي )2(1991أبریل  10بتاریخ 

من ق.ل.ع.م فإن لیس ثمة ما  230مقتضیات الفصل ل اتملك حق تعدیل العقد إلا طبق

فیھ جدا، وأن كان مبالغا  اإذ ،یمنعھا من تعدیل تقدیر التعویض موضوع الشرط الجزائي

وحیث أن بقولھا  ،على ھذا النحو ھلمطعون فیي أسست قرارھا استئناف التمحكمة الا

كما ورد في العقد  ،المبالغ التي قضى بھا الحكم الابتدائي الذي أخذ بالشرط الجزائي

لم اء المدعي على حساب المدعى علیھ وذلك یؤدي إلى إثر ،ارف مبالغ فیھبدون تص

  ."لاهالمشار إلیھ أع 230تخرق مقتضیات الفصل 

  تعلیل الحكم على المسائل التالیة: انبنىوھكذا فقد 

لا یشكل عائقا أمام مراجعة مبلغ الشرط  من ق.ل.ع.م 230أن الفصل  -

 الجزائي.

أن و ،إذا كان مبالغا فیھ ،أن الشرط الجزائي یجب أن یعدل من طرف القضاء -

، )3(الدائن الإبقاء على مبلغ الشرط الجزائي رغم أنھ مبالغ فیھ یؤدي إلى إثراء

  وھو بمثابة إثراء بلا سبب.

 القیم لمحكمة النقض في غیاب تقنین للشرط الجزائيوالواقع أن ھذا الاجتھاد 

من  230أن الفصل  مؤداه ،ریا للفكر القانوني المغربيأضاف مبدأ جدیدا وجوھ ،آنذاك

 ،بھاوإرجاع الأمور إلى نصا ،لا یمنع تدخل القضاء في المیدان التعاقديق.ل.ع.م 

تحقیقا للعدالة والإنصاف، لأن تدخل القاضي لا یعتبر خرقا لحریة التعاقد عندما تفرض 

المجلس - محكمة النقض ویبدو أن  ،ة لأحد الطرفینھذه الأخیرة التزامات فاحشة وجائر

ھنا بمبادئ الشریعة الإسلامیة التي تقرر أنھ لا ضرر ولا  تقد تأثر -اسابق الأعلى

                                                             
  غیر منشور. 3038/89في الملف المدني عدد  9/4/1990بتاریخ  1483حكم المحكمة الابتدائیة بفاس، عدد  -1
  .90، ص 1994یونیو ،  10عدد ، منشور بمجلة الإشعاع  1991أبریل  10قرار المجلس الأعلى صادر في  -2
یونیو ، 10العدد  ،اكري، الشرط الجزائي من خلال الاجتھاد القضائي المغربي والمقارن، مجلة الإشعاع احمیدو -3

  .89، ص 1994
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بغیة تحقیق  ،وبالتشریعات الحدیثة التي تمكن القضاء من التدخل لمراجعة العقد ،ضرار

  .)1(العدالة والتوازن بین التزامات الأطراف كما ھو الحال بالنسبة للقانون الفرنسي

خصوصا مع التطور الذي عرفھ میدان  ،وراھنیتھونظرا لواقعیة ھذا الاجتھاد 

والعلاقات التعاقدیة النظامیة غیر  ،قود وعقود الإذعانالتعاقد من انتشار العمل بنماذج الع

فقد عمل  ،وكذا تأثیر المطالبات القانونیة بتوفیر الحمایة للطرف الضعیف ،المتكافئة

على  1995وز یولی 13الصادر بتاریخ  27-95المشرع المغربي من خلال قانون 

بإضافة م  ق.ل.ع 264ل صوقد حسم الأمر من خلال تعدیل الف ،تنظیم الشرط الجزائي

على التعویض  یجوز للمتعاقدین أن یتفقا" :الفقرة الثانیة والثالثة التي نصت على أنھ
ا أو جزئیا عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كلی

  أو التأخیر في تنفیذه.
ھ أو الرفع من یمكن للمحكمة تخفیض التعویض المتفق علیھ إذا كان مبالغا فی

ا ولھا أیضا أن تخفض من التعویض المتفق علیھ بنسبة النفع الذي قیمتھ إذا كان زھید
  عاد على الدائن من جراء التنفیذ الجزئي".

ومن خلال ھذا التعدیل كرس المشرع المغربي مبدأ التدخل القضائي الإیجابي في 

والتي أسست لبدایة  ،غربيوتعتبر أول نقطة مضیئة في قانون العقود الم، )2(العقود

ومن بینھا فئة المستھلكین من بوابة مبدأ  ،التفكیر في الأمن التعاقدي للطرف الضعیف

والتي   ،الذي أصبح مبدأ أساسیا جدیدا یحكم النظریة العامة للعقود ،التوازن العقدي

فسحت ، من خلال تبني نظریة البنود التعسفیة وأ)3(عملت قوانین الاستھلاك على تكریسھ

  الباب أمام القضاء للتدخل مباشرة في إقرار التوازن العقدي.

 ،عة القضائیة للشرط الجزائيكما أن إقرار المشرع المغربي لمبدأ المراج   

للمبادئ الأخلاقیة، فالحریة التعاقدیة لا یمكن أن تكون سندا لفصل المثل  یستجیب

                                                             
  .91، ص مرجع سابقاحمیدو اكري، الشرط الجزائي من خلال الاجتھاد القضائي المغربي والمقارن،  -1
  .468، ص مرجع سابقذعان، العربي میاد، عقود الإ -2

3 - Victore (Lasbords), les contrats déséquilibrés, presse universitaire d’Aix- Marseille, 
Plan faculté de droit et de science politique, 2000, p 428.  
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بل على النقیض تماما أضحت الصلة بین القانون والأخلاق تتوطد  ،الأخلاقیة عن العقد

  .)1(الوقت  بمرور

  ثانیا: موقف المشرع الفرنسي من تعدیل القاضي للشرط الجزائي
شكل انتشار عقود الإذعان بشكل لافت للانتباه في المجتمع الفرنسي خاصة ما 

زائیة تطبق على ولاسیما تلك التي تنص على شروط ج ،تضمنتھ من شروط مجحفة

دفع بالمشرع للتدخل من أجل ذعن عند تباطئھ في تنفیذ دینھ، عاملا أساسیا الطرف الم

ھذه الشروط بسبب ما لوحظ من استغلال بشع للطرف المذعن خاصة في عقود  تقنین

  البیع بالسلف أو القروض البنكیة وبصفة عامة في عقود الاستھلاك.

لا  )2(1231ون المدني الفرنسي وكذا المادة من القان 1152تطبیقا للفصل ھذا و

ولا غرابة في ذلك مادام  ،یحق للقضاء الفرنسي التدخل من أجل تعدیل الشروط الجزائیة

ذلك أن  من القانون المدني الفرنسي، 1134 أن العقد شریعة المتعاقدین طبقا للمادة

وبمختلف الوسائل إقرار مبدأ المراجعة القضائیة  ،قضاء الموضوع حاول منذ وقت مبكر

 د للشرط الجزائي یقوم على أساس مبدأوذلك من أجل إرساء مفھوم جدی،لذلك الشرط 

ضوع) التحایل على حیث حاول القضاء الفرنسي (قضاء المو ،نیالعدل والمساواة الحقیقی

وتارة على طابع ، 1231 بالاستناد تارة على المادة عھ المادة المذكورةالمنع الذي توس

ومرة إلى عدم جواز الجمع  ،على عدم استناده على سبب أخرى وتارة، الشرط التعسفي

دم بالموقف الرافض لمحكمة بین التنفیذ العیني وبین فسخ العقد، إلا أنھ في كل مرة یصط

 حیث ما فتئت ھذه الأخیرة تؤكد على مبدأ الحجیة المطلقة لذلك ،تلك المراجعةالنقض ل

  .)3(الشرط

                                                             
، 2004، 4 - 3العدد المزدوج  ،مجلة المناھج، ق.ل.ع  264عبد الرزاق أیوب، القراءة الأخلاقیة لتعدیل الفصل  -1

  .70ص 
والذي عدل بدوره بمقتضى التعدیل الذي كان بتاریخ  25/597بمقتضى القانون  1152قبل تعدیل الفصل  -2

28/6/2016.  
بالنظر  لما تنص علیھ  :"أنھ 1967نونبر  1حیث جاء في قرار الغرفة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ  -3

القانون المدني وحیث یستنتج من ھذه المادة أن الاتفاق المبرم بشكل قانوني على أن من یخل  من 1152المادة 
مبلغا معینا على سبیل التعویض یعتبر بمثابة قانون لعاقدیھ، فإنھ لا یمكن أن یعطي للطرف الآخر مبلغا  يبتنفیذه یؤد

  .197ص أكبر أو أقل"، أورده الأستاذ فؤاد معلال، الأطروحة، مرجع سابق، 



 

 
244 

 

 ،إلا أنھ أمام إلحاح رجال الفقھ والقضاء الفرنسیین بعدم عدالة الفصول المذكورة

  اضطر المشرع الفرنسي للتدخل على مرحلتین:

التدخل لمراجعة الشرط + في المرحلة الأولى: حیث منح المشرع للقاضي سلطة 

 1152فقرة ثانیة إلى المادة  1975یولیوز  9 الصادر بتاریخ أضاف القانونالجزائي ف

، یھ، وبالزیادة فیھ إذا كان زھیداإذا كان مبالغا ف سمح للقاضي بتخفیض الشرط الجزائيت

  أي إذا ما ثبت أن ھناك إجحاف من المدین.

حیث أصبح ، 1985أكتوبر  11قانون الفتمثلت في صدور  :+ أما المرحلة الثانیة

وتقدیر مدى  ،من تلقاء نفسھ لدراسة الشروط الجزائیةمن سلطة القاضي التدخل 

  أي دون حاجة إلى طلب من المدین.، )1(ملاءمتھا وعدالتھا حتى لو لم یطلب منھ

على أنھ "یعتبر  1989ینایر  8وبناء علیھ قضت محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

وي أكثر من رط فیھ المكري تعویضھ بمبلغ یساتالذي اش ،تعسفیا ذلك الشرط الجزائي

رة التي یستمر فیھا المكتري في شغل المحل بعد عن الفت ،سة أضعاف القیمة الكرائیةخم

  .)2(انتھاء المدة المتفق علیھا في العقد"

وابتداء من ھذا التاریخ أصبحت المقتضیات المنظمة للشرط الجزائي في فرنسا 

لمتعاقدین الذین أھملوا المطالبة للحمایة ا منحوھذه القاعدة ت العام، تعتبر من النظام

                                                             
1 - L’article 1231/5 énonce que : "lorsque le contrat stipule celui-ci manquera de l’exécuter 

paiera une certaine somme a titre de dommage et intérêts il ne peut être alloué à l’autre 
partie une somme plus forte ni moindre. 

 - Néanmoins, le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue 
si elle est manifestement excessive ou dérisoire. = 

    = Lorsque l’engagement é été exécuté en partie la pénalité convenue peut être 
diminuée par le juge même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle à 
procuré au créancier sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.  
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.   
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. 
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque que le débiteur est 
mis en demeure ".  

  .233أورده العربي میاد، الأطروحة مرجع سابق، ص  -2
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حیث یمكن للقضاء التدخل تلقائیا بتعدیل الشرط الجزائي،  ،)1(بتخفیض التعویض الاتفاقي

على اعتبار مسألة مراجعة الشرط الجزائي  ،كما نص القانون المدني السویسري أیضا

ض قیمة "على القاضي أن یخف أنھ: 163صراحة فقد جاء في المادة  ،من النظام العام
 الجزاء إذا رآه مفرطا".

أن المشرع ترك للمحكمة إمكانیة فیرى بعض الفقھ  ،ن المغربيأما في إطار القانو

إذ لا یمكن  ،)2(مما یفھم منھ أنھ لابد من صدور طلب من صاحب المصلحة ،ذلك

للقاضي أن یقوم بالتدخل من تلقاء نفسھ لمراجعة مبلغ الشرط الجزائي دون طلب من 

"یقع باطلا  :على أنھ 264المدین، وذلك بالرغم من تنصیص الفقرة الأخیرة من المادة 
حمایة المدین من أي  وعلى أساس أن الھدف من ھذا المقتضى ھ كل اتفاق یخالف ذلك"

تعسف یلحق بھ نتیجة التنصیص في العقود على أن الشرط الجزائي غیر قابل 

  .)3(للتخفیض

ویتضح ذلك من خلال عبارة  ،فسلطة القاضي في ھذا المجال مجرد رخصة

 ،من ق.ل.ع 264الواردة في المادة  "ویمكن للمحكمة تخفیض التعویض المتفق علیھ"

 من ق.ل.ع.م 264لتلقائي للقاضي لكون الفقرة الثالثة من الفصل وھناك من أقر التدخل ا

رط النص وجود طلب من أحد تمنحت للمحكمة حق التدخل لتعدیل التعویض ولم یش

  .)4(الأطراف

ونحن نرى أن المشرع المغربي منح للقضاء صلاحیة التدخل التلقائي لتعدیل 

قضاء صلاحیة الإثارة التلقائیة نت للئي المبالغ فیھ أو التعسفي، أي محالشرط الجزا

تضمین العقد أي بند یقید تدخل المحكمة تدخلا  الجزائي، وذلك أن منعلتعسفیة الشرط 

باطلا، غیر أن المشرع ترك للقضاء السلطة التقدیریة في إعمالھا  یجب اعتبارهإیجابیا 
                                                             

1- Calais Aulo (Y), Steimmetz (F), Droit de la consommatio, op.cit, p.219.  
اللطیف حاتمي، الفوائد التأخیریة وشرعیتھا، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، كلیة العلوم القانونیة عبد  -2

  .156ص.2002/2003الدار البیضاء، السنة الجامعیة ، والاقتصادیة والاجتماعیة
الدار  ،الأولىالطبعة  ،مطبعة النجاح الجدیدة ،سلطة القاضي في تعدیل التعویض الاتفاقي ،عبد الرزاق أیوب -3

  .170، ص 2003 ، البیضاء
  .234مرجع سابق، ص  ،حسنة الرحموني، الأطروحة -4
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مبالغا أو معقولا في ف التعاقدیة ومقدار الشرط الجزائي ما إذا كان زھیدا أو وطبقا للظر

 17وھو الموقف الذي انتصر لھ قرار لمحكمة النقض صدر بتاریخ  ،الأعراف التجاریة

الشرط التعسفي تلقائیا حیث  ةوالذي أقر صلاحیة المحكمة في مراجع )1(2006ماي 

من ق.ل.ع.م فإنھ  264"وبخصوص ما أثیر من خرق الفقرة الثالثة من الفصل  :ورد فیھ

ا یتجلى بأنھا تعطي للمحكمة إمكانیة تعدیل الشرط الجزائي في إطار بالرجوع إلیھ

سلطتھا التقدیریة ولیس بما یوجب ألا یتم ذلك إلا بطلب من الطرف المتضرر مما یجعل 

  .)2(القرار غیر خارق لأي مقتضى ومعللا بما فیھ الكفایة ومرتكزا على أساس"

أدى إلى تأكید موقف القضاء  ،الجدیر بالذكر أن تقنین مؤسسة الشرط الجزائيو

أصبحت مراجعة الشروط الجزائیة من الأمور المعالجة بكثرة على و ،المغربي لذلك

خاصة في عقود الخدمات البنكیة وعقود الائتمان والقروض الاستھلاكیة  ،صعید القضاء

 فرضیحیث  ،ود مرتعا لتضمین الشروط الجزائیةبصفة أخص، حیث تعتبر ھذه العق

عقود الائتمان على المقترضین الذین یخلون بالتزاماتھم  موردو خدمات الائتمان في

تفوق  باھظةمبالغ مالیة  ،إما بسبب عدم أداء أقساط القرض أو التأخر في أدائھا ،العقدیة

الفوائد التأخیریة ھذه الجزاءات في  وتتمثل ،)3(بكثیر الضرر الحاصل للمؤسسة المقرضة

في السنة  %10إضافة إلى  %2و  %1مع زیادة تتراوح ما بین  ائدة القرضبسعر ف

من مبالغ القرض والفوائد والعمولات  10%من المبالغ غیر المؤداة، ھذا فضلا عن أداء 

  متابعة المقترض قضائیا.تمت والمصاریف القضائیة إذا 

إذا كان  اشروط الجزائیة بالتخفیض من قیمتھإن القضاء المغربي أصبح یتصدى لل

حیث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء الصادر في  ،امبالغا فیھ

"فیما یخص منازعة البنك المستأنف علیھ في مبلغ التعویض  :على أنھ 2003أبریل  15

                                                             
إلا أن توقیع البطلان على أي اتفاق مخالف  ،إنھ بالرغم من عدم تنصیص التشریع المغربي على ذلك صراحة  -1

  لسلطة المحكمة في مراجعة الشرط الجزائي تعني أن ھذه الأحكام من النظام العام.
عدد  ،، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى1314/3/1/2004ملف تجاري عدد  ،489قرار المجلس الأعلى عدد  -2

  .114، ص 2008،  68
  .28أحمد كویسي، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في عقود الائتمان، مرجع سابق، ص  -3
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درھم الذي قضت  20.000لا أساس لھا على اعتبار أن مبلغ  ھالمحكوم بھ ابتدائیا، فإن

  .)1("لدرجة الأولى كاف لتغطیة الأضرار اللاحقة بھلھ بھ محكمة ا

وھكذا إذا كان التشریع المغربي قد اعترف للقاضي بصلاحیة تعدیل الشرط 

منھ ق.ل.ع.م وذلك لإقرار  264بمقتضى التعدیل الذي طرأ على المادة  ،الجزائي

التوازن العقدي، فإن التساؤل الذي یطرح ھو حول حدود ھذه الصلاحیة، ومدى 

  ؟.ساھمتھا في تعزیز أسس الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدماتم

  الفقرة الثانیة: حدود صلاحیة القاضي في تعدیل الشرط التعسفي

من  264لم یعد القاضي المغربي في ظل القواعد العامة للتعاقد بعد تعدیل الفصل 

كان علیھ كما  ،ق.ل.ع.م. مجبرا على الالتزام بمبدأ سلطان الإرادة في جمیع الأحوال

وإنما أصبحت لھ سلطة واضحة یعدل بھا مبلغ الشرط الجزائي في  ،الأمر قبل التعدیل

فلم تعد الحریة التعاقدیة في تحدید مبلغ الشرط الجزائي عند عدم تنفیذ  ،حدود معینة

ضاء، وذلك في منأى عن الرقابة التي یمارسھا الق ،أو تأخره في تنفیذه ،المدین لالتزامھ

لتوطید حمایة الضعفاء  ،العلاقات التعاقدیة على أساس من العدل والمساواة ظیمبھدف تن

  في العقد.

من نطاق سلطة القاضي  95/27ولقد وسع المشرع المغربي بمقتضى قانون رقم 

أو  ،إما بتخفیض الشرط الجزائي في حالات محددة (أولا) ،في مراجعة الشرط الجزائي

  الزیادة في قیمتھ في حالات أخرى (ثانیا).

  أولا: تخفیض الشرط الجزائي المبالغ فیھ

فإنھ لقیام القاضي بإعمال ق.ل.ع.م من  264تطبیقا للفقرة الثالثة من الفصل 

الفصل لم إلا أن نفس  ،یجب أن تكون ھناك مبالغة في التعویض ،سلطتھ في التخفیض

وكذا المعاییر التي باعتمادھا یمكن القول بأن ھناك  ،اوحدودھ یحدد درجة ھذه المبالغة

                                                             
  غیر منشور. 15/04/2003یخ صدر بتار،  2018/2001/9رقم الملف ، 1447/2002/6قرار عدد  -1
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وھو ما من شأنھ أن یجعل سلطة تقدیر ھذه المبالغة  ،مبالغة تستوجب بالضرورة التعدیل

  .)1(محل تحكم القضاة

تحدید ھذه المبالغة یجب أن فإنھ عند  ،البعضولتفادي ھذا التحكم من وجھة نظر 

كان إذا الإخلال بالالتزام التعاقدي، وذلك حسب ما  ینطلق من طبیعة التعویض الناتج عن

قد یستعملھ المتعاقدان كأداة تھدید وإكراه لدعم  كل في دلالتھ تعویضا أم جزاءیش

  .)2(اتفاقھما

یجعل التساؤل مشروعا حول حدود التفاوتات التي إذا تجاوزھا  ،قیل أعلاه وما

فإن  ،إلا تأییده لا یسعناوحسب رأي البعض والذي تعویض الاتفاقي اعتبر مبالغا فیھ، ال

ر معھ الشرط الجزائي المبالغ فیھ ھو "تجاوز التعویض الاتفاقي مقدار الضرر بشكل یظھ

د الإثراء على حساب المدین وعلى ھذا الأخیر أن یثبت أن إنما یری ،للمحكمة أن الدائن

ذه الحالة یجب على وفي ھ ،ھذا التعویض قد تجاوز حجم الضرر الحاصل للدائن

الجسیم  المحكمة أن تأخذ بالأحوال وأن تقدر الظروف بحسب قدرتھا، كما في حالة الخطأ

  .)3(المرتكب من قبل المدین أو تدلیسھ

إذن فحتى یمكن للقاضي مراجعة التعویض الاتفاقي تخفیضا لا یمكن أن تتجاوز 

جراء التخفیض فإن شرطا أساسیا وبالإضافة إلى المبالغة لإ ،الزیادة قدرا لا یمكن قبولھ

ثانیا یجب أن یتحقق وھو تحلي المدین بحسن النیة في تنفیذ النزاھة بمعنى ألا یكون 

وھو ما على  ،إخلال المدین بالتزامھ قد تم بسوء نیة أو نتیجة خطأ جسیم صادر عنھ

وموقفھ  خلال الوضعیة الشخصیة لكل متعاقدالقاضي بحثھ في كل قضیة على حدة من 

                                                             
  .140عبد الرزاق أیوب، مرجع سابق، ص  -1
من الفقھ  اوبالنظر للتجاوزات التي أصبح یعرفھا الالتجاء إلى الشروط الجزائیة المجحفة أو المبالغ فیھا، فإن جانب -2

مظھرا للعدالة الخاصة بكونھ أصبح یشكل  ،ذھب إلى أن ھذا الاتفاق یتمیز عن غیره من الاتفاقات العقدیة الأخرى
  یتم التطاول بواسطتھ على جزء من مھام السلطة القضائیة انظر:

- Boccara (Bruno) : La réforme de la clause pénale-conditions et limites de l’intervention 
judiciaires, JCP, N°19. 1975, p 236.  

 ،مطبعة النجاح الجدیدة، 6- 5عدد مزدوج  ،المغربي، مجلة المناھجسعید الناوي، حقیقة الشرط الجزائي في القانون  -3
  .196، ص 2004، الدار البیضاء
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ومدى الأھمیة التي  )1(والأسباب القائمة وراء عدم التنفیذ یةمن العقد من حیث حالتھ الماد

ي یؤدي إلى اعتبار مثل ھذا الأمر الذ، )2(یعلقھا على التنفیذ الكامل للالتزام التعاقدي

شرطا تعسفیا یجوز للقاضي تعدیلھ أو إلغاؤه حسب الأحوال لإعادة التوازن إلى  الشرط

  لتزامات التعاقدیة حمایة للمدین وھو الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة.الا

حیث نجد في  ،وھناك عدة حالات تدخل القضاء من أجل تخفیض الشرط الجزائي

بدون  مستھلكینالتي تعرض على ال ،بعض عقود الائتمان الاستھلاكیة النموذجیة

 لدوریاتسموح بھ والمحدد في اتتضمن نسب فوائد تتجاوز بكثیر القدر الم ،مفاوضات

وإنما  ،ولا یقتصر البنك على الفوائد التأخیریة فقطوالي بنك المغرب،  التي یصدرھا

المتوقف عن أداء الأقساط الحالة والواجبة، والأمر  مستھلكیحدد غرامات متعددة على ال

  .)3(من ذلك أنھ یعمل على استخلاصھا دون مراجعة القضاء

الحكم  منھا ،وقرارات عن القضاء المغربي عدة أحكاموفي ھذا الصدد صدر 

"حیث  :والذي جاء فیھ 1999دجنبر  16الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

وأن المحكمة المدلى بھا لھا من  ،سنویا 17%ینص عقد القرض على فوائد اتفاقیة بنسبة 

ترتئي  ،من ق.ل.ع.م 264سلطة تقدیریة في تعدیل التعویض الاتفاقي طبقا للفصل 

سنویا ابتداء من تاریخ  12%إلى  17%تخفیض نسبة الفوائد المذكورة من 

  .)4(إلى یوم التنفیذ 1999/3/19

ي حكمھا الصادر ف ،كما أن المحكمة التجاریة بالرباط قد ذھبت إلى أبعد من ذلك

من أصل الدین  10%بإلغائھا الغرامة الاتفاقیة المحددة في نسبة   )5(1/3/2005بتاریخ 

                                                             
التوقف عن أداء أقساط القرض بسبب قوة قاھرة ثابتة كما ھو الحال بالنسبة للأجیر الذي توقف عن العمل لوجود  -1

  غل فیھا في وضعیة صعوبة.تالمقاولة التي یش
  .94لشرط الجزائي، مرجع سابق، ص فؤاد معلال، مستقبل ا -2
  .124محمد جنكل، المسؤولیة البنكیة على ضوء القانون المتعلق بتدابیر حمایة المستھلك، مرجع سابق، ص  -3
أورده ،  904/99/4في ملف عدد  1999دجنبر  16بتاریخ  1394حكم صادر عن المحكمة التجاریة بالرباط عدد  -4

  .213/42، ص 2007أبریل  10عدد  ،مجلة الملف، یة حمایة للمستھلكسعر القرض البنكي أ ،فاتح كمال
  غیر منشور. 1/3/2005بتاریخ  1308/2004ملف عدد  -5
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في نزاع عقد قرض بین شركة التمویل الجدید بالقرض  ،صل الدینواكتفت بالحكم بأ

  المستھلكین. وأحد زبنائھا

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء قامت بإلغاء ھذا الحكم فیما قضى ة إلا أن محكم

في إطار الفصل بھ من رفض طلب الغرامة الاتفاقیة، وبعد إعمال سلطتھا التقدیریة 

بالالتزام في تعویض جزافي حددتھ في  الإخلالم ق.ع.م حصرت الجزاء عن  264

وحیث بخصوص الغرامة " درھم، حیث جاء في حیثیات قرارھا أنھ: 2000مبلغ 

فإنھا وإن كانت ضمن الجزاءات عن الإخلال بالالتزام كما  ،في المائة 10الاتفاقیة بنسبة 

من  264إلا أن المشرع خول للمحكمة بمقتضى المادة  ،جاء في الحكم المستأنف

وأنھ مادام تبین للمحكمة كون المدین لم  ،ق.ل.ع.م سلطة التصرف فیھا رفعا أو خفضا

 ،قررت بما لھا من سلطة تقدیریة في إطار الفصل المشار إلیھ أعلاه ،زاماتھیف بالت

  درھم". 2000حصر الجزاء عن الإخلال بالالتزام في و

في  ،30/06/20201وفي حكم حدیث للمحكمة التجاریة بفاس الصادر بتاریخ 

المحكمة ، حیث ذھبت نزاع عقد قرض بین شركة البنك الشعبي بفاس تازة وأحد زبنائھا

مع الفوائد واكتفت بالحكم بأصل الدین  ،إلى رفض الحكم بالغرامة وفوائد التأخیر

حیث جاء في  ،لتأخیركون الحكم بالفوائد القانونیة كاف بجبر الضرر عن االقانونیة، ل

حیث یھدف طلب المدعیة إلى الحكم على المدعى علیھ بأدائھ مبلغ و"حیثیات الحكم: 

ل صمن مجموع الدین طبقا للف 10%ضافة إلى غرامة قیمتھا درھم بالإ 345573,81

والفوائد القانونیة وفوائد  8,08%من عقدي القرض مع الفوائد العقدیة بنسبة  13و 11

  إلى یوم التنفیذ وبتحقیق الرھن عن الأصل التجاري. 22/3/2018التأخیر من تاریخ 

وخاصة عقد القرض  ،وحیث تبین للمحكمة من خلال وثائق الملف ومستنداتھ

  وما خلص لھ الخبیر في تقدیره المصادق علیھ. ،وكشف الحساب المدلى بھما

                                                             
صادر عن المحكمة التجاریة بفاس ، غیر ، 1209/8210/18في الملف عدد  30/06/2020بتاریخ  751حكم رقم  -  1

  منشور.
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مما یجعل  ،وحیث لم یدل المدعى علیھ بما یفید براءة ذمتھ من مبلغ الدین المذكور

وذلك بالحكم بأدائھ لفائدة  ،طلب المدعیة بخصوصھ وجیھا ومبررا ویتعین الاستجابة لھ

درھم وھو المبلغ المتبقي عن مسطرة تحقیق الرھن العقاري،  194107,4مبلغ  المدعیة

درھم مع الفوائد القانونیة من تاریخ  240000التي یباشرھا المدعي في حدود مبلغ 

ورفض طلب الغرامة وفوائد التأخیر لكون الحكم بالفوائد القانونیة  ،الحكم إلى یوم التنفیذ

  ."كاف لجبر الضرر عن التأخیر في الأداء

وحیث إنھ وبعد حصر تاریخ الحساب تكون أیة مطالبة بالفوائد العقدیة غیر ذات 

من خلال ھذا الحكم والأحكام السالفة یتبین أن القضاء  ،"ویتعین الحكم برفضھا ،أساس

من خلال  الخدمة، مستھلككبیرة في حمایة الطرف الضعیف  اقد قطع أشواط ،المغربي

وذلك برفض الاشتراطات الجزائیة الواردة في العقود  ،إعادة التوازن للرابطة العقدیة

وھذا طبعا سیؤدي إلى تقویة ضمانات  ،الاستھلاكیة أو تعدیلھا بما یحقق التوازن العقدي

تدخل القضاء بناء على المزاوجة ھلكي الخدمات البنكیة، من خلال الأمن التعاقدي لمست

وقواعد تدابیر حمایة  ،.ل.عمن ق 264بین مقتضیات القواعد العامة وخاصة الفصل 

الجزئي للالتزام حدود التخفیض للشرط الجزائي في حالة التنفیذ إذن فما ھي  المستھلك،

  الأصلي؟.

  ثانیا: تخفیض الشرط الجزائي في حالة التنفیذ الجزئي للالتزام الأصلي

خول المشرع للمحكمة إمكانیة تخفیض التعویض المتفق علیھ من جراء التنفیذ 

 264فصل ال هوھو ما أقر ،)1(بنسبة النفع العائد على الدائن ،للالتزام المدین الجزئي

"...... ولھا أیضا أن تخفض من التعویض المتفق نص على أنھ الذي  264 ق.ل.ع.م
  علیھ بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفیذ الجزئي"...

حیث لا یجب  ،"ذ الجزئي للالتزامحیث یفسر نسبة النفع العائد على الدائن "بالتنفی

المدین بالتنفیذ  نتیجة قیام ،عدم الأخذ بعین الاعتبار المزایا المتحققة في ذمة الدائن

  وھذا طبعا یتماشى مع مبادئ العدل والإنصاف. ،الجزئي الالتزام
                                                             

  .467قھي والعمل القضائي، مرجع سابق، ص العربي میاد، عقود الإذعان بین التأصیل الف -1
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  لابد من توافر شرطین أساسیین:  ،ولإعمال سلطة المراجعة بالنسبة لھذه الحالة

  الأول: أن یكون الالتزام في حد ذاتھ قابلا للتنفیذ الجزئي كأن یكون الشرط

حسب طبیعتھ أو بمقتضى الاتفاق بغیر قابل للانقسام إما  يالالتزام الأصل

فیما یخص التنفیذ  ،من ق.ل.ع 264فإن مقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 

  .)1(الجزئي لا تطبق على ھذه الحالة

  وقد ذھب المشرع  ،الدائن من ھذا التنفیذ الجزئيالشرط الثاني: أن یستفید

"لا یكون التعویض من القانون المدني على أنھ:  184ة ي في المادرالجزائ

إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقھ أي ضرر،  ،المحدد في الاتفاق مستحقا

ویجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین أن التعویض 

 ن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منھ".أ أوكان مفرطا 

ل.ع. ق .من  264 مع الفصلمن القانون المدني الجزائري  184وبمقارنة المادة 

  م نخرج بملاحظتین ھامتین:

رط تلكونھ لم یش ،الطبیعة العقابیة للشرط الجزائيب+ أن المشرع المغربي أخذ 

الجزائري الذي أضفى علیھ وقوع الضرر لاستحقاق الشرط الجزائي، بخلاف المشرع 

بكونھ اشترط وقوع الضرر  ،صراحة الطابع التعویضي دون ذكره للطابع العقابي

"لا  :التي تنص على أنھ ،من القانون المدني 184لاستحقاق الشرط الجزائي طبقا للمادة 

  .یكون التعویض المحدد الاتفاق مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقھ أي ضرر..."

أن المشرع المغربي والجزائري كلاھما یتفقان على تخفیض الشرط الجزائي في + 

حالة التنفیذ الجزئي للالتزام الأصلي، حیث تم منح الصلاحیة للمحكمة بإمكانیة تشطیر 

المدین الطرف الضعیف من أداء جزء  بعا للتقدم في التنفیذ، بحیث یعفيالشرط الجزائي ت

وھذه المكنة عامة حتى لو تضمن  ،التنفیذ الجزئي للالتزاممن الشرط الجزائي في حالة 

وإلا فإن  لم یكن الالتزام غیر قابل للتجزئةالاتفاق تطبیق الشرط الجزائي برمتھ ما 

                                                             
  .191عبد الرزاق أیوب، مرجع سابق، ص  -1
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إذا كان محل الالتزام غیر قابل  ،القاضي لن یجد ما یقیم علیھ سلطتھ في التخفیض

  .)1(للتجزئة وبالتالي عدم التنفیذ الجزئي للالتزام

الدائن على قبض كما یشترط أن یقبل الدائن التنفیذ الجزئي، فالمدین لا یمكنھ إجبار 

یعمد إلى سداد قد فالمدین  ،حتى لو كان ھذا الالتزام قابلا للانقسام ،جزء من الالتزام

  .)2(جزء من التزامھ للدائن كي یتفادى دفع الشرط الجزائي كاملا

التنفیذ الجزئي للالتزام قد عاد ببعض الفائدة على یجب أن یكون ومن ناحیة أخرى، 

الدائن، وإلا فإن مبرر التخفیض لا یكون متحققا في حالة التنفیذ الجزئي الذي لا یعود 

 ،لا یجوز للمدین المطالبة بتخفیض الشرط الجزائي المتفق علیھو ،بأي نفع على الدائن

 م یكن لھ أي جدوى بالنسبة للدائن،فیذ للأن ھذا التن ،بدعوى أنھ قام بتنفیذ جزئي لالتزامھ

إذ في ھذه الحالة یكون  ،ضا حالة التنفیذ المعیب للالتزامویدخل ضمن ھذه الحالة أی

ویستحق الشرط الجزائي علیھ إلا إذا أثبت أنھ مبالغ  ،المدین قد نفذ التزامھ تنفیذا معیبا

  .)3(فیھ إلى درجة كبیرة إذ عند ذلك یجوز تخفیضھ
أن یذ الجزئي، وأن المشرع المغربي قد وضع معیارا محددا بخصوص التنف وھكذا نرى

وإنما مجرد إعمال  ،السلطة المقررة للقضاء في ھذه الصورة لا تشكل سلطة حقیقیة للمراجعة

ي في حالة عدم التنفیذ إذ بتحدیدھما لمقدار التعویض الاتفاق ،للإرادة المفترضة للمتعاقدین

لذلك فإن  ،ن  یحدثالضرر الذي یرى بأن عدم التنفیذ ذلك من شأنھ أیكونان قد قدرا ، الكلي

یقتضي من المتعاقدین تخفیض المبلغ الذي اتفقا علیھ بنسبة النفع الذي نتج عن  التنفیذ الجزئي

وھو ما جاء في  ،لأنھ من غیر المعقول مطالبتھ بكل مبلغ التعویض المتفق علیھ ،)4(ذلك التنفیذ

مبالغ فیھ ولا ینسجم  تفق علیھ جدائیة بفاس بقولھا "وحیث إن التعویض المحكم المحكمة الابتد

مع مبادئ العدل والإنصاف خاصة أن ھناك تنفیذ جزئي للالتزام، كما أن الضرر الحاصل 

  .)5(...."ضئیل بالمقارنة مع مقدار التعویض

                                                             
  .166ماجدة عبد المجید عبد المھدي المخاترة، سلطة القاضي في تحقیق التوازن العقدي، مرجع سابق، ص  -1
أن یأخذ ذلك في الاعتبار ، كما أن القاضي في حالة رفض الدائن قبول التنفیذ الجزئي للعقد ،رط ذلكتلا یش: في نظرنا -2

  لمراجعة الشرط الجزائي، خاصة وإذا كان التنفیذ الجزئي للعقد من طرف المدین كان بحسن نیة.
  .167ماجد عبد المجید المخاترة، مرجع سابق، ص  -3
  .98، مرجع سابق، 27-95د صدور قانون فؤاد معلال، مستقبل الشرط الجزائي بع -4
، ص مرجع سابقأورده عبد السلام أحمد فیغو، الوجیز في أحكام الالتزام في قانون الالتزامات والعقود المغربي،  -5

  .63و 62
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ن وقد طرح تساؤل حول الإمكانیة الممنوحة للقاضي من خلال الفقرة الثالثة م

 الشرط الجزائي المتضرر من نأن یطلب المدی على تتوقفھل  ،أعلاه 264الفصل 

  ؟ذلكأم أن القاضي لھ الصلاحیة في التدخل التلقائي في  ،تخفیف التعویض الاتفاقي

بالرجوع إلى القضاء المغربي نجد أن محكمة النقض في قرارھا الصادر بتاریخ ف

من ق.ل.ع فإن كل شرط یتم  264"بأنھ عملا بالفصل  :أقرت فیھ )1(17/5/2006

تضمینھ في العقد بأن یتفق طرفاه على تحدید تعویض یؤدي عند عدم الوفاء بالالتزام كلیا 

أو جزئیا أو في حالة التأخر في التنفیذ یعتبر شرطا جزائیا، یمكن للمحكمة تعدیلھ في 

لعدم النص بالمقتضى المذكور على  ،إطار سلطتھا التقدیریة ولو لم یطلب ذلك المتضرر

  ما یوجب ألا یتم ما ذكر إلا بطلب من طرف ھذا الأخیر".

والتساؤل الذي سبق طرحھ ینتج عنھ تساؤل آخر یتجلى في ھل المطالبة بتخفیض 

  عوى أم یمكن تقدیمھا على شكل دفع؟.التعویض الاتفاقي یجب أن تقدم على شكل د

"إن الغرامة التعاقدیة المتداول  :لھان ذلك بقوع بالإجابةمحكمة النقض  قامت لقد

تسمیتھا بالشرط الجزائي ھي اتفاق مسبق على التعویض عن الأضرار التي تلحق الدائن 

عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كلیا أو جزئیا أو عن طریق التأخیر في تنفیذه، یتعین بسبب 

لا مجرد دفع لتتأكد المحكمة من توفر  ،على من یرید المطالبة بھا أن یقدم دعوى نظامیة

  .)2(شروط الحكم بھا من عدمھ وتعدیلھا بالزیادة أو بالنقصان

ت بالمطلقة ف أن سلطة محكمة الموضوع لیسفمن خلال نفس القرار الأخیر یستش

حتى لا  ،في تخفیض التعویض الاتفاقي، وإنما علیھا أن تبین العناصر المعتمدة في ذلك

وھو ما أكدتھ محكمة النقض المغربیة بقولھا "إن سلطة  ،ل سلطتھاتتعسف في استعما

ا بالاعتماد المحكمة في تقدیر التعویض الناتج عن الإخلال بالالتزام التعاقدي لا یسمح لھ

 یتعین على محكمة الموضوع وھي بصدد استعمال سلطتھاعلى التقدیر الجزافي، و

                                                             
  ،17/5/2006بتاریخ  489الصادر في الملف التجاري عدد  ،489قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد  -1

  غیر منشور.
، 23/5/2007بتاریخ  367/07الصادر في الملف التجاري عدد  ،605قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد  -2

  غیر منشور.
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ار الضرر الموجب لھذا الأخیر والعناصر بین أن مقدأن ت ،التقدیریة في تحدید التعویض

  .)1(التي اعتمدتھا للقول بالنتیجة التي خلصت إلیھا"

خاصة في ظل لح الاقتصادیة للأطراف المتعاقدة، ھدر الحقوق والمصالذا وتفادیا ل

كما ھو الحال في عقود الخدمات  ،التطور التقني وتعقد المعاملات التجاریة والمالیة

رة لجوء القاضي إلى الخبرة للاستعانة نرى ضرو ،روض الاستھلاكیةالبنكیة وخاصة الق

  بشكل مستنیر. )2(القاضي في سلطتھ التقدیریة إعمالبھا لأجل 

ي توفیر لا یعتبر تقصیرا من جانب المشرع المغربي ف ،إلا أن ذلك في نظرنا

إذ أن القاضي یمكنھ اللجوء إلى الخبرة  ،المستھلك حمایة أكبر للطرف الضعیف

متى استعصى علیھ أمر تحدید  ،من إجراءات التحقیق في أیة قضیة اباعتبارھا إجراء

الذي یعطي للمحكمة  ،من قانون المسطرة المدنیة 55قیمة الضرر بناء على الفصل 

  .)3(الصلاحیة في اللجوء تلقائیا إلى الخبرة

لذلك فالمحكمة و" :حكمة النقض الذي جاء فیھعن م ویؤكد ذلك القرار الصادر

المذكور  264مصدرة القرار عندما أمرت بإجراء خبرة ثانیة تلقائیا اعتمدت الفصل 

وخفضت بما لھا من سلطة مبلغ التعویض المحدد في العقد تكون قد عللت قرارھا تعلیلا 

  ."كافیا

  ثالثا: الزیادة في الشرط الجزائي
للمحكمة الرفع من قیمة "یمكن  :على أنھ ق.ل.ع.م من 264نصت المادة 

ومقتضى ھذا النص أن القاضي لھ صلاحیة الزیادة في ، التعویض إذا كان زھیدا..."

بحیث لا یتناسب مع  ،متى كان ھذا الأخیر منخفضا بشكل كبیر ،قیمة التعویض الاتفاقي

تلف كثیرا عن والملاحظ أن النص المغربي لم یخ ،قیمة الضرر الذي أصاب الدائن

حیث أعطى للمحكمة في جمیع الحالات ، 364وخاصة في المادة  /،النص الأردني
                                                             

  غیر منشور.،  08/4/2009بتاریخ  87/08الصادر في الملف عدد ، 540عدد  تقرار صادر عن محكمة النقض تح -1
ذكور عدم نصھ على استعانة القاضي بإجراء الخبرة الم 264حیث ھناك من الباحثین المغاربة من عاب على الفصل  -2

كما ھو الحال في القانون السویسري، نزھة الخلدي،  ،لتحدید قیمة الضرر كما فعلت بعض التشریعات المقارنة
  .136مرجع سابق، ص 

أحدھم أو  من قانون المسطرة المدنیة المغربي على أنھ: "یمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو 55نص الفصل  -3
تلقائیا أن تأمر قبل البت في جوھر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عین المكان أو بحث أو تحقیق خطوط أو 

  أي إجراء آخر من إجراءات التحقیق".
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كما  ،بناء على طلب أحد المتعاقدین لیكون مساویا للضرر ،سلطة تعدیل الشرط الجزائي

 أن المشرع الأردني لم یحدد الحالات التي یجوز فیھا زیادة مقدار الشرط الجزائي من

كما فعل  ،إذ منحھ سلطة مطلقة في ھذا المجال ،ى طلب الدائنالقاضي بناء عل طرف

وھذا الأمر یعطي للدائن الحق في كل حالة لا یتساوى  ،بالنسبة لتخفیض الشرط الجزائي

اللجوء إلى القضاء مطالبا بزیادة  ،ا مقدار الشرط الجزائي مع الضرر الواقع فعلاھفی

المقدر في الشرط الجزائي لیتساوى مع وز للقاضي زیادة التعویض جوی ،مقدار التعویض

  .)1(الضرر وفقا لسلطتھ التقدیریة

 ،ع من قیمة التعویض الجزائيفرتحدید المشرع الأردني لحالات الفي مقابل عدم و

مقدر  فإن المشرع المغربي حصر حالة الزیادة في ،ومنحھ السلطة المطلقة للقضاء

  الشرط الجزائي وفي وضعیتین:

  :إذا كان مقدار الشرط الجزائي زھیدا، ویكون التعویض الوضعیة الأولى

الاتفاقي زھیدا عندما یكون مقدار التعویض عاجزا عن تغطیة الضرر الحاصل 

  .)2(وبشكل یجعلھ أقرب ما یكون إلى العدم منھ إلى الوجود ،للطرف الدائن

  فما ھي الطبیعة القانونیة للتعویض الاتفاقي الزھید؟إذن 

من حیث أنھ یضع على عاتق  ،إعفاء جزئي من المسؤولیة بمثابةفھناك من اعتبره 

نتیجة إخلالھ بالتزامھ  ،المتوقعمقدار التعویض أقل من قیمة الضرر المسؤول 

تم خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار الطبیعة الخاصة للعقود الاستھلاكیة التي ت، )3(التعاقدي

با ما غالالخدمات الاستھلاكیة، حیث ي عقود خاصة ف ،بین طرفین غیر متكافئین بالمرة

 ،مقدم الخدمة على تضمین العقد الاستھلاكي بنودایكون المورد شخص معنوي ویعمل 

یكون الھدف منھا المحافظة على مصلحتھ عندما یكون مدینا بنصھ على مبالغ زھیدة 

الحدود التي إلا في  ،كجزء عن إخلالھ بالتزامھ، وبالتالي فإن ھذا الاتفاق لا یعتد بھ أصلا
                                                             

  .273ماجدة عبد المجید المخاترة، سلطة القاضي في تحقیق التوازن العقدي، مرجع سابق، ص -1
  .192غیثة ذكراوي، مرجع سابق، ص  -2
 ،دراسة مقارنة فقھا وقضاء -إبراھیم السید أحمد، الشرط الجزائي في العقود المدني بین القانونیة المصري والفرنسي -3

  . 70، ص 2003،مصر ، الطبعة الأولى  ،المكتب الجامعي الحدیث
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الزھید القیمة  الاتفاقيمما یعني أن التعویض  القانون بذلك التحدید أو الإعفاء،یسمح فیھا 

یعتبر باطلا في الحالات التي یمنع فیھا القانون شروط تحدید أو الإعفاء من 

  .)1(المسؤولیة

 ،ادة في مبلغ التعویض الاتفاقيوالمشرع المغربي وإن كان قد سمح للقضاء بالزی

یكون ھذا التعویض زھیدا، وما ھي المعاییر التي  إلا أنھ ما یعاب علیھ أنھ لم یحدد متى

فإن تقدیر مدى تفاھة قیمة  نایمكن اعتمادھا للوصول إلى كون التعویض زھید، وفي نظر

مستنیرا في ذلك بمقدار الضرر ، )2(التعویض الاتفاقي یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

  من طرف الدائن. تنفیذ الالتزام الأصليلناتج عن الحاصل ا

ما لھذا المقتضى القانوني من حیث مساھمتھ في تدعیم الأمن التعاقدي یتقیو

فإن نظیرتھا  ،فإننا نرى وعلى عكس الشروط الجزائیة المبالغ فیھا ،الخدمات يلمستھلك

، ام العقديالطرف الذي یخل بالالتزأي  ،الزھیدة تكون دائما في مصلحة المدین بالالتزام

وھنا في ھذه الحالة ھو المورد مقدم الخدمة، ونعتقد أن ھذا النوع من الشروط الجزائیة 

ذلك ربما یكون صحیحا بالنسبة لعقود المساومة ما نجده في الممارسة العملیة، فإن نادرا 

ة لكن إذا أخذنا بعین الاعتبار الطبیع المساواة بین الأطراف المتعاقدة، التي یفترض فیھا

حیث  ،تفاوتةالخاصة للعقود الاستھلاكیة التي تتم بین الأطراف في مراكز قانونیة م

  .)3(ا كما یكون في البعض الآخر مدنیانكون في البعض منھا دائیضمنھا المھني بنودا ی

كجزاء عن إخلال  ،فعةتوإذا كانت مصلحتھ تفرض علیھ أن یحدد مبالغ مر

فإن نفس المصلحة تبرر النص على مبالغ زھیدة  ،المستھلك بالتزام یكون ھو دائنا فیھ

  .ینایكون مدلما كجزاء عن إخلالھ بالتزامھ 

أولا لحاجتھ  ،وبما أن موقف المستھلك غالبا ما یكون سلبیا اتجاه مثل ھذه الشروط

آلیة المنازعة  31.08قانون الالماسة للخدمة موضوع العقد، فقد أصبح للمستھلك في ظل 

                                                             
  .96فؤاد معلال، مستقبل الشرط الجزائي، مرجع سابق، ص  -1
  .193غیثة ذكراوي، مرجع سابق، ص  -2
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بكونھ شرط محدد للمسؤولیة وھو شرط  ،القضاء في مرحلة تنفیذ العقدفي الشرط أمام 

خاصة إذا ما ترتب عنھ اختلال كبیر لفائدة ، 31.08القانون أصبح تعسفیا في ظل 

  .)1(المورد

 الوضعیة الثانیة: حالة التدلیس والخطأ الجسیم 

 ،طئھ الجسیمإذا كان الإخلال بالالتزام العقدي یرجع إلى تدلیس المدین أو إلى خ   

فإنھ لا یجوز لھ أن یتمسك بإعمال الشرط الجزائي المنخفض القیمة المتفق علیھ بینھ 

أما عندما تثبت  ،یسیروبین دائنھ، فھذا الاتفاق لا یكون ملزما إلا في حدود الخطأ ال

حیث نص  ،فإن الدائن یستحق التعویض عن كامل الضرر اللاحق بھ ،مسؤولیة المدین

لا یجوز أن یشترط مقدما عدم مسؤولیة الشخص " :ق.ل.ع.م على أنھمن  232الفصل 
وھو نفس التوجھ الذي سار علیھ المشرع المصري حیث ، "عن خطئھ الجسیم وتدلیسھ

إذا تجاوز الضرر قیمة التعویض "من القانون المدني على أنھ  225نصت المادة 

قد أنھ فلا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من ھذه القیمة إلا إذا أثبت المدین  ،الاتفاقي

  ارتكب غشا أو خطأ جسیما".

إلى  عیتبین أن إخلال المدین بالتزامھ العقدي الراج ،من خلال النصین أعلاهو

ویض إضافي یضاف إلى التعویض عخطئھ الجسیم أو تدلیسھ ولیس ھما معا، یبرر دفع ت

لإخلال اوذلك على أساس أن الأطراف عند اتفاقھم لم یدخلوا  ،لجبر الضررالمتفق علیھ 

وھو  ،)2(وفي حالة وجوده فإن الاتفاق یكون باطلا ،ع إلى الخطأ الجسیم أو التدلیسالراج

مؤسسة عمومیة اقتصادیة ذات  )3(ما قررتھ محكمة النقض بقولھا "إن مكتب الشحن

 نلھذا تكون المحكمة على صواب حی ،فھي تخضع لقواعد القانون الخاص ،طابع تجاري

وأن الاتفاق الذي یحتج بھ لإعفائھ  ،اعتبرت العقود التي تبرم معھ من عقود المعاوضة

 ،من ق.ل.ع.م 232من المسؤولیة یندرج ضمن الأحكام المنصوص علیھا في الفصل 

                                                             
  .194فؤاد معلال، مستقبل الشرط الجزائي، مرجع سابق، ص  -1
  .445، مرجع سابق، ص الاتفاقيمحمد بفقیر، حدود سلطة القاضي في تعدیل التعویض  -2
، أورده 8572/10في الملف المدني عدد  2226تحت عدد  13/11/89قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -3

  .173، ص مرجع سابقمحمد بفقیر، قانون الالتزام والعقود والعمل القضائي المغربي، الكتاب الأول، 
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والإعفاء من المسؤولیة ھو أحد المذكور لتطبیق المنع  232إن ما یشترط الفصل و

الشرط الذي یعفى من المسؤولیة عن الخطأ الجسیم أو عن التدلیس ولیس ھما  ،الشرطین

  معا".

نعا مقد  ،وبذلك یكون المشرع المغربي وعلى غرار المشرع المصري والأردني

تقدیر  وألزما المحاكم بالأخذ بھما في ،ن الخطأ الجسیم والتدلیسعالإعفاء من المسؤولیة 

  التعویض طبقا للقواعد العامة.

ما ھو مفھوم الخطأ الجسیم الذي یسمح توافره بزیادة  ھو غیر أن السؤال المطروح

  ؟.الشرط الجزائري لیغطي الضرر الحقیقي

وإن كان قد أشارا إلیھ  ،لم یعرف كل من المشرع المغربي والأردني الخطأ الجسیم 

عرفتھ محكمة النقض الفرنسیة بإعطائھ مفھوم وقد ، )1(ضمن نصوص قانونھما المدني

أنھ لیس ھو  :حیث عرفتھ 4/2/1969واسع للخطأ الجسیم في قرارھا الصادر بتاریخ 

بل ھو الذي یتمثل في ، )2(الذي یسعى من خلال مرتكبھ إلى إلحاق الضرر بالتعاقد معھ

ن نیة إحداث وحتى من دو ،إقناع المدین بإرادتھ عند تنفیذ التزامھ دون سبب مشروع

ن إرادتھ منعتھ عن تنفیذ التزامھ، وھكذا فإذا مة خارجالضرر مادامت لم تتوافر ظروف 

فإنھ لا یجوز عن  ،كان إخلال المدین بالتزامھ یرجع إلى غشھ أو إلى خطئھ الجسیم

لضرر إذا نسب إلیھ في یتخلص المدین من التعویض الكامل لأن  طریق الشرط الجزائي

غش أو خطأ جسیم، حیث یقع الشرط باطلا عندما یكون المبلغ المعین  إخلالھ بالتزامھ

ویلتزم المدین رغم وجوده بتعویض ھذا الأخیر  ،فیھ أقل من الضرر الذي لحق الدائن

  .)3(عن كل الضرر الذي لحقھ

                                                             
"في كل حالة یبقى المدین مسؤولا عما یأتیھ من غش أو : من القانون المدني الأردني على أنھ 358/2نصت المادة  -1

یشترط مقدما عدم مسؤولیة الشخص عن خطئھ  من ق.ل.ع.م "لا یجوز أن 232خطأ جسیم، وكذلك نصت الفصل 
  الجسیم وتدلیسھ".

2- Civ 4 Fev 1969 D. 1969., note Mazaeu(D), Recueil Juridique, 1969 , P 601 
 ،مطبعة جامعة القاھرة "،محمد جمال الدین زكي، مشكلات المسؤولیة المدنیة،"في الاتفاقات المتعلقة بالمسؤولیة -3

  .193ص  1990الجزء الثاني، ،
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أن ترفع من التعویض  ،وھنا یبقى من حق المحكمة متى تقدم الدائن بدعوى  

شریطة تعلیل حكمھا  ،الاتفاقي تبین لھ شحھ وقلتھ بما لھا من سلطة تقدیریة في ذلك

  .)1(التعلیل الكافي

مراجعة لأن إقرار المشرع المغربي  ،نخلص مما سبق أن درسناه في ھذا المطلب

قانون من  264بمقتضى التعدیل الذي عرفتھ الفصل  ،الشرط الجزائي في العقود

شكل فرصة مضیئة في تاریخ القانون المغربي للعقود، حیث تشكل  الالتزامات والعقود

وفي فترة لم  ،بدایة تفكیر المشرع المغربي في تقویة الأمن التعاقدي للأطراف الضعیفة

اللھم بعض القواعد العامة المتعلقة  ،كن ھناك تدابیر واضحة تحقق التوازن العقديت

  .ابعیوب الرض

المشرع المغربي قد التحق بالتشریعات المتقدمة التي أرست مفھوما بھذا یكون 

التي أصبحت تحكم فكرة  ،یستجیب أكثر للمفاھیم الحدیثةالذي  ،جدیدا للشرط الجزائي

والتضامن العقدي، وكذا استجابة العقد للظروف الاقتصادیة  كفكرة العدالة التعاقدیة العقد

  والاجتماعیة.

جعل سلطة المراجعة القضائیة للشرط  ،المقتضى التشریعيكما عزز من أھمیة ھذا 

 264یرة من الفصل في الفقرة الأخ زائي من النظام العام، كما ھو منصوصالج

دون أن یعني ذلك أن القاضي ملزم  ،یقع باطلا كل اتفاق یخالف ذلك ق.ل.ع.م حیث

منح القضاء صلاحیة كما أن تفاقي إما بالزیادة أو بالنقصان، دائما بتعدیل التعویض الا

 ،في حالة التنفیذ الجزئي للالتزام الأصلي جزائي المبالغ فیھ بالتخفیضتعدیل الشرط ال

لیشكل دعامة أساسیة للإعادة التوازن العقدي بین المورد المھني مقدم الخدمة 

ذه العقود باعتبار ھ ،والمستھلك، خاصة في عقود الخدمات البنكیة والقروض الاستھلاكیة

كما أن ھذه الصلاحیة أثرت التدخل الإیجابي للقاضي في ھذا مرتعا للشروط الجزائیة، 

النوع من العقود، وذلك إما بتخفیض الشرط الجزائي أو إلغائھ نھائیا إذا لم یكن مفروضا 
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طبقا لقواعد العدل والإنصاف، وبالتالي یكون المشرع قد أعطى لھذه المؤسسة فاعلیة 

  ن الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات.أكثر لضما

یتبین أنھ لم  ،المتعلق بتدابیر حمایة المستھلك المغربي 31.08قانون الوبصدور 

إلغاء الشرط الاتفاقي الذي ینص على و ،یعطي للقاضي سلطة تعدیل الشرط الجزائي فقط

دید مدى عدم تعدیل التعویض الاتفاقي، وإنما أعطاه السلطة التقدیریة الواسعة في تح

مع إمكانیة إبطالھ خاصة مع تبني المشرع المغربي لنظریة البنود  ،تعسفیة الشرط

التعسفیة، وذلك في حالة إیراد شرط مفاده فرض تعویض مبالغ فیھ أو الجمع بین عدة 

أو جزاءات عند عدم وفاء المستھلك بالتزامھ، ویمكن للمستھلك في حالة  ،تعویضات

 ،أن یطالب بالزیادة في مبلغ التعویض المتفق علیھ ،أو تدلیسارتكاب المھني لخطأ جسیم 

  من القانون أعلاه. 15وكل شرط یمنعھ من ذلك یعد شرطا تعسفیا طبقا للمادة 



 

أساسیا وضمانة من ضمانات الأمن التعاقدي  ایشكل الدور القضائي مركز  

وتفادیا للعیوب التي أبانت  ،خاصة في العقود الاستھلاكیة المستھلكللطرف الضعیف 

في حالة إخلال المورد  خصوصاعنھا القواعد التقلیدیة على مستوى الدور القضائي و

الاستھلاك بآلیات جاءت مقتضیات قوانین  فقدتھ العقدیة في مرحلة تنفیذ العقد، بالتزاما

وتقویة مركز  ،دور القضاء وتعزز تدخلھ التلقائي لتحقیق تنفیذ متوازن للعقد تدعم

فمن الطبیعي أن  ونفسیا أمام سلطة المورد المھني، المستھلك الضعیف اقتصادیا وتقنیا

ھي علاقة غیر  ،لاقتصادیةالعلاقة التعاقدیة التي تربط بین طرفین تختلف مراكزھما ا

س للتدخل القضائي المكرومشرع الاستھلاك  هأوجد ة، ولعل أھم مدخل قانونيمتوازن

ھو اكتساب قواعد الاستھلاك في عمومیتھا  ،الحمایة العقدیة للمستھلكین الایجابي لتعزیز

" العقد شریعة ھذا الأخیر الذي كسر المبدأ التعاقدي الكلاسیكي  ،صفة النظام العام
وما ترتب عن ذلك من تغیر  ،ومقولة أن كل ما ھو تعاقدي فھو عادل ،المتعاقدین"

م إلى دور حا من دور حام للعقد ولآثاره ،كيوظیفي في دور القضاء في نزاع استھلا
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من خلال قیامھ بدور الإثارة  حیث یمكن أن نشبھھ بدور المدعي العام ،للطرف الضعیف

 المھني یة عند مخالفتھا من طرف الموردللمقتضیات العقد  l’office du jugeالتلقائیة 

مر ونیة أخرى خاصة بالظروف الطارئة التي یإضافة إلى مداخل قان ،(المطلب الأول)

إضافة إلى ذلك فقد أعطى التشریع الاستھلاكي  ،تنفیذ العقدبھا المستھلك في مرحلة 

د الاستھلاكي العق بنود عند تأویل ،للقاضي صلاحیة التمییز الایجابي لفائدة المستھلك

  (المطلب الثاني).



تعتبر فكرة النظام العام مثلا من أمثلة الصیاغة القانونیة التي تصل القانون بأسباب 

فكانت فكرة النظام العام  ،)1(وتیسر لھ الاستجابة لما یستجد من حاجات المجتمع ،التطور

ضطلعت ھذه فا ،یھا الدولة سبیلا لتحقیق غایاتھاأحد أھم الأدوات القانونیة التي وجدت ف

ولأن الحیاة  ،لتقلیل من غلوائھابمھمة الحد من حریة التعاقد وا الفكرة في مجال العقود

تقیم إلا داخل المجتمع وما یحتویھ من غموض واتساع وتضارب بین مصالح الناس لا تس

تحقیقھا وبوجود نظام تعاقدي یعمل على تنظیم ھذه المصالح وتوجیھھا الوجھة الصحیحة 

ور لاستقرار المعاملات وحفاظا على التماسك والوحدة الاجتماعیة استدعى الأمر ظھ

ھو  ،رادةفبموجب فكرة النظام العام أصبح التعاقد لا یبنى على الإ ،)2(مثل ھذا الضابط

جلى ع وجوب احترام مقتضیات أسمى تتالوسیلة التي نص علیھا القانون ماستعمال ھذه 

لیصبح ھذا الأخیر وفق ھذا المفھوم وسیلة قانونیة في  في مقتضیات النظام الاقتصادي،

من خلالھا أن یفرض على أعضاء المجتمع سلوكا اجتماعیا وقانونیا  یستطیع ید المشرع

  معینا.

ولكل  العلاقة بین النظام العام والعقد،بشأن تحدید  قانونیان ومن تم فھناك اتجاھان

ویثیر النظام العام في قانون العقود  ،مةدمن التعاقدي لمستھلكي الخعلى الأآثاره واحد 

  .(الفقرة الثانیة) وآثاره على مستوى التدخل القضائيإشكالیة مضمونھ (الفقرة الأول) 
                                                             

بوشتى زیاني، الحمایة القضائیة من الشروط التعسفیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون  -  1
، 2000 -1999السنة الجامعیة ، دةوج ، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم لقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ،الخاص

  . 26ص 
  .45 ص، مرجع سابقیوسف المومني، دعوى إبطال البنود التعسفیة،  -  2
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  الفقرة الأولى: مضمون النظام العام في النظام التعاقدي الاستھلاكي  
فھو مفھوم مركزي غیر أن  ،لقد أولى التشریع والفقھ مكانة ھامة للنظام العام

ذلك أن  ،ر واضح ویمتاز ببعض الإبھام والغموضبقي لحد الآن غی هتعریفھ وتحدید

ا إدخال بعض المفاھیم الواسعة المشرع عند صیاغتھ للنصوص القانونیة یحاول دائم

والتعسف في استعمال  ،وحسن النیة ،مثل قواعد العدالة والإنصاف ،الفھم والغموض

سم بالغموض وتساعد على تطبیق والنظام العام والآداب العامة، فھذه المفاھیم تت، الحق

موض ھو فالغ ،مما یوسع من سلطة القاضي في التفسیر ،القاعدة القانونیة واللجوء إلیھا

  العنصر المنشئ للتفسیر.

ونظرا لغموضھ  ،قانون مقاربة مفھوم النظام العاموقد حاول مجموعة من فقھاء ال

نظرا لتأثرھا  ،رة النظام العامفقد وجد الفقھ القانوني صعوبة في حصر فك ،ومرونتھ

في ظل سیادة المذھب  قیضی فھو فكري الذي تنبني علیھ أسس الدولة،بالمذھب ال

  ي، ویتسع في ظل المذھب الاجتماعي.الفرد

ھیة في تحدید مفھوم النظام وكنتیجة لھذه المذاھب أدى إلى اختلاف الآراء الفق

وقد ترتب عن ذلك  ،وقد ربط أنصار المذھب الفردي فكرة النظام العام بالمصلحة ،العام

ویعتبر قانون العقود الفرنسي مرتع النظام العام  الملكیة الفردیة وحریة التعاقد، تقدیس

القانون  ردومع صوخاصة   ،بمفھومھ المبني على حریة التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة

وھو أول من استعمل مصطلح  ،1804أو ما یسمى بمدونة نابلیون  المدني الفرنسي

قانون الالتزامات والذي لا نجد لھ مثیلا في  ،منھ 6النظام العام من خلال نص الفصل 

المعلقة بالنظام العام خاص مخالف للقوانین : " كل اتفاق وقد جاء فیھ والعقود المغربي

وھكذا فإن تفعیل النظام العام في ظل المذھب ، ")1(والآداب یكون باطلا ولا یعمل بھ

شرع مولم یسمح لل ،علیھ طابع الحریة في مجال العقودإذ غلب  ،الفردي ظل محدودا

في العقد أو لتحقیق  ،بالتدخل في المجال الاقتصادي بحجة حمایة الطرف الضعیف

                                                             
1  - l’article 6 C.C.F dispose que : " on ne peut déroger, par des conventions particulières, 

aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs".    
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إلا أن الأخذ بھذا التوجھ الفكري في مجال التعاقد أدى إلى  ،)1( المتعاقدین المساواة بین

وفق  مما استدعى التدخل لإعادة صیاغة فكرة النظام العام ،بروز لا توازن عقدي كبیر

وھذا ما بدأت ملامحھ مع ظھور المذاھب  ،مذھب الفرديمنظور مغایر لأنصار ال

ففي ظل المذھب الفردي الذي ضیق من نطاق  ،ة بفلسفة حمایة المصالح العامةبعالمتش

الذي أدى إلى تضارب بین ھذه  ،النظام العام المنحصر في إطار المصلحة الخاصة

فاستوجب التصدي الأخیرة والمصلحة العامة مما أصبح یھدد التضامن داخل المجتمع 

 ،الأمر الذي وضع الفكر القانوني أمام تحد بغیة المحافظة على الحقوق والحریاتلھ، 

مما أدى إلى اتساع دائرة النظام  ،ومن ثمة تحقیق التوازن بین أفراد المجتمع وجماعاتھ

وتتولى حمایة الطرف الضعیف  وأصبحت الدولة تقوم بشؤونھا كانت تتركھا للفرد ،العام

  .  )2(القوي وتحمي الضعیف ضد نفسھضد 

   ؟.ما المقصود بالنظام العام في المجال التعاقدي ھو لكن ما ینبغي التساؤل بشأنھ

وھكذا  ،)3(إن تحدید مفھوم النظام العام في المجال التعاقدي ظل بین المد والجزر

قانون البین  وقد میز لنفع العام ھو غایة النظام العام،أن ا  Demolobe یھ فقد رأى الفق

لى تحقیق العام الذي یھدف إلى تحقیق المصلحة العامة وبین القانون الخاص الذي یھدف إ

وقد ربط فكرة النظام العام بالقانون العام دون القانون  المصلحة الخاصة للأفراد

  .  4الخاص

                                                             
في ظل المذھب الفردي ساد اعتقاد خاطئ مفاده أن المصلحة العامة تتحقق تلقائیا بمجرد رعایة المصالح الفردیة،  -  1

لأن كثیر من المصالح الفردیة لا یفكر الأفراد في حمایتھا، بل یلجأون في كثیر  ،إلا أن ھذا التفكیر یشوبھ القصور
أھدافھم،  إضافة إلى ذلك ثبوت فشل الأفراد في تسییر الشركات الكبرى من الأحیان إلى المساس بھا بغرض تحقیق 

ي عجزت تصالح العامة المومن ھنا نشأ التناقض بین المصالح الفردیة وال  على النحو الذي یحقق المصلحة العامة،
  . افكرة النظام العام بمفھومھا التقلیدي عن تحقیقھ

  .493ص  ،الجزء الأول، مرجع سابق ،عبد الرزاق السنھوري، نظریة العقد -  2
  .104مرجع سابق ص  ،عقود الإذعان ،العربي میاد -  3

ذلك فھي لكما عرفھ الباحث المغربي عبد الھادي نجار بأن النظام العام كفكرة مرنة تستعصي بطبیعتھا عن التحدید،      
التي  ھي العام ومن ثم فقواعد النظام ،عإنھا مجموع المصالح الأساسیة التي تشكل ركیزة كیان المجتم  :بشكل عام

تستھدف تحقیق مصلحة عامة سیاسیة أو أخلاقیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة، أطروحتھ: دور القاضي في تعدیل العقد، 
، السنة الجامعیة مراكش ،جامعة القاضي عیاض لعلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،دراسة مقارنة، كلیة ا

  .125ص  ، 2010 - 2009
، ص 2016دار السنھوري،  الطبعة الأولى، مطبعة  ،ن عبد الله، النظام العام العقدي، دراسة مقارنةیالكلابي حس -  4

35.  
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فقد أقام نظریتھ على فكرة حمایة الحقوق  Henri MASSONأما الفقیھ 

فھذه الفكرة لیست  ،لدور المزدوج لفكرة النظام العامھو ا دفالحمایة والتحدی ،وتحدیدھا

ھا ثابت ولا یتأثر بالظروف الخاصة بتطور ضوجد فیھا عناصر مختلفة بعتبسیطة بل 

بحیث یسمى ماسون ھذه النصوص  ،المجتمع متمثل في النصوص القانونیة الآمرة

لكن ھذه المحاولة لم تسلم من النقد بحیث  ،1وبعضھا قابل للتأثر بھذه الظروف بالمثبتة

لكن لیس صحیحا أن النظام العام ھو ھي التي تدل على النظام العام،  ،رةالنصوص الآم

صوص التي لا تعد من كون ھاتین الأخیرتین موجودتان كذلك في الن د والحمایة،التحدی

مایة الحقوق نتیجة ح ویأتي حفظ أوطبیعة القانون ھي تحدید الحقوق، لان  النظام العام

فالقانون یحدد العقد بنصوصھ وبالشروط التي یضعھا الطرفان وبالنتیجة  لھذا التحدید، 

حمایة التزامات الطرفین فماسون قد خلط في نظریتھ بین غایة النصوص القانونیة 

  . 2والنظام العام

یعتبر الأقرب الذي تناول النظام العام  MALAURISإلا أن الفقیھ مالوري   

ورد كون النظام العام فإضافة إلى كونھ یھدف إلى أحیث  ،بمفھوم القانون الاقتصادي

، من خلال ضمان السیر الجید للمؤسسات الضروریة للجماعة حمایة المصلحة العامة

  . )3( فإنھ یوجد إلى جانبھ نظام اقتصادي ونظام عام حمائي

نظام عام تقلیدي ذلك الحامي  ،یمیز بین صنفین من النظام العام يفالفقیھ مالور

فیحافظ على القیم الأساسیة في ، لأركان المجتمع وتنظیمھ تجاه التصرفات الفردیة

یتمیز بكونھ نظام اقتصادي  ،يبعد حداث ودونظام عام ، المجتمع لاسیما حریة التعاقد

                                                             
  .38ص  نفس المرجع، -  1
  .50منال بوروح، النظام العام والعقد، مرجع سابق، ص  -  2

3  Philipe (M) , l’ordre public et contrat, étude de droit civil comparée, France-Angleterre-
T 1ERE , Edition, matot-braine, pari, 1967 , p 67. 

    Au même sense voir : Florence canut,  l’ordre public  en droit de travail, Tome 14, 
LGDG, paris, p 4. Ou il a écrit : "une disposition est d’abord public toutes les fois 
qu’elle est inspirée par une considération d’intérêt général qui se trouverait compromise 
si les particuliers étaient libres d’empêcher l’application de la loi, l’ordre public et la 
marque de certains règles légales ou réglementaire qui tirent leurs suprématie de leur 
objet, La défense d’un intérêt général devant lequel doivent s’incliner les intérêts 
particuliers et les contrats qui les expriment ".   
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بح یحدد المضمون واجتماعي وذو مصدر تشریعي، كون ھذا الأخیر ھو الذي أص

والشروط التعسفیة في  ،لعملدلالات الایجار والرواتب وشروط االعقدي من خلال 

  .)1(كما قد یكون مصدرة قضائیا العقود،

على اعتبار أن النظام  ،منطقي دللنظام العام ھو تحدی دوفي نظرنا فإن ھذا التحدی 

العام یعزز من حریة التعاقد، كما أنھ یعمل على تقیید حریة التعاقد لتحقیق التوازن 

  العقدي المفقود بالسماح للقاضي بالتدخل في العقد.

نتیجة  ،فالتطور الذي مس فكرة النظام العام الناتج عن التحولات التي مست الإرادة

ه الفكرة من حیث أدى إلى تغیر ھذ ،ى دولة الرفاھیةالانتقال من الدولة الحارسة إل

على احترام الحریة العقدیة إلى  الموضوع والدرجة، وھكذا تم الانتقال من دور السھر

وتلجأ  ،والمصالح الجدیرة بالحمایة دور حمایة المصلحة العامة وحمایة الطرف الضعیف

وھذا الأخیر یعد الأكثر مساسا بالحریة العقدیة مما  ،إلى التوجیھ كوسیلة لتحقیق أھدافھا

وبناء علیھ أصبحت فكرة النظام العام تشمل مجموع  ،)2(یؤدي إلى تقیید ھذه الأخیرة

ومن تم فالنظام العام  دخل الدولة بواسطتھا في الاقتصاد،القواعد الآمرة التي تت

والذي  للتشریعات المعاصرة،تكییف العادي الاقتصادي لا یعتبر كاستثناء لكنھ یشكل ال

ویسعى إلى تحقیق المصلحة العامة وحمایة الفئات قتضاه یقید إرادة ونشاط الأفراد بم

بل أصبح المشرع  ،قط فحسبلا یعني طرفیھ ف ، مما أسفر أن أصبح معھ العقدالضعیفة

طراف المتعاقدة في صیاغة ھذا العقد وتحدید مضمونھ بموجب نصوص یشارك الأ

وأن العقد شریعة المتعاقدین لم یكرس  رادةك راجع إلى كون مبدأ سلطان الإلوذ، )3(آمرة

، للطرف الضعیف تحقیق الأمن التعاقديعن ك لغافلا بذ ،نونیة صوریةسوى مساواة قا

التي أصبحت  عنھ مراكز غیر متكافئة في العقد خاصة في العقود الاستھلاكیة مما نتج

مورد الخدمة لان للشروط العقدیة الإذع ستھلك إلاعقود نموذجیة وعقود إذعان لیس للم

  معنوي مقاولة أو شركة.شخص  أو السلعة والذي غالبا ما یتخذ شكل 

                                                             
  . 55ص  ،منال بوروح، مرجع سابق -  1

2  - Philippe (M) et Laurent (A), cours de droit civil les obligations , éditions CAJAS, Paris, 
1990 , p 286. 

3 -ibid. p 69. 
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ھو الذي یعد وسیلة فعال  ،لدولة لقواعد النظام العام الاقتصادياوھكذا فاستعمال 

فھذا التقیید ینتج عن مجموع القواعد الحمائیة المكرسة لفئة  ،ید الحریة العقدیةیلتق

  بینھم المستھلكین.  منالأشخاص الضعیفة، و

ھو دور النظام العام الاقتصادي في مجال التعاقد الاستھلاكي بصفة  ،ھنا وما یھمنا 

لأنھ المجال الذي تدخل في نطاقھ حمایة  ،والتعاقدات الخدماتیة بصفة خاصة ،عامة

ومن اختلاف أشكال الإكراه  ،وضمان أمنھ التعاقدي ھلك من اللاتوازن العقديالمست

ة في ھذا النظام الذي تطور مع تدخل الدول ،الخدمة قدمالاقتصادي الذي یمارسھ المورد م

للحیاة العقدیة وجھة تستجیب للمنفعة الاجتماعیة ولحمایة  المیدان الاقتصادي وتوجیھھا

ه في النظام العام الاقتصادي یمكن أن نجد ، ومن مظان)1(المتعاقد الضعیف اقتصادیا

القواعد الخاصة اء والقواعد الخاصة بحمایة المنافسة والقواعد الخاصة بحمایة الأجر

النظام العام الاقتصادي أنھ یسمح للمشرع بالحظر  آلیاتومن بین  بحمایة المستھلك،

  . )2(والتنظیم والرقابة وأیضا بفرض عقود على الأطراف

التي تمكن  ،ویتبلور النظام العام الاقتصادي للتوجیھ في مختلف الأحكام القانونیة

كما یعرف بكونھ  ،الدولة من توجیھ الروابط العقدیة نحو تحقیق المنفعة الاجتماعیة

مجموعة القواعد التي تنظم سلوك المقاولات والتي تھدف إلى ضمان التنظیم والتوظیف 

القواعد التي تسعى بمقتضاھا الدولة إلى وضع الأنشطة التعاقدیة إنھا  ،)3(الحر للأسواق

وذلك بقصد ضبط السوق حتى یتسنى  ،في الاتجاه الذي یتماشى والمصلحة الاجتماعیة

لما في ذلك من حمایة  ،في ظروف تتسم بالشفافیة الاشتغال الاقتصادیینجمیع الفاعلین ل

غرب فقد عمل المشرع على تنظیم مجال وفي الم ،)4(للمقاولة والمستھلك على حد سواء
                                                             

، لالتزامات العقد، الكتاب الأول، تكوین العقد  راديعبد الحق الصافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإ -  1
  .418 ، ص2006

2  - Florence canut, op.cit. p 05. 
3 - l’ordre public , c’est un ensemble de règles qui régissent le comportement des 

entreprises et qui visent à assurer les conditions d’organisation et de fonctionnement 
libre des marché. Voir Hassan Dabzat : le droit marocain de la concurrence et la 
protection économique du consommateur à travers la loi n° 06.99 sur la liberté des prix 
et de la concurrence, revue marocaine de droit économique, n° 3. p 94 

  .116ان، مرجع سابق، ص عالعربي میاد، عقود الإذ -  4
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ل النظام العام الأسعار والمنافسة كأول شكل من أشكال التدخل التشریعي في مجا

المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة والذي  06.99بمقتضى القانون  ،الاقتصادي التوجیھي

على  ام المطبقةلأحكاوالذي كان من أھدافھ تحدید ، )1(12/104عدل بموجب القانون 

ط یوكذا تحدد فیھ قواعد حمایة المنافسة قصد تنش لمنافسة الحرة ،تنظیم احریة الأسعار و

وكذلك ضمان الشفافیة والنزاھة في  ،الفاعلیة الاقتصادیة وتحسین رفاھیة المستھلكین

ي ھذا الإطار بالخصوص القواعد المتعلقة بتنظیم أثمنة ، ویندرج فالعلاقات التجاریة

  والخدمات الاستھلاكیة.بعض البضائع 

فھو الذي بمقتضاه یستھدف إقامة نوع من  ،أما النظام العام الاقتصادي للحمایة

ھذا التوازن  ،التوازن الاقتصادي بین المتعاقد الضعیف المستھلك والمھني الطرف القوي

ومن تم كثیرا ما  ،الذي ینعدم عند اعتماد حریة التعاقد كأساس لتنظیم الرابطة العقدیة

ف یتواجدون طراأوم بصورة آمرة لتنظیم عدد من العقود المبرمة بین ییتدخل المشرع ال

لكن  ،ھذه القواعد الآمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا كذلك في وضعیة غیر متكافئة،

كون الغایة  في مصلحة الطرف الضعیف في العقد فھنا یمكن مخالفتھا إذا نصبت المخالفة

  . )2(یة ببطلان العقدامایة الطرف الضعیف ولا تتحقق ھذه الغمن مثل ھذا النظام ح

نظرا لاختلال  ،قرارهفالعقد الیوم لم یعد محتاجا فقط إلى العدالة العقدیة لضمان است

ولن یتحقق ذلك إلا عن طریق نظام حدیث  ،طرافھ الذي أصبح یخیم علیھالتوازن بین أ

نصافا یضمن التوازن العقدي إنظام أكثر بل أصبح في حاجة إلى  ،)3(لتحقیق ھذه العدالة

  في مرحلة تنفیذ العقد بین المورد مقدم الخدمة والمستھلك.

للنظام العام الاقتصادي یجب  دوفق المنطق الجدی -العدالة التعاقدیة-فھذه الأخیرة 

 ،بحیث تؤدي إلى إنقاذ المتعاقدین من وضعیة غیر متساویة، أن تصیر آلیة إصلاحیة

فھذا النظام  ،قة التعاقدیةلاوضعیة متساویة لتحقیق التوازن بین أطراف الع تنقلھم إلىو

العام الحدیث الذي كان نتاجا لتطور النظام العام الاقتصادي ھو الذي كرسھ المشرع 

                                                             
  .المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة 12/104وقد كرس ھذه المبادئ القانون  -  1

2  - Ghestin, ( J), traité de droit civil , la formation du contrat, op cit,1996, p 290.  
3  - Mazeaud (D, le nouvel ordre contractuel, Revue des contrat, L.G.D.J, Paris 2003. P .296 
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اف حیث أض ،ق بتدابیر حمایة المستھلكالمتعل 31.08قانون الالمغربي مع صدور 

، كما مورد الخدمة المھني لمستھلك على حسابمجموعة من الالتزامات العقدیة لفائدة ا

یكتفي بذلك بل  ، ولمالعقدیة من قبیل البنود التعسفیةأنھ حظر مجموعة من الممارسات 

 ،قام بالتحدید المسبق لمجموعة من العقود كما ھل الحال بالنسبة لقروض الاستھلاك

أن المشرع المغربي  مكن القولوھكذا ی ا بشكل كبیر في تنظیم الاستدانة،وتدخل تنظیمی

 بعدما كانت تحمي الحریة العقدیة، بسبب اتساع قواعد النظام العام المفھوم المتغیر تبنى

فھذا یعد مؤشرا على حركیة النظام في المجال العقدي وأداة لتنظیم العقد في نفس الوقت، 

 ،المقیدة لھیة للحریة العقدیة إلى اومن ثمة تغیرت وظیفة النظام العام من الوظیفة الحام

وبذلك تعتبر فكرة النظام العام  مراقبة العقد بمقتضى قواعد آمرة، فالنظام العام یعمل على

مثلا من أمثلة الصیاغة القانونیة المدنیة التي تصل القانون بأسباب التطور وتمنح 

الإخلال العقدي الذي یضر بالأمن التعاقدي  للقاضي الصلاحیة القانونیة في مواجھة

  .)1(الخدمات يكمستھلل

واجھة الإخلال موھكذا أصبح للقضاء الصلاحیة القانونیة في التدخل الإیجابي في 

من خلال الإثارة التلقائیة للمقتضیات الحمائیة التي تدخل ضمن  ،العقدي الاستھلاكي

ولما كانت عقود الخدمات الاستھلاكیة الحمائي في التعاقد الاستھلاكي،  مجال النظام العام

لتعسف الموردین فإن ذلك یعطي إضافة نوعیة للأمن التعاقدي بناء على التدخل  مرتعا

  القضائي.

  الفقرة الثانیة: النظام العام مصدر الإثارة التلقائیة كدور قضائي.

تغیر مھم في الدور  قواعد الاستھلاك من النظام العاملقد ترتب على جعل 

لمسلم بھا في أنھ من المبادئ ا يالة النزاع العقدي الاستھلاكحیث في ح ،القضائي

مسطریة التقلیدیة وكذا في القواعد الموضوعیة أن مسطرة الدعوى ھي ملك التقنیات ال

فالقاضي  ومن تم دعي،معلى عاتق ال یبقىبالتالي فإن عبئ تسییر المسطرة لأطرافھا و

یلعب دور سلبیا من خلال اقتصار قیامھ على إدارة النزاع وفق وثائق ومستندات 

                                                             
  .26بوشتى الزیاني، مرجع سابق، ص  -  1
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الأطراف ولیس لھ صلاحیة التنقیب عن المقتضیات الحمائیة لأحد الخصوم باعتبارھا 

  قواعد من النظام العام.

برت ھذا المبدأ وكرست لتوجھ قضائي ایجابي في النزاع تعلكن قواعد الاستھلاك ا

لال منح الصلاحیة للقضاء في الإثارة التلقائیة للمقتضیات الحمائیة الخاصة بحمایة من خ

ثارة ع عقد في مرحلة تنفیذه، وقد تمظھرت ھذه الصلاحیة في الإالمستھلك أثناء نزا

  في العقد الاستھلاكي.  ةالتلقائیة للقاضي للبنود التعسفیة الوارد

 دكان القضاء یلعب دورا أساسیا في تحدی حثنا إذابفكما أسلفنا في الباب الأول من 

 الخدماتیة كعقود الاستھلاوالتعسفیة في مجال العقود الاستھلاكیة عموما بنود ال

بنود لفإن التساؤل الذي یطرح ھو ھل للقاضي صلاحیة الإثارة التلقائیة ل خصوصا،

  .؟ما ورد في عقد خدمة استھلاكيإذا التعسفیة 

ارنة وخاصة القانون الفرنسي فقد عرف التدخل الرجوع إلى القوانین المقبف

ر في صوھو ما جعل دور القاضي ینح ،القضائي التلقائي لتقدیر تعسفیة بند ما للرفض

ولقد  ،)1(إبطال الشرط، ولیس لھ أي سلطة تقدیریة في اعتبار ھذا الشرط أو ذاك تعسفیا

دور القاضي على درج القضاء الفرنسي على مؤازرة الاتجاه السابق ومن تم اقتصر 

إلا  ،م الصادرة إنفاذا لقانون الاستھلاك دون غیرھایالتعسفیة الواردة بالمراس بنودبطال الإ

أجاز للقاضي أن و )2(خالف الاتجاه السابق 1987یولیوز  16صدر حكم بتاریخ  ھأن

من القانون  1134ء بالنسبة لأي شرط وارد بأي عقد استنادا لنص المادة ایصدر جز

وفي غیاب القانون الذي یحكم التعسف قضت محكمة النقض الفرنسیة  الفرنسي،المدني 

ستنادا لمنحھ بأنھ یجوز للقاضي اعتبار شرط ما كأنھ غیر مكتوب بسبب الصفة التعسفیة ا

 ،مفرطة جعلتھ یفرضھ على الطرف الآخر بفضل قوتھ الاقتصادیة أحد المتعاقدین میزة

اضي في القیام بدور ایجابي لیس لھ أساس في القانون ھذا التوجھ الذي یقید من سلطة الق

                                                             
  .43القانون الجزائري، مرجع سابق، ص بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود في  -  1

2  - Cass. Civ 1ère 16 juillet, Dalloz .1987. 
حیث بموجب ھذا القرار تراجعت محكمة النقض الفرنسیة عن توجھھا في كثیر من القضایا والذي استقرت علیھ مدة     

  :لصالح المستھلك یراجع moyen droitتكن تسمح للقاضي أثناء النظر في الدعوى بإثارة وسیلة  lطویلة، حیث ل
-J.C.P, .1047, 2001, note critique. O. Grout, 
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ع والمؤید في ذلك من ولم تسایره محاكم الموض ،الموضوعي ومخالف للقانون المسطري

محكمة العدل الأوروبیة والتي ذھبت إلى أن ضمان احترام المقتضیات الحمائیة 

، لأن ایجابي المخصصة للمستھلك یتطلب منح القاضي صلاحیات قانونیة للقیام بدور

وبفعل الانتقادات الشدیدة التي  ،)1(الخدمة غالبا ما یكون یجھل ھذه المقتضیات مستھلك

قاضي من التدخل التلقائي بإثارة وجود شرط تعسفي من للة لمانعاوجھت لمحكمة النقض 

الذي اعتبر أن قواعد قانون حمایة المستھلك ھي قواعد ، و )2(طرف بعض الفقھ الفرنسي

كین وھي مصلحة المستھل قتصادي الحامي للمصلحة الجماعیة،النظام العام الاتتعلق ب

إثارة بطلان الشروط المخالفة لیس من قبل الفریق المحمي وتحتم ھذه المصلحة الجماعیة 

خاص آخرین لھم مصلحة في ولكن أیضا من قبل أش ،(وھو المستھلك) ةبھا مباشر

  وكذلك القضاء. إثارتھا كجمعیات حمایة المستھلك

/ 4عمل المشرع الفرنسي على إدخال تعدیل عام على المادة  تلك الانتقاداتوبفعل 

L141  الصادر  -3- 2008من القانون رقم  34من مدونة الاستھلاك بموجب المادة من

"یمكن  :من المدونة تنص على أنھ L141/ 4حیث أصبحت المادة )3(2008ینایر  3في 

ا جمیع المقتضیات المتعلقة بھذا القانون في النزاعات الناتجة عن للقاضي أن یثیر تلقائی

ومنح القاضي ھذه الصلاحیة یجد تبریره في غیاب المساواة ، )4(مخالفة أحكامھ

ھذا الغیاب الذي طال  ،ي الممارسة التعاقدیةفالاقتصادیة القانونیة بین المھني والمستھلك 

 ،)5(كي حسب رأي محكمة العدل الأوروبیةمجال الإجرائي في النزاع الاستھلاالحتى 

 l’office du jugeحیث جاء في إحدى قراراتھا حول مسألة تدخل القاضي تلقائیا 

أن الوضعیة الخاصة للمستھلك كطرف  ،يلإثارة تعسفیة بند وارد في عقد استھلاك

ضعیف یعطي مبررا للتدخل الایجابي للقاضي بإثارة البند التعسفي في الدعوى 
                                                             

1- Ghislain Poissonnier : mode d’emploi du relevé d’office en droit de la consommation, 
Contrat concurrence consommation, n° 5, mai 2009 , p.10. 

2  -  Farjat, (G) ,  L’ordre public économique, L.G.D.J , N° 163. P187. 
3  - Loi n° 2008- pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. 
4  - L’article 141/1 énonce que  : le juge peut soulever d’office toutes les disposition du 

présent code dans les litiges nés de son application.  
5  - Arrêt de CJCE, 4 octobre 2007, Rev. Cont. Conc. Cons, obs Raymond (G).  
     Commentaire 88, 2007.p 154. 
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عن محكمة النقض الفرنسیة یؤید  2014أكتوبر  1كما صدر قرار بتاریخ  ،)1(الجاریة

في أنھ یتعین على القاضي الوطني تلقائیا تقدیر الطابع التعس :ھذا التوجھ حیث ورد فیھ

فر لدیھ الوسائل من ابھا الطرف المھني بمجرد أن تتو عرتذللاشتراطات التعاقدیة التي ی

  .)2(القانون والوقائع

لأنھ بھذا المقتضى یجعل القاضي یساھم في  ،وحسنا ما فعل المشرع الفرنسي

وبالرجوع إلى  ،المستھلك في الحمایة من التعسف الاقتصادي للموردینضمان حق 

نجد أن ھناك فجوة عمیقة  ،إلى القواعد العامة للقانون المدني خاصةربي والقانون المغ

في القانون المدني المغربي والتي لا توفر حمایة مباشرة من التعسف لفائدة الطرف 

لكن مع تبني المشرع المغربي لنظریة البنود التعسفیة بموجب  ،الضعیف المستھلك

عترض توسیع الحمایة القانونیة انت تعمل على تخطي عقبة ھامة ك ،31.08قانون ال

یتمظھر ذلك من خلال و ى تحقیق الأمن التعاقدي للمستھلك،وبالتالي تؤثر عل ،والقضائیة

وھذا ما نصت علیھ المادة  ة من النظام العام،جعل المقتضیات الخاصة بالبنود التعسفی

  "."تعتبر أحكام ھذا القسم من النظام العام ،منھ إذ جاء فیھا 20

وھي إشارة ایجابیة من المشرع المغربي للقضاء بإعطاء المقتضیات الحمائیة ضد 

الأمن في تعزیز حق المستھلك في  ،البنود التعسفیة المكانة الخاصة التي تستحقھا

وحسب رأینا فإن ھذه المادة تعطي للقاضي  تالي العمل على إثارتھا تلقائیا،وبال ي،قداعتال

سواء تعلق بشق مسطري أو  ،ثارة التلقائیة للبنود التعسفیةالصلاحیة القانونیة في الإ

قانونیا فعالا  اساسموضوعي تضمنھ العقد الاستھلاكي للخدمات، فھذه المادة تشكل أ

أو عقد نموذجي والتصدي للشروط  اء كان عقد إذعانسو ،تلقائیاللقاضي للتدخل 

                                                             
1  - Carole Aubert de vincelle : clause abusive et office du juge, revue des contrats , LGDJ 

2010, p. 649. 
2  - La cour déclare : […] que le juge national est tenu d’examiner d’office la caractère 

abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie des qu’ils dispose des 
éléments de droit et de fait nécessaires […]. Cass 1ère octobre 2014. N° 13-21-801 juris 
Data n° 2014-022-600, signalé par Annelieke Gillotot, Relevé d’office du juge et droit 
de la consommation, thèse de doctorat, Université D’Avignon, 2014.p 40. 
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والھدف الاقتصادي  حسب كل عقد وظروفھ ومفھومھ الخاص ،التعسفیة أو الحد منھا

  الذي یسعى إلیھ المتعاقد.

غیر أنھ حبذا لو نص المشرع المغربي صراحة على الإثارة التلقائیة للبنود 

یعطي إشارة واضحة للتدخل لأن ھذا التنصیص س ،التعسفیة في العقد الاستھلاكي

ولا یترك ذلك للاجتھاد بین القضاة مما یؤثر على الأمن القضائي من خلال  الایجابي،

فبعضھا یتدخل  ،ظھور توجھات قضائیة مختلفة داخل المحاكم المختلفة بالتراب الوطني

لغایة المرجوة من تبني احقق توھكذا لا ت ،یجابا والبعض الآخر یلتزم الحیاد السلبيإ

، كما أنھ یخلق تباینا بین المحاكم في حمایة ھذه تعسفیةالمشرع المغربي لنظریة البنود ال

  الفئة الجدیرة بالحمایة.

لا یمكن أن تتحقق إلا بالاعتراف  ة للمستھلكین من البنود التعسفیةفالحمایة الفعال

فھذا الطرح من شأنھ أن یساھم في تقویة  ،)1(للقاضي في إثارة الطابع التعسفي للبند تلقائیا

  .)2(ن في حال طلب تنفیذ البند التعسفيمصالح المستھلكی

إضافة إلى تحقیق الغایة الحمائیة التي قصدھا المشرع فالبنود التعسفیة حسب ما  

إلى حمایة  تتعلق بنظام عام ذي طبیعة مختلفة فھو حمائي یھدف بالدرجة الأولىتقدم 

توجیھ  ولكنھ في الوقت عینھ توجیھي یھدف إلى ،المستھلك الطرف الضعیف في العقد

  .)3(سیاسة المنافسة

وھكذا یتبین أن توسیع صلاحیات القضاء وإعطائھ الحق في إثارة الطابع التعسفي 

نون والذین غالبا ما یكو ،من شأنھ أن یوفر حمایة أقوى لمستھلكي الخدمة ،للبند تلقائیا

م ان مع النظام العاارض البنود الواردة في عقود الإذععجاھلین في معظم الأحیان بت

وقد كانت مسألة الإثارة  ،إضافة إلى جھلھم بالحقوق المحفوظة لھم قانونا ،الاقتصادي

فقد جاء في حكم  تھلاك محط تطبیق القضاء المغربي،التلقائیة من المحكمة لقواعد الاس

                                                             
1  - Mourderau.(S) , Protection  communautaire du consommateur contre les clauses abusive 

et office du juge national, petite affiche ,24 juillet 2001 , n° 9 et 25 . 
  .265عقبة الرقابة القضائیة على عقود الإذعان، منشورات الحلبي الحقوقیة، ص  ،یة محمد علينھا -  2

3  - KARIMI (A), les clauses abusives, et la théorie de l’abus de droit.L.G.D.J.2001. N° 
753. 
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" فإنھ یبقى خاضعا لأحكامھ استثناء من مبدأ عدم  :صادر عن المحكمة التجاریة بمراكش

منھ التي أوجبت على المؤسسات المبرمة لھاتھ  199رجعیة القوانین بصریح المادة 

أشھر  6حكام النظام العام الواردة في ھذا القانون داخل طابق مقتضیاتھا مع أالعقود أن ت

ریدة الرسمیة وبعد انصرام الموافق لنشر القانون في الج 7/4/2011ابتداء من تاریخ 

العقد بقوة القانون تثیرھا  ام المشار إلیھا آمرة ملزمة لطرفيصبح الأحكھذا الأجل ت

  .)1("المحكمة من تلقاء نفسھا

سواء الموضوعیة أو  ،وتجدر الإشارة إلا أن إثارة المحكمة لقواعد الاستھلاك

الذي یخدم الأمن التعاقدي و ،الإجرائیة منھا یعد مظھرا حیا من محاسن النظام العام

من بوابة إضفاء المرونة المسطریة المطلوبة في ھذا المجال لفائدة  الخدمة لمستھلك

المغربي وبناء على ھذا المدخل لم یعد یتردد في إثارة  القضاء وعلیھ فإن ،المستھلكین

ت ومن بینھا عقود الخدما ،البنود التعسفیة الواردة في مختلف العقود الاستھلاكیة

حیث جاء في حكم آخر  حال في عقود القروض الاستھلاكیة،الاستھلاكیة كما ھو ال

للمحكمة التجاریة بمراكش ... "وعلى اعتبار أن عقد القرض المذكور یدخل في إطار 

المتعلق بحمایة  31-08ن القروض الاستھلاكیة التي نظمھا المشرع المغربي في قانو

فإن المحكمة لھا  ،من ذات القانون 74وفقا لما ھو منصوص علیھ في المادة  المستھلك

، على اعتبار أن تثیر من تلقاء نفسھا جمیع الدفوع الشكلیة والموضوعیة المشوبة بالملف

ھذا القانون بصفة النظام العام وفقا لما ھو منصوص علیھ في المادة  أن المشرع قد خص

  .)2(من ذات القانون 151



 ایة المستھلك والتي تعززضیات التي جاء بھا قانون تدابیر حمفإضافة إلى المقت  

القاضي  وما یترتب عنھا من منح ،لنظام العامكآلیة ا ،المستھلك في تنفیذ الخدمة مركز

ثارة الإمن خلال  ،صلاحیة واسعة في ممارسة الدور الإیجابي في مرحلة تنفیذ العقد

ة أخرى عززت فإن ھناك مقتضیات ھام د التعسفیة والبنود غیر المشروعة،التلقائیة للبنو

                                                             
  .غیر منشور،  1141/6/2013ملف عدد  ،11/11/2013حكم المحكمة التجاریة بمراكش بتاریخ  -  1
  حكم غیر منشور.،  2012/6/1798في ملف عدد ،  3/1/2013بتاریخ  7حكم المحكمة التجاریة بمراكش رقم  -  2



 

 
275 

 

لأمن ضمانات موضوعیة ومسطریة لضمان ا تشكلمن ھذا الدور القضائي، وقد 

تفسیر مسألة توجیھ القاضي نحو كما ھو الحال بالنسبة ل التعاقدي لمستھلكي الخدمات،

القواعد التقلیدیة  وتجاوز مظاھر القصور ،البنود العقدیة ومضمونھا لصالح المستھلك

كون المستھلك لونظرا  ،بعة بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین (الفقرة الأولى)المت للتفسیر

ار أو التوقف المؤقت عن تنفیذ عقد من الاستمر یتعرض لظروف طارئة تمنعھالخدمة قد 

فقد جاء تشریع الاستھلاك المغربي بمقتضى حمائي یراعي ھذه  ،الخدمة الاستھلاكي

وھي  ،من خلال منح المستھلك مصلحة قانونیة لاستكمال تنفیذ العقد ،الظرفیة الاستثنائیة

   .انیة)كلھا القانون للقضاء الاستعجالي للسھر على تطبیقھا (الفقرة الثأومھمة 

  الفقرة الأولى: توجیھ قواعد التأویل العقدي لخدمة الأمن التعاقدي 
ول تجاوز انجد أن المشرع المغربي ح ،بالرجوع إلى قواعد تدابیر حمایة المستھلك

نظرا لمحدودیتھا في  ،القضاء من طرف قصور القواعد التقلیدیة في التفسیر العقدي

توجیھ جدیر بالحمایة (أولا) وذلك من خلال المستھلك كطرف لن التوازن العقدي لاضم

  بشكل ایجابي وتقدیر التأویل لفائدة المستھلك (ثانیا). المباشر للقاضي بإعمال سلطتھ

  أولا: حدود الدور القضائي في إعمال قواعد التفسیر
بأنھا تلك العملیة الذھنیة التي " القادر العرعاري عملیة التفسیر یعرف الأستاذ عبد 

ولھ الحق في أن  ،ھا القاضي من أجل الوقوف على الإرادة الحقیقیة للمتعاقدینیقوم ب

، قدینایستعمل كل الأسالیب القانونیة التي من شأنھا أن تساعده على معرفة قصد المتع

امضة أو مبھمة تحتمل إلا إذا كانت ألفاظ العقد غتفسیر من الناحیة العملیة، ولا یكون ال

لك لا یمنع من تفسیر بعض العقود حتى ولو كانت العبارات أن ذ إلا أكثر من معنى،

  .)1("المستعملة واضحة متى تطلب الأمر ذلك

د قصد تحدی ،وعموما فإن مؤسسة التفسیر تعتبر منفذا مھما للقاضي إلى العقد

  .   )2(یجاد توازن بین التزامات طرفیھمضمونھ ومحاولة إ

                                                             
  .204ص  ،مرجع سابق ،عبد القادر العرعاري -  1
  .  326حسن رشوان حسن، أثر الظروف الاقتصادیة على القوة الملزمة للعقد، مرجع سابق، ص  -  2
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نجد أن المشرع قد نظم تفسیر العقود  ،وبالرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود

حیث یكون تدخل القاضي في  ،1بتأویل الاتفاقات في بابھ الثانيبصفة عامة وعنونھا 

ویعتبر  ،ولا یمكنھ التدخل لتعدیل شروط العقد ،إطار ما یسمح بھ سلطان الإدارة

انونیة یرجع ذلك إلى كون آلیات التفسیر القو ،موضوع تفسیر العقد من الأھمیة بمكان

مساعدة لھ على الوقوف والحیاة في ارض وخادمة للعقد ولیست خادمة للطرف الضعیف 

یتم ھذا التنفیذ إن  ، فلنلأنھ إذا كان الھدف من التعاقد ھو تنفیذ ما تم التعاقد بشأنھ ،الواقع

ومن بینھا رفع الغموض واللبس في  ع كل المعوقات التي تعترض طریقھ،لم یتم رف

، وھو ما یؤثر على الأمن )2(في العقد المقاصد المترجمة لعنصر الرضات أو العبارا

  التعاقدي للمستھلك.

ویتصدى القاضي لنصوص العقد بموجب مسوغ تشریعي ما شاب منھا من لبس أو 

تھاده في تفسیر فیتسع دوره ھنا نسبیا وتظھر أكثر ملكات اج ،داخلھا من غموض

وقد تكفل  ،3ف الصحیح لطبیعة العلاقة العقدیةحتى یصل إلى التكییالعبارات الغامضة، 

 462المشرع المغربي بتحدیث طرق تأویل شروط العقد العادیة وذلك بنصھ في الفصل 

  :یكون التأویل في الحالات التالیة" :من ق. ل. ع على أنھ

إذا كانت الألفاظ المستعملة لا یتأتى التوفیق بینھا وبین الغرض الواضح  -
   .ر العقدالذي قصد عند تحری

كاملا  ضحة بنفسھا أو كانت لا تعبر تعبیراإذا كانت الألفاظ المستعملة غیر وا -
  عن قصد صاحبھا.

إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحیث تثیر المقارنة  -
  ."الشك حول مدلول تلك البنود

                                                             
  من ق. ل. ع. 473إلى  461وذلك في الفصول من  -  1
  .51ضیاء على أحمد نعمان،  الشرط التعسفي في العقود البنكیة، مرجع سابق، ص  -  2
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 ،الأمن التعاقديكبیرا لدور القاضي في تحقیق  وقد أفرزت ھذه المقتضیات تقییدا

تكافئة ومن بینھا عقود الاستھلاك، حیث اقتصرت على تدخل خاصة في العقود غیر الم

، غیر أن ھذه )1(تأویلھا عبارة من خلال منع القضاء من ال في البنود الواضحةسلبي 

                                                                                                                             الصلاحیة تتسع نسبیا عندما تكون عبارة العقد عامة.

فبالرجوع إلى نص : الحالة الأولى: رفض التأویل القضائي للعبارات الواضحة*

من قانون الالتزامات والعقود یتضح بأنھ متى كانت شروط العقد واضحة  461الفصل 

ظاھرة دون الانحراف إلى المعاني الالقاضي الالتزام بھذه وصریحة فإنھ یتعین على 

ظ العقد اا كانت ألف" إذ :كتفسیر النصوص القانونیة حیث جاء فیھ ،غیرھا من الاحتمالات
وھكذا نجد أن المشرع المغربي یأخذ مبدئیا  ،البحث عن قصد صاحبھا" صریحة، امتنع 

د كما فیفسر بل ین بناء على كون العقد الواضح لا، )2(بنظریة الإرادة الظاھرة في التفسیر

وتمثل القاعدة العامة في  ،وسار علیھ القضاء الفرنسين اتذھب إلیھ الفقیھ الفرنسي جیس

ولا یحق للمحكمة  ،أن شروط العقد تكون نافذة تجاه أطراف العقدحیث التفسیر ذلك 

في  تماشیا مع قاعدة أن الأصل رضا المتعاقدین بما التزما بھ ،ضحةتفسیرھا ما دامت وا

  حول دور القضاء في تفسیر العبارات الواضحة إلى توجھین: 3وقد انقسم الفقھ ،تعاقدال

یرى أصحاب ھذا ل القضائي لعبارات العقد الواضحة، فالتوجھ الأول: رفض التأوی

قتضیاتھ صادرة أن العقد كالقانون یجب أن یحترم كما أن م )4(الاتجاه من الفقھ المغربي

من ق. ل. ع. م  461في بالفصل إلى التقید الحر وحیث دعا عن السلطة العامة،

عن تأویل العقد عندما تكون عباراتھ صریحة واضحة، فالعقد الصحیح ملزم  والامتناع

لأن القانون لم  لا یجوز لھا أن تمتنع عن تطبیقھ، للمتعاقدین وملزم للمحكمة أیضا التي

كما ھو الحال في تعدیل  العقد إلا في حالات استثنائیة، یعط القاضي صلاحیة تغییر
                                                             

  .75بوشتى زیاني، مرجع سابق، ص  -  1
2  - GHestin (J) , traité de droit civil, les obligations les effets du contrat, L.G.D.J. Paris 

1992. p 21. 
  . 439، مرجع سابق، ص الإذعانعقود  ،العربي میاد -  3
 ، 202الطیب الفصایلي، مرجع سابق، ص  -  4

بیروت، الطبعة ، الجزء الأول، دار القلم، مأمون الكزبري، نظریة الالتزامات في ضوء ق. ل. ع. م :انظر كذلك    
  .236، ص 1972الثانیة 
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لأنھ متى كان العقد واضحا بینا كان على المحكمة أن تعمل على تطبیق  ،الشرط الجزائي

إذا أقدمت تحت ستار تأویل عقد واضح على تغییر  لأنھ ،مضمون العقد ولا مجال لتأویلھ

ى كما أنھ یتعین الأخذ بالمعن، )1(مضمنھ كان فعلھا ھذا تحریفا واستحق حكمھا النقض

  .2الظاھر لعبارات العقد تفادیا لزعزعة استقرار المعاملات

 ھذا -المجلس الأعلى سابقا -ء المغربي ممثلا في محكمة النقضوقد أكد القضا

بأن قضاة الموضوع مكلفون بتطبیق الاتفاقات المبرمة ذ جاء في أحد قراراتھ: "التوجھ إ

  .   )3(وبینةولیس من الجائز لھم تغییرھا إذا كانت شروطھا واضحة 

بأن  :"2009ینایر  22في قرار آخر صدر بتاریخ  4محكمة النقض كما قضت

إنزال النصوص القانونیة على الوقائع من اختصاص المحكمة إعمالا لمقتضیات الفصل 

راف الدعوى بتطبیق نصوص قانونیة الثالث من ق.م. م. ولا ینال من ذلك تمسك أط

من ق. ل. ع على أنھ  461وقد نص الفصل  ،المعتمدیرھم السند القانوني ى أو تغیخرأ

  إذا كانت ألفاظ العقد صریحة امتنع البحث عن قصر صاحبھا".

وبالرجوع إلى القانون والقضاء المقارن فنجد أن بعضا من التشریع والقضاء 

  المصري والفرنسي سلك في نفس مسار التوجھ المغربي.

من القانون المدني  150المادة فالقانون المصري كرس ھذا التوجھ من خلال 

" إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا یجوز الانحراف  :المصري التي جاء فیھا على أنھ

المادة وتأسیسا على ھذه  ،تعرف على إدارة المتعاقدین "لعنھا عن طریق تفسیرھا ل

 ماا، احترعدم جواز تفسیر عبارات العقد الواضحة یذھب بعض الفقھ المصري إلى

                                                             
ضاء ، مجلة الق1962فبرایر  13الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  96موسى عبود، تعلیق على القرار رقم  -  1

  .379، ص 1962أبریل  49،  -48والقانون، عدد 
  .338، ص مرجع سابقلح، تأویل العقود في ق. ل. ع. م، یمحمد ش -  2
فبرایر  13صادر بتاریخ ،  3273في الملف المدني عدد  96قرار صادر عن الغرفة المدنیة بالمجلس الأعلى رقم  -  3

، منشورات المجلس الأعلى في ذكراه 199-1985المدنیة ، منشور بقرارات المجلس الأعلى في المادة 1962
  .21ص ،  1997 ،الأربعین

 ،القانونومنشور بمجلة القضاء ،  853/3/1/2008في الملف التجاري عدد  2009ینایر  21بتاریخ  91قرار رقم  -  4
  . 237، ص 2011، 159عدد 
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على وجھ الخصوص التي تمنع صراحة  150ص القانون المدني ونص المادة لنصو

  الانحراف عن عبارات العقد الواضحة بحجة التعرف على إرادة المتعاقدین.

وفي ھذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصریة بأن الشرط التعاقدي الوارد بعقد 

د المیاه من الفرعیة التي تستمضي بأن المواسیر المیاه والذي یقب التزود اشتراكخدمة 

إلا أن ذلك  ،ومراقبتھا نتھاالمواسیر العمومیة وإن كانت ملكا للمشترك ھو المكلف بصیا

لا یعطیھ الحق في المساس بھا وعند الرغبة في الكشف علیھا یتعین تقدیم طلب كتابي 

ھذا و ،ركولذلك تجري علیھا الإصلاحات اللازمة على نفقة المشت ،بذلك للمجلس البلدي

لا یعتبر من الشروط التعسفیة التي تعطي الحق للقاضي في تعدیلھا أو إعفاء المدعي 

ان أن تتصف التي قبلھا المدعي یعني وصف العقد انھ من عقود الإذعإذ لا  ،منھا

  . )1(بصفة التعسفالعامة لمصلحة اوأوجبتھا 

التقید بعدم  كما جاء في قرار آخر لمحكمة النقض المصریة یؤكد توجھ ضرورة

من القانون  150/1" أنھ طبقا للمادة :والذي ورد فیھ، )2(تفسیر عبارات العقد الواضحة

فلا یجوز لھ تحت  ،ن یأخذ عبارة المتعاقدین الواضحة كما ھيأالمدني أن القاضي ملزم ب

ولئن كان المقصود  ،الواضح إلى معنى آخرمؤداه تأثیر ستار التفسیر الانحراف عن 

لفظ یعبر بصدق عما إلا أن المفروض في أن ال ،بالوضوح وضوح الإرادة لا اللفظ

وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغایر لظاھرھا أي  تقصده الإرادة،

كان ما تقضي بھ ھذه المادة  ، ولمالمسلكایبین في حكمھ الأسباب المقبولة التي تبرر ھذا 

 ،إلیھا یعد من القواعد التي وصفھا المشرع وینطوي الخروج على مخالفة القانون المشار

ویخضع بھذه المثابة لرقابة  ،وتشویھ لعبارة العقد الواضحة نسخفیھ من تحریف و لما

  محكمة النقض.

 ،وبناء على ما ذكرنا نلاحظ أن العمل القضائي المغربي والمصري وكذلك الفقھ

وخاصة محكمة النقض الفرنسیة حیث كانت  القضاء الفرنسي،وھ ا سار علیھ الفقیكرس م

                                                             
  .440ذعان، مرجع سابق، ص أورده العربي میاد، عقود لإ ،1980ماي  25نقض مدني بتاریخ  -  1
أحمد شوقي عبد الرحمن، قواعد تفسیر العقد الكاشفة عن النیة المشتركة للمتعاقدین ومدى تأثیر قواعد الإثبات  -  2

  .9، ص 1977 ،علیھا، المطبعة العربیة الحدیثة
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مؤسسة  ،عقدلتعتبر ممارسة القضاء لصلاحیة تفسیر عبارات العقد الواضحة تحریفا ل

 ق. ل. ع.م، 230ي والمقابلة للفصل من القانون المدني الفرنس 1134ذلك على المادة 

لتوجھ الرافض لصلاحیة وھكذا فإن ھذا ا ،)1(الموضوع ةلفرض رقابتھا على قضا

القاضي في تفسیر العقد ھو القاعدة العامة غیر أن ھناك توجھ آخر یرى إمكانیة منح 

  القضاء صلاحیة التفسیر لكن في حالات محددة.

فإذا ، التوجھ الثاني: قبول ممارسة القاضي صلاحیة تفسیر عبارات العقد الواضحة

ع. م تمنع القاضي من تعریف معنى من ق. ل.  461كانت القاعدة العامة في الفصل 

فإن ھناك حالات استثنائیة عددھا  ،ومدى الشروط الواضحة والمحددة ولو كانت تعیقھ

فاعتماد قاعدة عدم التفسیر  ،الفقھ وكرسھا القضاء یمكن الخروج بھا على القاعدة السابقة

بل یمكنھ أن یقوم بعمل  ،القضائي للعبارات الواضحة لا یعني إعدام دور القاضي نھائیا

ایجابي في مجال التأویل الذي یمكن أن یتخذ وسیلة لمواجھة عدم التوازن بین 

ذلك بصفة غیر مباشرة حیث یسترجع دوره كلما تبین أن عباراتھ و ،المتعاقدین

یھا تناقض بین ویتعلق الأمر كما یرى بعض الفقھ بالحالات التي ینشأ ف ،)2(واضحة

أن  ، فرغم وضوح العبارة إلاعقد والإرادة الحقیقة للمتعاقدینللة العبارات الواضح

 ،)3(رادةاستعمال ھذا التعبیر الواضح الذي یؤدي إلى غموض الإ االمتعاقدین قد أساء

متعاقدین وبالتالي یشكل ھدم إرادة ال عنفالانحراف عن اللفظ الواضح ھو انحراف 

الواضح ذلك الذي تكون دلالتھ اللغویة ولا یقصد باللفظ  في العقد، الذي ھو ركن للرضا

 ،)4(وإنما یقصد بھ اللفظ الذي یترجم بشكل صحیح إرادة المتعاقدین المشتركة ،واضحة

ویتحمل القاضي في ھذه الحالة إثبات النیة المشتركة للمتعاقدین مبررا انحرافھ عن 

                                                             
1  - Malaurie (PH) et Aynes (Laurent) : cours de droit civil les obligations,1994 , P .352. 

voir aussi Ghestin (J) , traité de droit civil les effets du contrat, Op. cit p 21. 
  .24التوازن العقدي، مرجع سابق، ص  في  دور القضاء ،عبد الرحمن الشرقاوي -  2
  .82ص  ،مرجع سابق ،حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة ،ادریس الفاخوري -  3
  .122ص  ،جع سابقمر ،نزھة الخلدي -  4



 

 
281 

 

فاظ في غیر الأل لاأن المتعاقدان استعم المعنى الظاھر الوارد في العقد على أساس

  .)1(انھامعاني الحقیقة التي یقصدال

 يوھذا یقتضیھ أن یوضح الكیفیة التي توصل بھا إلى استخلاص المعنى الحقیق

دعائم ھم لا محالة في تقویة ، وطبعا ھذا الدور الإیجابي سیس)2(الذي قصده المتعاقدان

  الأمن التعاقدي من بوابة التوازن العقدي.

أن التمسك بعدم تأویل العقد في حال وضوح عباراتھ  ویرى الأستاذ محمد شیلح

ویمكن أن یزید في استفحال عدم ملائمة القانون  ،یفضي على التطبیق الآلي للعقد

ویطیل بقاء الفقھ والقضاء محتجبین عن المساھمة في  ،المغربي لواقعھ الاجتماعي

  . )3( معالجة المشاكل الاجتماعیة المعقدة والمتعددة

مستھلك  قواعد التأویل التقلیدیة لا تخدم الأمن التعاقدي للطرف الضعیفوطبعا فإن 

تكون واضحة الدلالة لكنھا غیر عادلة ما غالبا الخدمة، لأن عقود الخدمة الاستھلاكیة 

  ان.عذإلأنھا تكون إما عقود نموذجیة أو عقود 

العقد  وقد كان المشرع المصري واعیا بعدم جدوى التشبث بقاعدة عدم جواز تأویل

یمیز ھذه العقود من عدم توازن واختلال في  ، نظرا لماانعالواضح بالنسبة لعقود الإذ

أثناء  مما یجعلھا مرتعا للشروط غیر المتوازنة والتي ترھق المستھلك ،المراكز للقانونیة

فخول القاضي الحق في التدخل مباشرة عن طریق تعدیل تلك الشروط أو  تنفیذ العقد،

 ف المشرع المغربي الذي كان یفتقر لھذا المقتضى القانوني الھامبخلا ،)4(إبطالھا

   القاضي بتحدید تدابیر المستھلك. 31-08واستدرك ذلك بصدور القانون 

 

                                                             
س رما 20صادر بتاریخ  29678في الملف المدني عدد  201حیث جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد  -  1

وجب علیھا أن تبین الأسباب والمستندات التي اعتمدتھا  ،ت المحكمة شرطا من شروط العقدد"إذا أبع :1977
  .120ص ، 1980ماي  25عدد  ،منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ،ھا"عبتكوین اقتنا

  .342لح، تأویل العقود في ق. ل. ع. م، مرجع سابق، ص یمحمد ش -  2
  .343، ص نفس المرجعلح، یمحمد ش -  3
جدیر بالذكر أن المشرع المصري قد تبنى نظریة عقود الإذعان كنظام مستقل  ،من القانون المصري 149المادة  -  4

  د الأخرى.وعن باقي العق
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  لقضائي للعبارات الغامضةاالحالة الثانیة: التأویل 

للقاضي صلاحیة  أن حیث، من ق. ل. ع. م 462لقد أشار إلى ھذا الدور الفصل  

ة للطرفین یوالتي یكون الھدف منھا ھو إظھار النیة الحقیق ،التدخل لتفسیر مقتضیات العقد

 ،ووضوح العبارة رادةوحالة غموض الإ رادة،عند غموض عبارة العقد ووضوح الإ

 رادةتم حالة غموض العبارة والإ ،والحالة التي تثیر الشك في مدى الالتزام المتولد عنھ

یر بعض الفقھ أن عبارات غموض العقد ھو الإطار الذي لا تبخل نظریة شوی ،)1(معا

یجابیة في میدان إسلطان الإرادة عن الترخیص فیھ للقاضي بالاطلاع بدوره الأكثر 

فالشروط التعسفیة عادة ما تكون غامضة في العقود المحررة سلفا كعقد حامل  ،التأویل

ان عذحیث غالبا ما تصاغ عقود الإ ،2ھذا الأخیرالبنكیة حتى لا ینتبھ إلیھا  طاقةالب

حیث یتحایل المحتكر في صیاغتھا  ،والعقود النموذجیة بعبارات غیر مفھومة ومبھمة

لتوافق اوھكذا ینشأ الغموض للشروط نتیجة عدم  ،باستخدام شروط تحتمل أكثر من معنى

شأ أیضا ا ینكم، بین شروط عدیدة أو التناقض بین شرط مطبوع وشرط مكتوب بالید

ن أو الإفراط في الدعایة للمنتفعین، كما یكون ناتجا عن سوء الغموض في إعلام المذع

قد و ،)3(فھم المقصود من الشروط ، كما أن الشرط الغامض قد یكون قابلا لتفسیرین

وخاصة في ظل  ،بلغة تحریر العقد المستھلك قداتعمالجھل نتیجة  كذلك یحصل الغموض

كما ھو الحال في  ،بھا الإلماماستخدام مصطلحات فنیة جدیدة یصعب على المستھلك 

شخص  فالمستھلكعقود الولوج إلى الشبكة أو عقود التامین أو عقود الخدمات البنكیة 

  أو متخصص. مھنيغیر 

على القاضي في تفسیره للشرط في كل ھذه  یجب يحل مشكلة التوازن العقدلو

وقد  ،بھام الشرطإالحقیقیة للأطراف في تفسیر غموض و یةالبحث عن الن ،تالحالا

حیث جاء فیھا:  7/6/2005ر دغربیة في قرار لھا صامأكدت ذلك محكمة النقض ال

وعلى المحكمة  ،على أن العبرة في تفسیر العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني"
                                                             

  م.من ق.ل.ع. 462حددھا الفصل  ،الحالات المشار إلیھا أعلاهھذه   -  1
  .56ضیاء علي أحمد نعمان، مرجع سابق، ص  -  2
جامعة رسالة دكتوراه في القانون الخاص،  ،-دراسة مقارنة  -عبد الھادي نجار، دور القاضي في تعدیل العقد  - 3

  .276، ص 2010-2009، السنة الجامعیة ، مراكشوالاجتماعیةكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، القاضي عیاض
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الإرادة والآثار التي تترتب على العقد  دند تحدین تبین عأأن تبحث عن قصد المتعاقدین و

  .)1(المشتركة وتفسیر عبارات العقد غیر الواضحة الدلالة

من قانون  462شیر في ھذا النطاق إلى أن الحالات التي ذكرھا الفصل نو

أخذا بعین  ،تشكل المجال الأوسع لاستخدام القاضي لسلطة التفسیر ،الالتزامات والعقود

 ةمعتمدا على التأویل للبحث عن ھذه الإرادة المشترك ،تعاقدینمالاعتبار النیة المشتركة لل

فتفسیر شروط العقد الغامضة  ،لفاظ ولا بتكوین الجمللأدون التقید بالمعنى الحرفي ل

  .2یدخل ضمن سلطة القاضي المطلقة

 الغامض المبھم  للشرطب على القاضي في تفسیره لحل مشكلة التوازن العقدي یجو

وتتمثل ھذه الوسائل في عدم الوقوف عند المعنى  الاعتماد على الوسائل المتاحة قانونا،

في تفسیر  رف التجاري وقواعد العاملاتتعامل والعالحرفي للألفاظ ومراعاة طبیعة ال

وبھذه الوسائل وغیرھا یمكن التخفیف  ،)3(طرف ضعیفن كالشك لمصلحة لطرف المذع

  المساواة الاقتصادیة. منسبیا من الآثار الضارة لعد

الدور السلبي للقضاء في التدخل ، )4(وفي الأخیر نسجل مع بعض الفقھ المغربي

سیر لوجود عائقین فتحت ستار الت في العقد غیر المتكافئ يلمواجھة اللاتوازن العقد

  ھامین:

ن على المنظومة القانونیة مالتدخل محكومة بالمبدأ العام الذي یھی: وسیلة الأول

 ي في المجال التعاقدي لم یكون إلا فيوتدخل القاض ،المتمثلة في مبدأ سلطان الإرادة

  الذي لا یسمح للقاضي بالتدخل لتعدیل شروط التعاقد و ،حدود ما یسمح بھ ھذا المبدأ

 قاضي من تأویل العقد في حالةالمغربي النون الالتزامات العقود منع قا الثاني:

في تفسیر شروط مع ذلك فإن سلطة القاضي ولكن  عبارات العقد الواضحة والصریحة،

                                                             
ملف الفي  673تحت عدد  8/6/2005بغرفتین بتاریخ  - المجلس الأعلى سابقا - قرار صادر عن محكمة النقض -  1

  .297، أورده محمد بفقیر، منشورات دراسات قضائیة، مرجع سابق، ص 443/04التجاري عدد 
  .251في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مرجع سابق، ص  محمد شیلح، سلطان الإرادة -  2
   .276یمكن الرجوع إلى عبد الھادي نجار، مرجع سابق، ص  ،للتوسع في استخدام التفسیر لمصالح الطرف المذعن -  3
  .57إدریس الفاخوري، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة، مرجع سابق، ص  -  4
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یتمتع بھا القاضي لتعدیل البنود العقد الغامضة كانت تعد من بین أھم الوسائل التي 

  العقدیة.

ن ما بدأ یتلاشى إلا أن ھذا الدور المكرس في ظل ظھیر الالتزامات والعقود سرعا

الأبعاد الاجتماعیة ببع ي المتشخاصة مع التوجھ التشریع ،لعجزه عن مسایرة العصر

الذي یقوم على ضبط سلوك الأفراد  ،الاستھلاك حمایة والاقتصادیة للعقد من خلال قانون

نھا سفسواء ھذه القواعد ، وتنظیم العلاقات التعاقدیة التي تربط ما بین المستھلك والمھني

أنھا مجرد نظریة تعكس المفھوم  أم ،لمشرع لتحقیق ھذا الغرض تمتاز بالدقة والفعالیةا

 ،فقام بتطویر آلیاتھ القانونیة وكذلك الشأن بالنسبة للدور القضائي، 1العام للحمایة القانونیة

إذ عمل على تعزیز سلطة القضاء التدخلیة لمواجھة الإخلال العقدي بین الطرفین غیر 

أصبح للقاضي الصلاحیة الكاملة في و ،والمورد مقدم الخدمة كالمتكافئین المستھل

 ،وفي تتبع توجھ إرادة الطرفین ،استخدام سلطتھ التفسیریة لشروط العقد لصالح المستھلك

التأویل المنصوص علیھا في قانون الالتزامات والعقود لكن دون الإخلال بقواعد 

  .)2(المغربي

  ثانیا: توجیھ تأویل العقد لصالح مستھلك الخدمة

قد تصاغ عقود الخدمات المبرمة مع المستھلكین في عبارات وصیغ مبھمة أو 

الغموض من قلة خبرة أو  وقد ینشأ ،أو تأتي شروطھا متناقضة وغیر متوافقة ،غامضة

  . )3(من دعایة مفرطة یكون وراءھا المورد مقدم الخدمة عدم درایة المستھلك، وقد ینشأ

وخاصة المادة  ،والأصل في ھذا طبقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني

غیر أنھ مع ، ھو تفسیر الشك لمصلحة المدین ن ق. ل. ع. م المشار إلیھا أعلاه،م 473

 ،فقد عملت التشریعات على تجاوز القاعدة التقلیدیة للتأویل ،دور قوانین الاستھلاكص

من  31.08من قانون  9حیث ورد بالمادة  على تأویل الشك لفائدة المستھلك،وتم النص 

"فیما یتعلق بالعقود التي یحرر جمیع أو بعض  :على أنھ قانون تدابیر لحمایة المستھلك
                                                             

  .296سابق، ص  المھدي منیر، مرجع -  1
  المتعلق بحمایة المستھلك. 31-08من القانون  16المادة  -  2
  .155سي زھرة، الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة، مرجع سابق، ص رمحمد الم -  3
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لمستھلك كتابة، یجب تقدیم ھذه الشروط وتحریرھا بصورة شروطھا المقترحة على ا
ل الأكثر فائدة واضحة ومفھومة، وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط یرجح التأوی

وبالتالي نجد أن ھذه المادة أعطت مطلق الصلاحیة للقاضي في  ،"بالنسبة للمستھلك

ترجیح كفة المستھلك في  لفائدة المستھلك، فھو یمنح القضاء فرصة إعمال قواعد التفسیر

خاصة فیما یتعلق بمشتملات  ،مورد الخدمة أدنى شكبانتاب علاقة المستھلك  ماحالة 

بغض النظر عما إذا كان دائنا أو مدینا مخالفة بذلك المقتضیات التي كان ینص ، )1(العقد

مكانیة القانونیة الممنوحة للقضاء تساھم في ھذه الإ ،من ق. ل. ع. م 473علیھا الفصل 

خدمة استھلاكي محل  عقدتقویة المركز القانوني والتعاقدي للمستھلك الطرف في 

إنھا آلیة قانونیة موضوعیة ومسطریة  ،وھذا یساھم في تحقیق الأمن التعاقدي ،منازعةال

بسط ولایتھ العامة لصبح من السھل على القاضي التدخل حیث أ ،من التعاقديللأخادمة 

في وخاصة ، )2(عقد الخدمة الاستھلاكي لتعدیل ما لا یتلاءم من ھذه الشروط مع مقتضى

  ان حیث لم یعد مجبر على الاجتھاد بل علیھ فقط تفعیل القاعدة القانونیة.عالإذعقد 

حیث منح للقاضي السلطة الواسعة  ،وھو نفس التوجھ الذي سلكھ المشرع الفرنسي

وكیفما  یحقق حمایة عقدیة ناجعة للمستھلك،عقد الاستھلاكي على النحو الذي في تفسیر ال

نا في العقد عطرفا مذ لاعتباره ،)3(خدمة بما یحقق مصلحة المستھلكالكان نوع عقد 

وسواء اتخذ ھذا العقد شكل عقد استھلاكي  ،من خلال نظریة العقد الاستھلاكي نولك

  عان.ذإنموذجي أو شكل عقد 

قود بعض الفقھ الفرنسي إلى ضرورة توحید مبادئ التفسیر القضائي للع لذلك نادى 

بحیث لا تؤدي حریة القاضي إزاءھا إلى اختلاف  ،انعوأغلبھا عقود إذالنموذجیة 

                                                             
فیصل الغویتي، الحمایة الإجرائیة المقررة للمستھلك، رسالة لنیل دبلوم الماستر في العلوم القانونیة، تخصص  - 1

السنة ، الرباط اكدال، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس،القانون المدني، 
  .104ص  ، 2016-2017الجامعیة 

  .187، ص 2008 ،الإسكندریة ،ور القاضي في تعدیل العقد، دار الجامعة الجدیدةفؤاد محمود معوض، د -  2
3 -l’article 133-2 code Cons fr Dispose que : " les clauses des contrats proposées par les 

professionnelles aux consommateur ... s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus 
favorable aux consommateurs". 
-    Voir dans ce sens, Calais  Auloy (J) et Stienmetz( F), op.cit, p 183. 
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قد ذھبت محكمة النقض ، ف)1(الأحكام في شأن العقود ذاتھا في النزاعات المختلفة

تفسیر الغموض والشك لصالح إلى تطبیق مبدأ  2003ینایر  21الفرنسیة بتاریخ 

، وقضت من قانون الاستھلاك الفرنسي 2 -133المادة  یھالمستھلك الذي تنص عل

مصلحة المستھلك في قضیة جمعت بنك وزوجین لأجل الحصول على بتفسیر الشك ل

والشركة  ،البنك على الزوجین اكتتاب تأمین ، وحتى یتم الحصول علیھ اشترطقرض

أو شركة  و الأمر الغالب لأنھ یتعامل معھا،وھ ،ن طرف البنكالمؤمنة تكون مقترحة م

وتم اكتتاب التامین وتضمن العقد شرطا مقترض وھي حالات قلیلة في الواقع، یختارھا ال

ھو و ،سنة عند اكتتاب التأمین 65یقضي بأن المقترض لابد أن یكون سنھ أقل من 

وفي  تضمن صفحات كثیرة، قد لكن الع ،الشرط الذي توفر لدى الزوجین عند الاكتتاب

یقضي بأن التأمین لا یسري في حالة ما  ،آخر مدرج في بنود العقود شرط إحداھا یوجد

وھو الشرط الذي لم ینتبھ لھ المستھلك  سنة،  65 سن المؤمن لھ وھو یتجاوز يفإذا تو

  (الزوجین).

حیث أن ، وثیقة التأمینعلى إن الشرط الأول یكون حافزا لكي یوقع الزوجین 

داد الدین، یعتقد أن التأمین یبقى قائما إلى غایة حلول میعاد س )المقترضالمؤمن لھ (

 ،سنة 65 سن وھو یتجاوز خاصة وأن أقساط التامین تدفع دوریا، وبوفاة أحد الزوجین

یان التأمین في الشرط الذي یقضي بعدم سرب دافعارفض المؤمن أن یكون ضامنا للدین 

فقضت محكمة  سنة، 65المؤمن لھ بعجز دائم أو وفاة وھو یتجاوز حالة ما إذا أصیب 

المؤسسات المالیة لصالح  من طرفبضرورة إعلام المستھلك  )2(النقض الفرنسیة

الوثیقة  هوفي ھذ ،تعامل معھام، فلا یكفیھا أن تسلم اللمستھلك التي تعتمد نظام التامینا

شرط خاصة إذا واجب إعلام المقترض بالوإنما علیھا  ،العقدیة المتضمنة شروط التعاقد

  اكتنفھا غموض.

                                                             
1  -  Fornag.(A.CH). op.cit. p 200. 
2  - Raymond (G),  contrat de consommation, crédit à la consommation et l’obligation 

d’information , Revue juris-classeur, Paris, 2006, p 321.   
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، فإنھا تفسر لمصلحة فإذا كانت ھناك بعض البنود التي لم یستطع فھمھا المستھلك

أن بطلان العقد  إلا ،وقد تكون النتیجة الوحیدة لھذا التفسیر ھي بطلان العقد ھذا الأخیر،

فة الخدمة أو یكتعر ،ساسیة أو جوھریةإذا كانت الأحكام التي لم یعلم بھا أ لا یتقرر إلا

وإنما  ،أحكام قانونیة فلا یبطل العقدبأما إذا تعلق الأمر ، نسبة الفائدة في عقد القرض...

وھذا طبعا یخدم المستھلك خاصة إذا كان في حاجة  ،یتولى القاضي حسم الخلاف بشأنھا

  إلى استمرار الخدمة.

عاقدین متوفھم نیة ال ،عبارات العقدولقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسیر 

ولا رقابة لمحكمة النقض علیھ  ،ھا التكییف الصحیح، وتكییفلاستنباط حقیقة الواقع فیھا

ن سلطة قاضي أویفھم من ذلك  رة العقد تحتمل المعنى الذي حصلھ،متى كانت عبا

قع التي المستھلك تثیر مسألة من مسائل الوالمصلحة الموضوع في تفسیر عبارات العقد 

  لا یجوز إثارتھا أو الاتفاق على مخالفتھا.

حیث فسر غموض ، انعوقد استخدم القضاء المصري ھذه الآلیة في عقود الإذ

عة ھذا الغموض تقع على عاتق الموجب الذي انفرد تبن لأن عصالح الطرف المذلالشرط 

  .)1(وكان المجال الخصب لھذه القاعدة عقود التأمین ،بتحریر العقد

 ،باعتبار كل شرط وارد في العقد الاستھلاكي يتعزز ھذا المكتسب التشریع وقد

وھو ما  ،جب حذفھوو یمنح بموجب المورد لنفسھ صلاحیة تأویل العقد باعتباره تعسفیا

 ه ...." تخویل المورد وحدفیھا:  الثالث عشر حیث جاء بندھا في 18نصت علیھ المادة 
 ،وتندرج ھذه الحالة في إطار البنود التعسفیة ،ي تأویل أي شرط من شروط العقد"ف

ویظھر من حرفیة النص موضوع الدراسة أن المشرع المغربي حاول حمایة المستھلك 

وھذا المقتضى مھم یفتح المجال  تھ،من تعسف المھني في انفراده بحق التأویل لمصلح

لخدمة وحده ویل مورد اخالتعسفیة في حالة ت بنودأمام المستھلك لفتح دعوى حذف ال

 وما على مستھلك الخدمة إلا ،مرحلة تنفیذه فيالحق في تأویل شروط العقد لمصلحتھ 
                                                             

، وقد أورد أمثلة متنوعة لأحكام القضاء في تطبیق تلك القاعدة بما 128عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص  -  1
یستفاد منھ أن تفسیر العبارات الغامضة إنما یكون لمصلحة الطرف المذعن، فیعفى الأخیر من الشرط الذي یتناقض 

ثر انطباقا على نیة المتعاقدین، وغلب في بعض التطبیقات الشروط المخطوطة على الشروط مع الآخر الذي یكون أك
  .المطبوعة، وذلك في مصلحة الطرف المذعن
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القضاء في إبطال الشرط التعسفي  وانىولن یت ،اللجوء إلى القضاء للدفع بتعسفیة البند

  لأن ھذه المقتضیات من النظام العام. 

  ارئة الفقرة الثانیة: وقف تنفیذ عقد الخدمة بسبب الظروف الط  

تخضع لتقلبات حیاتیة  ،نظرا لكون الحیاة المادیة والظروف المالیة للأشخاص

مر یستدعي ضرورة مواكبة التنظیمات فإن ھذا الأ ،متأثرة بعوامل اقتصادیة واجتماعیة

التي قد تجعل المستھلك كطرف ضعیف في مأزق و ،القانونیة لمثل ھذه الوضعیات

  .)1(ل تنفیذه لمضمون العقد الذي كان طرفا فیھیصطدم من خلالھ مع ظروف صعبة تعرق

وخاصة  ،ومراعاة للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة لمستھلكي الخدمات وھكذا

فقد سمح المشرع المغربي إلى جانب القوانین  ،یة المقترضینكمستھلكي الخدمات البن

لأنھم أطراف ضعیفة في عقد  ،ة الأداءمھلالمقارنة لھاتھ الفئة باللجوء إلى القضاء لطلب 

ھذه المھلة التي تعد  ،ال القضائيمھوتسمى في القانون المغربي بالإ ،القرض الاستھلاكي

تعزز ویل العقد لتعدتشكل وسیلة قضائیة مھمة و خروجا عن مبدأ القوة الملزمة للعقود

شریعة من خلال التلطیف من مبدأ العقد ذلك و ،الأمن التعاقدي لمستھلكي ھذه الخدمة

فعدم استطاعة المدین تنفیذ التزاماتھ  ،كما أنھا تھدف إلى المحافظة على العقد ،المتعاقدین

أن في حین  ،وما یترتب عنھ من اضطراب في العقد  في الحال قد یؤدي إلى فسخ العقد

ة عن طریق إرجاء التنفیذ یحافظ على استمرار العقد، كما أنھا المھمتخویل القاضي ھذه 

عطي فرصة ت اكما أنھ ،الذي اختل توازن أطرافھ العقديلة لخلق التوازن تشكل وسی

وھذا یشكل قمة  ،للمستھلك المقترض من أجل تدبیر أزمتھ المالیة دون ضیاع حقوقھ

ونظم أحكامھا  المتعلق بتدابیر لحمایة المستھلك، 31.08قانون الالحمایة التي جاء بھا 

ھال مفما ھي الجھة القضائیة المختصة بتدبیر إشكالیة الإ ،منھ 149العامة في المادة 

القانونیة من حیث الشروط الواجب توفرھا لاستفادة  ھضوابطثم  ،القضائي (أولا)

وما ھي الآثار المترتبة عن استفادة المستھلك من آلیة  ،ترض منھا (ثانیا)قالمستھلك الم

  ھال القضائي (ثالثا).مالإ
                                                             

جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة  ،المیسرة، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة ةخالد الفكاني، نظر -  1
  .70، ص 2007-2006السنة الجامعیة  الرباط، ،والاقتصادیة والاجتماعیة
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  بمنح الإمھال القضائي جھة المختصةلل دید التشریعيحأولا: الت
رة التي تضمنتھا قواعد سالمی نظرةتعتبر آلیة الإمھال القضائي آلیة قانونیة مطورة ل

الأخیرة التي عرفت بكونھا أجل یمنحھ القاضي للمدین ھذه  ،قانون الالتزامات والعقود

 ،)1(ذلك رإذا لم یتمكن من الوفاء بھا لظروف تبر ،حسن النیة لتنفیذ الالتزامات الحالة

ق.  243من الفصل  2رار مھلة المیسرة في التشریع المغربي بمقتضى الفقرة إقوقد تم 

یسوغ للقضاة مراعاة منھم لمركز المدین ومع  ،"... ومع ذلك :ي جاء فیھاتل. ع ال
وأن یوفقوا  ،فاءأن یمنحوه آجال معتدلة للو ،استعمال ھذه السلطة في نطاق ضیق

من  1/ 1244المادة  كذلك وتنص ،مع إبقاء الأشیاء على حالھا .." ،إجراءات المطالبة

تركت  243غیر أن صیاغة الفصل ، )2(القانون المدني الفرنسي على نفس المقتضى

حیث جاءت الصیاغة عامة  ،خلافا حول الجھة المختصة المخول لھا منح المھل القضائیة

ة نیمما ترتب عدة تأویلات وتضارب في المواقف الفقھیة والقضائیة بشأن الجھة المع

  .)3(في طلبات الإمھال القضائي تبالب

ف. ل. ع. م. یتضح أن منح مھلة  243حیث أنھ بالرجوع إلى صیاغة الفصل 

وذلك یعني أنھ  ،رة في ظل القواعد العامة من اختصاص من محكمة الموضوعیسالم

إلا أن القضاء المغربي  ،الدعوى وقبل صدور الحكم سریانیجب التقدم بالطلب أثناء 

ھذا الفصل معتبرا أن النص یتوجھ بخطابھ للقضاة بما فیھم رئیس لأعطى تفسیرا واسعا 

ك تم قبول الطلبات المتقدم بھا بعد صدور الحكم واكتسابھ قوة الشيء لولذ ،المحكمة

 .)4(المقضي بھ

                                                             
  .33ص  مرجع سابق، ،خالد الفكاني، نظرة المیسرة  -  1

2 -l’article 1244/1 dispose que :" les juges peuvent néanmoins, en considération de la 
position du débiter et compte tenu de la situation économique accorder pour le paient 
des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances sans toute fois dépasser un 
an. et seoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurent en l’état" . 

عمر أضرضر، الإمھال القضائي في الفقھ الإسلامي والتشریع المدني المغربي، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا -  3
 السنة الجامعیةمراكش،  ،المعمقة، جامعة القاضي عیاض، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  .54، ص 2002/2003
  .472عمر قریوح، الحمایة القانونیة للمستھلك، مرجع سابق، ص -  4
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في مرحلة  لھذه المھلةقد استقر العمل القضائي على منح رؤساء المحاكم و 

  .)1(التنفیذ

تمكین المدین من  عویرى بعض الفقھ المغربي أنھ لیس ھناك في القانون ما یمن

من  165 مادةأو المقرر القضائي تطبیقا لل ،د صدور الحكمعرة بیسالاستفادة من مھلة الم

"یمكن أن ینص الأمر والقرار على منح  :نص على أنھتي تال ،قانون المسطرة المدنیة
مر الاستعجالي وھذا ما تضمنھ الأ ،"ھآجال لصالح المدین للوفاء بالدین المحكوم بھ علی

"وحیث أنھ من المعلوم أن القضاء  :والذي ورد فیھ 2000س رما 20الصادر بتاریخ 

فإن القانون  ،الموضوع في ھذاالمغربي وبغض النظر عن المقتضیات الفقھیة الدائرة 

في الطلبات المتعلقة  ثدرج على إعطاء الاختصاص لقاضي المستعجلات قصد الب

  .)2(اميحبالأجل الاستر

نجد أن المشرع المغربي قد تنبھ إلى ھذا  31.08لكن برجوعنا إلى القانون  

بت في طلب الإھمال للتى بصیاغة صریحة وواضحة تسند الاختصاص أحیث  ،الإشكال

"..  :منھ على أنھ 149حیث نصت الفقرة الأولى من المادة  ،القضائي لرئیس المحكمة
الة اجتماعیة غیر متوقعة أن یوقف تنفیذ یمكن ولاسیما في حالة الفصل عن العمل أو ح

  التزامات المدین بأمر من رئیس المحكمة المختصة".
رع قد حسم في تحدید الجھة المختصة بمنح الإھمال القضائي شوبذلك یكون الم

من قانون  243خلاف الذي تركھ الفصل للوحصرھا في رئیس المحكمة تفادیا 

  الالتزامات والعقود.

"یجوز التي جاء فیھا:  149نیة من المادة ثالواردة في الفقرة الغیر أن العبارة ا
في طلب الإھمال  تبالب نيالبعض بقاضي الموضوع ھو المعھا قد یفسر ،للقاضي"

لأن العبارة أعلاه "تدل على رئیس  ،إلا أننا نرى أنھ لا داعي للقول بھذا الرأي، القضائي

بیر وقتي استثنائي، وثانیا لأن إصدار ال القضائي ھو تدھباعتبار أن الإم "،المحكمة
                                                             

  ،  1976أبریل  12العدد  ، ، مجلة المحاكم المغربیة1975دجنبر  21الصادر في  625/5مر الاستعجالي رقم الأ-  1
الابتدائیة بتارودانت، أورده صادر عن رئیس المحكمة  1986مارس  5بتاریخ  86 - 13وكذلك أمر استعجالي رقم     

  .477قریوح، مرجع سابق، ص  عمر
  . 360ص ،  26و 25العدد  ،منشور بمجلة المعیار،  2000ماي  20الصادر في  77/2000 رقم الأمر الاستعجالي-  2
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وھذا الموقف ھو الذي صارت علیھ محكمة  ،الأوامر من اختصاص القضاء الاستعجالي

الذي  19/06/2014النقض المغربیة في قرارھا الصادر عن الغرفة التجاریة بتاریخ 

ھ إذا " لكن حیث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیھ لما عللت قرارھا بأن:فیھ جاء

 149لة القضائیة المنصوص علیھا في المادة المھكان من حق المستأنفة الاستفادة من 

یقاف التزامات المدین یتم بناء على إفإن  ،المتعلق بحمایة المستھلك 31.08من قانون 

المذكورة  149تكون قد طبقت مقتضیات المادة  ،أمر من رئیس المحكمة المختصة

 ،من الفصل المذكور ةتطبیقا سلیما .. وأن عبارة یجوز للقاضي الواردة في الفقرة الثانی

  .)1(تعود على رئیس المحكمة باعتباره ھو من یصدر الأوامر ولیست محكمة الموضوع

 عامة، جرائیة بصفةتوفیر الحمایة الإ اخلوتعد الحمایة المستعجلة للحقوق إحدى مد

ظروف غیر ووآلیة لتعزیز الأمن التعاقدي للمستھلك خاصة في حالة تعرضھ لصعوبات 

إلى  جلنشأ المشرع القضاء المستعأوقد  ،قادر على مواجھتھا في مرحلة تنفیذ العقد

تبعھ توما یس ء العاديعدما رأى أن الاكتفاء باللجوء إلى القضاب ،جانب القضاء العادي

حیث ، خاصة في عقود الخدمات البنكیة الاستھلاكیة ،)2(غیر منتجة ئةات بطیمن إجراء

 ،ر العادیة فسخ عقد القرض الاستھلاكي من طرف البنكطقد یترتب على سلوك المسا

الضعیف ذلك من ازدیاد استفحال الوضعیة الصعبة للمستھلك الطرف  علىوما یترتب 

ل للتدخل وفض المنازعات مما یفرض ضرورة الاستعجا ،في عقد الاستھلاك

دون سلوك المسطرة العادیة  ،في مدة تتجاوب وخصوصیة محل النزاع ،الاستھلاكیة

فالقضاء  ،وانتظار الآجال الطویلة والمعقدة ،للتقاضي خارج مجال الاستعجال

 ،الاستعجالي یتولى اتخاذ إجراءات وقتیة سریعة لصیانة مصالح الأطراف الضعیفة

وضرورة  ،وبالتالي فإن تدخل القاضي في إطار القضاء الاستعجالي بات مطلبا إجرائیا

الاستھلاكي، وبالنظر إلى أھمیة القضاء الاستعجالي في التدخل  تعاقدواقعیة یستلزمھا ال

كانت الخدمة  إذاكما ھو الحال في حالة قطع الخدمة  ،مجموعة من عقود الخدماتفي 

إننا نعتقد أن أھم تدخل للقضاء الاستعجالي في مجال التعاقد من الخدمات الأساسیة ف
                                                             

  قرار غیر منشور. 520/3/2014ملف تجاري عدد  ،19/06/2014بتاریخ  366/1قرار محكمة النقض عدد -  1
  ، 2011 ،، الطبعة الأولىقانون المسطرة المدنیةمعكشاوي، الوجیز في المساطر الخاصة بالاستعجال في محمد ل-  2
  .21ص    



 

 
292 

 

ترض في فترة الظروف قالمستھلك الم  la sécurisationالاستھلاكي ھو تأمین 

  فرصة تدبیر الأزمة غیر المتوقعة. ھالطارئة والفجائیة من خلال منح

بعد أن  ،تدخل القاضي في ھذا المجال في أھمیة المھلة التي تمنح للمستھلك زویبر

حیث تعتبر ھذه المھلة بمثابة  ،قساط الدینألأداء مھلة عرض على أنظار العدالة 

فیسمح لھ  ،استراحة لالتقاط الأنفاس بعد أن أرھقھ التوقف الاضطراري عن الأداء

  باسترجاع عافیتھ المادیة والمعنویة.

فبعد أن  ،كما في ھذا التوقف توجیھ مسطري قد یعود بالنفع على مصالح المستھلك

والتي قد تنتھي بنھایة  ،كانت دعوى التوقف عن الأداء جاریة وسالكة لمسارھا الطبیعي

في  ھوقد تعصف بممتلكاتھ ومكاسب ،قد لا تسعف المستھلك في الاستفادة من نظام القرض

حالة صدور حكم بالجزاء وبالبیع بالمزاد العلني لاسترجاع مؤسسة الائتمان لمبالغ 

فیكون ھذا التوجیھ والتصویب من قبل رئیس المحكمة بصفة  ،مثلا االقرض وفوائدھ

وذلك حمایة لطرف ضعیف ، إجرائیا ااستعجالیة تتناسب ودعوى التوقف عن الأداء مكسب

  . )1(صوص القانوننیعاني من ظروف صعبة تستدعي ھذا التدخل وذلك بموجب 

ة استثنائیة یستطیع وعلیھ فإن فلسفة الإمھال القضائي تقوم على منح القاضي سلط

أجلا لیسدده فیھ متى كان ھذا  ،بمقتضاھا أن یمكن المقترض الذي حل میعاد الوفاء بدینھ

  . )2(الأخیر یمر بظروف اقتصادیة واجتماعیة تبرر ذلك

للمھلة القضائیة جعل المشرع سلطة القاضي في منح وحرصا على البعد الحمائي 

مشرع المغربي وحرصا ھو ضمان استقرار غیر أن ال، )3(العامالمھلة من النظام 

  ستفادة المستھلكین المقترضین.لاالمعاملات فقد أوجد ضوابط قانونیة محددة 

  
  

                                                             
جامعة نجاة السعید، حمایة المستھلك في عقد القرض الاستھلاكي، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص،  - 1

، ص 2011- 2011مراكش، السنة الدراسة  ،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، القاضي عیاض
121.  

  .425عبد المھیمن حمزة، مرجع سابق، ص  -  2
من الباب الثالث  6من الفرع  151حیث جعل المشرع المغربي الباب الثالث من النظام العام: حیث نصت المادة  -  3

  ".القسم من النظام العام على أنھ:" تعتبر أحكام ھذا
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  ال القضائيمھثانیا: الضوابط القانونیة لاستفادة المستھلك المقترض من الإ
نجد أن السلطة التقدیریة لرئیس المحكمة  31.08من  149بالرجوع على المادة   

وذلك حرصا على  ،بمجموعة من القیود يبل أحاطھا المشرع المغرب ،لیست مطلقة

 وتتمثل ھذه القیود ،استقرار المعاملات وضمانا لتنفیذ الالتزامات من طرف المتعاقدین

المالي (أ)  عھ بالمھلة القضائیة أثرت على مركزهیوجود ظروف استثنائیة تتطلب تمتفي 

  .القضائیة (ب) لمنح المھلةوعدم وجود مانع قانوني 

  وجود ظروف استثنائیة مؤثرة في المركز المالي للمستھلك  - أ
رض إلا إذا كانت تویعني ھذا الشرط أن المحكمة لا تمنح مھلة للمستھلك المق 

أن حالتھ  ن على المدین أن یثبتیكما یتع ،ظروفھ الاقتصادیة والاجتماعیة تستدعي ذلك

 إلىالھ وقدرتھ على سد دینھ فیما بعد، وأن توقفھ عن الأداء راجع فقط مھتستوجب إ

  .)1(عارض مؤقت

ویدخل في حكم الظروف الاستثنائیة الفصل من العمل وكل حالة اجتماعیة غیر 

حجامھ إمن شأنھا عرقلة استمرار تنفیذ المستھلك المقترض لعقد القرض و ،)2(متوقعة

  .قساط الشھریة داخل الأجل القانونيعن أداء الأ

ال مھكما أن المشرع لما تحدث عن الحالات الموجبة لمنح المستھلك المقترض الإ

فقد أورد تلك الحالات على سبیل المثال لا الحصر وترك السلطة التقدیریة  ،القضائي

مرض  من حالات الظروف الاستثنائیة غیر المتوقعة الإصابة المفاجئةو ،لرئیس المحكمة

استعجالي صادر عن رئیس أمر ده كمزمن الذي ترتب عنھ فقدان العمل وھو ما أ

  .)3(11/3/2020المحكمة التجاریة بفاس بتاریخ 

عقد قرض في بناء على طلب تقدم بھ شخص مقترض طرف وأن ھذا الأمر صدر 

وحیث أن الدعوى رفعت في إطار  ،"ع شركة القرض العقاري والسیاحي حیث جاء فیھم

المتعلق بتدابیر حمایة المستھلك على أساس أن المدعي یعتبر مستھلك  31- 08قانون ال

                                                             
  .328حسنة الرحموني، مرجع سابق، ص -  1
  المتعلق بتدابیر لحمایة المستھلك. 31.08من القانون  149المادة -  2
  .المحكمة التجاریة بفاس غیر منشور 19/ 8101/ 929ملف رقم ،  11/3/2020بتاریخ رقم أمر استعجالي -  3
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منھ خصص  بحصولھ على قرض المتعلقة –المورد  –علیھ  ىلخدمات البنك المدع

  .البیع المضاف للملف لتمویل شرائھ لشقة سكنیة حسب الثابت من عقد

قانون أعلاه لرئیس المحكمة المختصة البت في المن  149وحیث خولت المادة  

التزامات المدین اتجاه المقترض في حالة الفصل عن الخدمة  إلى توقیفكل طلب یرمي 

  أو حدوث حالة اجتماعیة لم تكن متوقعة.

المتعلق بتدابیر  08- 31من القانون  149وحیث أنھ لما كانت مقتضیات المادة 

في كل طلب یرمي إلى  تالمحكمة المختصة الب التي خولت لرئیس ،حمایة المستھلك

التزامات المدین اتجاه المقترض قد علقت إمكانیة استفادة ھذا الأخیر من توقیف  قیفتو

مؤقت لاقتطاعات أقساط القرض على تعرضھ لحالة اجتماعیة لم تكن متوقعة أو بسبب 

ھ بمرض عضال والحال أن المدعي أدلى بشواھد طبیة لإثبات إصابت ،فصلھ من العمل

تفید  25/10/2019صادرة عن السلطة المحلیة بتاریخ  ةریال وبشھادة إدمأقعده عن الع

 ،كونھ عاطل عن العمل ولا دخل قار لھ یسمح لھ بتجاوز الحالة الطارئة التي تعرض لھا

أنھا تغیرت خلال المدة الأخیرة بتوقیف التزاماتھ تجاه المقترض  یثبتوھي وضعیة لم 

وذلك بإیقاف عملیات اقتطاع الأقساط لفائدة البنك  ،أعلاه 149یات المادة عملا بمقتض

مما یكون  ،رض لتجاوز ظرف فقده لعملھتالمقرض لمدة معقولة قصد فتح المجال للمق

معھ الطلب مؤسسا ویتعین الاستجابة لھ على أن لا تتجاوز مدة التوقف سنة ابتداء من 

  ".2020رس ما 12تاریخ صدور ھذا الأمر إلى غایة 

كل ایجابي مع طلبات الإمھال شیتفاعل ب )1(وھكذا نجد أن القضاء الاستعجالي

تجاوز الظروف على مما یعزز الأمن التعاقدي للمقترض من خلال مساعدتھم  ،القضائي

  الاستثنائیة.

                                                             
  بینھا:ھناك عدة أوامر استعجالیة نذكر من -  1
  والبنك المغربي للتجارة الخارجیة مستھلك  مقترضأمر استعجالي صادر عن رئیس المحكمة التجاریة بفاس بین

  غیر منشور.،  20/ 8101/ 307في الملف رقم   2020/ 11/11صادر بتاریخ 
 صابتھ لإ ھأمر استعجالي صادر عن رئیس المحكمة التجاریة بفاس بین التجاري وفابنك ومقترض طرد من عمل

  غیر منشور. 32/8101/2020ملف رقم  11/3/2020بمرض مزمن صدر بتاریخ 
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كون ھناك ظروف توھكذا فإن منح المستھلك المقترض إمھالا قضائیا یجب أن 

وغیرھا من الحالات التي لا  ،ولا یدخل ضمن ھذه الظروف الإحالة على التعاقد ،معقولة

  . )1(تؤثر بشكل فجائي على الذمة المالیة للمستھلك

فإذا  ،توقفھ عن دفع دیونھ أسبابكما یتعین على قاضي المستعجلات البحث في 

ب جدي منعھ كانت ھناك مظاھر دالة على وجود إرادة حقیقیة لدیھ للوفاء وأن ھناك سب

المماطلة وربح مزید من  إلىوإذا تبین لھ بأن طلبھ یرمي  ،من تنفیذ التزامھ أمھلھ القضاء

وھذه من الأمور التي أتیح للقضاء المغربي  ،رة یسالوقت فلا مبرر لمنحھ مھلة الم

حالة المطالبة بإمھال قضائي ثاني أو عدم كفایة المدة الممنوحة لھ  فيالتأكید علیھا كما 

حیث جاء في الأمر الاستعجالي الصادر عن رئیس  ،موجب الإمھال القضائي الأولب

طرف في عقد  مستھلكبین  )2(5/2/2020المحكمة التجاریة بفاس الصادر بتاریخ 

" وحیث :حیث جاء فیھ، قرض عقاري مخصص لاقتناء سكنى وشركة البنك الشعبي

اتجة عن الدین المترتب في ذمتھ ي الأمر بتمدید إیقاف التزاماتھ النعیھدف طلب المد

  ى علیھا موضوع عقد القرض.علفائدة المد

نھ سبق للمدعي أن استفاد من إمھال قضائي أ ،الظاھر من وثائق الملف نوحیث أ

 2019إلى غایة نھایة دجنبر  9/1/2019بموجب الأمر الاستعجالي الصادر بتاریخ 

الحصول على في  قھوھو بذلك یكون قد استوفى ح ،بخصوص القرض موضوع الطلب

ویبقى ادعاءه بأن المدة الممنوحة لھ غیر كافیة مطالبا بتمدیدھا لغایة انتھاء  ،ھذا الإمھال

على اعتبار أن  اغیر مؤسس قانون ،طالتھ عن العمل أو تنفیذ الحكم لفائدتھ بالتعویضع

ذلك أنھ لا یمكن ربط أجل  ،خلالھا مھلة السنة التي منحت لھ سابقا كافیة لیتدبر أمره

ما في ذلك من إخلال بما ل ،الإمھال القضائي بزوال أسباب التوقف عن أداء أقساط

لذلك  اواعتبار ،یتوخاه المشرع من تحقیق توازن بین مصلحة البنك ومصلحة زبونھ

                                                             
ملف تجاري عدد ، 20/12/2012المؤرخ في  1305عدد  ،الغرفة التجاریة (القسم الثاني)، قرار محكمة النقض-  1

   .غیر منشور ،689/3/2/2012
غیر ، 687/8101/19في الملف رقم  5/2/2020أمر استعجالي صادر عن رئیس المحكمة التجاریة بفاس بتاریخ -  2

  .منشور
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ا یمكن اعتبارھا سبب ،وبالنظر إلى أن الطلب الحالي لا یستند على أیة معطیات جدیدة

  .من قانون حمایة المستھلك" 149مبررا للقول بتوافر شروط المادة 

وذلك للاعتبارات  ،نؤید ما ذھب إلیھ الأمر الاستعجالي المشار إلیھ أعلاه نحنو 

  التالیة:

المقترض طالب الإمھال الثاني المستھلك أن الظروف التي أصبح یواجھھا  -

  .وارتفعت عنھا صفة الفجائیة ةأصبحت معلوم

ي في التراخأن من شأن السماح بالاستفادة من إمھال قضائي ثاني خلق ثقافة    -

وھذا ما سیجعل معاملات  ،یضر بالالتزامات التعاقدیةسوبالتالي ، تنفیذ العقود

 ،الاقتصاد الوطنيعلى  تؤثرلق ظاھرة اقتصادیة خوت، صاب بالھشاشةتالقرض 

 أو المستھلكین طالبي القرض، إزاء إلى اتخاذ إجراءات قاسیةسیدفع البنوك  كما

وھذا بالتبعیة یضر  ،وفاءلضمان ال غیر مشروعة تعسفیة البحث عن ابتكار آلیات

 ،خاصة إذا كان المقترض سيء النیة، خدمة القرض يبالأمن التعاقدي لمستھلك

أما إذا أتبث المقترض حسن نیتھ وكون رئیس المحكمة قناعتھ خاصة إذا كان 

عدم الوفاء راجع إلى قصر المھلة الاتفاقیة التي لا تتناسب ودرء الظروف 

وبالتالي فما على ، القاھرة التي تعترضھ بالرغم من أنھ حاول ذلك جاھدا

بینما یبقى  مكنة،ما أتیح لھ من وسائل مبكل المستھلك ھو إثبات حسن نیتھ 

وظروف  معطیاتبناء على ، في استخلاص ما یدعیھ تقدیریةللقاضي السلطة ال

وموجب القول أن حسن النیة یتطلب ضرورة الإخلاص والأمانة في  ،النازلة

ویتمظھر ذلك من خلال الإرادة المصممة على التنفیذ الجاد واتخاذ  ،الوفاء بالدین

  .)1(الدین ستحقاقفي وقت ا الاحتیاط اللازم للقیام بالوفاء

من  243نسجل في ھذه النقطة أن المشرع المغربي تجاوز نقائص الفصل و  

الذي لم یكن یمنح للمحكمة صلاحیة الاعتبار بالظروف و ،قانون الالتزامات والعقود

المادة لتشریع الفرنسي بمقتضى لكما ھو علیھ الأمر بالنسبة  ،الاقتصادیة العامة للبلاد
                                                             

  ، 102عمر اضرضر، مرجع سابق، ص -  1
عبد الرحمن الشرقاوي، مساھمة القضاء المدني في حمایة المستھلك، مقال منشور بالمجلة المغربیة  ینظر أیضا:   

  .131، ص 2010 ،10/11للمنازعات القانونیة، عدد مزدوج 
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L243  ،حالة الاقتصادیة العامة للبلاد عند منح الللمحكمة صلاحیة مراعاة  خول الذي

  المدین آجلا للوفاء .

حدث عن تالتي ت 149ة المرنة للمادة یغونعتقد أن القاضي یمكنھ استثمار الص

وھذا من شأنھ أن  ،واتخاذھا سببا لمنح الإمھال القضائي ،الحالة الاجتماعیة غیر المتوقعة

إیجابا على الأمن التعاقدي، ویؤثر ذلك  ،خدمة القرض يمستھلكلاق الحمایة یوسع من نط

أصبحت تؤثر فعلا  ،التي أصبح یعاني منھا الاقتصاد الوطنيخاصة وأن نسبة التضخم 

وخاصة في ظل جائحة  ،على القدرة الشرائیة للمواطنین وعلى الوفاء بالتزاماتھم

ود الشغل بسبب إغلاق المقاولات، ، الذي عرف انقطاع مجموعة من عق)1(كورونا

   وكذلك دخول بعضھا في وضعیة الصعوبة الاقتصادیة.

بنظیره الفرنسي  ةسوإفإن المشرع المغربي و ،ال القضائيمھوبخصوص مدة الإ

في تحدید  ةوترك للمحكمة الحریة المطلق ،حدد مدة المھلة القضائیة في أجل أقصاه سنتین

وھو ما یقتضي معھ ضرورة إشارة المحكمة  ،أجلھا شریطة أن لا تتجاوز ھذا السقف

ض قانونا قد تم احترامھ ولمعرفة ما إذا كان الحد الأقصى المفر ،إلى تاریخ بدء سریانھا

  .)2(أم لا

وھو  ،كما یعتبر مبدأ حسن النیة شرطا جوھریا لتمكین المقترض من مھلة للأداء

من ق. ل. ع.  477 الفصل لما یقتضیھ اض وجوده إلى أن یثبت العكس استنادمبدأ مفرو

  . )3(م

جدیر بالحصول على  شخص رض ھوتالمق المستھلك وعلیھ فمتى تبین للمحكمة أن

ن لم یعبر صراحة أو ضمنا عن امتناعھ عن التنفیذ وأن التسدید أكوذلك  ،مھلة للأداء

، ا للوفاءبالمحكمة أن یأمر بمنحھ أجلا مناس الفوري سیلحق بھ ضرر بلیغا، فإن لرئیس
                                                             

لة الطوارئ الصحیة وتمدیدھا في ظل التدابیر المتخذة للتقلیل من انتشار جائحة كورونا، حیث ترتب على فرض حا -  1
أن اضطر مجموعة من المقاولات والشركات  ،یردوفي ظل إغلاق الحدود البریة والجویة وتباطؤ الاستیراد والتص

فأصبحوا متوقفین عن الوفاء  ، مما نتج عنھ تأثر فئات عریضة من ھذه الجائحة ،إلى الإغلاق أو تقلیص عدد العمال
  بالتزاماتھم.

محمد عماري، دور القاضي في حمایة المستھلك عند تطبیقھ لقانون الالتزامات والعقود المغربي، بحث لنیل دبلوم  -  2
 العقار، جامعة سیدي محمد بن عبد الله، كلیة العلومو الماستر في الدراسة المیتودولوجیة لقانون الالتزام التعاقدي 

  .89 ، ص2008-2007 ، السنة الجامعیةالقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة فاس
  .العكسیثبت من قانون الالتزامات والعقود على أن حسن النیة یفترض دائما ما لم  477حیث نص الفصل  -  3
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 ھ علىفإن فالمماطلة والتسوی إلىأما إذا تبین أنھ سيء النیة وأن طلبھ كان فقط یرمي 

  .)1(المحكمة لا تستجیب لطلبھ

  عدم وجود نص قانوني مانع للإمھال القضائي -ب

واجھھ تلما  ،من الإمھال القضائي كآلیة حمائیة استثنائیة الخدمة إن استفادة مستھلك

كآلیة حمائیة رھین  ،ظروف استثنائیة أرھقتھ على أداء أقساطھ داخل الأجل القانوني

  بعدم وجود نص قانوني یمنع منح الإمھال القضائي. 

رة في القانون المغربي یسومن بین النصوص التي تمنع إعطاء المدین مھملة الم

"لا یمنح أي  على أنھ: من مدونة التجارة التي نصت في فقرتھا الثانیة 231 المادة
 207و 196إمھال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص علیھا في المادتین 

  .)3(والسند لأمر )2(والأمر نفسھ ینطبق على الشیك

 من القانون 156وھو نفس التوجھ الذي ذھب إلیھ المشرع المصري في المادة 

لا یجوز للقاضي أن یعطي مھلة لرفع قیمة  :"التجاري المصري والتي جاء فیھا

كانت في الواقع  ،حیث أن توقیع المستھلكین على مثل ھذه الأوراق التجاریةو ،الكمبیالة"

ل مؤسسات الائتمان والتي تحصل علیھا كضمانة جممارسة مستعملة من طرف 

رة في ظل القواعد یسكما أنھا كانت آلیة مانعة لمطالبة المستھلك بمھلة الم ،للقرض

مما یتبین لنا خطورة ھذه  ،رةیسولو توفرت فیھ كافة شروط منح مھلة الم، العامة

  الأوراق على المصالح المالیة للمستھلكین.

 غربيمنجد أن المشرع ال ،غیر أننا بالرجوع إلى قانون تدابیر حمایة المستھلك

ن عالمستھلك المقترض الذي یوجد في وضعیة صعوبة مالیة خارجة تمكین فإضافة إلى 

أحاطھ بضمانة مھمة وھي حظره استغلال مؤسسات ھ فإن ،قضائيالمھال الإإرادتھ من 
                                                             

لوم القانونیة الع ، كلیةزازیة بنداوي، خصوصیات التقاضي في منازعات الاستھلاك، بحث لنیل دبلوم الماستر -  1
  . 52، ص 2017-2016الرباط، السنة الجامعیة  ،اكدال ،والاقتصادیة والاجتماعي

من مدونة التجارة على أنھ: " لا یمنح أي إمھال قضائي إلا في الأحوال المنصوص علیھا في  304نصت المادة  -  2
  ."291المادة 

السند لأمر كلما كانت لا تتنافي وطبیعة السند ... الأحكام من مدونة التجارة: على أنھ" تطبق على  234نصت المادة  -  3
  ."المتعلقة بالكمبیالة.... بصدد حساب الآجال والإمھال القضائي
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 دالتي تمنع إعطاء مھلة قضائیة عن ،الائتمان لھذه النصوص المتعلقة بالأوراق التجاریة

ومن جھة أخرى حرمانھم  ،إلزام المقترضین بالتوقیع علیھاوذلك ب ،حلول أجل استحقاقھا

  .)1(من الاستفادة من المھلة القضائیة

 من 150حیث قرر المشرع بطلان مثل ھذه المعاملات وھو ما نصت علیھ المادة 

من القانون  164"دون المساس بأحكام المادة  :حیث ورد فیھا 31.08 القانون
تعتبر باطلة الكمبیالات والسندات لأمر الموقعة أو  التجارة المتعلق بمدونة 15.95

المضمونة احتیاطیا من لدن المقترض عند القیام بعملیات القرض الخاضعة لأحكام ھذا 
  القسم".

اء بھا المشرع المغربي والذي سیشكل ضمانة التي جوھذا المقتضى من الحسنات 

راغھا من محتواھا بإلزام من خلال منع إف ،الأمثل لآلیة الإمھال القضائي للتوظیف

كما أنھ یشكل مدخل قانوني یعطي صلاحیة  ،المستھلكین بتوقیع أوراق تجاریة كضمان

 مستھلكيب التدخل الایجابي للقاضي لمنع ھذه الممارسة في علاقة موردي خدمة القرض

مما سیعزز الحمایة العقدیة للمستھلك المقترض في الظروف  ،المقترضین الخدمة

برفض طلب   24/3/2017وھكذا صدر أمر قضائي بتاریخ  ،الصعبة التي یمر منھا

 مقترض مستھلكلأمر تقدمت بھ مؤسسة ائتمان شركة أكسا سلف ضد  سند أداء دین

  :فیھ جاءحیث 

متخصصة في منح  وحیث أن الظاھر من مقال المدعیة أنھا مؤسسة تمویلیة"

وأن السند لأمر موضوع الطلب تسلمتھ المطلوب ضده بسبب قرض  ،القروض لزبنائھا

وھو بذلك یخضع لأحكام القانون المنظم لتدابیر حمایة المستھلك رقم  ،حصل علیھ منھا

31.08.  

                                                             
عبد المھیمن حمزة، حمایة المستھلك في القروض العقاریة، مسألة الاختصاص والمھلة القضائیة نموذجا، تعلیق على - 1

في الملف الاستعجالي عدد  2013فبرایر  12بتاریخ  150/13المحكمة الابتدائیة بمكناس عدد  صادر عن أمر
  .233، مرجع سابق، ص 966/8/2012
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كل الكمبیالات والسندات  ةتعد باطل، أعلاه من القانون 150وحیث أنھ طبقا للمادة 

 طبقا دن المقترض عند القیام بعملیات القرضلوقعة أو المضمونة احتیاطیا من الملأمر 

  لأحكام القانون المذكور.

لذلك یكون السند دین الذي ھو أساس مطالبة المدعیة غیر ذي  اوحیث أنھ اعتبار

ویتعین تبعا لذلك التصریح برفض طلبھا المقدم في ھذا الشأن لعدم ارتكازه  ي،أثر قانون

  .)1(برره قانونا"على ما ی

  ثالثا: الآثار المرتبة عن الإمھال القضائي
یترتب على استفادة المستھلك من الإمھال القضائي وقف تنفیذ التزامات المستھلك 

  .لة مدتھا (ب)یالمقترض (أ) وسقوط حق المقرض في فوائد التأخیر ط

  وقف تنفیذ التزامات المستھلك المقترض - أ
من القانون  149أساسھ في الفقرة الأولى من المادة  الاستثنائيیجد ھذا المقتضى 

التي أجازت لرئیس المحكمة إمكانیة الأمر بإیقاف و ،المتعلقة بالإمھال القضائي 08-31

وھو ما أكده أمر  ،تنفیذ التزامات المدین المتوقف على الأداء بفعل ظروف غیر متوقعة

حیث ورد فیھ "وتطبیقا )2(12/2/2013ریخ استعجالي للمحكمة الابتدائیة بمكناس بتا

.. نأمر .القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك  18/2/2012من ظھیر  149للمادة 

بإیقاف التزام المدعي المتمثل في أدائھ لباقي الأقساط المستحقة عن عقد القرض العقاري 

وقد جاء أیضا  ،" ار قانونیةثمع ما یترتب عن ذلك من آ ،الذي أبرمھ مع المدعى علیھا

علیھا  ىأمر المدعن"  18/14/2020بتاریخ  3في أمر استعجالي للمحكمة التجاریة بفاس

وذلك بوقف اقتطاع الأقساط الحالة المحددة بعقد  ،بتمتیع المدعیة بالإمھال القضائي

، 2021القرض المبرم بینھما ابتداء من تاریخ صدور ھذا الأمر إلى غایة تاریخ نونبر 

تحسب في شأنھا فوائد التأخیر على أن یستأنف اقتطاع الأقساط المستحقة  دون أن

                                                             
  المحكمة التجاریة بفاس، غیر منشور. عنصادر  139/8102/2017ملف رقم ،  24/3/2017أمر قضائي بتاریخ -  1
، منشور بالمجلة المغربیة 12/2/2013بتاریخ  13/150بمكناس عدد لمحكمة الابتدائیة ا صادر عن أمر استعجالي-  2

  .252، ص 2013 ،6- 5عدد مزدوج  ،للقانون الاقتصادي
  .غیر منشور،307/8101/20ملف عدد ،  11/11/20120المحكمة لتجاریة بفاس بتاریخ صادر عن أمر استعجالي 3- 
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 علیھ رة أعلاه بعد أداء آخر قسط متفقوللمدعى علیھا طیلة فترة الإمھال القضائي المذك

  بالتنفیذ المعجل". الأمر شمولمع وذلك وفق شروط العقد المذكور  ،في العقد الأصلي

بعد سلوك   یمكنھ إقامة دعوى الأداء إلاوجدیر بالذكر أن المورد المقرض لا

"إذا كان  والتي جاء فیھا: 31.08من قانون  111 ةتطبیقا للماد ،)1(مسطرة الوساطة
ن العمل أو عن حالة اجتماعیة غیر متوقعة فإن مالفصل عن عدم تسدید الأقساط ناتجا 

وھي  ،"للوساطةملیة عم إلا بعد إجراء تإقامة دعوى المطالبة بالأداء لا یمكن أن ت

  قبل سلوك الدعوى القضائیة. ألقاه المشرع على عاتق المورد المقرض إجراء وجوبي

 ،یجوز للقاضي علاوة على ذلك الخدمة وإضافة إلى وقف تنفیذ التزامات مستھلك

 وقفلغ المستحقة عند انتھاء أجل اأن یحدد في الأمر الصادر عنھ كیفیات أداء المب

ز الدفعة الأخیرة الأجل الأصلي المقرر لتسدید القرض بأكثر من دون أن تتجاو ،التنفیذ

 دید المذكورة إلى حین انتھاء أجل وقفالتسفي كیفیات  تغیر أن لھ أن یؤجل الب ،سنتین

  .)2(التنفیذ

محكمة النقض الفرنسیة على  دأبت فقد ،وبالرجوع إلى التطبیق القضائي الفرنسي

عدم تطبیق الشروط العقدیة التي تسمح باستحقاق كافة الأقساط المستحقة عند عجز 

  . )3(نتیجة لمنح المقترضین آجالا للوفاء ،المقترض عن الأداء

كما أن القضاء الفرنسي طور اجتھادا قضائیا في ھذا الموضوع جدیر بالتقدیر 

لا یمكن  ،ة وقف تنفیذ التزامات المقترض لمدة معینةي حالففقد قرر أنھ  ،ادةشوالإ

                                                             
أطلق  ،2009قطاع البنكي المغربي مند السابع من دجنبر تعتبر الوساطة البنكیة تجربة فریدة ومتطورة عرفھا ال-  1

العمل بنظام للوساطة، ویھدف إلى تسویة النزاعات بین مؤسسات الائتمان وزبنائھا، وذلك بناء على توصیة من بنك 
یونیو سنة المنظم للوساطة الاتفاقیة ، حیث  30الصادر بتاریخ  2007-169المغرب في إطار الظھیر الشریف رقم 

إقرار میثاق البنوك المتعلق بإحداث مؤسسة الوساطة البنكیة، وقد توجت التجربة بإلغاء المیثاق وتأسیس المركز  تم
یونیو  26المغربي للوساطة البنكیة،  الذي تمت المصادقة على نظامھ الأساسي خلال المجمع التأسیسي بتاریخ 

  للتوسع في ھذا الموضوع یرجع:  2013
منشورات القاضي بتحدید تدابیر حمایة المستھلك،  31.08مھدي عزوزي، تسویة نزاعات الاستھلاك في ضوء قانون  -

  . 147، ص 2013الطبعة الأولى مجلة الحقوق، 
  .104، ص 2015ماي  27محمد المكي، الوساطة البنكیة، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، العدد  -

  .31.08من القانون  149ادة الفقرة الثانیة من الم -  2
الرحموني، مرجع سابق، ص  حسنة أوردتھ ،عن محكمة النقض الفرنسیة 1987فبرایر  24قرار صادر بتاریخ  -  3

335.  
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مقرض عند نھایة ھذه المدة المطالبة بمبالغ الأقساط المستحقة طیلة فترة المھلة لل

بأن آجال الأقساط تؤجل كاملة بنفس مدة وقف التنفیذ    ىبل قض ،القضائیة دفعة واحدة

تسمح ھذه القاعدة بالحفاظ على الذمة المالیة للمقترضین والحرص على  ،)1(الممنوحة

بسبب تجمع المستحقات ودفعھا مرة  ،العجز التام عن الأداء ةشكلمعدم الإیقاع بھم في 

، وھذا المقتضى یقوي من فرص تنفیذ واحدة أو تكثیف أجال الاستحقاق في مدة قصیرة

للأداء دون السقوط في أزمة تنفیذ العقد،  بیعیةالعقد، ومن أمل المستھلك في العودة الط

  الأمر الذي من شأنھ أن یضر بالأمن التعاقدي.

  الإعفاء من الفوائد -ب

كذلك من آثار منح الإمھال القضائي سقوط الفوائد، حیث نجد أن المشرع من و  

قد أعطى لرئیس المحكمة إمكانیة إسقاط الفوائد  31.08من قانون  149خلال المادة 

المترتبة عن التوقف عن الدفع طیلة فترة المھلة القضائیة، غیر أنھ ما یعاب على المشرع 

المغربي في ھذه النقطة عدم جعل ھذه الآلیة إلزامیة حتى یكون لھا الأثر الفاعل ضد 

على  العبءونرى بأنھ وضمانا لتخفیف  خدمة القرض، الممارسات المضرة بمستھلك

 العبء علىضاء مطالب بالحكم بسقوط الفوائد لتخفیف فإن الق ،المستھلك المقترض

وأیضا حتى لا یتحمل إجراء عقابیا مبطنا  ،وذلك حتى یسترد عافیتھ المالیة ،المستھلك

  عن التخلف عن أداء مستحقات القرض بسبب خارج عن إرادتھ.

ھو  ،كان توقیف التزامات المقترض أثناء مدة المھلة القضائیة إذاونشیر أیضا أنھ 

وآلیة تكرس  ،وضمانة قویة تعزز مركزه في مرحلة تنفیذ العقد ،إجراء حمائي بامتیاز

الإرادة القضائیة على الإرادة  حمن خلال ترجی ،مبدأ الأمن التعاقدي للمستھلك المقترض

فإن مبدأ استقرار المعاملات  ،العقدیة وتغلیب المصلحة العامة على المصالح الفردیة

فاء دینھ یئن یسمح لھذا الأخیر بالقیام بالإجراءات التحفظیة ضمانا لاستوحمایة حقوق الدا

  .)2(من ق. ل. ع. م 138طبقا للفصل 
                                                             

1 -Limoges .18 Mars 1987, le code de la consommation , édition 2004, op.cit, p 235. 
بل حلول الأجل كل الإجراءات التحفظیة بحفظ حقوقھ أو ....أو أن یلجأ یجوز للدائن بدین مقترن بأجل أن یتخذ ولو ق -  2

  إلى الحجز التحفظي، إذا كانت لھ مبررات معتبرة تجعلھ یخشى إعسار المدین أو فراره.
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قضائیة استثنائیة منحھا القانون  ةوأخیرا نقول إن آلیة الإمھال القضائي كآلی

تشكل ضمانة ھامة لتعزیز أمنھ التعاقدي في مواجھة مورد قوي لا  ،للمستھلك المقترض

وھي فرصة لتجاوز ظروف غیر متوقعة یجب اللجوء إلیھا  ،تحقیق الأرباح إلایعرف 

غایة المرجوة لل اھا تحقیقتكما أن القضاء مطالب بتفعیل مقتضیاتھا وضمانا ،بحسن نیة

وخاصة حمایة المصالح الاقتصادیة للمستھلك التي قد  ،من إقرارھا لصالح المستھلك

  المترتبة عن فسخ القرض الاستھلاكي.تصبح مھددة بسبب الآثار الاجتماعیة 



شكل أھمیة قصوى على  ،لا شك أن خروج قانون حمایة المستھلك إلى حیز الوجود

وازن مستوى تعزیز الحمایة القضائیة للمستھلك وتعزیز مركزه التعاقدي وضمان الت

إیجابا على تقویة ضمانات الأمن التعاقدي خاصة لمستھلكي  العقدي، وھذا طبعا سیؤثر

الخدمات، حیث أصبح مستھلك الخدمة في ظل القانون المغربي مركز التضامن من 

في من خلال الاعتراف بحقھ  ،طرف ھیئات اعترف لھا القانون بصلاحیة الدفاع عنھ

ھذه التمثیلیة لم تكن إداریة فقط وإنما تمثیلیة ، وdroit de représentation التمثیلیة

  قضائیة.

حمائیة قانونیة وقضائیة وواستنادا لھذا الحق أصبح للمستھلك آلیات دفاعیة 

  الاقتصادي للمھني. لمواجھة التعسف

ولقد أقر المشرع المغربي على غرار القوانین المقارنة وخاصة القانون الفرنسي 

وخاصة جمعیات حمایة  خلال منح ھیئات المجتمع المدنين م ،بحق تمثیلیة المستھلك

المستھلك، وحق التمثیلیة ھو نتاج التوسع في النظام العام الحمائي وتطبیق مرن للمبدأ 

  .1التقلیدي لمبدأ الأثر النسبي للعقد

وقد نشأت في المغرب عدة جمعیات لحمایة المستھلكین فبعضھا یھتم بقضایا 

أي  ،بعضھا الآخر یھتم بحمایة المستھلكین في قطاعات معینة، و2الاستھلاك بصفة عامة
                                                             

  .290غیثة ذكراوي، مرجع سابق، ص  -  1
  من بین الجمعیات التي تنشط في قضایا الاستھلاك بصفة عامة: -  2
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أنھا لضحایا متخصصة من فئات المستھلكین كالجمعیة المغربیة لضحایا القروض 

  والجمعیة المغربیة لمستعملي الخدمات البنكیة. 2000الاستھلاكیة المنشأة سنة 

المستھلك للجمعیات  ئیلتج ،فأمام الانشغالات الكثیرة للمؤسسات الإداریة والقضائیة

یعزز المركز القانوني لمستھلكي  لمساعدتھ على توفیر حمایة لھ إداریا وقضائیا، مما

 مواجھة تعسفات الموردینو الترافع قانونا على من خلال خلق تكتل قوي قادرالخدمات، 

مما یعزز بشكل كبیر الأمن التعاقدي للمستھلك  ،والدفاع عن حقوقھ الاقتصادیة العقدیة

  خاصة في حالة المنازعة العقدیة الاستھلاكیة.

أمام القضاء عدة  حدد المشرع المغربي بموجب قانون حمایة المستھلكوقد  

)، ھذا الدور المبحث الأوللممارسة الجمعیات دور تمثیلیة المستھلك ( ،ضوابط قانونیة

  ).الثاني المبحث( سة الجمعیات للدعاوى القضائیةالتمثیلي یتمظھر في ممار

 

 

 ،لیة من طرف المستھلكیالتمثفي رغم الاعتراف القانوني الصریح لحق المستھلك 

إلا أن المشرع المغربي وعلى غرار باقي قوانین الاستھلاك المقارنة، قام بوضع ضوابط 

الجمعیات إلى التقاضي دفاعا عن  ولوجیة قانونیة ملزمة لممارسة الجمعیات حق

إذ ھدف المشرع إلى  ،ما یبرره لھ أن ذلك إلا ،المصالح الفردیة والجماعیة للمستھلك

المستھلك ومصالح المورد وحمایة الاقتصاد الوطني من تحقیق التوازن ما بین مصالح 

  السلبیة الناجمة عن الممارسة العشوائیة لحق التمثیلیة.التأثیرات 

لأجل ذلك استلزم ممارسة الجمعیات لحق التقاضي دفاعا عن مستھلكي الخدمات       

 (المطلب الأول)، وشروط خاصة بالتقاضي لاكتساب صفة الادعاء عامة بشروط

  (المطلب الثاني).

  
                                                                                                                                                                                         

  المغربیة لحقوق المستھلك والتي تنضوي تحتھا عدة جمعیات منتشرةعلى الصعید الوطني ومنھا:الجامعة    -
  .1993الجمعیة المغربیة للمستھلكین بالدار البیضاء سنة  -    
  .1996العصبة الوطنیة لحمایة المستھلكین بمكناس سنة  -   
  الجمعیة المغربیة لحمایة وتوجیھ المستھلك. -  
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المطلب الأول: الشروط العامة لممارسة الجمعيات الدور التمثيلي 
  مصالح مستهلك الخدمة. دفاعا عن

تتمثل الشروط العامة في أن تكون الجمعیة تعمل بشكل حصري في مجال حمایة 

  المستھلك (الفقرة الأولى) والتوفر على نظام أساسي نموذجي (الفقرة الثانیة).

  الأولى: العمل الحصري في مجال حمایة المستھلك.الفقرة 
للجمعیات  یعطلم  ن المشرعنجد أ بالرجوع إلى القانون المغربي لحمایة المستھلك 

صلاحیة القیام بالدور التمثیلي للمستھلك على إطلاقھ، وإنما قیده بأن تكون الجمعیة تعمل 

من  154حصریا في مجال حمایة المستھلك، حیث جاء ھذا التقیید في مضمون المادة 

:"....یجب أن یكون غرضھا المنصوص علیھ على أنھ الذي نص قانون حمایة المستھلك
وبذلك یكون المشرع قد  ي ھو حمایة مصالح المستھلك حصریا"،في نظامھا الأساس

والصیغة  ،لھ أمام القضاء المختصیألزم الجمعیات التي تعنى بشؤون المستھلك وتمث

وجوبیة ولیست اختیاریة، وبمفھوم المخالفة فإن الجمعیات التي یخرج دورھا عن ھذا 

  .1الغرض أو الھدف لا تعتبر جمعیة لحمایة المستھلك

مجموعة من القیود الأخرى حیث من نفس القانون أعلاه  153ا أضافت المادة كم

  "لا تعتبر جمعیة لحمایة المستھلك حسب مدلول ھذا القانون: :جاء فیھا
الجمعیة التي تضم بین أعضائھا أشخاصا معنویین یزاولون نشاطا یھدف  -

 .2ربح ىالحصول علإلى 
مجموعة مقاولات تزود تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو  -

 المستھلك بسلع أو منتوجات أو تقدیم خدمات.
تقوم بالإشھار التجاري أو بإشھار لا یكتسي طابعا إعلامیا صرفا فیما یخص  -

 السلع أو المنتوجات أو الخدمات.
 تتولى القیام بأنشطة أخرى غیر حمایة مصالح المستھلك. -
 تھدف إلى تحقیق غرض یكتسي طابعا سیاسیا". -

                                                             
  .13زازیة بنداوي، مرجع سابق، ص  ، كذلكینظر ، 157عزوزي، مرجع سابق، ص لمھدي الا -  1
  وھذا الشرط من المبادئ العامة في قانون تأسیس الجمعیات. -  2
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بأنھ حسنا ما فعل المشرع لما حصر الجمعیات المخول لھا ممارسة حق  ونرى

 بوجوبیة حصر غرضھا في الدفاع ،في جمعیات حمایة المستھلك أمام القضاء ،التمثیلیة

الباب أمام الجمعیات بصفة عامة  فتح، لأنھ من شأن عن المصلحة الجماعیة للمستھلكین

ویؤدي إلى العشوائیة  ،1أن یستغل ھذا الاختصاص القانوني لتحقیق مآرب شخصیة

، إضافة والابتزاز لأجل تحقیق أرباح مالیة لأعضائھا تحت ستار الدفاع عن المستھلكین

یات لجمعل إلى انشغالاتھا الأخرى مما سیھدم الغایة التشریعیة من الاعتراف القانوني

لمساھمة في تعزیز الحقوق القضائیة للمستھلكین، كما أن افي صلاحیة التقاضيلالممارسة 

نجاعة الحمایة التعاقدیة للمستھلكین تقتضي أن تكون الجمعیات من الأشخاص الذین لھم 

كما ھو الحال في فرنسا حیث تتكون  ،دراسة وإلمام بالشؤون القانونیة للاستھلاك

مثلین للفئات المختلفة من المستھلكین ولفیف من بعض رجال الجمعیات أساسا من م

القضاء والإدارة أو المكانة الرفیعة كأساتذة الجامعات ورجال القضاء والمحامون 

والقدرة والرغبة في  ،خبرة في مجال حمایة المستھلك الذین لھموغیرھا من الأشخاص 

شاركة في خدمة والمساھمة في تحقیق أغراضھا والممساعدة ھذه الجمعیات 

  .2المستھلكین

تتعدد سبل الجمعیات في حمایة مصالح وحقوق المستھلكین  ،وبناء على ما تقدم     

إضافة إلى دور التقاضي، حیث قد تتبع الجمعیات في دفاعھا عن المصلحة الجماعیة 

طریق الإعلام، حیث التوعیة والدعایة المضادة والامتناع عن للمستھلكین المشتركة 

إضافة إلى أن یكون الجمعیة غرضھا ھو حمایة و، 3و الامتناع عن الدفعأالشراء 

  على نظام أساسي نموذجي.من توفر الجمعیة المستھلك لا بد 

  
  

                                                             
القاضي بتحدید تدابیر لحمایة  31-08ھاجر فوزي، القواعد القانونیة العامة للعقود الاستھلاكیة في ضوء القانون  -  1

یة والاقتصادیة نبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عیاض، كلیة العلوم القانوالمستھلك، رسالة لنیل د
  .167، ص 2015- 2014والاجتماعیة مراكش، السنة الجامعیة 

2  - Calais Auloy (J) ,les actions en justice des associations des consommateurs, 
commentaire de la loi du 5.janv.1988,Dalloz.sery,1989.p152. 

3 -Ibid.p153. 
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  جي.ذالفقرة الثانیة: التوفر على نظام أساسي نمو
من قانون تدابیر لحمایة المستھلك نجدھا تنص على  154المادة  بالرجوع إلى   

  :أنھ
جي یحدد ذوأن تكون خاضعة لأنظمة أساسیة مطابقة لنظام أساسي نمو ..." 

أكد على شرط خضوع الجمعیات التي تسعى إلى  وھكذا فإن المشرع بنص تنظیمي"،

في تمكین  ، وتكمن العلة في إقرار ھذا الشرطالدفاع عن المستھلك لنظام أساسي نموذجي

ما من شأنھ أن یفقد من كل الإدارة الوصیة من رقابة الحركة الاستھلاكیة، والحد 

  .1جمعیات حمایة المستھلك ھالغرض الحصري الذي یمكن أن تنبني علی

فقد أصدر المشرع المغربي المرسوم التطبیقي والرجوع إلى النص التنظیمي      

 2الأساسي النموذجي لجمعیات حمایة المستھلكالقاضي بتحدید النظام  2-12-462رقم 

التي یمكن الاعتراف لھا بالمنفعة العامة، وتتمثل ھذه المقتضیات الواجب الإشارة إلیھا 

في النظام الأساسي النموذجي لجمعیات حمایة المستھلك كما وردت في المرسوم فیما 

  یلي:

 التأسیس والتسمیة والمدة وحدود تصرف الجمعیة. -

ام الجمعیة المعنیة والتي یجب أن تتضمن أھدافھا بشكل أھداف ومھ -

حصري إلى حمایة المستھلك، سواء في قطاع استھلاكي معین أو بشكل 

 عام.

 شروط الانخراط في الجمعیة وكذا شروط العضویة فیھا. -

 تحدید أجھزة الجمعیة واختصاصاتھا. -

 حلھا واستغلال أصولھا مع التصریح بھا لدن المصالح المختصة. -

 

                                                             
  .157عزوزي، مرجع سابق، المھدي ال -  1
بتحدید النظام الأساسي النموذجي لجمعیات حمایة المستھلك التي یمكن الاعتراف لھا بصفة  2- 12-462مرسوم رقم  -  2

  .6279)، ص 2012دجنبر  10( 1435محرم  25-6107المنفعة العامة، الجریدة الرسمیة عدد 
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المطلب الثاني: الحصول على صفة المنفعة العامة أو الإذن 
  بالتقاضي.

لقد استوجب القانون المغربي ضرورة حصول الجمعیات على صفة المنفعة العامة 

دفاعا عن مصالح المستھلك التعاقدیة كأصل (الفقرة الأولى)،  ،لممارسة حق التقاضي

غیر أن رغبة المشرع بتوسیع نطاق الجمعیات والتعامل المرن معھا نظرا لصعوبة 

فقد اشترط حصول الجمعیة غیر المتوفرة  العامة حصول الجمعیات على صفة المنفعة

المحددة في ھذا القانون على صفة المنفعة العامة على الإذن بالتقاضي طبقا للشروط 

  (الفقرة الثانیة). كاستثناء

  الفقرة الأولى: ضرورة توفر الجمعیة على صفة المنفعة العامة.
من الأمور المتاحة لھ  ،یبقى اللجوء إلى القضاء من طرف مستھلك الخدمة   

 بمقتضى القانون من أجل استرجاع حقوقھ وإلزام موردي الخدمات بتنفیذ التزاماتھم، غیر

  من أھمھا: أنھ غالبا ما یعزف عن اللجوء إلى القضاء وذلك لعدة أسباب

ثقافي: حیث لا یعرف أغلبیة المستھلكین الحقوق المكفولة لھم قانونا في السبب ال -

مواجھة المھنیین، إضافة إلى السبب المادي حیث یضطر مستھلك الخدمة إلى قبول 

، ونظرا لعدم قدرتھ على التكفل 1الالتزامات المجحفة دون اللجوء إلى القضاء

إضافة إلى كون عقود الخدمات في الغالب تكون النزاعات فیھا  ،بالمصاریف القضائیة

حول الاشتراكات والتعریفات، ولھذه الأسباب فإن الجمعیات یمكن أن تلعب دورا مھما 

 ، وتعد ھذه المھمة من أھم الاختصاصاتعلى مستوى تمثیل المستھلكین أمام القضاء

في مجال الاستھلاك، ونظرا ولخطورتھا وآثارھا على نشاط المقاولات  لھاالموكولة 

وصورتھا أمام زبنائھا ولوجود خطر الدفاع عن حقوق المستھلكین كوسیلة للحصول 

لم یتم منح كافة  ،على أھداف أخرى، ومنھا الإضرار بمصالح بعض المقاولات

لكین، حیث یشترط في الجمعیات لتمكینھا الجمعیات الحق في التقاضي نیابة عن المستھ

من ھذا الحق أن تكون لھا صفة المنفعة العامة في القانون المغربي، حیث جاء في المادة 

"یمكن للجامعة الوطنیة ولجمعیات حمایة  :على أنھ 31- 08من القانون  157
                                                             

  .405حسنة الرحموني، مرجع سابق، ص  -  1
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دعاوى  أن ترفع 154المستھلك المعترف لھا بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 
 قضائیة....".

وبمفھوم المخالفة لھذه المادة فإنھ في غیاب الاعتراف القانوني لحركة جمعیات 

  حمایة المستھلك بجعلھا صفة المنفعة العامة لا یمكن لھا الترافع أمام المحاكم الوطنیة.

للجمعیة  من قانون حمایة المستھلك المغربي للاعتراف 154وتشترط المادة     

فعة العامة فضلا عن استیفاء الشروط الواردة في النصوص التشریعیة بصفة المن

والتنظیمیة الجاري بھا العمل، أن یكون غرضھا ھو الدفاع عن مصالح المستھلكین 

حصریا، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسیة مطابقة لنظام أساسي نموذجي یحدد بنص 

 2012نونبر  14خ الصادر بتاری 12.12.462، وقد صدر المرسوم رقم تنظیمي

القاضي بتحدید النظام الأساسي النموذجي لجمعیات حمایة المستھلك التي یمكن 

  .1الاعتراف لھا بصفة المنفعة العامة

باستثناء  ،یعترف بھا لعموم الجمعیات نفعة العامةونشیر إلى أن صفة الم   

- 376رقم ، حیث نصت المادة التاسعة من الظھیر 2الجمعیات ذات الصبغة السیاسیة

كل جمعیة ...یمكن أن " الذي یضبط بموجبھ حق تأسیس الجمعیات على أنھ: 58-1
یعترف لھا بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع 

على الإدارة  ویتعین، وتجري السلطة الإداریة بحثا في شأن غایتھا ووسائل عملھا"

الرفض مع تعلیلھ في مدة لا تتجاوز ستة أشھر یبتدئ المعنیة الرد علیھ بالقبول أو 

على أن تحدد الشروط اللازمة  ،احتسابھا من تاریخ وضعھ لدى السلطة الإداریة المحلیة

  لقبول الحصول على المنفعة العامة بنص تنظیمي.
   20053ینایر  10وقد حددت المادة الأولى من المرسوم التطبیقي الصادر بتاریخ 

  وھي ستة شروط:الشروط الواجب توفرھا في الجمعیة لاكتساب صفة المنفعة العامة 

                                                             
  .2012دجنبر  10الموافق ل  1434محرم  25بتاریخ  6107ھذا المرسوم صدر بالجریدة الرسمیة عدد  - 1
بتاریخ  ،مكرر 2404یضبط بموجبھ حق تأسیس الجمعیات، الجریدة الرسمیة عدد  1-58-376ظھیر شریف رقم  -  2

  .2849ص ، ) 1958نونبر  27( 1378جمادى الأولى  16
 1.58.376بتطبیق الظھیر الشریف رقم  2005ینایر 10بتاریخ  1425ذي القعدة  28صادر في  2.04.969مرسوم رقم  -  3

  .2005غشت  1بتاریخ  ،5339الجریدة الرسمیة عدد  1958نونبر  15( 1378الصادر في جمادى الأولى 
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الصادر في  1-58-376أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظھیر الشریف رقم  -

المتعلق بالحق في تأسیس  1958نونبر  15جمادى الأولى الموافق ل  3

 الجمعیات، وأن تكون مسیرة وفقا لنظامھا الأساسي.

ى القدرات المالیة التي تمكنھا على وجھ الخصوص من إنجاز أن تتوفر عل -

 المھام المحددة في نظامھا الأساسي، والتي تكتسي طابع المصلحة العامة.

أن یكون لھا نظام أساسي ونظام داخلي یضمن لكل أعضائھا المشاركة الفعلیة  -

في تدبیر الجمعیة وإدارتھا وممارسة المراقبة بصفة دوریة ویحدد بشكل 

ریح دور أعضاء أجھزتھا التداولیة ومھامھم وكذا تواریخ عقد جمعھا العام ص

 وجدول أعمالھ.

أن یكون لھا ھدف لھ طابع المصلحة العامة على الصعید المحلي أول الجھوي  -

 أو الوطني.

أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركیبیة تعكس صورة صادقة عن ذمتھا  -

 ا للنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل.ووضعیتھا المالیة ونتائجھا وفق

للمراقبة الإداریة  أن تحترم الالتزام بتقدیم المعلومات المطلوبة والخضوع -

 المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل.

في المنفعة العامة من طرف الجمعیة الراغبة صفة وتمر مسطرة الحصول على    

  وھي على النحو التالي:بثلاث مراحل ذلك 

مرحلة إیداع طلب الحصول على المنفعة العامة، حیث یجب أن یودع رئیس  -

الجمعیة طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة مقابل وصل لدى العامل الذي 

یوجد في دائرة نفوذه مقر الجمعیة المعنیة، ویكون ھذا الطلب مرفوقا 

للاطلاع على أنشطتھا الفعلیة  وذلك 1بمجموعة من الوثائق المطابقة للأصل

                                                             
  ینبغي أن یرفق الطلب بالوثائق التالیة: -  1
  من الوصل النھائي لإیداع ملف تأسیس الجمعیة.سخة ن -
  نسختین من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعیة محینتین مع بیان تواجد مقرھا عند الاقتضاء. -
نسختین من قائمة الأعضاء المسؤولین عن تسییر وإدارة الجمعیة مع الإشارة إلى جنسیة ومھنة ومحل إقامة كل واحد  -

  ھاتین النسختین مرفوقتین بنسخة من وصل یؤكد آخر مرة تم تجدید المكتب المسیر للجمعیة. منھم، وأن تكون
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وإنجازاتھا الحقیقیة في الغرض المنصوص علیھ في نظامھا الأساسي، وذلك 

 .لتفادي حصول جمعیات ذات أنشطة وھمیة أو صوریة على ھذه الصفة

مرحلة البحث: فمباشرة بعد إیداع طلب الحصول على صفة المنفعة العامة من  -

السلطات العمومیة المحلیة في  طرف رئیس جمعیة حمایة المستھلك تقوم

شخص العامل الذي یقع داخل نفوذه الترابي التابع لھ مقر الجمعیة المعنیة أو 

في تلك المھمة وبتفویض منھ بدراسة دقیقة للطلب والنظر في  1من ینوب عنھ

فائھا الشروط اللازمة قانونا قبل إجراء یالوثائق المطلوبة بین یدیھ ومدى است

 في أجل ثلاثة أشھر من تاریخ إیداع الطلب. خاص لھذا الغرض

وبعد استكمال مسطرة البحث یقوم العامل بتوجیھ نتائج الأبحاث 

  .2مصحوبة بجمیع الوثائق والمستندات إلى الأمانة العامة للحكومة

حیث یقوم الأمین العام للحكومة بدوره بإحالة ملف مرحلة البت في الطلب:  -

بالمالیة وكذا السلطات الحكومیة المعنیة بأنشطة الطلب إلى الوزیر المكلف 

 .3الجمعیة قصد إبداء الرأي

(الوزیر الأول 4وأخیرا تعرض نتائج دراسة الطلب على نظر رئیس الحكومة      

یحدد القیمة القصوى للممتلكات  ،ویمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم ،سابقا)

ص المرسوم على مدة معینة لاكتساب الجمعیة لصفة ، ولا ین5التي یمكن للجمعیة تملكھا

المنفعة العامة، مما یعني أنھا دائمة إلا أنھ عندما یعاین العامل عدم تقید الجمعیة 
                                                                                                                                                                                         

  تقریر عن أنشطة الجمعیة یبین إنجازاتھا منذ إحداثھا وعند الاقتضاء برنامج عملھا التقدیري للسنوات الثلاث القادمة. -
ذا قیمة الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة الموجودة في القوائم التركیبیة لذمة الجمعیة ووضعیتھا المالیة ونتائجھا وك -

  حوزة الجمعیة، إضافة إلى تلك التي تعتزم امتلاكھا مستقبلا.
نسخة من مداولات الجھاز المختص في الجمعیة الذي یأذن بتقدیم طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدتھا  -

  مصحوبة بلائحة الأعضاء الحاضرین وتوقیعاتھم.
غالبا ما یعھد بالقیام بھذا الاختصاص عن طریق التفویض إلى رئیس قسم الشؤون الداخلیة للعمالة، حیث یوجھ  -  1

  البحث إلى جمیع الأجھزة الأمنیة والسلطات المحلیة لمحل سكنى الأشخاص.
ما أنھا تكون حاسمة في في الموضوع استنادا إلى الأبحاث التي أجراھا، ك ھفي غالب الأحیان یذیل بحث العامل برأی - 2

  قبول الطلب أو رفضھ.
لى وزارة الصحة، والجمعیات العاملة في المجال علجمعیات العاملة في مجال الصحة تحال الأبحاث ل بالنسبة -  3

  التربوي تحال الأبحاث على وزارة الثقافة والتعلیم، وھلم جرا.
  ھیر المنظم لحق تأسیس الجمعیات، مشار إلیھ سابقا.من المرسوم التطبیقي للظ 6الفقرة الثانیة من المادة  -  4
  من المرسوم التطبیقي للظھیر المنظم لحق تأسیس الجمعیات، مشار إلیھ سابقا. 7المادة  -  5
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العامة بالتزاماتھا القانونیة أو الالتزامات الواردة في قانونیھا المعترف لھا بصفة المنفعة 

 لم إذاو ،1اخل أجل أقصاه ثلاثة أشھرالأساسي، یوجھ إلیھا إنذارا لتسویة وضعیتھا د

یرفع العامل الأمر إلى الأمین العام للحكومة الذي  ،تستجب الجمعیة للإنذار المذكور

رار سحب اتخاذ ق یعرض القضیة على رئیس الحكومة قصد اتخاذ قرار بشأنھا، وقد یتم

  .2الاعتراف منھا بمرسوم معلل

طلب حصول الجمعیة على صفة المنفعة وبعد اطلاعنا على المراحل التي یمر منھا 

یمكن أن نقول ونؤید بعض الباحثین المغاربة بكون مسطرة الحصول على شرط  ،العامة

المنفعة العامة أول العراقیل القانونیة التي تواجھھا جمعیات حمایة المستھلك من أجل 

ناك من نادى  ، وھ3القضائیة أمام المحاكم الوطنیة ىتمثیل ھذا الأخیر في مختلف الدعاو

إجراءات الحصول علیھا، وجعل معیار الأنشطة التي تقوم بھا   وعن حق بتبسیط

، وھذا ما یفسر 4الجمعیات في مجال حمایة المستھلك وتوعیتھ كأساس لمنح ھذه الصفة

  تواجد عدد قلیل من جمعیات حمایة المستھلك حاصلة على صفة المنفعة العامة.

ء جمعیات حمایة المستھلك في المغرب:" بما أن یقول أحد رؤسا وفي ھذا الصدد

صفة المنفعة العامة لا تتمتع بھا إلا أقلیة من الجمعیات على الصعید الوطني، فإن 

یعني في نھایة المطاف  ،اشتراط التوفر على ھذه الصفة للتمكن من الولوج إلى القضاء

المستھلكین والدفاع عن  مزیدا من العراقیل أمام ھذه الجمعیات للقیام بدورھا في تمثیل

  .5مصالحھم ووسیلة للحد من صلاحیاتھا وأدوارھا

                                                             
  من المرسوم التطبیقي للظھیر المنظم لحق تأسیس الجمعیات، مشار إلیھ سابقا. 8المادة  -  1
  المنظم لحق تأسیس الجمعیات، مشار إلیھ سابقا. من المرسوم التطبیقي للظھیر 11المادة  -  2
  .78، ص 2007دجنبر  ،38، مجلة المعیار، عدد  محمد الھیني، إشكالیة تمثیل جمعیات حمایة المستھلك أمام القضاء -  3
  .409حسنة الرحموني، مرجع سابق، ص  -  4

على ضوء الفقھ والاجتھاد القضائي، دراسة آمنة ناعیمي، أحكام الشرط في القانون المدني المغربي ینظر كذلك:      
  .276، ص مرجع سابقمقارنة، 

المتعلق بحمایة المستھلك، مجلة  31-08بوعزة الخراطي، قراءة نقدیة واقتراح تعدیلات بخصوص القانون رقم  -  5
  .36، ص 2009ماي  1الطبعة الأولى،  ،10الاقتصاد والمجتمع، عدد 
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 فإنھ لتمثیل المستھلكین أمام القضاء قد اشترط  1وبالرجوع إلى القانون الفرنسي  

أن تكون الجمعیة معتمدة، وللحصول على الاعتماد یجب أن تتوفر الجمعیة على المشرع 

  الشروط التالیة:

 الدفاع عن حقوق المستھلكین.أن یكون غرضھا  -

 أن تكون لھا مدة عمل لا تقل عن سنة. -

 منخرط. 10.000أن لا یقل عدد المنخرطین فیھا عن  -

 أن تكون قد حققت نشاطا یخدم مصلحة المستھلك. -

نجدھا أنھا شروط موضوعیة ومعقولة، بخلاف الشروط  وبتمعننا لھذه الشروط

عدد المنخرطین فھو بسیط في فرنسا بحكم  المتطلبة في القانون المغربي، ماعدا شرط

سیادة وعي الناس بالقانون الاستھلاكي وبمصالحھم، أما في المغرب فإنھ في ھذا الصدد 

یتطلب عملا تأطیریا جبارا حیث لازال بعض المدن الكبرى في صعب المنال، اللھم 

ك ولثقافة الانخراط لانخراط ھذا العدد، نظرا لأن غالبیة المواطنین تفتقد لثقافة الاستھلا

  في العمل الجمعوي.

الذي فتح الباب للمتتبعین والمھتمین  31-08غیر أننا ننوه بمقتضیات القانون رقم 

لتكوین جھة ضغط قویة للذود عن حقوق فئة المستھلكین، ورغم العراقیل القانونیة 

الذي أصبح  والواقعیة لممارسة ھذا الحق، فإن ھناك اعتراف بحق الجمعیات في التمثیلیة

وحتى ولو لم تتوفر على صفة المنفعة العامة  ،آلیة مھمة للدفاع عن مصالح المستھلكین

  یمكن لھا طلب الإذن بالتقاضي كآلیة بدیلة.

  الفقرة الثانیة: حصول الجمعیة على الإذن بالتقاضي كاستثناء

لقد حاول المشرع المغربي إیجاد بدیل لغیاب صفة المنفعة العامة لدى جمعیات    

فقرر الإذن بالتقاضي عبر  ،حمایة المستھلك الراغبة في تمثیل المستھلك أمام القضاء

                                                             
الذي ینص على  1988یونیو  21والقرار الصادر في  1988ماي  6الصادر في  887-88في فرنسا المرسوم  رقم  -  1

الشروط الواجب توفرھا في جمعیات حمایة المستھلك التي تمارس حق التقاضي، للمزید من الملومات یمكن 
  الرجوع إلى :

1  - Calais Auloy (J), les actions en justice des associations des consommateurs, op cit.p193. 
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من القانون  157من المادة رة الثانیة قمسطرة محددة للحصول علیھ، وھو ما أكدتھ الف

زمة للحصول على الإذن مي الذي یحدد الشروط اللاربطتھ بصدور نص تنظیف 08-31

" غیر أن جمعیات حمایة المستھلك غیر المعترف لھا بصفة یث جاء فیھا: بالتقاضي، ح
والتي یكون غرضھا حصریا ھو حمایة المستھلك، لا یمكن لھا أن  ،المنفعة العامة

صولھا على إذن إلا بعد ح ،تمارس الحقوق المخولة لھا بمقتضى الفقرة الأولى أعلاه
  ".خاص بالتقاضي من الجھة المختصة وحسب الشروط التي یحددھا نص تنظیمي

المتعلق بتطبیق بعض أحكام  1من المرسوم التطبیقي 35وبالرجوع إلى المادة   

نجدھا قد أوردت عدة شروط اللازم توفرھا في الجمعیات غیر  08-31القانون رقم 

للتقاضي كممثل عن المستھلك وھي واردة على سبیل المعترف لھا بصفة المنفعة العامة 

  الحصر:

أن تتوفر على الموارد البشریة والمادیة والمالیة التي تمكنھا من القیام بمھام  -

 بمصالح المستھلك. والنھوض الإعلام والدفاع

إیداع طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي مرور سنتین أن تثبت عند  -

 ذلك ابتداء من تاریخ تصریحھا للسلطات.على الأقل على إحداثھا و

أن تثبت خلال السنتین الأخیرتین، قیامھا بنشاط فعلي للدفاع عن مصالح  -

المستھلك ویتم تقییم ھذا النشاط بالنظر إلى الأنشطة التي أنجزتھا في مجال 

 الإعلام والتحسیس ووضع شباك المستھلك لتوجیھ ومساعدة المستھلكین.

 عاقد مع محامي أو مكتب للمحاماة لتمثیلھا أمام القضاء.ثبت قیامھا بالتتأن  -

التي تضمن لجمیع  ،أن تنص أنظمتھا الأساسیة على قواعد الحكامة الجیدة -

أعضاء الجمعیة مشاركتھم في تحدید توجھات الجمعیة وأنشطتھا وكذا 

  مراقبتھا.

                                                             
بتطبیق بعض أحكام القانون رقم  2013شتنبر  11بتاریخ  1434ذي القعدة  4صادر في  02.12.503مرسوم رقم  -  1

  .6384، ص 6191حمایة المستھلك، الجریدة الرسمیة عدد  تدابیر القاضي بتحدید 08-31
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وبخصوص مسطرة الحصول على الإذن بالتقاضي، فإنھ یتم إیداع طلب الحصول 

على ھذا الأخیر من قبل رئیس الجمعیة لدى السلطات الحكومیة المكلفة بالعدل، مرفقا 

بمجموعة من الوثائق والمستندات التي تثبت توفر الجمعیة على الشروط المطلوبة، وبعد 

دراسة الطلب وأخذ رأي السلطات الحكومیة الوصیة، یتم منح الإذن بالتقاضي داخل أجل 

  .الطلب، إذا تبین أن الجمعیة مستوفیة لجمیع الشروط المطلوبةشھرین من تاریخ إیداع 

وبخلاف المنفعة العامة التي لم یحدد لاكتسابھا مدة معینة، فإن الإذن بالتقاضي 

یر أنھ یتم سحبھ متى غ، 1تتمتع بھ الجمعیات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید لنفس المدة

  .2بھاأثبت إخلال الجمعیة بالشروط الواجب التقید 

وھكذا نرى أن المشرع بتنصیصھ على الإذن بالتقاضي یكون نسبیا قد خفف     

التالي توسیع بمن شرط حصول جمعیات حمایة المستھلك على صفة المنفعة العامة، و

  نطاق الجمعیات التي بإمكانھا ممارسة حق التقاضي دفاعا عن مصالح المستھلكین.

 السلطة الحكومیة المكلفة بالعدل فضتویبقى التساؤل مشروعا حول ما إذا ر  

  الطلب كلیا أو امتنعت الإدارة المختصة عن تمدید التصریح؟.

ففي ھذه الحالة فإن الجمعیة المعنیة موضوع طلب الرفض لا یسوغ لھا حسب     

المرسوم التطبیقي سوى التوجھ للمحكمة الإداریة للطعن في القرار لرفع التعسف الذي 

 التي تنص على أنھ: 3من القانون المحدث للمحاكم الإداریة 8لمادة استنادا ل ،لحقھا

من ھذا القانون بالبت  11و  9تختص المحاكم الإداریة مع مراعاة أحكام المادتین "
ابتدائیا في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإداریة بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات 

مال ونشاطات أشخاص القانون العام..، المتعلقة بالعقود الإداریة التي تسببھا أع

                                                             
حدید تدابیر لحمایة تالقاضي ب 31-08حكام القانون رقم بتطبیق بعض أ 5- 12-503من المرسوم رقم  36المادة  -  1

  المستھلك.
حدید تدابیر لحمایة تالقاضي ب 31- 08بتطبیق بعض أحكام القانون رقم  5- 12-503من المرسوم رقم  38مادة   -  2

  المستھلك.
آفاق، مكتبة دار حصیلة و 31.08دراسة على ضوء قانون - یوسف الزوجال، حمایة المستھلك في العقود التجاریة - 3

  .452، ص ،  2020السلام للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
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وتختص المحاكم الإداریة أیضا بفحص شرعیة القرارات الإداریة وفق الشروط 
  من ھذا القانون". 44المنصوص علیھا في المادة 



 

دیولوجیة بین الإھي ھمزة الوصل  1الدعوى في تعریف بعض الفقھ إذا كانت

القانونیة والمعطیات التاریخیة والاقتصادیة والاجتماعیة لمجتمع ما، فإن السؤال الذي 

طرح نفسھ فیما یتعلق بدعوى جمعیات حمایة المستھلك، ھو ھل یستطیع أحد غیر 

غیره؟، وبعبارة أخرى ألا یمكن صاحب الحق المعتدى علیھ أن یباشر دعوى لحساب 

لجمعیات المستھلكین الادعاء أمام القضاء نیابة عن المستھلك بغرض الوصول إلى 

  .2حمایة القضاء لھ

المتضررون قد یكونون في ظروف غیر مواتیة للحصول  بصفة عامة فالمستھلكون

كما  ،الحقوق ھذه اعلى الحمایة القضائیة لجبر ھذه الأضرار الفردیة، ویمكن أن یتجاھلو

أن ادعاءاتھم یمكن أن تكون غایة في التفاھة بالمقارنة مع المصاریف التي یتحملونھا 

والتي تكون باھضة ولا تتناسب مع ما یحصلون علیھ من  ،الناتجة عن نفقات التقاضي

تعویض لھذه الأضرار، وكل ذلك یدل على عدم كفایة الحمایة القضائیة الفردیة، ومن تم 

التي  ،ر نماذج جدیدة للحمایة الجماعیة خاصة في عقود الخدمات الاستھلاكیةینبغي تقری

قد یكون موضوع النزاع فیھا قسط مستحق عن اشتراك شھري لخدمة مقدمة تكون 

، لذلك الفردیة قیمتھا المالیة زھیدة بالمقارنة مع التكالیف الواجب تحملھا للقیام بالمنازعة

لمتقدمة وكذلك التشریع المغربي في حمایة المستھلك كان التفكیر من طرف التشریعات ا

بضرورة إیجاد بدیل قانوني یمكنھ تحمل مھمة الدفاع عن مجموع المصالح الجماعیة 

للمستھلكین، فتم الاعتراف بحق التقاضي للجمعیات نیابة عن المستھلكین، وذلك إما 

لحال في تدخلھا بمناسبة كما ھو ا ،دفاعا عن المصالح الفردیة للمستھلكین ىبإقامة دعاو

                                                             
  .428محمد أحمد عبد الحمید أحمد، الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدي والالكتروني، مرجع سابق، ص  -  1
  .148السید محمد السید عمران، حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد، مرجع سابق، ص -  2
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دعاوى جاریة یكون المستھلك طرفا فیھا لطلب حذف بند تعسفي أو غیر مشروع 

  (المبحث الثاني). ما دفاعا عن المصالح الجماعیة للمستھلكین(المبحث الأول)، وإ





صلاحیات مھمة لجمعیات  31-08لقد أعطى المشرع المغربي بمقتضى القانون   

وذلك لضمان التوازن العقدي، وتقویة مركز المستھلك في الدعوى،  ،حمایة المستھلك

إقامة دعاوى دفاعا عن المصالح الفردیة والجماعیة، كما  في وتتمظھر ھذه الصلاحیات

  ھو الحال بالنسبة لدعاوى حذف البنود التعسفیة بمناسبة دعوى جاریة أمام القضاء

(الفقرة الأولى)، لیبقى التساؤل مطروحا حول مدى إمكانیة إقامة جمعیات حمایة 

   ون المغربي؟المستھلك لدعوى حذف البنود التعسفیة بصفة مستقلة في القان

   (الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: دعوى حذف البنود التعسفیة بمناسبة دعوى جاریة.

بالرجوع إلى قانون الاستھلاك المغربي وخاصة الباب الثاني من القسم السابع 

المتعلق بالدعاوى القضائیة المرفوعة من طرف الجامعة الوطنیة وجمعیات حمایة 

یقرر بشكل مطلق حق الجمعیات المعنیة في رفع دعوى إبطال  لمأنھ نجده  ،المستھلك

البنود التعسفیة، وإنما قیدھا بضرورة وجود دعوى جاریة أمام القضاء (أولا)، ورغم 

ذلك فإنھا قد تشكل إضافة نوعیة لتعزیز حق المستھلك في التمثیلیة، وذلك راجع لبعض 

  مظاھر المرونة الممیزة لھا (ثانیا).

  وجود دعوى جاریة أمام القضاء.أولا: ضرورة 

من أھم الفصول التي جاء بھا المشرع  31-08من القانون  162یعتبر الفصل 

المغربي على مستوى محاربة البنود التعسفیة، فھو الذي یعطي للجمعیات وبشكل صریح 

:"یمكن للجامعة ، حیث نص على أنھالحق في ممارسة دعوى حذف البنود التعسفیة
أن تطلب من المحكمة  157الوطنیة أو جمعیة حمایة المستھلك المشار إلیھا في المادة 
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أن تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى علیھ أو بإیقاف التصرفات 
الغیر المشروعة أو حذف شرط غیر مشروع أو تعسفي في العقد، أو في نموذج العقد 

من قانون  L421/6ھذه المادة تقابلھا المادة  جھ إلى المستھلك"،المقترح أو المو

، حیث منحت ھذه الأخیرة كذلك لجمعیات حمایة 2014-344الاستھلاك الفرنسي رقم 

المستھلك حق الانضمام في الدعوى المرفوعة من أحد المستھلكین یطالب فیھا ببطلان 

ى مرفوعة من أحد المستھلكین شرط تعسفي في عقد سبق إبرامھ، سواء كانت ھذه الدعو

أو عدة مستھلكین، حیث نظم المشرع ھذه الوسیلة لمساعدة المستھلك في مكافحة الشروط 

مكانیات المتاحة لجمعیات حمایة التعسفیة في عقود سبق إبرامھا، وذلك بالاستفادة من الإ

 15 بتاریخ في قرار لھا صادر فرساي استئناف ، تطبیقا لذلك قضت محكمةالمستھلك

ضمان العیوب الخفیة لبحق جمعیة حمایة المستھلك التدخل في دعوى  ،2005أبریل 

بإلغاء شرط تعسفي ورد في عقد بیع، وتدخل  ھایطالب فی ،DUDجھاز  لمشتري

جمعیات حمایة المستھلك في دعوى بطلان الشروط التعسفیة قاصر على الدعوى 

  .1المرفوعة من المستھلك أمام القضاء المدني ولیس القضاء التجاري أو الإداري

رغم الاعتراف الصریح نقول بأنھ ، 31-08من القانون  162على المادة وتعلیقا 

نون المغربي بحق جمعیات حمایة المستھلك في إمكانیة المطالبة بحذف البنود للقا

للمستھلك، فإن ھذا الحق یبقى دفاعا عن المصلحة الجماعیة  ،التعسفیة في عقد استھلاكي

سواء القضاء المدني أو الجنائي، كما أن دخول  ،مقیدا بوجود دعوى جاریة أمام القضاء

ط وجود دعوى جاریة أمام افرعي ولیس أصلي، فاشتر الجمعیة في الدعوى یكون بطلب

فیھ  رأىالقضاء لمنح الجمعیات ذات الصفة القانونیة حق المطالبة بحذف البند التعسفي، 

الفقھ المغربي بأنھ محاولة للتضییق على جمعیات حمایة المستھلك في ممارستھا  بعض

، الأمر الذي یقلص من حق تمثیلیة المستھلك، والذي كان من أھم 2لدورھا التمثیلي

التي سعى ھذا القانون إلى تكریسھ، وھذا التقیید یحد من تعزیز الأمن التعاقدي الأھداف 

أن اشتراط وجود دعوى جاریة سیجعل ممارسة ھذه  على اعتبار ،لمستھلكي الخدمات

                                                             
  .123، ص 2011أورده أیمن سعد سلیم ، الشروط التعسفیة في العقود، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة ،  -  1
  عبد الحمید أخریف، محاضرات في منازعات الاستھلاك، مشار إلیھا سابقا. -  2
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مستھلك لدعوى قضائیة، مما یجعل رھین بمدى مباشرة ال ،الدعوى من طرف الجمعیات

 الجمعیات في حالة الانتظاریة لإقامة دعوى حذف البنود التعسفیة، وحبذا لو أقر المشرع

الأنظمة القانونیة المقارنة والتي قطعت أشواطا مھمة في بعض وعلى غرار  المغرب

قد  نجدھا والتي ،مجال حمایة المستھلك عموما وفي مواجھة البنود التعسفیة خصوصا

أعطت لجمعیات حمایة المستھلك حق رفع دعوى إلغاء أو حذف البنود التعسفیة بموجب 

  .1دعوى مباشرة وبطلب أصلي، كما ھو الحال بالنسبة للقانون الفرنسي

  ثانیا: مظاھر المرونة الممیزة للدعوى.

قد جاءت بقید وجود دعوى جاریة لإمكانیة المطالبة بحذف  162رغم أن المادة    

البنود التعسفیة، فإن ھذه المادة تضمنت بعض النقط الإیجابیة یمكن أن تخدم ھذه 

  الدعوى:

  أنھا وسعت من نطاق الجھات القضائیة التي یمكن للجمعیات ذات المنفعة

الولوج إلیھا للمطالبة بحذف بند  العامة أو الحاصلة على الإذن بالتقاضي

أو عدة بنود تعسفیة، وبالتالي یمكنھا اللجوء أمام القضاء المدني أو 

التجاري وحتى الزجري، وھذا یستفاد من العبارة التي جاء فیھا:"...أن 

 تطلب المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى المدنیة التابعة".

اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحذف ھذه  ،لكوھكذا یمكن لجمعیات حمایة المستھ  

  البنود سواء كانت القضیة ذات طبیعة تجاریة أو مدنیة أو زجریة.

وبخلاف المشرع الفرنسي رغم أنھ أعطى للجمعیات حق رفع ھذه الدعوى      

بصفة أصلیة، إلا أنھ قصر ھذا الحق فقط أمام المحاكم المدنیة دون غیرھا من الجھات 

من فعالیة ھذا النوع من الدعاوى، لأنھ لا یمكن یحد ھذا یعتبر بمثابة قید القضائیة، و

في الوقت الذي یتعرض فیھ أمام القضاء التجاري والإداري،  للجمعیات رفعھا

  المستھلكون لعدة ممارسات تعسفیة متعددة في علاقاتھم بھذه الأطراف المھنیة.

                                                             
لصادر ا 2001-741من مدونة الاستھلاك بمقتضى المرسوم رقم  L421-6حیث أضیف ھذا المقتضى للمادة  - 1

  .- دعوى حذف البنود التعسفیة -تحت عنوان 2001غشت  23بتاریخ 
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 وقع للمستھلك،  أنھا لم تشترط في رفع ھذه الدعوى وجود ضرر فردي

المصلحة الجماعیة  منكما أنھا لم تلزم الجمعیات بإثبات حصول ضرر 

 .1للمستھلكین

  أنھا تشمل حذف البنود التعسفیة الواردة في العقود التي تمت المصادقة

علیھا من طرف المستھلك، وكذا في نموذج العقد المقترح، أو الموجھ إلى 

كیف یمكن للجمعیات في ضوء  المستھلك، لكن التساؤل الذي یطرح ھو

ممارسة ھذه الدعوى في الحالة الأخیرة، لأن في ھذه الحالة  162المادة 

لا یمكن تصور وجود دعوى جاریة حتى یتسنى للجمعیة المطالبة بحذف 

ھذه العقود لا زالت في مرحلة الاقتراح ولم یصبح  تھذه البنود ما دام

 ؟المستھلك طرفا فیھا

من مدونة  L421/6لإمكانیة ناتجة عن نقل غیر واع للمادة ففي نظرنا أن ھذه ا

والتي تعطي للجمعیات المعتمدة حق رفع دعوى الإلغاء بصفة  ،الاستھلاك الفرنسیة

ي ظل ھذا القانون تتخذ شكل دعوى وقائیة، فالمشرع فأصلیة وبشكل استباقي، ولھذا ف

باطلة وكأنھا لم تكن لن یفید الفرنسي ووعیا منھ بأن الاكتفاء بالتنصیص على اعتبارھا 

المستھلك في حمایتھ من البنود التعسفیة، لذلك عمل على إحداث آلیة الحذف حتى لا 

تكتب نھائیا في العقود الاستھلاكیة، وبالتالي إزالتھا من الوثائق التي تشكل قاعدة للعقود 

  المستقبلیة.

أو  ،مدرجة في العقودوھكذا یمكن للقاضي أن یأمر بحذف جمیع البنود التعسفیة ال

مثل البنود التي تقلص من الضمان القانوني  ،إلى المستھلك ھفي نموذج العقد الموج

أو البند المانح للاختصاص المحلي، أو البنود المخالفة للمقتضیات الآمرة في  ،للبائع

  .عقود التأمین، وكذا البنود الواردة في العقود الاستھلاكیة

                                                             
1- La protection des consommateurs dans l'union européenne, Lamy droit économique, 

Concurrence, Distribution consommation, 2002, Art 4847. p1822. 
- Voir au même sens : Picod,(Y) et Helene (D), droit de consommation, 2 éme, éd Sirey, 

2010, p 387.  
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قرنت الأمر الصادر عن  ،التعسفیةولتعزیز فعالیة دعوى المطالبة بحذف البنود 

لكفالة احترامھ من طرف المھني، وتتخذ الغرامة وذلك  ،المحكمة بغرامة تھدیدیة تحددھا

إذا لم یقم بتنفیذه ابتداء من الیوم الثامن الموالي  ،المالیة شكل مبلغ مالي یدفعھ المھني

، وابتداء من الیوم الموالي إذا صدر الحكم غیابیا ما لم تحدد 1التاریخ صدوره حضوری

ویكون الحكم الصادر مشمولا  ،جلا لتطبیق الغرامة لا یتعدى ثلاثین یوماأالمحكمة 

بالنفاذ المعجل، وإذا أعرب المدعى علیھ أو الظنین رغبتھ في إیقاف التصرفات غیر 

لعقد أو في نموذج العقد المقترح المشروعة أو حذف شرط غیر مشروع أو تعسفي في ا

جال أأو الموجھ إلى المستھلك، تطبق المحكمة مقتضیات المادة السالفة بخصوص احترام 

لتصفیة الغرامة التھدیدیة، وتمھل المعني بالأمر أجلا لا یتعدى ثلاثین یوما قابلا للتجدید 

ن طرف المحكمة مرة واحدة، وتطبق الغرامة التھدیدیة فور انتھاء الآجال المحدد م

وتصفى عند النطق بالحكم، وقد أعطى القانون للمحكمة إمكانیة نشر الحكم الصادر 

  .2بالوسائل التي تحددھا

لا تنتج أثرھا من الناحیة  ،إلى أن الأحكام الصادرة بالإلغاءوتجدر الإشارة 

تطبیقا  ،المنطقیة إلا في مواجھة المھني صاحب العقد محل الدعوى الطرف في النزاع

  .3لمبدأ نسبیة الحكم المقضي بھ وكذا مبدأ الوجاھیة

المنظم للشروط العامة في  1976دجنبر  6لكن القانون الألماني الصادر بتاریخ 

التعاقد، وعلى خلاف غیره من التشریعات المھتمة بحمایة المستھلك، خول مثل ھذه 

مواجھة الغیر، فإذا أدرج  ث أن الحكم الصادر ینتج أثره فيیالأحكام حجیة مطلقة، بح

نفس المھني شروطا تعسفیة سبق الحكم بإلغائھا وذلك في تعاملھ مع مستھلكین آخرین 

غیر الذین كانوا أطرافا في الحكم السابق، یمكنھم الاحتجاج ضده بتلك الأحكام لإبطال 

لذلك فإنھ یتعرض لغرامة تقدر ب  المھني لك البنود، وفي حالة مخالفة المشترطت

، وھذا یرغم بعض المھنیین على محو البنود التعسفیة من 4مارك ألماني 500.000
                                                             

  .31- 08من القانون  162الفقرة الثالثة من المادة  -  1
  .31- 08من القانون  163الفقرة الأولى من المادة  -  2

3 - Picod,(Y), et Helene (D).op.cit.p388. 
  .316نزھة الخلدي، مرجع سابق، ص  -  4
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وذلك إما لعدم  ،بنفس البنود في معاملاتھم نوآخریحتفظ  ننماذج عقودھم، في حی

ممارسة أیة دعوى لحذفھا أو لأن محكمة معینة لم تعتبر البند تعسفیا، في حین تقر 

، وھذا ما یحد من فعالیة ھذه الدعوى في محكمة أخرى بالطابع التعسفي لنفس البند

  .1عقود الخدمات الاستھلاكیة مواجھة البنود التعسفیة في نماذج 

 ،أقر المشرع المغربي نفس التوجھ الذي سار علیھ القانون الألماني ووحبذا ل

أو بموجب نص  ،ونص بموجب نص تشریعي خاص ،بخصوص آثار الحكم الصادر

 وول ،تنظیمي على أن الحكم الصادر بخصوص البنود التعسفیة یكتسي حجیة مطلقة

...، لأن وعقود خدمات الاتصال اقتصر على عقود محددة، مثل عقود قروض الاستھلاك

، كما أن الحكم حمایة مستھلك الخدمة تدخل ضمن صمیم حمایة النظام العام الاقتصادي

إشكالیة  162، وتطرح المادة بطة لمجال التعاقد الاقتصاديالقضائي سیصبح آلیة ضا

مدى أحقیة الجمعیات في المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي حصلت للمصلحة 

  الجماعیة للمستھلكین؟.

بھذا الخصوص بقي المشرع المغربي ساكتا على غرار المشرع الفرنسي، غیر و

نجد أن الغرفة المدنیة  6-421دة أنھ رجوعا إلى قضاء ھذا الأخیر ورغم سكوت الما

لمحكمة النقض الفرنسیة قد أقرت حق الجمعیات في المطالبة بالتعویض، وذلك بموجب 

، وقد أیدھا في ذلك أبرز الفقھ الفرنسي، كما نؤید 19992أكتوبر  5قرار صادر بتاریخ 

ركا بدورنا ھذا التوجھ، لأن من شأن الحكم بالتعویضات لھذه الجمعیات قد یشكل مح

أساسیا لتشجیع الجمعیات باللجوء إلى القضاء لممارسة مھام الدفاع عن المصالح 

، كما أن ذلك وكذا مساعدتھا على تغطیة مختلف نفقات التقاضيالجماعیة للمستھلكین، 

العقدیة، مما یعزز سیولد انطباعا لدي المھنیین بوجود رقابة مدنیة قویة على معاملاتھم 

  لتعاقدي.من فرص تحقیق الأمن ا

 

                                                             
1 - Calais Auloy (J).et Steinmetz (F), droit de la consommation, op. cit,  p .395. 
2  - Dalloz aff, 2000, Art 110.note Paisant. 
  - Voir Aussi :  contrat concurrence consommation, n°96,  2005, note  Raymond (G). 
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  الفقرة الثانیة: إقامة دعوى حذف البنود التعسفیة كدعوى مستقلة ضمانة 
  لمستھلك الخدمة  التعاقدي للأمن

تشكل دعوى حذف البنود التعسفیة كدعوى مستقلة ضمانة مھمة لمواجھة تعسف 

الذي ینفرد بإبرام العقود وإعداد نماذج العقود وطرحھا للموافقة  ،المھني مورد الخدمة

من طرف المستھلك، وھي من أبرز الدعاوى التي تقیمھا جمعیات حمایة المستھلك بصفة 

مستقلة، ولا تستوجب ضرورة وجود دعاوى جاریة، ذلك أن ھذه الدعوى التي تطالب 

بعقد معین، بل تغطي كافة العقود فیھا الجمعیات بإلغاء الشروط التعسفیة لا تتعلق 

  .1المقترحة من طرف نفس المھني، وھي غالبا ما تستھدف العقود النموذجیة

النسبي  الأثركان ھو الحد من آثار قاعدة  ،والواقع أن الھدف من تنظیم ھذه الدعوى

ورغم تحقیق ھذه الدعوى للنتائج  ،الشرط التعسفيللحكم الذي قد یحصل علیھ بإبطال 

أن حذف ھذا الشرط یتم فقط في العقود المقترحة من  2المتوخاة منھا، إلا أنھ یلاحظ علیھا

طرف نفس المھني، ذلك أن قاعدة الأثر النسبي للأحكام تحد من الأثر الجماعي لھذه 

واستعمالھم  مھنةلبالرغم من ممارستھم لنفس ا ،آخرینالعقوبة، بحیث لا تمتد إلى مھنیین 

یقوم لنفس الشروط التي صدر بخصوصھا الحكم القضائي، كما أن المستھلك عندما 

بإبرام العقد یغلب علیھ الاعتقاد بأنھ ملزم بكل الشروط التي یتضمنھا، ولا یفكر في 

مراجعتھا أو المطالبة بإلغائھا، ولھذا السبب فإن الجمعیات تعمل بشكل وقائي وجماعي 

  .3بیق ھذه البنود التعسفیةلاستبعاد تط

 ،الصلاحیة لجمعیات حمایة المستھلك ھذه وقد منح المشرع الفرنسي لأول مرة

من مدونة الاستھلاك،  6-421لإقامة دعوى حذف البنود التعسفیة بمقتضى المادة 

تحت   2001غشت  23الصادر في  2001-741والمضافة بمقتضى المرسوم رقم 

ة"، حیث نصت على حق كافة جمعیات حمایة المستھلك عنوان "حذف البنود التعسفی

وھي تلك التي أدرجت في قائمة الجمعیات المنشورة  ،المعترف بھا في الاتحاد الأوربي
                                                             

  . 12، ص 2011، النھضة العربیةأیمن سعد سلیم، الشروط التعسفیة في العقود، دراسة مقارنة، دار  -  1
عمر قریوح، الحمایة القانونیة للمستھلك، القرض الاستھلاكي نموذجا، مرجع سابق، ص ینظر في نفس الاتجاه:     

201.  
2 - Pascal chazal (J), op.cit. n°99. p 17. 

  .358المھدي منیر، مرجع سابق، ص  -  3
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أن تباشر دعوى حذف البنود التعسفیة الواردة ، لاتحاد الأوروبيلالرسمیة في الجریدة 

  .1التقید بالبلد الذي تنتمي إلیھفي نماذج عقود الاستھلاك في مختلف دول الاتحاد دون 

وبالتالي فإنھ حسب ھذه المادة یحق لجمعیات حمایة المستھلك إقامة الدعاوى أمام 

بھدف إلغاء أو حذف البنود التعسفیة الواردة في نماذج  ،القضاء المدني وبصفة مستقلة

التقید  دول الاتحاد دون مختلفوذلك في  ،موردینالمقترحة من طرف العقود الاستھلاك 

عدھا یالتي  النموذجیةھو عقود الاستھلاك  ذي تنتمي إلیھ، فنطاق ھذه الدعوىبالبلد ال

، وھي دعوى ذات أثر مباشر في مواجھة التعسف 2الخدمات ومقدم المھنیون الموردون

  العقدي الذي یمارسھ المھنیون.

یة، كما یجوز لھا رفع دعوى أمام القضاء المدني لوقف كل الممارسات التعسف

وللقاضي أن یأمر عند اللزوم بغرامة تھدیدیة بحذف كل بند تعسفي في كل نموذج عقد 

وتظھر من خلال ھذین النصین أن الدعوى المرفوعة لا  ،مقترح أو موجھ للاستھلاك

وإنما تھدف إلى الحذف المادي  ،سبق إبرامھاتھدف إلى إبطال شروط وردت في عقود 

  .3والمستھلكین وردینللشروط في وثائق تكون أساسا لعقود تبرم مستقبلا بین الم

ویعتبر النص الخاص بدعوى حذف البنود التعسفیة من النظام العام، فتتصدى 

حتى وإن لم تكن ھذه الشروط المدعى  ،محكمة الموضوع للشروط محل الدعوى تلقائیا

                                                             
  .128أیمن سعید سلیم، مرجع سابق، ص   -  1
  ظر كذلك:أن

  - Paisant.(G), un élargissement de l'action collective en suppression de clause ses abusives, J C P,  
la semaine juridique, n°15, 2011,p 684. 

2 - L'article L421-6 dispose que:"les associations mentionnées a l'article 421-1 et les organismes 
justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des communautés 
européennes en cessation de l'article 4 de la directive 98/27/ C E du parlement européennes et 
de conseil  relative  aux actions en cessation en matière de protection des consommateur 
peuvent agir devant la juridiction civil pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au 
regard des dispositions transposant les mentionnées  à l'article 1er de la directive précité. 

    Le juge peut à ce titre ordonner le cas échéant sur astreinte la suppression d'une clause illicite ou 
abusive dans tout contrat ou type de contrat propose au destine au consommateur."      

حماز فتیحة، الرقابة القانونیة لحمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك، دراسة مقارنة، رسالة  -  3
لنیل الماجیستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة بومرداس، كلیة الحقوق الجزائر، السنة الجامعیة 

  .126، ص 2017-2018
  ، انظر:2014ینایر  14محكمة العدل الأوربیة  بتاریخ  صدر قراروفي نفس التوجھ     

- Pascal Chazal. (J), op.cit.p17. 



 

 
325 

 

تعسفیا  معیات حمایة المستھلك، وتقضي المحكمة ببطلان الشرط الذي یبدوبھا من قبل ج

الاستھلاك  مدونةمن  L132-1وفقا للمعیار المحدد للبنود التعسفیة بموجب نص المادة 

، فتعتبر تعسفیة الشروط التي یكون من شأنھا الإخلال الفادح بین الحقوق ةالفرنسی

ویكون الحكم الصادر حجة  وردینمستھلكین والموالالتزامات في العقود المبرمة بین ال

، بموجب حجیة الشيء المقضي بھ، ومن تم یحذف ھذا الشرط على جمیع نماذج العقود

  .1من نماذج العقود مستقبلا

لمدنیة الأولى وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا الصادر عن الغرفة ا

دعوى عینیة، كما أكدت في نفس  على أن الدعوى السابقة ھي، 1999ماي  4بتاریخ 

الحكم على أن یكون العقد محل الدعوى مقترح من طرف أحد المھنیین على 

  .2المستھلكین

  نخلص بأن ھذه الدعوى تمتاز بالخصائص التالیة:أخیرا و  

إمكانیة الجمعیة المتوفرة على الشروط القانونیة للتقاضي دفاعا عن المصالح  -

الدعوى كطرف أصلي دون حاجة لرفعھا مسبقا  الجماعیة للمستھلكین إقامة

 من طرف المستھلك.

یمكن لجمعیة حمایة المستھلك رفع ھذه الدعوى ولو لم یوجد ضرر حال  -

  بالمصلحة الجماعیة للمستھلكین ولكنھ محتمل، كدعوى وقائیة. 

 ة.یم ھذه الجمعیة أمام المحاكم المدنتقا -

 ة غرامة تھدیدیة.یمكن للقاضي إصدار أمرا بالإلغاء تحت طائل -

ومجمل القول في ھذا المطلب أن دعوى إبطال البنود التعسفیة التي أقرھا قانون 

، تبقى إحدى أھم الآلیات المستجدة التي وضعھا المشرع في ید الاستھلاك المغربي

الجمعیات بھدف الحد من الشروط المجحفة أو بالأحرى إعادة التوازن المفقود للعلاقة 

نظرا التعاقدیة بین المھني ومستھلك الخدمة، الذي غالبا ما یتردد في مواجھة المھني 

ة جمھور یلبالقانونیة التي یفتقدھا غاحتى المعرفة للفارق الاقتصادي والمالي، بل و
                                                             

1  -  Picod.(Y) et Davo.(H).op.cit. p338. 
2 - Cass.civ.1e , 4 mai 1999, bull. civ. I.n°147. D.2000. Somm. 48.obs. Pizzio. 
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المستھلكین، وإن كان المشرع المغربي قد قرنھا بضرورة وجود دعوى جاریة أمام 

القضاء، ولضمان طابعھا الوقائي لا بد من الإقرار التشریعي بحق الجمعیات بممارسة 

وعة دعوى حذف البنود التعسفیة كطرف أصلي، ولعل ھذا ما یفسر بندرة الدعوى المرف

، مما 31-08رغم مرور قرابة عشر سنوات على صدور القانون  ،من طرف الجمعیات

یستوجب تدخلا تشریعیا لتحقیق النجاعة على مستوى الحمایة التعاقدیة بتعدیل القانون 

بما یمكنھا من سلوك مسطرة حذف البنود  ،على مستوى دعاوى الجمعیات 08-31

في تقویة دعائم الأمن التعاقدي للمستھلكین  ھم، الأمر الذي سیساطرف أصليكالتعسفیة 

  بصفة عامة، ومستھلكي الخدمات على وجھ الخصوص من خلال ھذه الدعوى الوقائیة.

ة المطلب الثاني: ممارسة الدعاوى دفاعا عن المصالح الجماعي
  الخدمة.لمستهلك 

منحھا إضافة إلى دعوى إلغاء البنود التعسفیة بمناسبة دعوى جاریة التي    

، فقد منح ھذه الأخیرة كذلك صلاحیة رفع دعوى المشرع لجمعیات حمایة المستھلك

التمثیل المشترك (الفقرة الأولى)، وكذا إمكانیة اللجوء لإقامة الدعوى المدنیة دفاعا عن 

  المصالح الجماعیة للمستھلك ( الفقرة الثانیة).

  تركالفقرة الأولى: ممارسة الجمعیات لدعوى التمثیل المش

لا یقتصر دور جمعیات حمایة المستھلك على رفع دعاوى الدفاع عن المصالح    

الجماعیة للمستھلكین، وإنما أسندت لھا صلاحیة رفع دعوى الدفاع عن المصالح الفردیة 

، وبمعنى آخر یمكن للطرف ضرر واحد لمجموعة من المستھلكین ترتبط بمصدر

ده الدعوى القضائیة وتسمى في القانون المدعى علیھ وھو نفس الشخص الذي ترفع ض

الفرنسي بدعوى التمثیل المقترنة، وقد تبنى المشرع المغربي ھذه الدعوى في المادة 

ا ھي الشروط م، فما ھي إذن طبیعة ھذه الدعوى (أولا)، و31-08من القانون  158

 الخاصة اللازمة لممارستھا (ثانیا).

  

  أولا: طبیعة دعوى التمثیل الفردیة.
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، l'action en représentation conjointeوتسمى بدعوى التمثیل المقترنة

- 60وھي دعوى حدیثة العھد بالممارسة القضائیة الفرنسیة، ظھرت مع صدور القانون 

من مدونة  L422-3إلى  L421-1والذي أدرجت مقتضیاتھ في المواد  ،901

 11سوم الصادر بتاریخ وقد تم تحدید إجراءات ھذه الدعوى بموجب المرالاستھلاك، 

والذي تم إلحاقھ بمدونة قانون الاستھلاك في المواد  92-1306تحت رقم  1992دجنبر 

R422-1  إلىR422-10 ودعوى التمثیل الفردیة أو المقترنة لا تمثل النموذج الثاني ،

، لأنھا تؤدي نفس الدور الذي تقوم بھ 2لدعوى الدفاع عن المصالح الجماعیة للمستھلكین

دعاوى الدفاع عن المصلحة المشتركة للمستھلكین، وإنما استحدثت لأجل إصلاح 

الأضرار التي تصیب شخص المستھلك الفرد أو جماعة من المستھلكین من جراء 

التصرف أو الفعل الصادر عن شخص واحد أي أن مصدر الضرر یكون مشتركا بین 

مدة للدفاع عن حقوق الجمیع، وذلك بموجب دعوى واحدة فقط ترفعھا جمعیة معت

المستھلكین، فالأمر إذن یتعلق بمصالح فردیة اجتمعت عن طریق الصدفة، ویتم توكیل 

، وبصفة 3الدفاع عنھا إلى جھة واحدة للحصول على نتیجة إیجابیة یستفید منھا الجمیع

أدق ھي دعوى الدفاع عن المصالح الفردیة لفئة متكتلة من المستھلكین، وتختلف دعوى 

  ل المقترنة عن الدعوى المدنیة في القانون الفرنسي في نقطتین:التمثی

النقطة الأولى: وھي أن الجمعیة لا یمكنھا ممارسة الدعوى المدنیة إلا إذا كان  -

، في حین لیس ضروریا أن یشكل فعل 4فعل المھني یشكل مخالفة جنائیة

قترنة، المھني مخالفة جنائیة حتى یمكن للجمعیة ممارسة دعوى التمثیل الم

فیمكن لھا أن تمثل مجموعة من المستھلكین والدفاع عنھم وحتى وإن لحقھم 

ضرر من فعل المھني یكتسي صبغة مدنیة، فیمكن لھا مثلا رفع الدعوى 

، ولا مانع یمنع 5بشأن ضمان العیوب الخفیة أو بسبب المنتوجات المعیبة

                                                             
  .1992ینایر  18صادر بتاریخ  -  1

2 -Calais-Auloy(J) et Steinmetz(F).op.Cit. P 650. 
  .332المھدي منیر، مرجع سابق، ص  -  3
  سیة.من مدونة الاستھلاك الفرن 421/6الفصل  -  4
  .323نزھة الخلدي، مرجع سابق، ص -  5
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فیة یحتوى الجمعیة من الاعتماد على نفس الدعوى لطلب إبطال شروط تعس

علیھ عقد بیع آلة من آلات التجھیز المنزلي، مثلا إذا تم اقتناؤھا من طرف 

، لیضاف إلى الدعاوى التي سبق دراستھا نوع 1عدد كبیر من المستھلكین

التي یمكن للمستھلكین والجمعیات الاعتماد علیھا والاستفادة  ىآخر من الدعاو

من انتشارھا في العقود  منھا من أجل محاربة البنود التعسفیة والحد

 الخدماتیة. الاستھلاكیة

النقطة الثانیة: وھي أن موضوع الدعوى المدنیة یكمن في تعویض الضرر  -

الذي لحق بالمصلحة الفردیة للمستھلكین، في حین تقوم دعوى التمثیل الفردیة 

في دعوى واحدة تمارسھا  ،على توحید المصالح الفردیة لعدد من المستھلكین

 Classالجمعیة نیابة عنھم، وتشبھ دعوى التمثیل الفردیة دعوى المجموعة 

action  والتي توجد في النظام الأمریكي، أو التقاضي الجماعيRecours 

collectif والذي یعطي للقاضي إمكانیة البت  ،المنظم في القانون الكیبیكي

ي مجموعة من الدعاوى المماثلة والتي في نزاع الاستھلاك بمسطرة واحدة ف

 .2ترفع من عدة مستھلكین على مھني واحد

وبخصوص التشریع المغربي للاستھلاك فقد اشترط توافر مجموعة من الشروط 

  .31-08من القانون  158لقبول دعوى التمثیل المقترنة والتي حددتھا المادة  ،الخاصة

   التمثیل الفردیة.ط الخاصة بممارسة دعوى وثانیا: الشر

من القانون المتعلق بتدابیر لحمایة المستھلك المغربي على  158لقد نصت المادة 

 3"استثناء من أحكام الباب الثلث من القسم الثاني من الفقرة الثالثة من الفصل  :أنھ
من قانون المسطرة المدنیة یجوز لكل جمعیة من حمایة المستھلك المشار إلیھا في 

في حالة ما إذا تعرض عدة مستھلكین وكانوا أشخاصا طبیعیین معروفة  157المادة 
ھویتھم، لأضرار فردیة تسبب فیھا نفس المورد وكان مصدرھا واحدا، أن تقیم دعوى 

                                                             
1- Calais-Auloy(J).et Steinmetz(f).op.Cit.P,650. 
2  - Picod(V)et Davo(H) droit de la consommation 2eme ed.serey.2010.p,360. 
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أمام أي محكمة باسم المستھلكین المذكورین عندما تكون موكلة  المطالبة بالتعویض
  ن المعنیین بالأمر."من قبل مستھلكین اثنین على الأقل من المستھلكی

  :ومنھا موعة من الشروطتتطلب توفر مجالفردیة وبناء علیھ فإن دعوى التمثیل 

وجود مستھلكین أشخاص طبیعیین ومعروفین، وھكذا لا یمكن ممارسة ھذه  -

الدعوى إلا لفائدة المستھلكین، حسب المفھوم الضیق للمستھلك أي الشخص الطبیعي 

مھني، وإنما لتلبیة حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة، أما المھنیون  الذي لا یتصرف لغرض

الذین یتعاقدون خارج نطاق تخصصھم من أجل مشاریعھم فإنھ لا یمكن لھم الاستفادة من 

  ھذه الدعوى.

كما أن قبول الدعوى یتطلب أن تكون ھویة المستھلكین الذین تنوب عنھم معروفة، 

معروفین قبل  ونتتطلب أن یكون المستھلك 31-08من القانون  158كانت المادة  وإذا

  معروفین بشكل مسبق؟. ینأن یكون كل المستھلك مفاد ذلك قانونا لھرفع الدعوى، ف

القانوني غامض، وإذا فرض القضاء ذلك فإن دعوى التمثیل المقترنة فالنص 

وا تعرضمن المستھلكین  الآلافستصبح عملیا مستحیلة، وذلك في حالة وجود مئات أو 

، كما ھو الحال بالنسبة لأضرار، نتجت عن إیراد بنود تعسفیة من طرف نفس المھني

  لمشتركي خدمات الاتصال.

وقیاسا على عدد التوكیلات التي یتعین على الجمعیة الحصول علیھا والمحددة في 

توكیلین یمكنھا مباشرة الدعوى، فإنھ یكفي أن تعرف الجمعیة باثنین من المستھلكین حتى 

تسھیلا لممارسة ھذه الدعوى وضمانا  ،وإن كان عدد المتضررین یفوق ذلك بكثیر

الخدمة الطرف في  لفعالیتھا، وإلا تعذرت الاستفادة منھا كإمكانیة جدیدة لحمایة مستھلك

، خصوصا في الحالات التي یكون فیھا عدد المستھلكین عقد الخدمة الاستھلاكي

  المتضررین كبیر ومن مناطق متنوعة.

ومن  ،وأن یكون مصدرھا واحد ،أن تكون الأضرار قد تسبب فیھا نفس المورد-

المألوفة في حالة سفر منظم من طرف وكالة تقدیم الخدمات السیاحیة ولم یتم صورھا 

  الحصول على الخدمات الموعود بھا.
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وبخصوص البنود التعسفیة كحالة إدراج المورد لبند تعسفي في عقد استھلاكي 

م خدمة لمجموعة من المستھلكین، یسمح للمورد بالاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة یتعلق بتقدی

برسم خدمات لم ینجزھا بعد عندما یقوم المورد نفسھ بفسخ العقد، فھدف دعوى التمثیل 

كبیر من المقترنة ھو تجمیع الدعاوى المماثلة من حیث الھدف والتي یرفعھا عدد 

  المستھلكین في دعوى واحدة.

تكون الجمعیة موكلة من قبل المستھلكین اثنین على الأقل من  ضرورة أن-

المستھلكین المعنیین بالأمر، وتمنح الوكالة كتابة من قبل كل مستھلك أي أنھا وكالة 

إلى موضوعھا وتخول للجمعیة صلاحیة وصفة القیام بكل فردیة، ویجب أن تشیر 

تخضع العلاقة بین الجمعیة  الإجراءات القضائیة بما في ذلك ممارسة طرق الطعن، وقد

الوكیلة والمستھلكین الموكلین للقواعد العامة، والتي تفرض من الناحیة المبدئیة أن 

، ولا یمكن 1یتعرض الموكل على شخص الوكیل، مادام القانون یعتبر الوكالة عقدا

أو عن طریق إعلان أو التماس الوكالة عن طریق دعوة العموم عبر التلفزة والإذاعة 

، وذلك لتفادي تشویھ سمعة المورد 2شور أو أیة وسیلة من وسائل الاتصال عن بعدمن

المھني في حین أن مسؤولیة ھذا الأخیر قد لا تثبت فیما بعد ولا یتحمل المستھلك أي 

  التزام بمؤازرة ومساندة الجمعیة.

فإنھ إذا ما استطاعت  ،وبخصوص الاستفادة من آثار الحكم الصادر في الدعوى

فإن  ،الجمعیة الحصول على حكم لصالحھا، فإنھ إضافة إلى إبطال البند التعسفي

التعویضات تذھب للمستھلكین الموردین، وفي الحالة المعاكسة فإن المستھلكین لا 

  .3یحصلون على أي تعویض اللھم فقدان حقھم في ممارسة الدعوى الفردیة

المقترنة أنھا تعطي للجمعیة المعتمدة حق التدخل في وتبدو أھمیة دعوى التمثیل 

الدعوى ومنح القاضي إمكانیة رقابة خاصیة التعسف في البنود العقدیة، إضافة إلى ذلك 

                                                             
آخر "الوكالة ھي عقد بمقتضاه یكلف شخص شخصا من قانون الالتزامات والعقود بأن  879لقد عرف الفصل  -  1

بإجراء عمل مشروع لحسابھ ویسوغ إعطاء الوكالة أیضا لمصلحة الموكل والوكیل أو لمصلحة الموكل والغیر، 
  بل لمصلحة الغیر وحده".

2- Calais-Auloy(J) et Steinmetz (F).op.cit, P 651. 
  لفرنسیة.ا  من مدونة الاستھلاك  R422-2، والمادة 31- 08من القانون  158من المادة  2الفقرة  -  3
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فإنھا تؤدي إلى تحسین وضعیة المستھلك أمام القضاء، فالدعاوى الفردیة كما ھو ثابت لا 

دیا للمصاریف القضائیة وتجنب ، وتفاتشجع المستھلك المھني بسبب نفوذه الاقتصادي

المسطریة، كما أن تعدد الدعاوى الفردیة یمكن أن یشكل محلا  الإجراءاتطول وتعقد 

، وذلك من شأنھ أن لا یحقق أمنا قضائیا، ورغم ھذه الأھمیة فإن متناقضةلأحكام قضائیة 

د ھویة دعوى التمثیل المقترنة لا تخلو من انتقادات ترجع في الواقع إلى صعوبة تحدی

المستھلكین الضحایا، وأیضا صعوبة بل واستحالة صرف التعویضات المحصل علیھا 

كما أن الجمعیة بممارستھا لھذه  ،1على العدد الھائل من المستھلكین في بعض الحالات

، ففي 2أولا تجاه المستھلكین الذین منحوھا التوكیل ،الدعوى تغامر في تحملھا المسؤولیة

للدعوى لا یمكنھم الرجوع بدعاوى فردیة اتجاه نفس المھني طلبا  خسارة الجمعیة حالة

اتجاه المھني الذي تشوه سمعتھ قبل أن تثبت مسؤولیتھ ثانیا ، لتعویض نفس الأضرار

تعترض ممارسة ھذه ، وأمام ھذه المشاكل التي 3نادرةبصفة نھائیة، لھذا بقیت تطبیقاتھا 

 Action نادى مجموعة من الفقھاء الفرنسیین باللجوء إلى دعوى المجموعة  الدعوى

de groupe 4والمنظمة في القانون الأمریكي والكیبیكي.  

التي تعرفھا بعض  ،ھذه الدعوى قریبة من دعوى المجموعةوتجدر الإشارة إلى أن 

، وتتمیز الأمریكیةة القوانین المنتمیة إلى المدرسة الانكلوساكسونیة مثل الولایات المتحد

ھذه الأخیرة بكونھا تشترط فقط حدوث أضرار فردیة للمستھلكین بسبب نفس المھني، 

إقامة  یمكنھاولكن الجمعیات لا تلزم بالحصول على وكالة من المتضررین منھم، حیث 

ولو دون إخبارھم، وفي حالة حصولھا على حكم یقر بمسؤولیة المھني، تقوم  دعوىال

وإخبار المستھلكین بھ، وعندئذ یمكنھم التقدم بطلب الاستفادة من الحكم  بإشھار الحكم

الصادر في ھذا الشأن، أما المستھلكون الذین لم یناسبھم مضمون الحكم فیمكنھم ممارسة 

، ویظھر أن ھذه الدعوى تتضمن كل مزایا دعوى التمثیل المشترك 5ھم الفردیةوادع

                                                             
  .363المھدي منیر، مرجع سابق،  ص  -  1
  .326نزھة الخلدي، مرجع سابق، ص  -  2

3 - Picod(V) , Davo(H).op.cit.p391. 
4 - Calais-Auloy(J). op.cit. P390. 
5- Calais-Auloy(J).et Steinmetz (F).op.cit.n°561.p.606. 
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توكیل من طرف المستھلك كما لا یضر مسار وتتجنب مساوئھا، حیث لا تحتاج إلى 

  القضیة بالمستھلكین ولا یحرمھم من ممارسة دعواھم الفردیة.

 قدالقانون المغربي لحمایة المستھلك  أن وخلاصة القول في ھذا الصدد نخلص

اقتبس نفس المقتضیات المتعلقة بدعوى التمثیل المشترك التي وردت في التشریع 

الذي تناسبھ إلى حد ما دعوى  ،1ي دراسة الواقع المغربيدون التعمق ف ،الفرنسي

في الدول الانكلوساكسونیة، لأن المستھلك المغربي یتمیز بضعف  معمول بھاالمجموعة ال

المستوى المعرفي في المجال القانوني، وھو الأمر الذي سوف یؤدي دون شك إلى 

أھمیة توكیل الجمعیة، صعوبة تطبیق دعوى التمثیل المشترك، نظرا لانعدام الوعي ب

قد یفلت من المتابعة، في حین أن دعوى المجموعة  مورد الخدمة وذلك یعني بأن المھني

تعطي للجمعیة صلاحیة التصرف من تلقاء نفسھا، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، دون 

كل تصرف یلحق ضررا انتظار توكیل من المتضرر الحقیقي، وعلى ھذا الأساس فإن 

یكون صاحبھ معرضا للمساءلة القانونیة أمام القضاء، وذلك لأن  بالمستھلك سوف

الجمعیات تتابع دائما الأنشطة المرتبطة بالاستھلاك، ویدخل في نطاق عملھا محاربة كل 

كي الخدمات، غیر أننا نرى بأنھا آلیة مھمة فتحت ما من شأنھ الإضرار بمصالح مستھل

ھة أضرار یتعرضون لھا من نفس مورد الباب للمستھلكین المتضررین بالتكتل لمواج

مدنیة لھا ما یكفي من المعرفة القانونیة والمساطر القضائیة، حیث وبمساندة ھیئة  ،الخدمة

أن ھذه الدعوى قد تشكل فرصة لمواجھة ظاھرة انتشار البنود التعسفیة بعقود الخدمات 

لزیادات غیر القانونیة تربط بین الأبناك وزبنائھا، وكذلك مواجھة ا خاصة التيالإذعانیة 

أو فرض بعض شركات  ،في سعر الفائدة المطبق فعلا من طرف مؤسسات الائتمان

القروض للتوقیع على بیاض، مما یوسع بشكل كبیر من نطاق حمایة مستھلكي الخدمات 

  ویعزز أمنھم التعاقدي.

  الفقرة الثانیة: الدعوى المدنیة. 

                                                             
  .433ص ، حسنة الرحموني، مرجع سابق -  1
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قد عمل فبالإضافة إلى دعاوى إبطال البنود التعسفیة ودعوى التمثیل المشترك، 

على السماح للجمعیات في إطار تعزیز  ،المشرع المغربي على غرار القوانین المقارنة

ومستھلكي الخدمة بصفة خاصة، من خلال  ،الأمن التعاقدي للمستھلكین بصفة عامة

  المھني. تدعیم مركزھم القانوني والدفاعي أمام

"یمكن للجامعة الوطنیة على أنھ:  31-08من القانون  157وھكذا نصت المادة 
 154ولجمعیات حمایة المستھلك المعترف لھا بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 

أن ترفع دعاوى قضائیة أو أن تتدخل في دعاوى جاریة، أو أن تنصب نفسھا طرفا 
اع عن مصالح المستھلك، وتمارس كل الحقوق المخولة مدنیا أمام قاضي التحقیق للدف

للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعیة 
  للمستھلكین".

وتشكل ھذه الدعوى قیمة مضافة یمكن استثمارھا لأجل تدعیم الأمن التعاقدي   

 99/106إلى صدور القانون  لمستھلكي الخدمات، ویعود تاریخ الاعتراف بھذه الدعوى

قدیما، والذي اعترف صراحة لجمعیات المستھلكین  المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة

، وذلك من خلال مستھلكینبالحق في التقاضي دفاعا عن المصلحة الجماعیة لھؤلاء ال

"یمكن أن تنتصب جمعیات حمایة المستھلكین  تنص على أنھ: كانت والتي 99مادتھ 
أنھا ذات منفعة عامة طرفا مدنیا، أو أن تحصل على تعویضات عن الضرر المعلن 

  اللاحق بالمستھلكین بناء على دعوى مدنیة مستقلة".

أما على مستوى القانون المقارن وخاصة في فرنسا، فقد كان القضاء الفرنسي 

إلا عن المصالح التي ترعاھا  امستقرا على عدم قبول دعوى الجمعیات التي ترفعھا دفاع

فإذا لم یوجد نص یقرر للجمعیة الحق في ممارسة مثل ھذه الدعوى فعلى  ،2بنص

المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى، وتأسیسا على ذلك قضت الغرفة المدنیة الأولى 

                                                             
  المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة. 12/104القدیم عدل وغیر بالقانون  99/06شرنا إلى أن القانون أسبق أن  -  1
لأن ذلك یتعارض مع مبدأ كون النیابة العامة ھي وحدھا المكلفة بالدفاع عن المصلحة الجماعیة وحمایتھا، ومصلحة -  2

یعد مستھلكا، وحول ھذا الموقف یمكن المستھلكین جزء من ھذه المصلحة الجماعیة، باعتبار أن كل شخص 
  الاطلاع على:

- Calais Auloy(J). Droit de la consommation. op.cit.p143. 
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بعدم قبول دعوى الجمعیة دفاعا عن  19/05/1985بمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

  .1المصلحة الجماعیة للمستھلكین

ھذه الإشكالیة لجأ المشرع في فرنسا إلى النص على السماح لجمعیات حمایة  ولحل

المستھلك بالادعاء قضائیا  لحمایة المصالح الجماعیة للمستھلكین، وكان رائده في ذلك 

اعتراف بعض الدول بمثل ھذا الحل وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة فیما 

  .Recours Collectif 2یسمى  وبمقاطعة الكیبیك بما  Class Actionیعرف

وقد اعترفت بعض الدول الأخرى الأوربیة بخلاف فرنسا بحق الجمعیات في 

  .مثل السوید والبرتغال 3نالتدخل أمام القضاء لحمایة المصالح الجماعیة للمستھلكی

جمعیات حمایة المستھلك  صلاحیة أما في فرنسا فقد تعددت القوانین التي نظمت

حیث كونھ  1973لسنة  Royerفي التقاضي لمصلحة المستھلكین، حیث بدأت بقانون 

حق جمعیات حمایة المستھلك في الادعاء أمام  النص الأساسي والأول الذي یتعلق بمسألة

 .1993وانتھاء بقانون الاستھلاك الفرنسي لسنة  1988ینایر  5القضاء، وبعده قانون 

یمكن لجمعیات حمایة  4منھ 46للمادة رقم وتطبیقا  1973دجنبر  27لقانون ووفقا 

أن تباشر أمام المحاكم بجمیع أنواعھا الدعاوى  ،المستھلك المرخص لھا لھذا الغرض

المدنیة التي تتعلق بالأعمال التي یترتب عنھا ضررا مباشرا أو غیر مباشر بالمصلحة 

  الجماعیة "المشتركة" للمستھلكین.

مصلحة مجموع المستھلكین الذین تمثلھم الجمعیة،  ،ویقصد بالمصلحة الجماعیة

أو مصلحة المجتمع  ،وتختلف المصلحة الجماعیة للمستھلكین عن المصلحة الاجتماعیة

                                                             
1- Ibid.p.143. 
2 - Picod , la charme discret de la class Action.Dalloz ,  trib, 2005. p657, 
3- Calais Auloy(J), droit de consommation. Op.cit.p 696. 
4 -l'article 46 du loi du 27 déc.1973 indique que : "sauf préjudice des dispositions de 

l'article 3 du décret n°56-149 du 24 janv1956, les associations régulièrement déclarés 
ayant pour objet statuaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent si 
elles ont été agrées a cette fin, exercer devant toutes les juridictions compétentes l'action 
civile relative aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des 
consommateurs…".        
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بأسره، فھذه المصلحة تتولى النیابة العامة الدفاع عنھا في حالة حدوث ضرر اجتماعي 

  .1عام

أنھ یمكن أیضا للجمعیات المذكورة بناء على ما ولاحظ بعض الفقھ الفرنسي    

أن تطالب بإلغاء الشروط التعسفیة التي تتضمنھا العقود المقدمة أو المفروضة على  ،سبق

المستھلكین، ومع ذلك فقد ذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى التفسیر الضیق للدعوى 

من  46كین طبقا للمادة المدنیة المسموح برفعھا دفاعا عن المصالح الجماعیة للمستھل

: "بأن الدعوى 16/01/1985، حیث قضت في قرارھا الصادر بتاریخ 1973قانون 

المدنیة التي ورد النص علیھا في المادة المذكورة یجب أن یقصد بھا دعوى تعویض 

الضرر الحاصل بسبب مخالفة القانون الجنائي"، وقد انتقد ھذا القرار في حالة أنھ إذا لم 

جریمة جنائیة، فإن جمعیات حمایة المستھلكین لا تكون قادرة على الادعاء تكن ھناك 

  .2أمام القضاء ضد الممارسات التعسفیة من جانب المھنیین

حیث تم إلغاء  تم إعادة تنظیم دعاوى الجمعیات 1988ینایر  5ومع صدور قانون 

، 1973جنبر د 27من القانون  46فصل منھ بموجب ال 9القانون السابق بموجب المادة 

واعترف بصفة صریحة للجمعیات المعتمدة بحق ممارسة الحقوق المعترف بھا للطرف 

والناتجة عن أفعال تسببت في ضرر مباشر أو غیر مباشر بالمصلحة الجماعیة  ،المدني

یولیوز  26الصادر في  93-949من القانون  421/1، وأصبح الفصل 3للمستھلكین

الدعاوى  الاستھلاك الفرنسیة، وطبقا لھذه المادة فإنھ لقبولالمتعلق بمدونة  1993

  لا بد من توفر شرطین وھما: المرفوعة من الجمعیات

تكاب مخالفة یعاقب علیھا القانون، إذ أن الجمعیة لا *الشرط الأول: یجب ار

تتمثل في إصلاح الضرر الناتج عن  ،تمارس الدعوى المدنیة إلا في حدود ضیقة

                                                             
  .240الصغیر محمد مھدي، مرجع سابق، ص  -  1

2  - Calais. Auloy  (J) .note sous cass. civ.16 juillet 1987.D.S.1988.p.49. 
3  - L'article 1ere du loi 05 janvier 1988 dispose que : "les associations agrées  peuvent 

exercer les droits reconnus a la partie civile relativement au fait portant un préjudice 
direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ". 
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و الأمر الذي یتم بالتعویض المدني أو ما یصطلح علیھ بالمقابل الذي یشمل المخالفة، وھ

  .1التعویض العیني

والملاحظ أن ھذا التعویض أمام المحاكم الجنائیة یخضع لنفس الأحكام التي تطبق 

على التعویضات في المسؤولیة التقصیریة، والھدف الذي تسعى إلیھ الجمعیة من خلال 

لحصول على التعویضات التي من شأنھا أن تحقق التعویض الدعوى القضائیة ھو ا

الكامل عن الضرر الشخصي الحال والمحقق الذي یصیب المستھلك، وفي المقابل 

ترفض الدعوى إذا كانت القاعدة القانونیة التي تطلب الجمعیة تطبیقھا لا تتضمن إلا 

  عقوبات ردعیة.

ھو ضمان  ،ود فعل إجراميوغایة المشرع في ربط ممارسة الدعوى المدنیة بوج

كالغش والدعایة الكاذبة والمخالفات في  احترام النصوص القانونیة ذات الطبیعة الجنائیة

  .2مجال القروض الاستھلاكیة...

*الشرط الثاني: یجب أن ینتج عن المخالفة ضرر حقیقي یمس المصلحة المشتركة 

عیفا ولا بمفرده یعد طرفا ضللمستھلكین، إما بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، فالمستھلك 

، ولكن باتحاده مع غیره من المستھلكین یمكنھ أن یحفظ یستطیع الدفاع عن مصالحھ

، ومثال ذلك قیام المھني مورد 3الضرر عن نفسھ حقوقھ أو على الأقل یستفید من دفع

الخدمة بالدعایة التجاریة المضللة للخدمة المقدمة من طرفھ، وھو الأمر الذي سوف 

یؤدي دون شك إلى التأثیر على جمھور عریض من المستھلكین ویدفعھم إلى التعاقد 

عن مكان للاستفادة من الخدمة، وبالتالي فإن الضرر محتمل للجمیع بغض النظر 

تواجدھم، حیث أنھ في ھذه الحالة یمكن للجمعیة التدخل بإقامة دعوى مدنیة أصلیة 

  للمطالبة بمنع التصرفات المنافیة للقانون.

                                                             
  .325المھدي منیر، مرجع سابق، ص  -  1
  .308نزھة الخلدي، الحمایة المدنیة للمستھلك ضد البنود التعسفیة، مرجع سابق، ص  -  2
  .325المھدي منیر، مرجع سابق، ص -  3
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وبمجرد توفر ھذین الشرطین یمكن للجمعیة أن تباشر الدعوى القضائیة إما أمام 

ویض عن الضرر أو وذلك للمطالبة بالتع ،المحكمة الزجریة أو أمام المحكمة المدنیة

  وقف الممارسات غیر المشروعة.

من مدونة الاستھلاك الفرنسیة  421/1المادة فوبالرجوع إلى القانون المغربي 

أن المشرع المغربي قد أخد بنفس حیث ، 31- 08من القانون  153المادة تقابلھا 

المقتضیات الفرنسیة مع بعض التعدیلات الطفیفة، وأن المشرع الفرنسي قد قید حق 

في رفع الدعوى المدنیة لتعویض الضرر اللاحق بالمصلحة الجماعیة الجمعیات 

وھو ما  ،للمستھلكین بضرورة وجود فعل جنحي، بل إن المشرع المغربي لم یشترط ذلك

، حیث أعطى 08-31من القانون  153ن الصیغة العامة التي وردت بھا المادة یستفاد م

طرف مدني في الدعوى المدنیة التابعة للدعوى كللجمعیات الخیار بین أن تنتصب 

أو أن ترفع دعوى مستقلة عن الدعوى الجنحیة، وبمقتضى ھذه الدعوى یمكن  ،الجنحیة

لبة بوقف الممارسات غیر المشروعة للجمعیات بالإضافة إلى طلبھا التعویض المطا

ومنھم موردي الخدمات، وتكمن أھمیة ھذه الدعوى بالنسبة لمستھلكي  ،1للموردین

خصوصا وأن آثارھا  ،الخدمة في اتساع نطاقھا في حمایة المصالح الجماعیة للمستھلكین

 ھا بل تمتد إلى غیرھم ممن لم تشملھملا تقتصر على الأشخاص المنتصبین كأطراف فی

الدعوى، حیث یمكن للجمعیات المرخصة والحاصلة على المنفعة العامة من خلال طلب 

أو طلب وقف الدعایة الكاذبة وإیقاف  ،سحب منتوج لا یتلاءم مع المواصفات التنظیمیة

التي یدسھا و لھذه الأخیرةكل الأفعال والشروط غیر المشروعة، وكذا طلب وضع حد 

ماتیة، والمحكمة باستجابتھا إلى ھذه المطالبة تصدر المھنیون في نماذج العقود الخد

                                                             
كن إقامة الدعوى العمومیة من : "  97- 17رقم من قانون حمایة الملكیة الصناعیة  183بمقتضى المادة  ھحیث إن -  1

، كما یمكن إقامتھا من طرف 182یر المشروعة المنصوص علیھا في المادة طرف النیابة العامة لمعاقبة الأفعال غ
أي متضرر للمطالبة بالتعویض، سواء كان شخصا ذاتیا أو معنویا أو جمعیة أو نقابة ولاسیما المنتجین أو الصناع 

لمقصودة أو من أو التجار الذین یمكنھم التعرف بصورة صحیحة على منتجاتھم أو خدماتھم مع البیان أو التسمیة ا
طرف الجمعیات التي تمثلھم لھذا الغرض، دون إخلال بحقھم في اللجوء إلى الطریق المدني أو المطالبة بالإجراءات 

الاستعمال المباشر أو غیر المباشر " من نفس القانون كما یلي: 182تعرفھا المادة  الأفعال المشروعة و "التحفظیة.
  ".منتج أو خدمة بھویة المنتج أو الصانع أو التاجر؛لبیان كاذب أو خداع یتعلق بمصدر 
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تھدد الجاني بتسدید الغرامات المالیة إذا استمر في مزاولة نشاطھ بشكل  العقوبة التي

  مخالف للقانون.

وبھذا تكون الجمعیات قد أصبحت تتوفر على آلیة قانونیة تدخلیة ووقائیة    

للتصدي لھیمنة موردي الخدمات على العملیة التعاقدیة، مما یؤدي إلى تقویة الأمن 

  التعاقدي بتطھیر مجال التعاقد الاستھلاك الخدماتي من التصرفات غیر المشروعة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني: 
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الأمن التعاقدي لمستهلكي الخدمة المرتبطة  ضمانات

  بنظام المسؤولية

ولا غرابة في  ،تشكل المسؤولیة في الوقت الحاضر مشكلات القانون بصفة عامة

 ،ذلك، فموضوعاتھا ترجمة لواقع الحیاة من منازعات وخصومات یومیة بین الأفراد

بذلك فقد فرضت نفسھا  ،وأحكامھا تمثل الحلول القانونیة لتلك المنازعات والخصومات

لذلك فإن أي تطور  ،)1(وأرست وجودھا الذي سیظل حیا دائما دوام الحیاة في المجتمع

یصیب المسؤولیة المدنیة یحظى بالأھمیة، لأنھ من الممكن أن نجد في المستقبل أفكارا 

وقد تتبلور الفكرة الجدیدة لتصبح مبدأ قانونیا ستكون  ،جدیدة على ضوء ذلك التطور

  .)2(تمة المطاف في أن تتخذ صبغة التشریعخا

والقاعدة في مجال النظام القانوني لمجتمعنا أن كل خطأ ترتب علیھ ضرر یلزم 

 ،وتطبق ھذه القاعدة في إطار المسؤولیة المدنیة للأشخاص ،مرتكبھ بإصلاح ھذا الضرر

ادت أھمیة دازكیفما كانت طبیعتھم أي سواء تعلق الأمر بأشخاص ذاتیة أو اعتباریة، وقد 

دي ومع اتساع نطاق التدخل التشریعي في ضبط قالمسؤولیة المدنیة في المجال التعا

كما  ،خاصة في العقود التي تتمیز بعدم التكافؤ  بین أطرافھا ،مجال المعاملات العقدیة

حیث یتطلب المستھلك حمایة خاصة تجاه المورد  ،ھو الأمر بالنسبة لعقود الاستھلاك

  .وھذا لن یتأتى إلا بإقرار مسؤولیة ملائمة، في العلاقة التعاقدیة الطرف القوي

وھكذا فإن تشریعات الاستھلاك ومن بینھا التشریع المغربي قد أحاط المستھلك 

تشكل التزامات قانونیة یجب على والتي   ،بمجموعة من التدابیر الحمائیة العقدیة

 ورد بھذه الالتزامات قیام مسؤولیةالم وأھم ما یترتب على إخلال ،الموردین الالتزام بھا

وبالنظر إلى كون عقود الخدمات الاستھلاكیة في  ،مدنیة عقدیة تقصیریة وزجریة

أطراف قتصادیا وتقنیا في مقابل موردین غالبیتھا تربط بین مستھلكین أشخاص ضعیفة ا

                                                             
  .3، ص 1980إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، المسؤولیة المدنیة بین التقیید والإطلاق، دار النھضة العربیة،  -1
دارسة مقارنة بین القانون المدني والفقھ الإسلامي،  -رأفت محمد أحمد حماد، مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع -2

  .4، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص 1990 ،المطبعة التجاریة الحدیثة
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ود قویة تتخذ شكل شركات أو مقاولات، كما أن التعاقد یتم في الغالب بواسطة عق

لذلك كان المشرع حریصا على  ،نموذجیة لیس للمستھلك إلا الإذعان لبنودھا ومقتضیاتھا

نظام المسؤولیة، حیث  لمستھلك من خلال إفراد خصوصیة فيالتدخل لتقویة الحمایة ل

كما  ،جاء بمقتضیات قانونیة ساھمت في إحداث تطورات نوعیة على نظام المسؤولیة

  الأمن التعاقدي (الفرع الأول).تؤثر إیجابا على سنھا أ

ى تعزیز الأمن التعاقدي لمستھلكي وحرصا منھ عل المغربيكما أن المشرع 

خلق مؤیدات لضمان فعالیة وسیع نطاق المسؤولیة، وإنما قام بفإنھ لم یكتف بت الخدمات،

قواعد التعاقد من خلال استحداث المسؤولیة الجنائیة عن مخالفات  ،المسؤولیة

(الفرع  ي، وتعزیز دور ھیئات الضبط المستقلة في إقرار المسؤولیة التأدیبیةالاستھلاك

 الثاني).



تتمثل ھذه التطورات في تجاوز بعض القواعد التقلیدیة المحكومة بمبدأ العقد شریعة 

وتبني أسس جدیدة  ،لمساواة بین الطرفین المتعاقدینتراض التكافؤ وا، حیث افالمتعاقدین

لمركز المستھلك الضعیف وعدم  ومراعاة ،للمسؤولیة في مجال التعاقد الاستھلاكي

الأحادي بإعداد العقد  هقدرتھ على مواجھة المورد في التعاقد من خلال انفراد

مع مبدأ جواز الاتفاق على المسؤولیة (المبحث  ، فقد حسم التشریع المغربيالاستھلاكي

كما أن ھذا الأخیر عمل على توسیع نطاق المسؤولیة المقررة لفائدة المستھلك  ،الأول)

  (المبحث الثاني).

  

  

 

 
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وبالتالي فلا مجال  ،النظام العام د منالتقصیریة التي تعفا لقواعد المسؤولیة خلا

فإن الوضع لیس كذلك بالنسبة  ،لاتفاق على عكس ما قرره المشرع بشأنھا من أحكامل

ز احیث القاعدة العامة في میدان المسؤولیة العقدیة ھي جو ،لقواعد المسؤولیة العقدیة

فھو قد یتم  ،ا الاتفاق أكثر من مظھرویتخذ ھذ، الاتفاق على تعدیل أحكام ھذه المسؤولیة

عن طریق الزیادة في حجم التعویض المستحق للطرف المضرور في حالة تحقق السبب 

وذلك في الحالات التي  ،)1(تحكمیةوقد یتم التعدیل بطریقة  ،المسؤولیة الموجب لضمان

ك مقبولا وإذا كان ذل ،یشترط فیھا المدین إعفاءه من الضمان والمسؤولیة كلا أو بعضا

فإنھ غیر  ،التي تتمیز بالمساواة والمفاوضة ،في ظل العقود الرضائیة (المطلب الأول)

 عقود الخدمات الاستھلاكیةو ،بصفة عامة ذلك في العقود غیر المتكافئة كعقود الاستھلاك

المستھلك في شكل نماذج عقدیة لیس للمستھلك  حیث تطرح أمام ،على وجھ الخصوص

بة تفھي تتضمن شرطا أو أكثر یتعلق بتنظیم آثار المسؤولیة المتر عان،إلا القبول والإذ

صول المقررة لأكما یرد ذلك في الوثائق الإعلانیة المخالفة ل ،على المعاملة محل العقد

صالحھ بالتخفیف من أحكامھا أو آثارھا لفیحد المھني من نطاق المسؤولیة  ،قانونا

 ،مسؤولیة تماماالإعفاء المورد من  إلىبالعقد أو قد یصل الشرط الوارد  ،(التعویض )

فقد تعاملت  ،ولھذه الأسباب وحرصا على مصالح مستھلك الخدمة كطرف ضعیف

لأمن التعاقدي اتشریعات الاستھلاك مع ھذه الاتفاقات بمنطق المنع والتضییق بما یضمن 

  .لمستھلكي الخدمة (لمطلب الثاني)

  

  

  

  تعديل المسؤولية العقدية كمبدأ ىالاتفاق علالمطلب الأول: جواز        

                                                             
دراسة مقارنة على ضوء النصوص  -الكتاب الثاني، المسؤولیة المدنیة -عبد القادر العرعاري ، مصادر الالتزامات-  1

  .57، ص 2015الطبعة الرابعة، مطبعة الأمنیة،  ،التشریعیة الجدیدة
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"تلك الاتفاقات التي یقصد بھا تنظیم آثار : بأنھا ،اتفاقات المسؤولیة )1(یعرف الفقھ

فترض من ثم توافر جمیع وت ،المسؤولیة على غیر الوجھ الذي نظمت علیھ في القانون

المسؤولیة  تخفیفوتنقسم إلى ثلاثة أنواع اتفاقات رفع المسؤولیة اتفاقات عناصرھا، 

  .)2( "الشرط الجزائيو

 ،المترتبة على الإخلال بالعقد واتفاقات المسؤولیة ھي اتفاقات یراد بھا تنظیم الآثار

على نحو مخالف للتنظیم الذي أورده  ،المتولدة عن الإقدام على فعل غیر مشروعأو 

  .أم بالإعفاء عنھا ذلك بتشدید المسؤولیة أم بتخفیفھایستوي أن یكون و ،شأنھاالمشرع في 

ینص في العقد على إطالة مدة  أنھ قد نجد  ،ومن الأمثلة على النوع الأول

بدلا من بذل  ،بتحقیق نتیجة أو أن یتفق الطرفان على أن یكون التزام أحدھما ،)3(الضمان

التعویض عن  ني أن یتضمن العقد بندا یقضي بقصرومن الأمثلة على النوع الثاعنایة، 

فإنھ یدرج أما النوع الثالث  ،الإخلال بالالتزام على بعض الأضرار دون البعض الآخر

لیجد  ،ان وھي التي یستقل فیھا المدین (المھني) بوضع قانون العقدغالبا في عقود الإذع

  .ء من المسؤولیةا على قبول الإعفاالمستھلك) نفسھ مرغم –الدائن (المذعن 

على أن  ،الاتفاق على تشدید المسؤولیة في (الفقرة الأولى) محدودیةتناول سو

وذلك للتنقیب عن خطورة ھذه  ،نتناول الاتفاق على تخفیف المسؤولیة (الفقرة الثانیة)

 الاتفاقات على التوازن العقدي ومدى تھدیدھا لأمن التعاقدي للمستھلك.

  المشددة للمسؤولیة اتالاتفاقالفقرة الأولى : محدودیة 
لیس ھناك ما یمنع الدائن من أن یشترط  ،بالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة 

ففي عقد البیع مثلا یمكن للمشتري أن یدرج في  ،التشدید في مسؤولیة المدین وضمانھ

ومن قبیل ذلك ، )4(العقد شرطا یحمل البائع تبعة ضمان العیوب البسیطة أو الظاھرة

 ،بدل عنایةببدلا من كونھ التزاما  نتیجة التزاما بتحقیق الأخیرأیضا جعل التزام ھذا 

                                                             
  . 11ص مرجع سابق، محمود جمال الدین زكي، -  1
لأننا قد تناولناه في الفرع الأول من الفصل الأول من الباب الثاني، المتعلق بالدور  ،تناول أحكام الشرط الجزائينلن  -  2

  القضائي في تعدیل العقد.
  .146ص ، 1990 ،دار النھضة العربیة ة،دراسة مقارن -الالتزامات بالسلامة في العقود ،علي سید حسن -  3
  .58المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص  - عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني -  4
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الالتزام بتحقیق نتیجة فإن  -والأكثر من ذلك فإنھ حتى بالنسبة لھذا النوع من الالتزام

طریق تحمیلھ السبب  عن تھالدائن یمكن أن یشترط على المدین تشدید مسؤولی

ومن  ،أي أن المدین في مثل ھذه الحالة یكون مسؤولا في جمیع الأحوال ،)1(الأجنبي

المدین قد تتم عن طریق اتفاق أطراف العقد على إمكانیة  ةجھة أخرى فإن تشدید مسؤولی

                    تعویض الضرر غیر المتوقع. 

لیة وللمسؤ تفاقات المشددةالفقھ إلى أنھ بالرغم من جواز إدراج الاویرى بعض 

إلا أنھ على المستوى التطبیقي تعتبر مثل ھذه الاتفاقات قلیلة  العقدیة من الناحیة النظریة،

ولعل السبب الأساسي في ذلك ھو اعتقاد  لمخففة أو المعفیة من المسؤولیة،مقارنة بتلك ا

إضافة إلى عجز ھذا  ھو أقصى ما یمكن توفیره للدائن، المتعاقدین بأن الضمان القانوني

خاصة إذا كان الطرف الثاني مھنیا ن فرض مثل ھذه الشروط على المدین، یر عالأخ

 ،مستھلك الخدمة، كما ھو الحال بالنسبة لأي المستھلكف ضعیف بینما الدائن مجرد طر

وھكذا فإن تشدید  رض شروطھ على المورد مقدم الخدمة،حیث إن وضعھ لا یسمح لھ بف

مستھلك الخدمة أو لي في علاقة المھني (المورد) بمالمسؤولیة ھو نوع نادر في الواقع الع

  .  )2(السلعة بل ویصعب احتمال حدوثھ
فإننا  ،أما في میدان المسؤولیة العقدیة المترتبة على العقود المبنیة على المساومة الحرة

ویمثل  ن،نلاحظ أن العادة جرت على إدراج البنود المشددة للمسؤولیة الملقاة على عاتق المدی

حیث یتم الاتفاق  ،الشرط الجزائي واحدا من أبرز أوجھ تشدید ھذه المسؤولیة في حق المدین

  على تقدیر التعویض بطریقة جزافیة قبل حصول الفعل الموجب لاستحقاق التعویض.

ذي كان یشوب الفصل وقد سبق وأشرنا إلى أن المشرع المغربي تدارك النقص ال

ة في الفقرة الثانیة منھ على جواز التعامل بالشرط صراح ھبتنصیص ق. ل. ع، 264

الجزائي كوسیلة ناجحة لإرغام المدین على الوفاء بالتزاماتھ العقدیة في الوقت المحدد 

                                                             
التصرف القانوني،  مرجع  -الجزء الأول -مصادر الالتزام -الكتاب الأول - عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني-  1

  .397سابق، ص 
  .390أحمد عبد الحمید أحمد، مرجع سابق، ص محمد  -  2
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الذي دخل حیز التطبیق بناء على  27- 95وذلك بمقتضى القانون  ،دون مطل وتأخیر

  .)1(الذي أشرنا إلیھ سالفا 11/8/1995الظھیر الصادر في 

  .ات المعفیة والمخففة للمسؤولیة فقرة الثانیة: شیوع الاتفاقلا
بكون  قات تخفیف المسؤولیة على التوالي،یقصد باتفاقات رفع المسؤولیة واتفا

إذا  ،الآخرزل فیھا أحد طرفیھا عن حقھ في التعویض قبل تناالأولى ھي تلك التي ی

ملتزما بتعویضھ وتلحق  عبارة أخرىبأو  ،خیر مسؤولا عنھأصابھ ضرر یكون ھذا الأ

  .  )2(ھذه الاتفاقات في العادة بالعقود وتأخذ شكل بنود فیھا
ن قدر الضرر خفض التعویض عفھي تلك التي بمقتضاھا یاتفاقات تخفیف المسؤولیة  أما

بحیث تعین في  ز في أثنائھا رفع دعوى المسؤولیة،یجوالتي المدة  أو تنقص ،الذي یستوجبھ

لة الثانیة وتحدد في الحا ،یتجاوزه التعویض الذي یلتزم المسؤول بدفعھ لا االحالة الأولى قدر

  .)3(قل من المدة المعینة في القانون لتقادم ھذه الدعوىلرفع دعوى المسؤولیة مدة أ

كمبدأ سلطان الإرادة  ،التقلیدیةویرى بعض الفقھ أن من أخطر ما تسمح بھ المبادئ 

ھو الشروط المعدلة للمسؤولیة ومنھا شروط التخفیف والإعفاء  ،ومبدأ الحریة التعاقدیة

لى تكوینھ الداخلي وع ظیمة الأثر على اقتصادیات العقد،من الضمانات، فھذه الشروط ع

  .)4(مضمونھ ودت إلى إفراغ العقد من جوھره خصوصا إذا ما أ

تؤكد  التي ،وھناك الكثیر من النصوص التشریعیة في قانون الالتزامات والعقود

 من ق.ل.ع.م 5715و 554من بینھا الفصول ، إمكانیة تخفیف المسؤولیة والضمان
                                                             

دراسة  - عبد الرزاق أیوب، سلطة القاضي في تعدیل التعویض الاتفاقي ، انظر:للتعمق في ھذا الموضوع  أكثر -  1
  .50، ص2003 الخامسة،الطبعة ، سلسلة الدراسات القانونیة المعاصرة  مقارنة، 

  .254إلى  245الصفحات من ، في القانون المغربي، مرجع سابق كذلك الأستاذ فؤاد معلال، الشرط الجزائي -   
  .40محمود جمال الدین زكي، مرجع سابق، ص -  2
  .171محمود جمال الدین زكي، نفس المرجع، ص  -  3
  ،1993دراسة مقارنة، بدون ناشر  -لغاء من ضمان العیوب الخفیةوالإحسن عبد الباسط جمیعي، شروط التخفیف -  4

  .40ص 
"یسوغ أن یتفق المتعاقدان على أن البائع لا یتحمل بأي ضمان أصلا، على أنھ : من ق. ل. ع. م  544نص الفصل  -  5

  ولا یكون لشرط عدم الضمان أي آثر. 
  الاستحقاق على فعل شخص للبائع نفسھ. يإذا بن -        

  إذا كان یعرف سبب الاستحقاق ولم یصرح بھ" إذا وقع تدلیس من البائع كما إذا باع ملك الغیر على علم منھ وكما  -  
  :لا یضمن البائع عیوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فیھ : "من ق. ل. ع. على أنھ 571ینص الفصل  -  
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تلك التي یھدف المدین ورائھا إلى استبعاد ھذه المسؤولیة  ،شروط أیضاالویندرج ضمن 

مطلقا كان یتم التعاقد من غیر ضمان أو التعاقد دون التحمل لتبعات المسؤولیة في حالة 

  ع دعوى التعویض.تحقق السبب الموجب لرف

طراف ھو جواز اتفاق الأ ،فالقاعدة في مجال المسؤولیة العقدیة في ظل القانون المغربي

وذلك بخلاف  ،على إدراج الشروط التي تسمح بالتخفیف أو الإعفاء من المسؤولیة العقدیة

  .)1(من النظام العام ھاالتي تعتبر قواعد ،الأمر بالنسبة للمسؤولیة التقصیریة

أنھا تستشف من  إلا ،وبالرغم من المشرع لم ینص على ھذه القاعدة بشكل صریح

یجوز أن یشترط مقدما عدم مسؤولیة لا " ،الذي جاء فیھ ،ق. ل. ع  232قراءة الفصل 
  الشخص عن خطئھ الجسیم وتدلیسھ".

ذلك أن ھذا الفصل یثیر ملاحظتین أساسیتین: الأولى أنھ عن طریق المخالفة لھذا 

فإن المشرع المغربي یسمح بجواز الاتفاقات على التخفیف والإعفاء من  ،الفصل

أما الملاحظة الثانیة فھي عدم جواز اتفاق المتعاقدین على إعفاء  ،المسؤولیة العقدیة

  تدلیس. أو إذا صاحب إخلال تنفیذ التزامھ خطأ جسیم ،المدین من مسؤولیة العقدیة

ي بجواز الاتفاق على التخفیف والإعفاء من وعموما فإذا كانت القاعدة العامة تقض

إلا أن ھناك مجموعة من الاستثناءات التي لا یجوز فیھا مثل ھذه  ،المسؤولیة العقدیة

وحالة الإخلال بالالتزامات  ،)2(ولعل أھمھا حالة الخطأ الجسیم والتدلیس ،الاتفاقات

ثیر على سلامة وصحة والحالة التي یكون فیھا للشرط تأ ،)3(المتعلقة بالنظام العام

اء حق من قبل المھنیین الھادفة إلى إلغ وأخیرا حالة الشروط المدرجة، )4(الأفراد

وغیرھا من الشروط التي تعتبر  ،تخفیف منھالالمستھلك في الحصول على التعویض أو 
                                                                                                                                                                                         

  إذا صرح بھا. -          
  عن أي ضمان.إذا اشترط عدم مسؤولیتھ  -         

1 - Nammour. (F), Cabrillac Rémy , Cabrillac Severien et Lacuyer Hervé, Droit des 
obligations, droit français droit libanais : perspective vers européens et international, 
L.G.D.J.1ère édition, 2006, p 233 

  من ق. ل. ع. م 232تطبیقا للفصل  -  2
  .بخصوص التعویض الاتفاقي الزھید.م ق. ل. ع  264الفصل  -  3
"یبطل كل شرط موضوعھ إنقاص أو إسقاط ضمان أجیر الصنع لعیوب على أنھ: من ق.ل.ع  772ینص الفصل -  4

  وعلى الأخص إذا كان قد أخفى عن قصد ھذه العیوب، أو كانت ھذه العیوب ناشئة عن تفریطھ الجسیم". ،صنعھ
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حمایة تدابیر القاضي بتحدید  31.08ات القسم الثالث من القانون یتعسفیة حسب مقتض

  المستھلك.

وبالرجوع إلى القانون المدني الفرنسي فقد خلا من النص على مشروعیة اتفاقات 

ثار التساؤل حول ، وھو الأمر الذي آ)1(المسؤولیة، فإنھ لم یسمح بشروط عدم المسؤولیة

  . )2(مدى صحة اتفاقات المسؤولیة

 ولقد كان الفقھ الفرنسي ومن بادئ الأمر مع مشروعیة اتفاقات المسؤولیة وسانده

حیث أرست المبدأ القائل بمشروعیة اتفاقات تعدیل  ،)3(في ذلك أحكام القضاء الفرنسي

بحیث أن قواعد  ،وعدم مشروعیتھا بالنسبة للمسؤولیة التقصیریةالعقدیة المسؤولیة 

 المدني الفرنسي من النظام العام، من القانون 1382صل فالمسؤولیة التقصیریة حسب ال

  .)4(على مخالفتھاومن ثم لا یجوز الاتفاق 

، وبالعكس تعد یفھم معھ أن الشروط الخاصة بتعدیل المسؤولیة العقدیةوما 

، لیست قواعد آمرة بحسبان أن القواعد القانونیة الخاصة بمسؤولیة المتعاقدین مشروعة

  .مكملة لإرادة المتعاقدین بل ھي قواعد

كان العقد ولید و المسؤولیة العقدیة منشأھا العقد، حیث یرى البعض أنھ لما كانتو

إذا كانت و ،وإذا كانت الإرادة الحرة ھي إذن أساس المسؤولیة العقدیة إرادة المتعاقدین،

ل ھو حریة ، فإن لھا أن تعدلھا، والأصنشأت قواعد المسؤولیةالإرادة الحرة ھي التي أ

د القانون والنظام العام دوحوذلك في  ،المتعاقدین في تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة

بل ھي حكم  ة فھي لیست ولیدة الإرادة الحرة،أما المسؤولیة التقصیری والآداب،

  .)5(القانون

                                                             
1 -Terre François , Simler Phillipe , et Lequette Yves : Droit civil, les obligations,  9ème 

édition Dalloz , 2005, p 622.  
2 -Ibid, p 623. 
3 - Cass. Civ, 2ème ch .17 février 1995 . 17 JCP 1955.II .8991, note. Rodière (R) , Grands 

Arrêts . tome 2. N° 181 
4 -Sur le terrain de l’article 1382 responsabilité délictuelle les clauses de non responsabilité 

sont contraire à l’ordre public. 
  .683السنھوري، مرجع سابق، ص  -  5
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 )1(218ع إلى الفصل جوونفس الشيء بالنسبة للقانون المصري، حیث أننا بالر 

حیث  المغربي،ه الذي سار علیھ المشرع نفس الاتجا في تسیر امن القانون المدني نجدھ

أو تعفي منھا كلیة ألا  ،یشترط القانون لصحة الاتفاقات التي تخفف من المسؤولیة العقدیة

وعلى ذلك فإذا أصیب الدائن بضرر  ،أو خطأ جسیما ،یكون خطأ المدین عمدیا (غشا)

نتیجة خطأ عمدي من المدین أي نتیجة تعمده عدم تنفیذ التزامھ أو نتیجة خطأ جسیم كان 

  ولا یعمل من ثم بالاتفاق الذي یعفیھ من المسؤولیة. أن یطالب المدین بالتعویض، لدائنل

اص الغش أو الخطأ الجسیم من المدین على الخطر الخ )2(ویقیس بعض الفقھ

 ،یم من النظام العامسخطأه الجوفیرى أن غش المدین  باتفاقات المسؤولیة التقصیریة،

ا إذا ما ترتب على الغش الإعفاء من المسؤولیة أو تخفیفھ ومن ثم لا یجوز الاتفاق على

ومن ثم فإن صحة الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولیة تضحى قاصرة  ،أو الخطأ الجسیم

  على خطأ المدین التعاقدي الیسیر دون غیره.

ووفقا لنصوص القانون المغربي ، الخلاصة إذن أن القاعدة العامة في ھذا الصدد

ھي مشروعیة اتفاقات  ،لمصري والمستقر علیھ فقھا وقضاء في فرنسااووالفرنسي 

في حین تبطل مثل ھذه الاتفاقات في  ،تعدیل المسؤولیة فیما یتعلق بخطأ المدین الیسیر

بحسبان  ،حالة المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة عن الغش والخطأ الجسیم

  الآمرة ولا یجوز مخالفتھا.كالقواعد  ،الحالات الأخیرة من النظام العام

أنھ أقر  ،من ق. ل. ع 232وھكذا نجد أن المشرع وبتطبیق مبدأ المخالفة للفصل 

سواء أصدر  ،صحة شروط الإعفاء من المسؤولیة العقدیة في حدود الخطأ الیسیر فقط

 سفنمن  233نفسھ، أو عن من یستخدمھم في تنفیذ التزامھ طبقا للفصل  عن المدین

و ما أكده قرار محكمة الاستئناف التجاریة بفاس الصادر بتاریخ وھ ،القانون

نھ تمتد مسؤولیة البنك لتشمل فعل وخطأ أ" على :حیث جاء فیھ) 3(25/9/2003

                                                             
  من القانون المدني المصري على انھ: 218تنص المادة  - 1
  یجوز الاتفاق على أن یحمل المدین تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاھرة -"
من أیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامھ التعاقدي إلا ما ینشأ من غشھ  وكذلك یجوز الاتفاق على إعفاء المدین -  

  ".أو خطئھ الجسیم
2 - Terre (F  ) , Simler (PH) , et Lequette (Y). Les obligations, op. cit p 623. 

  . 234ص ،  32عدد  ،منشور بمجلة المعیار 861/3ملف عدد  ،1040قرار رقم -  3
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من ق. ل. ع. م.  233ق  85المستخدمین لدیھ في تنفیذ التزامھ بمقتضى المادتین 

  من أموال وقیم كانت مودعة لدیھ". ا بإرجاع ما اختلسھ مستخدمیھویكون البنك ملزم

وفي نفس الاتجاه فقد جاء في حكم محكمة التمییز دبي الصادر بتاریخ 

عفاء عن المسؤولیة العقدیة الإ"من المقرر أنھ یجوز الاتفاق على  :أنھ 68/11/2007

والغش یتمثل في الامتناع عن تنفیذ الالتزام  ،ما لم یرتكب المدین غشا أو خطأ جسیما

وھو ینطوي دائما على سوء النیة غیر انھ لا یشترط فیھ توافر قصد  ، شئ عن العقدالنا

وھو صورة  ،أما الخطأ الجسیم فھو الخطأ الذي یقع بدرجة غیر یسیرة ،الإضرار بالدائن

من صور الإھمال وعدم اكتراث بالغ بالالتزامات دون نظر إلى الضرر المحتمل من 

كان استخلاص الخطأ الجسیم من أمور الواقع التي  وإنھ ولئن، اء ھذا الاستھتاررج

إلا أن تكییفھ على ھذا النحو مسألة قانونیة تخضع فیھا  ،تختص بھا محكمة موضوع

  .)1(ع لرقابة محكمة التمییزومحكمة الموض

فیمكن للقاضي أن یتوسع في  ،وبما أن الغش والخطأ الجسیم من المفاھیم المطاطة

  ن المسؤولیة یضر بالمستھلك.ل كل إعفاء مشمتفسیرھا لت

ولقد قرر الفقھ الفرنسي وتبعھ القضاء قاعدة وصفت بالذھبیة مفادھا أنھ یفترض 

ویترتب على ھذه القاعدة بطلان أي شرط  ،علم البائع المھني بعیوب السلعة التي یبیعھا

لعقدیة الأمر یعید التوازن إلى الرابطة ا ذاوھ ،منھ ھینقص الضمان أو یعفي صاحب

  .إلا إذا كان التعاقد مھني یحمي المستھلك ولم یستثنيو

وخلاصة الأمر نجد أن الأصل العام جواز الاتفاق على إعفاء المدین من أي 

ئھ من العمل غیر باستثناء إعفا ،مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة

غیر أن جواز الإعفاء في بعض الحالات یسمح لمقدم الخدمة أن  المشروع أو الغش،

وھذا الشرط  ،یضمن بندا یعفیھ من أیة مسؤولیة تترتب على إخلالھ بالتزاماتھ التعاقدیة

حیث یكرس اللاتوازن والإھمال في حق مصالح  ،على الأمن التعاقدي )2(جد خطیر

رد ع شرطا یعفیھ من اع حقوقھ كان یضویؤدي إلى ضی ،المستھلك كطرف ضعیف

                                                             
  .566لعقود خدمات الاتصالات، مرجع سابق، ص القانوني بي، التنظیم یأورده فؤاد الشع-  1
  .116محمد المرسي زھرة، الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة، مرجع سابق، ص -  2
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فسخ عقد الاشتراك  تصال الاقرر المستھلك المشترك في عقد خدمة  ابالغ المدفوعة إذمال

  مع مورد خدمة الاتصال.

فھل  ،ھذا عن القاعدة العامة في صحة القاعدة العامة في صحة اتفاقات المسؤولیة

الخدمة  ئن مستھلكك أو ھل یتمتع الدایختلف الحال فیما یتعلق بقواعد حمایة المستھل

   .بقواعد أكثر حمائیة فیما یتعلق بخطأ المدین (مورد الخدمة) أو أي من مساعدیھ

المطلب الثاني: تعامل جديد مع الاتفاقات المعدلة للمسؤولية في 
  الاستهلاكي. التعاقد

نظرا لخصوصیة الحمایة الموجھة للمستھلكین بصفة عامة ومستھلكي الخدمات 

ید باب الاتفاقات المعدلة أن تشریع الاستھلاك المغربي قد قفنجد  ،بصفة خاصة

مورد الخدمة في العقد الاستھلاكي یكون متصفا  هوردأوبالتالي فإن أي بند  ،للمسؤولیة

وھو نفس الأمر بالنسبة للتشریع الفرنسي الذي كان  ،بالصبغة التعسفیة (الفقرة الأولى)

  (الفقرة الثانیة). في مجال الاستھلاك یةحظر الاتفاقات المعدلة للمسؤول فيشددا تم

  التعسفیة في  اقات المعدلة للمسؤولیة بالصفةالفقرة الأولى : اتصاف الاتف
  قانون الاستھلاك المغربي.             

، وھذه تتضمن شروط الإعفاء من المسؤولیةالخدماتیة  الاستھلاكإن غالبیة عقود 

الأمر الذي ینعكس سلبا على متطلبات  ،الشروط تلحق ضررا بالمستھلك كطرف ضعیف

  .)1(الأمن التعاقدي

جد الشرط ن ،یة من المسؤولیة الواردة في عقود الخدماتفومن أمثلة الشروط المع  

الذي یعفي البنك مصدر البطاقة نفسھ من المسؤولیة في حالة عدم قبول البطاقة من 

نفسھ من المسؤولیة عن أیة أضرار  كذلك البنكیعفي وكذلك الشرط الذي ، طرف التجار

                                                             
جامعة محمد الخیاط الدري، الأمن التعاقدي في التشریع المغربي، رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون الخاص، -  1

  .40، ص 017/2018كلیة العلوم القانونیة الاجتماعیة والاقتصادیة، تطوان، السنة الجامعیة ، السعدي عبد المالك 
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بسبب خلل فني أو عدم كفایة المبالغ  الآليتنشأ نتیجة عطل في جھاز السحب النقدي 

  . )1(سبب آخر يلا المتوفرة أو

فھي تعبر عن انتفاء الحریة  ،إن لشروط الإعفاء من المسؤولیة عیوب عدیدة

إما أن یكون مدفوعا أو مضطرا أو لأن الدائن عند ما یقبل ھذه الشروط فھو ، التعاقدیة

 ،وھذه الشروط تعطي للمدین سلطة مطلقة بین تنفیذ التزاماتھ وعدم تنفیذھا ،غیر منتبھ

بل ویمكنھ أن یمتنع  ،وبھذا یمكن للمدین أن یكون مھملا ،فیصبح تنفیذ الالتزام اختیاریا

لیتھ كما أن ھذه ومطمئنا إلى عدم مسؤو ،عن تنفیذ التزاماتھ ملتمسا بمبررات مختلفة

  .الشروط تخالف النظام العام

فھدم  ،وتھدم كذلك فكرة السبب في العقد ،كونھا تھدم فكرة المسؤولیة العقدیة

عن تنفیذ التزاماتھ یعني في واقع الأمر غیاب سبب مقابل  المورد مسؤولیة المدین

  .)2(للالتزام

من  مستھلك الخدمة ائنوشروط الإعفاء من المسؤولیة بالإضافة إلى أنھا تحرم الد

  . )3( المعاملات استقرارتمس فإنھا  ضرر اللاحق بھ،التعویض عن ال

لا تتماشى مع المرتكزات التي  ،وھكذا یتضح أن شروط الإعفاء من المسؤولیة 

إذ تھدف تلك الشروط إلى تملص  ،لمستھلكي ھذه الخدمات یقوم علیھا الأمن التعاقدي

وتكبل ید  ،أحد طرفي العقد من المسؤولیة الملقاة على عاتقھ بموجب المقتضیات العامة

فیما یعتبر  أسیر الطرف المقابل لھ في العقد،الطرف الآخر وتجعلھ إن صح التعبیر 

قة من أجل الأمن التعاقدي درعا واقیا في العلاقة التعاقدیة یلبسھ جمیع أطراف ھذه العلا

  من كل خطر یتھددھم. الاحتماء
                                                             

من الشروط العامة لاستعمال انتر بنك على ما یلي:  إن البنك غیر مسؤول عن  96تنص الفقرة الرابعة من المادة  - 1
یحول دون تمكن صاحب البطاقة من استعمال أي عطب أو توقف مؤقت یصیب الشبابیك الأوتوماتیكیة، والذین 

  ھاتھ الشبابیك.
كما تنص الفقرة الرابعة من الفصل التاسع من الشروط العامة لبطاقة روبي ماستر كارد على ما یلي: لا یمكن      

لمصرف المغرب بأي حال من الأحوال أن یسأل عن نتائج الاستحالة على صاحب البطاقة بأن یستعل الأجھزة على 
  .ثر عطب أو توقف مؤقت أو عن استعمالھا السیئ"إ

القانون المصري، رسالة لنیل درجة الماجستر في  فيأحمد سلیم فریز نصرة، الشرط المعدل للمسؤولیة العقدیة -  2
  . 62ص  2006نابلس فلسطین، السنة الجامعیة ، القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا

المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق  - النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الكتاب الثاني يلخلدي، الموجز فنزھة ا -  3
  .67ص 
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سواء من الناحیة الفنیة أو التقنیة لا  (مستھلك الخدمة) وضعف الطرف الدائن بالعقد

 ،یعطي الحق للطرف المدني الحق في استغلال الدائن ،ایعتبر مسوغا وضوءا أخطر

 كل تنفيلبیة حاجیاتھ التعاقدیة بشمن أجل ت ،ومن تم الركوب على ضعف ھذا الأخیر

  معھ معالم العدالة التعاقدیة.

 ،شرط الإعفاء من المسؤولیة على الأمن التعاقدي للمستھلك تأثیرومن ھنا یتبین 

والأمن التعاقدي على  ،في معھا مبادئ العدالة التعاقدیةتعلى اعتبار أن ھذه الشروط تن

عن طریق تكریس  إسباغ الروابط العقدیة بتلك المبادئ،یسعى إلى  ،العكس من ذلك تماما

  . )1(في مجال التعاقد والإنصافالعدل 

خاصة لما یكون الطرف  ،الأمن التعاقديونظرا لخطورة ھذه الشروط على 

معظم التشریعات الحدیثة التي أولت عنایة خاصة لحمایة  ذھبت ،المتعاقد مستھلكا

تي القرار مجموعة من النصوص إإلى العمل على التصدي لھا من خلال  ،لمستھلكا

ومن ذلك المشرع المغربي الذي أدلى بدلوه بھذا  تھدف إلى القضاء على مفعولھا،

  ، والعمل على ترسیخ مبادئ الأمن التعاقدي.الخصوص من أجل تنظیف البیئة التعاقدیة

لا یجوز أن یشترط " :الذي نص على أنھ من ق. ل. ع، 232فإضافة إلى الفصل 
من  743كذلك الفصل و ،"وتدلیسھ لجسیمه اا عدم مسؤولیة الشخص عن خطإمقدم

كما جاء المشرع بمقتضى مھم ینص على بطلان اتفاقات المسؤولیة في ، )2(نفس القانون

من القانون  106/13حیث نصت المادة  ،مجال المسؤولیة عن المنتجات المعیبة

  على أنھ:09.24

                                                             
  .41محمد الخیاط الدري، مرجع سابق، ص -  1

  .107- 106ھ، مرجع سابق، ص اتمن التعاقدي وارتباطالأعبد المجید اغمیجة، أبعاد  - انظر أیضا  -    
الدور والغرف  یيبطلان كل شرط من شأنھ تقیید واستبعاد مسؤولیة أصحاب النزل والفنادق ومكترقرر المشرع  -  2

المفروشة وملاك الحمامات والمقاھي، والمطاعم والملاھي العامة، حیث یسألون عن ھلاك ووقوع عیب وسرقة 
  الأشیاء والأمتعة التي یأتي بھا النزلاء. 
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المحددة أو الملغیة أو المقلصة  لأحكام ھذا الباب تعتبر باطلة كل الشروطا قیطب"ت 
كما  ،)1("وكذلك كل شروط الإعفاء منھا ،منتج أو المستورد تجاه الضحیةاللمسؤولیة 

"یكون باطلا وعدیم الأثر كل شرط  :من القانون البحري على أنھ 64جاء في المادة 
أو في  ،مدرج في تذكرة الشحن أو في سند كان یتعلق بنقل بحري مبرم في المغرب

أو  ر مباشرة إعفاء المجھز من مسؤولیتھلاد أجنبیة تكون غایتھ مباشرة أو غیب
  لفتھ قواعد الاختصاص أو قلب عبء الإثبات".امخ

الإعفاء من  وفي عقد خدمة النقل الجوي أبطل المشرع كل شرط من شأنھ

  .)2( من الحد المقرر قانونا للتعویض عن بضائع كل مسافر المسؤولیة أو التحفیف

إضافة إلى ھذه الباقة المتنوعة من النصوص القانونیة الواردة في القواعد العامة 

أو في بعض القوانین الخاصة بممارسات تجاریة كما ھو الحال في النقل الجوي  ،للعقود

رع المغربي لم یدخر جھدا في تطویق شروط الإعفاء من أن المشنجد  ،والنقل البحري

  ي قانون الاستھلاك المغربي.ف منھا فیفالمسؤولیة أو التخ

 31.08وجد صداه في القانون  ،حیث نجد أن ھذا الھاجس في حمایة المستھلكو 

القاضي بتحدید تدابیر حمایة المستھلك، والذي اعتبر شرط الإعفاء من المسؤولیة أو الحد 

 یعتبر شرطاعلى أنھ  منھ 18من المادة  ةوھكذا نصت الفقرة الثالث ،منھا شرطا تعسفیا

في حالة وفاة لمسؤولیة القانونیة أو الحد منھا، .... إعفاء المورد من ا"تعسفیا 
ورتبت  ،ة نتیجة تصرف أو إغفال من المورد"المستھلك أو إصابتھ بأضرار جسمانی

من  77المادة  وھو ما سبق وإن أكدتھ ،من نفس القانون جزاء البطلان 19علیھ المادة 

"وكل شرط مخالف لذلك یكون عدیم  :على أنھ التي نصت في فقرتھا الثالثة ق. ل. ع
اكتفى فقط باعتبار شرط الاتفاق على تعدیل  31.08قانون الوبالتالي نرى بأن  ،"الأثر

 بأي جزاء زجري یردع المھني عن إدراجھ ھولم یقرن ،المسؤولیة بأنھ شرط تعسفي

  أصلا في العقد الاستھلاكي.
                                                             

القانون  من 65لمنتجات المعیبة في قانون الالتزامات والعقود بموجب المادة أضیف باب المسؤولیة المدنیة عن ا-  1
  .4678، ص 2011شتنبر  22بتاریخ  5980الجریدة الرسمیة عدد  ،2011غشت  17الصادر بتاریخ  24.09

 ،1996غشت  1بتاریخ  1.96.83المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  15.95القانون -  2
  .2187، ص 1996أكتوبر  3بتاریخ  4418المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 
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لم یأت بجدید  31.08د یقول بعض الباحثین المغاربة أن القانون وفي ھذا الصد

وإنما كرس نفس الحمایة التي كان  یات المنظمة لاتفاقات المسؤولیة،على مستوى المقتض

عدم إلا أن عدم تكریسھا یرجع في نظرھم إلى  ،منصوصا علیھا في القواعد العامة

المستھلك المغربي وعي ى عدم وإل متخصصین في مجال الاستھلاك أولا،وجود قضاة 

وتنظیمھ  اثتھیقاس بحدلا لأن نجاح أي قانون  ،بالحقوق الممنوحة لھ كمستھلك ثانیا

  .)1(وعي الشخص الذي سیطبق علیھالواجبات، وإنما بوللحقوق 

لأن اتفاقات المسؤولیة في ظل القواعد العامة كانت  ،غیر أننا نرى خلاف ذلك

كما ھو  ا إلا في حالات محددة،منظمة بقواعد مرنة تسمح ببعض الاتفاقات ولا تمنعھ

مما كان یجعل القاضي المدني لا یتدخل في العادة  ،الحال في الخطأ الجسیم والتدلیس

 ین، غیر أن ھذا المقتضىة فلسفة العقد شریعة المتعاقدحیث سیاد ،خارج ھذا الإطار

یجعل  الجدید الذي جعل من اتفاقات المسؤولیة بنودا تعسفیة، لنالحمائي  يالتشریع

وھذا سیؤدي إلى توفیر حمایة فعالة في حالة إخلال المورد  ،القضاء یتأخر في إبطالھا

یم ي تقدر فیكما ھو الحال في التأخ قدیة التي یفرضھا عقد الاستھلاك،التعا ھبالتزامات

  .للخدمة الخدمة أو التنفیذ المعیب

خلاصة القول نقول أن المشرع المغربي لم یدخر جھدا من أجل تطویق الاتفاقات 

رد من المسؤولیة أو التخفیف منھا، سواء تلك التي تتعلق بإعفاء المو ،المتعلقة بالمسؤولیة

ن شك سیساھم من الذي ومن دو ،لى التنویھ بھذا المجھود التشریعيالأمر الذي یدفعنا إ

المساھمة في تكریس أمنھ  ، وبالتبعیةھذا الجانب في تعزیز الحمایة لمستھلك الخدمة

  .اقديالتع

إلى موقف مشرع لتطرق ، سنتولى افي ھذه المسألةیة التشریع المغربي مولتقییم تقد

  .الاستھلاك الفرنسي

  

  
                                                             

  .209غیثة ذكراوي، مرجع سابق، ص -  1
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  قانون الاستھلاك الفرنسي لاتفاقات المسؤولیة الفقرة الثانیة: حظر

قبل  1978ینایر  10 تاریخبالرجوع إلى قانون الاستھلاك الفرنسي الصادر ب

فإن المشرع بین  ،اھوتنظیم )1(والخاص بحظر الشروط التعسفیة 1995تعدیلھ سنة 

أن ادق علیھ مجلس الدولة البنود التي تستطیع السلطة الإداریة وبموجب مرسوم یص

تمنعھ أو تحدده أو تنظمھ، إذا رأت أنھا شروط تعسفیة، تلك التي یكون موضوعھا أو من 

 ،عاقد المھني إزاء المتعاقد غیر المھني أو المستھلكتمفع أو تخفیف مسؤولیة الأثرھا ر

وبالتالي فإن النصوص التشریعیة وتأكیدا لمسلك القضاء الفرنسي تضع بعض القواعد 

وھذه الفكرة  متعاقدین وتكون من النظام العام ، ولا یجوز مخالفتھا،الآمرة على عاتق ال

في قانون الاستھلاك الفرنسي بغیة حمایة  النظام العام الحمائي تجد صداھاالخاصة ب

والذي تتجمع فیھ  ،المھني الذي یتعاقد مع آخر تتوافر لھ صفة الطرف الضعیف المستھلك

 العلاقة التعاقدیة لصالحھ، بما یؤھلھ إلى إفراغ ،لكبیرةوالمالیة ارة الاقتصادیة والفنیة القد

  . )2(ودون الاعتداد بحاجة المستھلك

ویظھر في قانون الاستھلاك الفرنسي طابع النظام العام الحمائي الاقتصادي في 

سواء ما یتعلق  ،)3(التي تنتظم من خلال تقنین الاستھلاك الفرنسي ،غیر قلیل من القواعد

  بالشروط التعسفیة أو حمایة المستھلك في مجال خدمات الائتمان.

 L 4/141نصت المادة على التشریع الفرنسي  الأوروبیةوتحت تأثیر التوجھات 

لقاء نفسھ ي لھ الصلاحیة بأن یتصدى ومن تن القاضمن قانون الاستھلاك الفرنسي على أ

وقد تمت إضافة ھذا  ،)4(ت الناشئة عن تطبیقھلجمیع أحكام ھذا القانون في المنازعا

أو ما  2001ینایر  3النص لقانون الاستھلاك في فرنسا بموجب القانون الصادر في 

وبمقتضاه یكون لقاضي الموضوع أن یتصدى لتطبیق ، « chatel » یسمى بقانون
                                                             

  من مدونة الاستھلاك الفرنسیة الحالیة. L 132-1المادة -  1
2 -Raymond,(G), Droit de la consommation, op. cit, p 240 . 
3  -l’ordre public economique de protections, dans ce sens voir, Picod, (Y) , et Davo (H) . 

op.cit p : 16. 
  : في صیغتھا الفرنسیة L 141-4حیث جاءت المادة -  4

- Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de présent code dans les litiges nés 
de son application.  
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 الخصوم، لو لم تتم إثارتھا من قبلحتى و ،القواعد الحمائیة الواردة بتقنین الاستھلاك

وھكذا ووفقا  ،المستھلكطرف فیلغي أحد الشروط التعسفیة ولم لم تكن محل منازعة من 

المرسوم  للشروط التعسفیة في قانون الاستھلاك النافذ وبموجب يللتنظیم التشریع

منھا تندرج ضمن  ولیة بالإعفاءؤفإن شروط تعدیل المس، 2009مارس  18الصادر في 

وباعتبارھا تتعلق  مطلقا بموجب قرینة قانونیة قویة،طلة بطلانا وھي با القائمة السوداء،

  لحمایة المستھلكین. ةوبمثابة قواعد آمر ،بالنظام العام الحمائي للمستھلك

علقة وھكذا نرى أن المشرع الفرنسي تعامل أكثر صرامة مع الاتفاقات المت

أنھ صنفھا ضمن القائمة السوداء،  حیث ،بصفة خاصة لمسؤولیة في عقود الاستھلاكل

والأمر الذي حیث أصبحت من الشروط غیر القانونیة وتجاوزت صفة الشرط التعسفي، 

ئیا ولو لم تطلب من القاضي صلاحیة إثارتھا تلق، منح ازاد من تأكید أھمیة ھذا المقتضى

ت الخدما احیث سیحجم مقدمو ،وھذا فیھ ضمانة لمستھلكي الخدمات ،طرف المستھلك

، كما نجد أن عن تضمین ھذه البنود في نماذج العقود المقدمة للمستھلك بصفة قبلیة

صراحة على  نص 67/2006مستھلك رقم وبمقتضى قانون حمایة ال المشرع المصري

لك بل وزیادة على ذ في إطار علاقة المستھلك بالمھني،بطلان اتفاقات تعدیل المسؤولیة 

لك أو ینل من أي من التزامات من حقوق المستھ فإن أي اتفاق من شانھ أن ینتقص

  .)1(في العقد أو في صلبھ ه المستھلك یكون باطلا ولو لم یردتجا المورد

مما یتعلق  ،وھكذا یقع باطلا كل شرط یرد في عقد أو وثیقة أو مستند أو غیر ذلك

  دمة.بالتعاقد مع مستھلك إذا كان من شأن ھذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخ

د باطلة سواء وردت من المسؤولیة أو التخفیف منھا تع وبالتالي فإن شروط الإعفاء

أو في أي وثیقة أو مستند أو غیر ذلك مما یتعلق  ،في عقد یبرمھ المھني مع المستھلك

حیث أنھ یتسع لیشمل  ،مما یوسع من نطاق الحمایة للمستھلك ،بالتعاقد مع المستھلك

بالإضافة إلى العقد ذاتھ وسواء تعلق الأمر بعقود تورید سلع أو  ،المستندات التعاقدیة

  عقود تقدیم خدمات.

                                                             
  نون حمایة المستھلك المصري. من قا 10المادة  - 1
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       

 

لقد أحدث تشریع الاستھلاك تغییرا مھما بنظام المسؤولیة فبقدر اھتمامھ بجمیع  

الاستھلاكي وخاصة المرحلة السابقة على التعاقد من خلال تبني الالتزام مراحل التعاقد 

وجعلھ التزاما قانونیا  ،الذي كان مبدأ أخلاقیا یرتبط بمبدأ حسن النیة في التعاقد ،بالإعلام

على عاتق المھني سواء كان مورد سلعة أو خدمة، وذلك لحمایة الإرادة التعاقدیة 

 الخدمة مسؤولیة قانونیة على مورد ، فإنھ ألقىیرستنستھلكین وضمان رضائھم المللم

الذي یخل بھذا الالتزام القانوني (المطلب الأول)، وحیث أن تبني التشریع الاستھلاكي 

لك فإنھ ومراعاة لمصلحة المستھ ،التعسفیة حرصا على التوازن العقدي شروطلنظریة ال

الاستھلاك المغربي بخصوصیة تراعي  قانونفقد أفردھا  ،التعاقديالأمن في حقھ في 

  مصلحة المستھلك (المطلب الثاني).

  المطلب الأول: المسؤولية الناتجة عن إخلال المورد بالالتزام بالإعلام
لقد رتب المشرع المغربي على إخلال المورد المھني بالالتزامات القانونیة التي 

التعاقدي في  أجل ضمان أمنھكتدابیر حمائیة للمستھلك من  ،فرضھا قانون الاستھلاك

ا للمرحلة السابقة على التعاقد نظروقد أعطى أھمیة خاصة  جمیع مراحل التعاقد،

لأھمیتھا في حسم العملیة التعاقدیة، حیث أعطى قانون الاستھلاك كما أسلفنا في الباب 

صیر وبناء علیھ لم یعد الالتزام بالإعلام والتب ول أھمیة خاصة للالتزام بالإعلام،الأ

بل أصبح في ظل التشریعات ، )1(الملقى على عاتق المھني مجرد واجب أخلاقي عام

ما یحتم دراسة طبیعة المسؤولیة ، مالحدیثة بمثابة التزام قانوني أساسي یرتب المسؤولیة

وكذا الجزاء  ،الناتجة عن إخلال المورد مقدم الخدمة بالالتزام بالإعلام (الفقرة الأولى)

  الإخلال (الفقرة الثانیة). رتب عن ھذاتالم

  

                                                             
 ،إدریس الفاخوري، ترجیح الاتجاھات الأخلاقیة في مجال العقود والالتزامات"، المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون -1

  .13، ص 2000 ،العدد الأول
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الفقرة الأولى: الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الناتجة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام 
  من طرف المورد

المسؤولیة المدنیة ھي الالتزام بتعویض الضرر المترتب على الإخلال بالتزام 

فیقوم محدث الضرر بتعویض الشخص الذي أصابھ الضرر كونھ قد أخل  ،)1(سابق

وتكون المسؤولیة عقدیة إذا تعلق الإخلال بعقد قائم بین المخطئ  ،بالتزام مفروض علیھ

تعلق الإخلال بالتزام قانوني والمتضرر، في حین تكون المسؤولیة المدنیة تقصیریة إذا 

على الإخلال بالتزام عقدي یختلف باختلاف ما  بمعنى أن المسؤولیة العقدیة تقوم عام،

ل بالتزام تقوم على الإخلافالمسؤولیة التقصیریة  ، أمااشتمل علیھ العقد من التزامات

، وبخصوص الالتزام )2(وھو الالتزام بعدم الإضرار بالغیر قانوني واحد لا یتغیر،

الآراء حول قیام  بالإعلام المفروض على المورد المھني مقدم الخدمة، فقد اختلفت

ھل  ،الالتزامھذا المسؤولیة المدنیة التي تقع على عاتق المورد كجزاء مدني عن إخلالھ ب

  .؟ھي مسؤولیة عقدیة أم مسؤولیة تقصیریة

تزام بالإعلام لوبصیغة أخرى متى تكون مسؤولیة المورد الناتجة عن إخلالھ بالا

انقسمت الآراء إلى موقف مؤید  وفي ھذا الصدد مسؤولیة عقدیة ومتى تكون تقصیریة؟

  .(ثانیا) للطبیعة العقدیة (أولا) والآخر یرى أنھا مسؤولیة تقصیریة

  مورد الخدمة.مسؤولیة أولا: الطبیعة العقدیة ل

ذلك أن الخطأ  ،ق أصحاب ھذا الرأي بأن ھذه المسؤولیة ھي مسؤولیة عقدیةینطل

على أن العقد  یفترض وجود عقد سابق،ھو خطأ عقدي بالبیانات  الإدلاءالناجم عن عدم 

حیث أنھ لقیام المسؤولیة لابد  ،)3(الأصلي یعتبر ھو مصدر الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام

وأن یكون  ھلك المتضرر والمسؤول عنھ المورد،من وجود عقد صحیح بین المست

                                                             
الطبعة  ،المجلد الأول والثاني، مطبعة السلام، سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات -1

  .201، ص 1988 القاھرة،  الخامسة،
  .847مرجع سابق، ص  ،المجلد الثاني -الجزء الأول –الوسیط، مصادر الالتزام  ، عبد الرزاق السنھوري -2
علي خوجة خیرة، الضمانات القانونیة لتعویض المستھلك عن الإضرار بسلامتھ في التشریع الجزائري، أطروحة  -3

-2015بسكرة، السنة الجامعیة  - الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرلنیل الدكتوراه في 
  .142، ص 2016
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رئیسیا أو  ، سواء كان التزاما)1(الضرر نتیجة لإخلال المسؤول بالتزام ناشئ عن العقد

ما یقضي بھ القانون والعرف والعدالة و الإنصاف بمقتضى الفصل لوفقا  التزاما ثانویا،

  .)2(ق.ل.ع 231

فإن ھذا الأخیر یبقى ملزما  ،دام المستھلك یرتبط بمورد خدمة بموجب عقد وما

الولوج طریقة استغلالھا وكیفیة و، ، وكذا تكلفتھابإعلامھ بالبیانات اللازمة حول الخدمة

، وكیفیة تفادیھا أو التخفیف إلیھا والمخاطر التي قد تنجم عن ھذا الاستغلال عند الاقتضاء

وكل خطأ أو تقصیر في جانبھ في الإدلاء بھذه البیانات  ،وغیرھا من المعلومات منھا

  یرتب المسؤولیة العقدیة للمورد، لأن في ذلك إخلال بالتزام عقدي من جانبھ.

حینما بحث في مسألة الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المدین  )3(فقھویلاحظ أن بعض ال

أو ما یسمیھ بعض  تزام  بالإعلام المؤثر على الرضاءلم یمیز بین الال ،بالالتزام بالإعلام

وانطلق في بحثھ الإعلام المؤثر على تنفیذ العقد، الفقھ بالالتزام قبل العقدي، والالتزام ب

قائم بشأن طبیعة المسؤولیة المترتبة على الإخلال  وكأن الخلاف بین الفقھ غیر

بالالتزامین معا، والحقیقة أن الخلاف بین الفقھ بشأن طبیعة المسؤولیة قائم بشدة وإن ظل 

مقتصرا على الحالة التي یتم فیھا الإخلال بالالتزام بالإعلام الذي لھ انعكاس على رضاء 

لتزام بالإعلام لھ علاقة بتنفیذ العقد (أي ناشئ المتعاقد، أما عندما یتعلق الأمر بمخالفة ا

  .)4(عن العقد) فلا خلاف بین الفقھ بشأن طبیعة عقدیة بدون منازع

ینشأ وینفذ خلال الفترة  ،فالالتزام بالإعلام قبل التعاقد كما ھو واضح من تسمیتھ

خلال مرحلة تنفیذ السابقة على إبرام العقد، أما الالتزام التعاقدي بالإعلام فإنھ ینشأ وینفذ 

ضمان صحة رضاء  م قبل التعاقد یجد أساسھ في ضرورةالعقد، فالالتزام بالإعلا

                                                             
الإخلال بالتزام عقدي، ویفترض لقیامھا وجود عقد صحیح بین المتضرر  نتعد المسؤولیة العقدیة بمثابة جزاء ع -1

تھ الناشئة عن ھذا العقد.... محمود جمال الدین زكي، والمسؤول واجب التنفیذ، إلا أن المدین لم یقم بتنفیذ التزاما
  .100الجزء الأول، مرجع سابق، ص  ،مشكلات المسؤولیة المدنیة

  .396بوعبید عباسي، الالتزام بالإعلام في العقود، مرجع سابق، ص  -2
  .409، ص 1992 ،خالد جمال أحمد سعد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النھضة العربیة -3
  .394بوعبید عباسي، مرجع سابق، ص  -4
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ولاشك أن ھذا الأمر ھو ما یفسر لنا ھدف ذلك الالتزام، ، )1(المستھلك وسلامتھ أیضا

ویتمثل أساس الالتزام بالإعلام في مرحلة تنفیذ العقد في نظر البعض في تنفیذ بنود العقد 

  نصوص القانون المعني بحمایة المستھلك.أو في 

كون  ،ومن بین الأسانید الأخرى الھامة التي اعتمدھا أنصار المسؤولیة العقدیة

بناء  ،الالتزام بالإعلام یعد من بین الالتزامات الثانویة التي یضیفھا القاضي إلى العقد

ق.ل.ع والفصل  231من القانون المدني الفرنسي والمقابل للفصل  1135على الفصل 

من القانون المدني المصري، ویعني ھذا أن الالتزام بالإعلام یمكن أن یشكل  148/2

 )2(حسن نیة، كما أنھ یعد من مستلزمات العقدبجزء لا یتجزأ من الالتزام بتنفیذ الاتفاقات 

  .)3(العرف أو قواعد الإنصافوفقا للقانون أو 

دیة ومن بین المبررات كذلك التي تدفع ھذا الاتجاه، إلى إضفاء طابع المسؤولیة العق

م مھما كانت المرحلة التي تتم فیھا المخالفة، أن المشرع على مخالفة الالتزام بالإعلا

قدي، ولا على الرغم من أن الخطأ قبل ع ،ن المسؤولیة العقدیةانفسھ قرر في بعض الأحی

 لمسؤولیة العقدیة قد تتقرر لغیركما أن ا ،تظھر نتائجھ إلا أثناء تنفیذ العلاقة العقدیة

  .)4(أطراف العلاقة العقدیة

وثمة خطأ قبل تعاقدي ویعاقب المشرع على الإخلال بھ على أساس المسؤولیة 

ضمان ة والاستحقاق، فالل فعلا في مجال ضمان العیوب الخفیالعقدیة، وھذا ما یحص

ویرتبط بالالتزام بالتسلیم وجزاء الإخلال بھ كما ھو  ،یمثل الالتزام الرئیسي الثاني للبائع

ولا مانع إذن في نظر ھذا الاتجاه من التصریح بالمسؤولیة العقدیة  ،معروف فسخ العقد

عدم الإدلاء بالبیانات التي كان یجب الإدلاء بھا قبل إبرام العقد، غیر أن ھناك من  نع

تزام لة عن الإخلال بالاوبالتالي یرى أن طبیعة المسؤولیة الناتج ،ض ھذا التكییفیرف

  مسؤولیة تقصیریة. بالإعلام ھي

                                                             
  .109مصطفى أبو عمر، الالتزامات بالإعلام في عقود الاستھلاك، مرجع سابق، ص  -1
  .109، ص سابقمصطفى أبو عمرو، مرجع  -2
  .316بوعبید عباس، مرجع سابق، ص  -3
  .181أحمد محمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص  -4
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  مورد الخدمة.ثانیا: الطبیعة التقصیریة لمسؤولیة 

تجدر الإشارة في البدایة إلى أن الالتزام بالإعلام الذي یثیر الخلاف على مستوى 

ھو الالتزام بالإعلام  ،المسؤولیة المترتبة على الإخلال بھالفقھ والقضاء بشأن طبیعة 

 اقب التعاقد، وعلى اتخاذ قرار الذي ینعكس على رضاء المتعاقد ویساعده على معرفة عو

عل الرضاء حرا ومستنیرا جمعیب بغلط أو تدلیس، إنھ الالتزام بالإعلام الذي یھدف إلى 

بالالتزام قبل  )1(الغلط ویسمیھ أغلب الفقھوخالیا من  ،ة من كل جوانب التعاقدینوعلى ب

وھو یشمل كل الالتزامات بالإعلام التي تعكس على كل رضاء  التعاقدي بالإعلام،

أصدره المتعاقد سواء انصب ھذا الرضاء على تكوین العقد أي على قرار إبرام العقد أو 

  على كل تصرف أو قرار آخر كقرار فسخ العقد أو تعدیلھ... إلخ.

ذا تعلق الأمر بالالتزام بالإعلام الذي ینعكس على تنفیذ العقد فإن الإخلال بھ لا أما إ

  یثیر إلا المسؤولیة العقدیة. 

وإذا كانت المسؤولیة التقصیریة تنشأ بسبب ما یحدثھ الشخص للغیر من ضرر 

أن ھذه أو یرتبطون فیما بینھم بعلاقة عقدیة، فھي تكون بین أشخاص لا ، )2(بسبب خطئھ

والتزام المھني مورد الخدمة بإعلام  ،ضرر نشأ خارج نطاقھاالعلاقة موجودة، إلا أن ال

المستھلك قبل إبرام العقد لا یستند في وجوده إلى عقد یربط بینھما، وإنما ھو التزام 

یفرضھ ویجب إعلام المستھلك الخدمة بكل المعلومات الضروریة حول الخدمة المقدمة 

ولقد استقر الفقھ والقضاء في مصر وفرنسا على  ،)3(ھذا الأخیرتفادیا لحدوث أي ضرر ل

أن طبیعة المسؤولیة الناشئة عن الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي ھي مسؤولیة تقصیریة، 

مكن توقیع الجزاء عند ولا ی ،على اعتبار أن الخطأ السابق على التعاقد ینفصل عن العقد

وأن الاعتراف بالطبیعة ، )4(لمسؤولیة التقصیریةإلا في إطار تطبیق أحكام االإخلال بھ 

التقصیریة للمسؤولیة عن الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي بإعلام المستھلك، یسھل على 
                                                             

  .388ص بوعبید عباسي، مرجع سابق،  -1
  .52مرجع سابق، ص ، الكتاب الثانيعبد القادر العرعاري، المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الضار،  -2
فالمورد المھني مدین بھذا الالتزام قد یخفي إما كلیا أو جزئیا معلومات عن المستھلك المتعاقد معھ إما بالكتمان أو  -3

  الشروط الھامة، بحیث یصعب على المتعاقد الاطلاع علیھا.بالكذب وأحیانا یكون العقد مصاغا بطریقة تخفي 
  .142علي خوجة، مرجع سابق، ص  -4
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على اعتبار أن وجود ھذا  ،المستھلك الحصول على التعویض عن الضرر الذي یصیبھ

كما أن صفة المھني ھني، علیھ في إثبات خطأ المورد المالالتزام في حد ذاتھ یعد تسھیلا 

بالمعلومات، لأنھ یفترض فیھ العلم  الإدلاءتعتبر قرینة قاطعة على سوء نیتھ في عدم 

یعفى المستھلك من إثبات خطأ المورد  الأساس وعلى ھذا ،الشخصي بھذه المعلومات

  .)1(بھذا الالتزام

اط الإعفاء وبما أن قواعد المسؤولیة التقصیریة من النظام العام ولا یجوز اشتر

فإنھ یمكن للمستھلك المتضرر من الإخلال  ،خالفة قواعدھاممنھا أو الاتفاق مسبقا على 

بھذا الالتزام الحصول على تعویض عن ھذه الأضرار سواء كانت أضرار متوقعة أو 

  .)2(غیر متوقعة

كواجب قانوني لصالح  ،وفي الأخیر أن الھدف الأسمى من إقرار الالتزام بالإعلام

تنیر للمستھلك، لأن أھم ھو ضمان التعاقد المس الخدمة، المستھلك على عاتق المھني مقدم

ھو إحاطتھ علما بالبیانات  ،إلیھ المستھلك في المرحلة التي تسبق التعاقد ما یحتاج

على  فكرة شاملة ویقفتكوین ، حتى یتمكن من كتكلفة العقد المتعلقة بالخدمة محل التعاقد

ھذا جعلھ یبرم علاقة تعاقدیة متوازنة، غیر أنھ ونظرا لأھمیة ، مما یحقیقة ھذه الخدمة

فقد  ،ومستھلكي الخدمات خصوصا ،الالتزام  في تقویة الأمن التعاقدي للمستھلك عموما

أقرت التشریعات التي تبنت قواعد حمایة المستھلك جزاءات قانونیة عن إخلال المورد 

  لتزام التعاقدي.المھني بھذا الا

  الفقرة الثانیة: جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام
 لحمایة الطرف الضعیف اتكریسیعد  إن ترتیب جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام 

ومن شأن ھذا الجزاء جعل ھذا الالتزام  ،بھدف إقامة التوازن العقدي ،مستھلك الخدمة

اءات زجریة اء مدني (أولا) و جزعة وجدوى فیترتب على ھذا الأخیر جزأكثر نجا

  (ثانیا).

  
                                                             

  .142، ص علي خوجة، مرجع سابق -1
  .146نزھة الخلدي، مرجع سابق، ص  -2
  .14مرجع سابق، ص  ، الكتاب الثاني -عن الفعل الضار أیضا عبد القادر العرعاري المسؤولیة التقصیریة  
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  أولا: الجزاء المدني
ى غرار باقي نجده لم یقرر وعل 31.08بالرجوع إلى قانون الاستھلاك المغربي 

مباشرة لإخلال المورد مقدم الخدمة بالالتزام بالإعلام،  التشریعات، جزاءات مدنیة

لأن ھذا الأخیر یتعلق بتنویر إرادة المستھلك  الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي، وخاصة

وخصائص الشيء أو المنتج أو  ،حتى یقوم على التعاقد عالما بظروف المتعاقد والتعاقد

ثر على رضاء المتعاقد یؤ )1(الخدمة محل العقد، لذلك فإن الإخلال بھذا الالتزام

ا الالتزام "أي المھني" ویؤدي خطأ المدین بھذ ،بما یؤدي إلى تعیب الإرادة"المستھلك"، 

أیضا إلى قیام مسؤولیتھ المدنیة في حالة حدوث ضرر للمستھلك نتیجة ھذا الخطأ، وبذلك 

فإن الجزاءات المدنیة تدور حول مطالبة الدائن  "مستھلك الخدمة" بإبطال عقد 

الاستھلاك لوقوعھ في غلط، أو تأسیسا على أنھ كان ضحیة تدلیس أو سلوك خادع من 

  المھني.

فإنھ یترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام قبل التعاقدي سواء  ،وبناء على ذلك

اتخذ ذلك الإخلال شكل الامتناع عن الإدلاء بالبیانات أو الإدلاء الجزئي أو المغلوط بھا، 

ولا یقتصر جزاء الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي ، )2(إثارة المسؤولیة التقصیریة للمھني

البطلان مثل ما ھو علیھ في نظریة عیوب الإرادة، وإنما تشمل أیضا  بالإعلام على

  .)3(التعویض

ویأتي دور الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في سد الفجوة الناشئة فیما یتعلق بحمایة 

ى نست قیام شروط ھذا الالتزام حتى یتالمستھلك من الغلط، إذ یكفي في ھذه الحالات إثبا

ویذھب جانب من الفقھ أنھ یعتبر إخلال المتعاقدین بالإفضاء لھ طلب إبطال العقد، 

  .)4(للمتعاقد الآخر من أھم الحالات الأساسیة للكتمان التدلیسي المؤدي إلى بطلان العقد
                                                             

  .147أبو عمرو، قانون حمایة المستھلك، مرجع سابق، ص مصطفى  -1
2 - Bertrand  (A),  Acceptation par le silence au contrat forcé, Dalloz, doct, 2003,. P.443. 

أنھ  Huetھ ی، إذ یرى الفقآثاره وإنما بوقت سریان ،ن العبرة بتكییف الالتزام بالإعلام لیس بوقت تنفیذ الالتزامإ -3
وھذا ما یبرر تكییف الالتزام بالإعلام على أنھ  ،یتوقف تحدید طبیعة الالتزام بالإعلام على المنفعة التي یحققھا

  توازن عقدي أثناء تنفیذ العقد. في حقق منفعة تعاقدیة تترجم تإذ أنھ یترجم  ،تعاقدي
ة الدكتوراه في القانون الوضعي، القانون سعدون یاسین، أثر الظروف الاقتصادیة على العقد، أطروحة لنیل شھاد -4

وقشت بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، جامعة مولود معمري السنة الجامعیة نالخاص الداخلي، 
  .263ص  .2017/2018
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جرد حیث ذھب إلى أن م ،ید قضاء النقض الفرنسي الحدیث ذلك المبدأأوقد 

یھا على عاتق أحد الطرفین ا، وذلك في كل حالة یقع فالسكوت والكتمان یعتبر تدلیس

التزام بتقدیم معلومات أو بیانات معینة إلى المتعاقد للآخر، فقد قضى بأن التدلیس یمكن 

قعة ما، أن یتكون من مجرد السكوت من جانب الطرف الذي یخفي عن المتعاقد الآخر وا

إبرام  والتي یكون من شأن علمھ بھا قبل إبرام العقد أن یحول بینھ وبین التعاقد دون

وأن الإخلال بالتزام قبل تعاقدي بالإعلام یعتبر كتمانا تدلیسیا مؤدیا إلى إبطال  ،العقد

فبإمكان المستھلك حسب الفقھ الفرنسي المطالبة ببطلان العقد للإخلال بالالتزام  ،)1(العقد

فضلا عن إمكانیة اللجوء إلى  ،من القانون المدني 1116بالإعلام وفقا لنص المادة 

بالتزامھ بإعلام  مھني مورد الخدمةم المسؤولیة التقصیریة في حالة اعتبار إخلال الأحكا

  المستھلك بمثابة خطأ مستقل یستلزم انعقاد مسؤولیتھ.

ویرى بعض الفقھ أنھ لا یمكن الحدیث عن فكرة المسؤولیة العقدیة في ھذه المرحلة 

بینما  إبطالھ بناء على طلب المستھلك،تم حیث لا ینشأ العقد، أو قد ینشأ قابلا للإبطال وی

لأن  ،یرى توجھ فقھ آخر أنھ یمكن أن نكون بصدد المسؤولیة العقدیة في ھذه الحالة

مرحلة  فيمن حیث صحتھ أو  التعاقد رتب أثره على العقد ذاتھ،الأمر یتعلق بإخلال قبل 

ة على التعاقد، غیر وذلك على اعتبار أن ھناك خطأ تعاقدي یتعلق بالمرحلة السابق ،تنفیذه

 Fabre Magnanما ذھب إلیھ بعض الفقھ الفرنسي وخاصة الأستاذة أن أننا نرى 

بكون العبرة في تكییف الالتزام بالإعلام لیس بمعیار زمني الذي یستند إلى وقت نشأة 

لام لیس وإنما بمعیار وظیفي یستند إلى وقت حدوث آثاره، إذ أن الالتزام بالإع ،الالتزام

ولا ، )2(لأنھ یرتب آثاره وقت تنفیذ العقد ولو أن نشأتھ ھو قبل تكوینھ ،م تعاقديلتزاا

انعدام  مبرربل ما لم یتضرر في مرحلة تنفیذه، نتصور أن یطالب مستھلك بالإبطا

  كفایتھ.  أو عدم الإعلام

فإن الأمر یتعلق بإثارة المسؤولیة  ،أما في حالة الإخلال بالالتزام التعاقدي بالإعلام

بالبیانات المطلوبة أو الإدلاء  الإدلاءالعقدیة على أساس الخطأ العقدي المتمثل في عدم 

                                                             
1- Raymond. (G), op.cit, p 196. 
2- Fabre Magnan (M), de l’obligation d’information dans les contrats.op.cit.p  60. 
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مة الدائن بالالتزام بالإعلام في ھذه الحالة أن ، ویستطیع مستھلك الخدالجزئي أو المغلوط

  .)1(لتزام متى توافرت شروطھبالایطالب بالتنفیذ العیني 

أو یتمسك بالدفع بعدم التنفیذ متى  )2(ا یجوز للمستھلك أیضا أن یطالب بالفسخكم

فإن ھناك جزاءات خاصة  ،مثلا توفرت شروطھ، وحین یتعلق الأمر بعقد خدمة التأمین

یمكن توقیعھا حال الإخلال بھذا الالتزام من جانب المؤمن (المھني) أو المؤمن لھ 

  (المستھلك).

ھ الفرنسي ینتقد المشرع لكونھ قد أورد الالتزام بالإعلام وجدیر بالذكر أن الفق

لنص على جزاء الإخلال امن قانون التأمین، وذلك دون  L 112-2ضمن نص المادة 

وھو ما جعل الفقھ ینادي بضرورة إیجاد سبل إقامة التوازن بین طرفي عقد  ،بھ

  .)3(التأمین

لا  ،نص المادة السالفة الذكرعلى أن عدم وجود جزاء للإخلال بھذا الالتزام ضمن 

انتفاء الجزاء تماما في حالة ما إذا خالف المؤمن التزامھ بالإعلام في الضرورة یعني ب

فالفقھ والقضاء الفرنسیین یذھبان لإمكانیة توقیع جزاء على ،المرحلة قبل التعاقدیة 

ھذا الجزاء إما المؤمن لھ في مرحلة إبرام العقد، علام في حالة إخلالھ بالالتزام بإالمؤمن 

ر الصحیح عیبا یتمثل في بطلان عقد التأمین فیما لو شكل عدم الإعلام و الإعلام غی أن

أو أن یكون الجزاء ھو المسؤولیة المدنیة في المرحلة قبل  في رضاء المؤمن لھ،

دم إعلامھ، أو إعلامھ نتیجة ع ا أصاب المؤمن لھ من أضرار لحقتھالتعاقدیة نتیجة م

  الخاطئ.

خلاصة القول أن المشرع المغربي وعلى غرار التشریعات الفرنسیة والمصریة 

ق المدین بھذا الالتزام لم تتضمن توقیع أي جزاء مدني على عات ،الخاصة بالاستھلاك

                                                             
  .110عمر عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، مرجع سابق، ص  -1
خاصة أن المستھلك قد یكون في حاجة ماسة للخدمة،  ،غیر أن الفسخ في عقود الخدمات لا یخدم مصلحة المستھلك -2

  لحاجة إلى استمرار العقد.وبالتالي ا
دار النھضة العربیة، القاھرة،  ،دراسة مقارنة -حسن حسین البراوي، التزام المؤمن بالأمانة في مرحلة إبرام العقد -3

  .89، ص 2005
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وب الإرادة، سیما ما یتعلق مما یتحتم اللجوء إلى القواعد العامة الخاصة بعی (المورد)،

  .)1(عیب التدلیسمنھا ب

ل المورد المھني بالتزامھ بإعلام فإن الجزاء المدني المترتب على إخلا وعلیھ

یتمثل في طلب إبطال عقد الاستھلاك حیث قابلیة العقد للإبطال  ،المستھلك قبل التعاقد

لمصلحة المستھلك استنادا إلى أن عدم تنفیذ المھني لالتزامھ بالإعلام قبل التعاقد أو 

بما یجعلھا  ،ولكن على وجھ غیر صحیح فیھ تأثیر سلبي على إرادة المستھلك ،نفیذهت

  إرادة غیر كاملة وغیر سلیمة، تبیح لصاحبھا طلب إبطال عقد الخدمة.

خلالھ في تنفیذه ترتب على عدم تنفیذ المھني للالتزام بالإعلام أو لإما كما إذا 

سواء عینیا وذلك بتغییر الخدمة فللأخیر الحق في طلب التعویض  ،ضرر للمستھلك

  بخدمة ملائمة للمستھلك، أو تعویض نقدي.

للمستھلكین بصفة عامة  ةونظرا لأھمیة الالتزام بالإعلام في حمایة الإرادة التعاقدی

ومستھلكي الخدمات بصفة خاصة، فقد عمل المشرع المغربي على تقریر جزاءات 

  الإعلام.زجریة على مخالفة المورد لأحكام الالتزام ب

  ثانیا: الجزاء الزجري

لحمایة المستھلك، نجده  نون المتعلق بتدابیرمن القا 31.08قانون البالرجوع إلى 

 :على أنھ 173جریة لمخالفة الالتزام بالإعلام، حیث نصت المادة قد وضع عقوبة ز

درھم على مخالفات أحكام القسم الثاني من ھذا  5000إلى  2000یعاقب بغرامة "
  القانون والنصوص المتخذة لتطبیقھ".

من قانون  24وھو نفس التوجھ الذي سار علیھ المشرع المصري فقد نصت المادة 

"مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر،  أنھ: حمایة المستھلك على

ودون الإخلال بحق المستھلك في التعویض، یعاقب على مخالفة أحكام ھذا القانون 

بغرامة  23...) والفقرة الأخیرة من المادة 7، 6، 5، 4، 3(المنصوص علیھا في المواد 
                                                             

  .112مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستھلاك، مرجع سابق، ص  -1



 

 
366 

 

لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تتجاوز مائة ألف جنیھ، وفي حالة العود تضاعف 

  الغرامة بحدیھا".

خاصا في حالة مخالفة البائع لھذا الالتزام، فقد  اأما القانون الفرنسي فقد أقر جزاء

، وبموجب ھذه المادة، ةالاستھلاك الفرنسی مدونةمن  L 121/20-1المادة  نصت علیھ

) بتنفیذ التزامھ بالإعلام بعد إبرام العقد في الحدود le vendeurفإنھ إذا لم یقم البائع (

السابق بیانھا، فإن الأجل الذي یمكن للمستھلك المتعاقد عن بعد أن یمارس خلالھ حقھ في 

من سبعة أیام عمل وھي المدة الأصلیة لیصبح ثلاثة أشھر، إلا  یمتد ،العدول عن العقد

أنھ إذا تدارك البائع الأمر وقام بالإدلاء بالمعلومات الواجبة خلال مدة ثلاثة أشھر 

محسوبة من تاریخ تسلیم السلعة أو قبول العرض فإن ذلك یؤدي إلى بدء سریان مدة 

  السبعة أیام الأصلیة.

لعقوبة زجریة على مخالفة المورد لأحكام الالتزام  إن تقریر المشرع المغربي

یؤكد أن رغبة المشرع واضحة في مكافحة التھاون  ،بالإعلام في التعاقد الاستھلاكي

وذلك یتمظھر في لجوئھ إلى أسلوب التجریم في  ،والفوضى في تداول الخدمات والسلع

  ، مما یعزز آلیات تحقیق الأمن التعاقدي.مجال التعاقد

  الثاني: خصوصية المسؤولية عند إدراج البنود التعسفية لمطلبا

نظرا لكون دعوى إبطال البنود التعسفیة ھي موجھة لحذف بندا أو عدة بنود 

فإن الحكم الصادر في ھذه الدعوى لا یھدم العقد الاستھلاكي المتضمن لھذه  ،تعسفیة

فإن آثار  ،مرار العقدالبنود التعسفیة، وإنما وحرصا على حاجة مصلحة المستھلك في است

فیبطل البند التعسفي  ،الحكم الصادر بوجود بند تعسفي تنصب على البند دون العقد

إذا ما كانت باقي مقتضیات العقد صحیحة، وھذه  ،مر العقد الاستھلاكي صحیحاتویس

ى الخدماتیة، خاصة لما یكون المستھلك في حاجة إل مسألة إیجابیة في عقود الاستھلاك

كما أنھا تعزز من حمایة المستھلك وتشجعھ على العقد نظرا لحاجتھ للخدمة، استمرار 

 لى مصیر العقد (الفقرة الأولى)،ف عمنازعة في الشرط التعسفي ولا یخااللجوء إلى ال
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كما عزز الحمایة التنفیذیة للأحكام الصادرة عنھ بضرورة شمولیتھا بالنفاذ المعجل 

  فقرة الثانیة).واقترانھا بالغرامة التھدیدیة (ال

  الفقرة الأولى: ضمان استمراریة عقد الخدمة مع إبطال البند التعسفي

ولا یمكن أن  ،كما ھو معلوم فالقاضي ملزم بالحدود المبینة لھ من قبل الخصوم

إلا  ،)1(مرافعاتامھ من مناقشات كانت محل إلا ما أثیر أم ،یأخذ في الاعتبار كأصل عام

تمكنھ من التحقق من توافر  ،أن القاضي في مجال الاستھلاك یتمتع بسلطات واسعة

لوجود البند من قبیل تقدیره الواسع  ،الشرط التعسفي في عقد الخدمة الاستھلاكي

ثم حقھ في النطق ببطلان البند ولو لم  المورد، عاتق التعسفي، وقلب عبء الإثبات على

  .)2(من متطلبات النظام العام 31.08قانون ال جعلھذلك  وكل ،یطلب منھ ذلك الأطراف

وإذا ما ثبت الطابع التعسفي للشرط موضوع النزاع فإن ذلك یؤدي إلى بطلانھ 

غیر أن العقد المبرم بین المستھلك والمورد یبقى قائما إذا أمكن  ،باعتباره وكأن لم یكن

با ما یرغب في التحلل من وھو ما یصب في مصلحة المستھلك الذي غال ،الإبقاء علیھ

  الشرط دون إبطال العقد برمتھ.

 :التي جاء فیھا 31.08من القانون  19وھذا ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 
"تطبق باقي مقتضیات العقد الأخرى إذا أمكن أن یبقى العقد قائما بدون الشرط 

  ."التعسفي المذكور

وقراءة ھذه  ،)3(من مدونة الاستھلاك الفرنسیة L 132/1ھذه المادة تقابلھا المادة 

من  اھب إلى أن المشرع الفرنسي انطلاقالمادة الأخیرة تدفع إلى عدم موافقة من ذ

الشرط ب العقد لم یحدد طبیعة الجزاء المترتب على تضمین ،صیاغة المادة أعلاه
                                                             

  .413غیثة دكرواي، مرجع سابق، ص  -1
  .31.08قانون المن  20المادة  - 2

3 - L’article L 132/1 dispose que : "le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions 
autres que celles jugées abusive s’il peut subsister sans les dites clauses   "  la solution est 
conforme à l’intérêt  du consommateur  qui entend généralement maintenir le contrat 
purgé de ses clauses abusives".  

 - voir Calais.Auloy (J) & Steinmetz (F), op.cit, p 210. 
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أم یقتصر فقط على بطلان الشرط لوحده  ،ب علیھ بطلان العقد برمتھفھل یترت ،التعسفي

الأمر الذي نشأ عنھ جدال فقھي كبیر حول تحدید طبیعة  ،وبقاء الشروط الأخرى قائمة

تبین أنھ یمكن للعقد أن یستمر بدون  L241-1ھذا الجزاء، إلا أن مقتضیات المادة 

  العقد. م یكن لھذا الحذف أي تأثیر على بنودالشرط التعسفي المحذوف متى ل

ن المشرع اللبناني كان حاسما في تشریع حمایة المستھلك حین أكد على كما أ

على أن البطلان  ،البطلان المطلق للبنود التعسفیة التي یمكن أن ترد في عقود الاستھلاك

إلا  ،إلا بھذا الشرط فقط، بمعنى أنھ بطلان جزئي لا یمتد للعقد في مجملھ تعلقھنا لا ی

فعندئذ یبطل الشرط والعقد  یبرما العقد لولا وجود ھذا الشرط، نإذا كان المتعاقدین ل

من القانون اللبناني لحمایة المستھلك  26وھو ما تؤكده الفقرة الأخیرة من المادة  ،)1(معا

حیث قضت بأنھ "تعتبر البنود التعسفیة باطلا بطلانا مطلقا على أن تنتج أحكام العقد 

  الأخرى كافة مفاعیلھا".

من أھم المقتضیات التي  ،اء المقرر للبند التعسفي عند الحكم بإبطالھویعتبر الجز

جاء بھا قانون تدابیر حمایة المستھلك، حیث ینتج عنھ مبدأ استقلالیة البند التعسفي عن 

وھو حل تبناه المشرع المغربي على غرار أغلبیة التشریعات  خرى،باقي شروط العقد الأ

 قتصادیة والاجتماعیة التي تنجم عن بطلان العقودمن أجل تفادي الآثار السلبیة الا

كما یھدف التشریع من وراء ذلك استقرار المعاملات، إضافة إلى الحد من  ،الخدماتیة

العقود الاستھلاكیة الإذعانیة التي تلزم المستھلك بقبول كل بنود العقد أو رفضھا دون 

  .)2(استثناء

لكونھا  ،من أجل إلغاء البنود التعسفیةوھكذا فقد أصبح للمستھلك صلاحیة المنازعة 

من الفسخ إذا كان في حاجة إلیھ،  تضر باقتصاد العقد دون خوف على مصیر العقد

الذي  ي الخدمة،وھذا الحل یخدم مصلحة مستھلك ،البند ولیس العقد فالإبطال ینصب على

                                                             
، 2002 ،مصطفى أحمد أبو عمر، موجز أحكام قانون حمایة المستھلك، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى -1

  .172ص 
  .120، ص 2011، أكتوبر 6توفیق عزوزي، حمایة المستھلك في المجال العقاري، مجلة الدفاع، العدد  -2
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التي صوصیة الخوھذه  ،)1(یرید أن یبقى العقد مطھرا من البند التعسفي الذي قد یضر بھ

حیث لم یبق مورد الخدمة ھو الآمر الناھي في  ،للأمن التعاقديیترتب عنھا حمایة كبیرة 

، خاصة في عقود الخدمات ذات الصبغة الأساسیة، كخدمة الاتصال صناعة العقد

  والخدمات البنكیة، حیث سیادة المنافسة المقیدة.

فعالا في  اككل یعتبر جزاءفإن بطلان الشرط التعسفي دون بطلان العقد  ،وعلى أي

لأنھا تقدم لھذا الأخیر حمایة كبرى لكونھ  ،العلاقة ما بین مورد الخدمة والمستھلك مد

وبقاء العقد قائما نظرا لحاجتھ للخدمة، كما أن  ،لبا ما یرغب في بطلان الشرط وحدهغا

ن المستھلك بطلان الجزئي یترتب علیھ تصحیح الاختلال الذي شاب العلاقة التعاقدیة بیال

  .والمھني

قد نصت على استثناء  08.31قانون المن  19لكن یجب أن نشیر إلى أن المادة 

 كما في حالة إذا ما كان البند المصرح بإبطالھ ھو السبب ،یكون مصیر العقد ھو البطلان

أو إذا لم یكن من الممكن استمرار بقاء العقد بدون ھذا  الفعال لرضاء المستھلك بالتعاقد،

  .)2(البند

وقد قرر القضاء الفرنسي في عدة مناسبات بطلان بعض البنود التعسفیة في العقود 

بھدف حمایة الطرف المستھلك تطبیقا  ،)3(المختلطة دون تقریر بطلان العقد بأكملھ

نود التعسفیة التي تھدف إلى إلغاء لقواعد النظام العام، ومثال ذلك بطلان بعض الب

وإبطال  حالة العیب الخفي بالشيء المبیع،  وتخفیف الضمان الواجب على المھني في

إلا إذا  ،البند الذي یخضع النزاع في حالة حدوثھ التحكیم فھذا البند الأخیر غیر صحیح

  تعلق الأمر بالعقود بین المھنیین.

                                                             
1- On notera cependant que les nouvelles orientations de l'ordre public économique 
    conduisent plus souvent désormais à une « correction » du contrat et à sa réfaction qu'à 

une  annulation pure et simple, Hauser (J) Lemouland (I), ordre public et bonnes mœurs,  
répertoire civil, Dalloz, 2004, p19. 

    Voir aussi : Calais- Auloy (J) et Steinmetz  (F), op.cit, p 221. 
  .312أحمد محمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص  -2
  .106حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص : أشار إلى ھذه الملاحظة -3
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 ،بي أحسن لما تبنى نظریة انتقاص العقدقولنا نقول بأن المشرع المغر وخلاصة

مورد الخدمة  نيوجعلھا آلیة لإعادة التوازن المفقود إلى العقد الذي یربط بین المھ

  ناھیك على أنھا آلیة لضمان استقرار المعاملات الاستھلاكیة. ،والمستھلك

نقول  ،إدراج بنود تعسفیة محل الإبطال نغیر أننا بخصوص مسؤولیة المورد ع

 یة لتقریر جزاء مدني أو زجري من شأنھ ردعالمشرع لم تكن لدیھ الجرأة الكافبأن 

ویجعل الباب  ،من مضمونھا 19المورد، وھذا سیؤدي مع مرور الزمن إلى إفراغ المادة 

مستغلا  طھم بالمستھلكین،مفتوحا أمام المھنیین لإدراج البنود التعسفیة في العقود التي ترب

مادامت مدرجة في  ك المتعاقد الذي یعتقد بكونھا بنودا قانونیةفي ذلك عدم وعي المستھل

ونرى أنھ كان على المشرع أن ینص على ترتیب جزاء زجري على إدراج البنود  العقد،

لأن من  لاقتضاء للسلطة التقدیریة للقضاء،ا دالتعسفیة، وترك صلاحیة اللجوء إلیھا عن

وحرصا على  ،شأن ذلك ردع المھنیین عن الاستمرار في إدراجھم لمثل ھذه الشروط

فقد شمل المشرع المغربي الحكم الصادر بالإبطال بضمانات تنفیذیة  ،تنفیذ ھذا المقتضى

  مھمة.

آلیة النفاذ المعجل والغرامة التھدیدیة لضمان نجاعة  الفقرة الثانیة: المزاوجة بین
  التنفیذ

 السیئتنوعت الأسالیب والوسائل القانونیة التي بواسطتھا یمكن تفادي التأثیر  لقد

ومن بین الأسالیب ھو أن الأمر  ،الذي تتركھ الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك

و تعسفي في العقد أو في نموذج العقد عن المحكمة بحذف شرط غیر مشروع أ الصادر

ھ ینن مشمولا بالنفاذ المعجل (أولا) فضلا عن تمكالمقترح أو الموجھ إلى المستھلك یكو

  من إقرانھ لھذه المقررات بغرامة تھدیدیة (ثانیا).

  أولا: شمول الحكم بالنفاذ المعجل
 اإجراء ،یعتبر شمول الحكم القاضي بإلغاء الشرط التعسفي بالنفاذ المعجل القانوني

 مصلحة جدیرة بالحمایة،الذي أصبح  ،قانونیا مھما وضرورة فرضتھا حمایة المستھلك

ھو تنفیذ الحكم الابتدائي قبل أن یصبح انتھائیا وقبل حوزه قوة الشيء والنفاذ المعجل 
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وھكذا فإن الحكم  ،فھو تنفیذ معجل لأنھ یعجل بتنفیذه قبل أن یصبح نھائیا ،)1(المقضي بھ

ویتوقف مآلھا  ،المشمول بالنفاذ المعجل تكون لھ قوة تنفیذیة وقتیة تلحق الحكم الابتدائي

وھو استثناء من مبدأ كون الطعن فیھ بالتعرض أو الاستئناف،  على مصیر الحكم بعد

  التعرض والاستئناف داخل الأجل وأجلھا موقفان للتنفیذ.

والنفاذ المعجل إما أن یكون بقوة القانون أو بحكم القضاء، أي إما أن یؤمر بھ في 

ول الحكم بھ، أو أن یكون ملزما لعون شم، ویكون بذلك ملزما للقاضي بنص قانوني

التنفیذ ولو لم یأمر بھ القاضي في الحكم، أي أن ھناك بعض الأحكام تنفذ بقوة القانون 

  .)2(سواء نص على ذلك في الحكم أم لا

والتنفیذ المعجل ضرورة ملحة أملتھا حمایة ذوي الحقوق من تعسف المحكوم علیھم 

  یلة والمكلفة.في استعمال المساطر القضائیة الطو

واعتبارھا مصدر عیش  ،ولقد راع المشرع في ھذه القضایا إما طبیعتھا الاجتماعیة

المحكوم لھ، كالأحكام الصادرة في المواد الاجتماعیة والنفقة، وإما كون الإجراء المتخذ 

كالأوامر المبنیة على طلب والأوامر  ،تحفظیا لا یمس أصل الحق وموضوعھ

  . )3(الاستعجالیة

ا النفاذ المعجل القضائي فھو الذي لا ینفذ إلا إذا أمر بھ الحكم، وبالرجوع إلى أم

" :نجدھا تنص على أنھ 162وخاصة المادة  المغربي قانون تدابیر حمایة المستھلك
یكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تھدیدیة تحددھا المحكمة ومشمولا 

  بالنفاذ المعجل".

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في دعوى البنود التعسفیة من شأنھ أن یحقق حمایة  

سریعة للمستھلك تجاه ھذه البنود، خاصة إذا ما كانت على وشك ترتیب آثار وخیمة على 
                                                             

  مع صدور القوانین التالیة: 2011عبد الحمید أخریف، محاضرات في قانون التنظیم القضائي محینة وفق إصلاحات  -1
القانون  وكذا المعدل لظھیر التنظیم القضائي. 34.10القانون رقم  و المعدل لقانون المسطرة المدنیة 35.10القانون رقم 

، 2012-2011المتعلق بمحكمة النقض، السنة الجامعیة  58.11قانون رقم و  المتعلق بقضاء القرب 42.10رقم 
  .315ص 

  .32ص  ،1985أمینة النمر، أصول التنفیذ الجبري، : كذلكینظر     
عبد العزیز توفیق: شرح قانون المسطرة المدنیة والتنظیم القضائي معلقا علیھ بأحكام محاكم النقض العربیة إلى غایة  -2

  .314، ص المكتبة القانونیة ،الجزء الأول ،1995
  المغربي. من قانون المسطرة المدنیة 149و 148الفصلان  -3
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الذمة المالیة للمستھلك، أو أنھا قد تؤدي إلى جعل تنفیذ التزامھ الذي یرتبھ علیھ العقد 

جود بند یقرر مجموعة من التسبیقات والتعویضات والفوائد مرھقا، كما في حالة و

  لصالح المورد.

غیر أن الملاحظ ھو أن المشرع المغربي لم یقرر النفاذ المعجل القانوني إلا في 

سواء كانت دعوى مدنیة أصلیة أو دعوى  ،حالة الدعاوى المرفوعة من طرف الجمعیات

  .)1(أمر صادر عن المحكمةمدنیة تابعة لحذف بند تعسفي، ویقرر بواسطة 

ولھذا نرى أن یعمل القضاء على إصدار جمیع الأحكام والقرارات التي تھم حذف 

أو إبطال شرط أو عدة شروط تعسفیة بالنفاذ المعجل، مادام أن المقتضیات المتعلقة 

بمواجھة البنود التعسفیة في قانون الاستھلاك المغربي من النظام العام، كما أن القانون 

الشریعة العامة للقانون مغربي للإجراءات، خاصة قانون المسطرة المدنیة باعتباره ال

لمستھلك أو من یمثلھ بطلب النفاذ المعجل القضائي للحكم الصادر بشأن إلغاء الإجرائي ل

  شرط تعسفي، ضمانا لفعالیة الحكم القضائي ولتحقیق حمایة إجرائیة فعالة للمستھلك.

ر إلى أن آلیة النفاذ المعجل ذات أھمیة في ضمان فعالیة كما أننا نخلص في الأخی

ن قد خدمة استھلاكي، وھذا من شأنھ أالحكم القضائي الصادر بحذف بند تسعفي من ع

  یعزز بشكل كبیر الأمن التعاقدي من خلال ضمان تنفیذ الأحكام القضائیة الاستھلاكیة.

  ثانیا: اقتران الحكم بالغرامة التھدیدیة
ورغبة في ضمان  لكنھالمشرع المغربي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل،  یكتفلم 

فقد اعتنى المشرع بمسألة ضمان تنفیذھا، مانحا بذلك  ،نجاعة الحكم القضائي وفعالیتھ

للمحكمة عدة وسائل قانونیة تحمل المحكوم علیھ على التنفیذ لما تشكلھ ھذه الوسائل من 

ذه الوسائل المتاحة للقضاء الحكم بالغرامة التھدیدیة، تھدید على ذمتھ المالیة، ومن بین ھ

مبلغ من المال یقضي بالتزام المدین بأدائھ عن كل یوم وتعرف الغرامة التھدیدیة بكونھا "

  .)2(أو أسبوع أو شھر أو أي فترة معینة من الزمن أو عن كل إخلال یرد على الالتزام"

                                                             
  .31-08من القانون  162المادة  -1
  .756الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني, آثار الالتزام ص عبد  -2
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لقضاة لالمشرع  نحھام ،بار وتھدیدومن ثم فإن الغرامة التھدیدیة تشكل وسیلة إج

الذي صدر في حقھ الحكم وحملھ على تنفیذ ما قضى  المھني الموردللتغلب على ممانعة 

  .)1(بھ الحكم

 448خلال مقتضیات المادة  وقد نظم المشرع المغربي قواعد الغرامة التھدیدیة من

للمحكمة صلاحیة الحكم بالغرامة التھدیدیة على  تي خولتال ،من قانون المسطرة المدنیة

مانحا بذلك  ،من صدر الحكم ضده، كجزاء مالي في حالة عدم امتثالھ للحكم الصادر عنھا

من قبل  تنفیذ الحكمالاختصاص لرئیس المحكمة في حالة ثبوت ممانعة المحكوم علیھ 

ع متى توافرت شریطة عدم الحكم بھا مسبقا من قبل قاضي الموضو ،عون التنفیذ

  .)2(شروطھا

المسطرة المدنیة مقید بضرورة  قانونوإذا كان الحكم بالغرامة التھدیدیة في ظل 

المطالبة القضائیة لصاحب الشأن بھا أمام المحكمة، أو بناء على الإخبار الموجھ لرئیس 

دیدیة ھ لآلیة الغرامة التھیمفإن المشرع كان جریئا في تنظ ،ذالمحكمة من قبل عون التنفی

نظرا لخصوصیة قضایا الاستھلاك، التي یكون أحد أطرافھا  31.08قانون الفي إطار 

ضعیفا وجدیرا بالحمایة الإجرائیة، مما استوجب على المشرع توفیر حمایة تنفیذیة 

إذ لا فائدة من صدور حكم قضائي یبقى  ،)3(للمستھلك لاستخلاص حقوقھ المعتدى علیھا

غایة المرجوة من صدور الحكم القضائي في نزاعات بدون تنفیذ، وحرصا على ال

الاستھلاك، فقد دفع المشرع إلى التنصیص مباشرة بنص قانوني یؤكد وجوبیة اقتران 

 ،مضمن بالعقد أو حذف شرط غیر مشروع بند أو عدة بنود تعسفیةالحكم القاضي بإلغاء 

دون أیة مطالبة  ،أو الأوامر التي تقضي بإیقاف تصرف غیر مشروع بغرامة تھدیدیة

                                                             
، وبي، الغرامة التھدیدیة وتصفیتھا في ضوء التشریع والقضاء في المغرب، مطبعة الأمنیة، الطبعة الثانیةحبمحمد م -1

  .15ص  ،1994ھـ/ 1414الرباط، 
  فیما یلي: 448وقد حددتھا المادة  -2
  وجود التزام قابل للتنفیذ العیني -1
  تعلق الالتزام بالقیام بعمل او بالامتناع عن عمل. -2
  توقف تنفیذ الالتزام على التدخل الشخصي للمدین. -3
  .67، صمرجع سابقزازیة بنداوي، خصوصیات التقاضي في منازعات للاستھلاك،  -3
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ما یلي:  162قضائیة للمستھلك أو للجمعیة المؤھلة لتمثیلھ بذلك، حیث جاء في المادة 

  "یكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تھدیدیة".

ذا صدر وم الثامن الموالي لتاریخ الأمر إمن الی )1(وقد حدد المشرع تاریخ تطبیقھا

الثامن الموالي لیوم التبلیغ، إذ لم یصدر حضوریا، ما لم حضوریا، وابتداء من الیوم، 

تحدد المحكمة أجلا آخر لتطبیق الغرامة لا یتعدى ثلاثین یوما، مع إعطاء السلطة 

التقدیریة للمحكمة في تحدید تاریخ آخر تراه مناسبا، شریطة أن لا تتجاوز المدة القصوى 

  یوما. 30المحددة قانونا في 

تنفیذ الأمر الصادر عن  إذا تبین للمحكمة حسن نیة المورد تجاه كما أنھ في حالة ما

وبذلك إذا أعرب عن إیقاف التصرفات غیر المشروعة أو حذف شرط غیر  المحكمة،

مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج المقترح أو الموجھ إلى المستھلك، تمھل 

وفي حالة امتناع  ،)2(مرة واحدة المعني بالأمر أجلا لا یتعدى ثلاثین یوما قابلا للتجدید

  .)3(المحكوم علیھ بالتنفیذ فإنھ یبقى للمحكوم لھ المطالبة بتصفیة الغرامة التھدیدیة"

نجده  في مجال عقود الخدمات الاستھلاكیة، وبالرجوع إلى العمل القضائي المغربي

في قرار یلجأ إلى الحكم بالغرامة التھدیدیة لضمان تنفیذ الحكم القضائي، حیث جاء 

 والذيحول إرجاع عداد الماء  25/1/2016القنیطرة صادر بتاریخ بلمحكمة الاستئناف 

"وحیث تبعا لما كانت الغرامة التھدیدیة وسیلة لإرغام المحكوم علیھ : جاء في حیثیاتھ

على التنفیذ العیني وفي حالة الامتناع تنقلب إلى تعویض وأمام ثبوت امتناع المستأنف 

نفیذ طالما أنھا لم تثبت ادعائھا برفض المستأنف مباشرة الإجراءات الإداریة علیھا عن الت

معھا، والحال أنھا محكوم علیھا بإرجاع عداد الماء، وأخذا بعین الاعتبار مدى ضرورة 

الماء للاستعمال الیومي، والمدة الفاصلة بین تاریخ صدور الحكم وتاریخ الامتناع عن 

اشرة ھذه المسطرة، كل ھذه العناصر تترجم مدى الضرر التنفیذ والمستمر لتاریخ مب

اللاحق بالمستأنف جراء عدم التنفیذ، مما ارتأت معھ المحكمة تحدید تعویض إجمالي 
                                                             

  .31.08القانون   من 162الفقرة الثالثة من المادة  -1
  .31.08من قانون  163الفقرة الأولى من المادة  -2
  المغربي. من قانون المسطرة المدنیة 448المادة  -3
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إلى  7/12/2013درھم تؤدیھا المستأنف علیھا عن المدة من  20.000قدره 

31/12/2014)1(.  

لمغربي لإلزامیة اقتران أن الغایة من إقرار المشرع ا إلى ونخلص في ھذه الفقرة

وإنما ھي غایة  مواجھة التنفیذ الحاصل فعلا فقط، لا تكمن في ،الحكم بغرامة تھدیدیة

من خلال إقرار ھذه الآلیة  ،العقدیة حمایة المستھلكلالمشرع في إعطاء دفعة قویة 

 ضده،یذ الأوامر القضائیة الصادرة لمواجھة إمكانیة امتناع المھني مورد الخدمة عن تنف

  إنھا آلیة ردعیة وقائیة مھمة لتحقیق الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمة.





ضمانا لفعالیة المقتضیات القانونیة الحمائیة للمستھلك عموما ومستھلك الخدمة  

المتعلق بتدابیر لحمایة  31-08المشرع المغربي بمقتضى القانون خصوصا، نجد أن 

المستھلك، وكذا مختلف النصوص الحمائیة المنظمة لبعض العقود الخدماتیة، استحدث 

استثنائیة غریبة عن قانون العقود تتمثل في المسؤولیة الزجریة وذلك عند مسؤولیة 

حمایة المستھلك وخاصة القواعد  ارتكاب المورد مقدم الخدمة لأفعال مخالفة لقواعد

الآمرة والتي تعتبر من صمیم النظام العام (المبحث الأول)، كما أقر المسؤولیة التأدیبیة 

في حق مقدمي بعض الخدمات نظرا لخصوصیتھا وأثرھا الاقتصادي والاجتماعي، كما 

لاتصال، ھو الحال في عقود الخدمات البنكیة وعقود خدمات التأمین وكذا عقود خدمات ا

 وقد عھد بإقرارھا إلى ھیئات الضبط المستقلة (المبحث الثاني). 
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 

  

صدور قانون تدابیر حمایة المستھلك بإدخال قواعد بلم یكتفي المشرع المغربي 

تشمل الجانب  خاصة ومستھلكي الخدمات بصفة ،قانونیة حمائیة للمستھلكین بصفة عامة

المدني فقط، وبالتالي تقرر مسؤولیة  المھنیین وحدھم بموجب المسؤولیة المدنیة بشقیھا 

العقدیة والتقصیریة، بل نجد أن قانون تدابیر حمایة المستھلك جاء بمقتضیات جنائیة في 

مایة العقدیة للمستھلك بقواعد ثنایاه، وھو توجھ جدید جاء بھ التشریع المغربي لضمان الح

وھذا راجع بالأساس إلى توسع دائرة النظام العام  ،القانون الجنائيزجریة مستمدة من 

  الاقتصادي والاجتماعي.

ھذا الأخیر ترتب عنھ تطور أوجھ مراقبة السلطات العمومیة للعقود المبرمة في 

، فعلاوة على المراقبة التقلیدیة التي تخول للقاضي سلطة التأكد من احترام )1(الواقع

الروابط العقدیة لموجبات النظام العام وحسن الآداب، فإن الغالب أن تتدخل التشریعات 

لمراقبة العقود بقواعد زجریة وجنائیة من خلال التصدي لبعض أوجھ المعاملات 

ك وكذا الاقتصاد الوطني ككل، لأنھ في الوقت التجاریة التي تشكل خطر على المستھل

الحاضر لم یعد دور الدولة یقتصر على حفظ العدل والأمن داخل المجتمع بل أصبح لھا 

في بعض الأحیان دورا إیجابیا موجھا للحیاة الاقتصادیة، وذلك عن طریق تنظیم القواعد 

عاملات وعلاقات وسن التشریعات التي تحكم الأنشطة الاقتصادیة وما تشھده من م

وأشھر مثال على ذلك عقد الاستھلاك كتنظیم خاص في قانون العقود، حیث أن التشریع 

المغربي أصبح متأثرا بالتوجھات الحدیثة للتعاقد بدلیل أنھ تدخل من أجل تنظیم العلاقة 

التعاقدیة بین المھني "المورد" كطرف قوي والمستھلك بما یضمن التوازن العقدي بین 

 )2(ن، بقواعد قانونیة آمرة تسعى إلى تحقیق مصلحة عامة اقتصادیة واجتماعیةالطرفی

                                                             
عبد الحق الصافي، قانون العقود بین التنظیم العام والتنظیمات الخاصة، الحصیلة والآفاق، المجلة المغربیة للقانون  -1

  .84، ص 2016، 54العدد والاقتصاد والتدبیر، 
فقط الحقیقة أن السلطات العمومیة لا تستھدف عرقلة وتعطیل المبادلات الاقتصادیة ذات الأساس التعاقدي، بل تسعى  -2

وكون مسألة حمایة المستھلك أصبحت معیارا ومظھرا من مظاھر حمایة  ،إلى جعلھا مطابقة لنظرتھا وتوجھاتھا



 

 
377 

 

تكمل القواعد التعاقدیة المنظمة بموجب قانون الالتزامات والعقود ویترتب على الإخلال 

  .ةبھا مسؤولیة مدنیة ومسؤولیة جنائی

لذي نیة جنائیة تجرم السلوك اوھكذا اھتدى المشرع المغربي إلى وضع قواعد قانو

ھي أن یدفع  )1(مصالح المستھلك التعاقدیة أو یھددھا، ومفاد حمایة المستھلك جنائیا یھدر

قانون العقوبات وغیره من القواعد الجنائیة الخاصة عن المستھلك جمیع الأفعال غیر 

الإضرار بھ في مالھ ومعاملاتھ وصحتھ بما یقرره من تجریم إلى المشروعة التي تؤدي 

  لھذه الأفعال".

ومستھلكي ن التعاقدي للمستھلكین بصفة عامة، وحیث أن دراستنا تتعلق بجانب الأم

الخدمات بصفة خاصة، أي مختلف التدابیر القانونیة التي تھدف حمایة مستھلك الخدمة 

التي  31.08تعاقدیا، فإننا سنقتصر على دراسة التدابیر الزجریة التي أتى بھا القانون 

اقدي للمستھلك ودون الخوض في أحكام المسؤولیة الجنائیة تستھدف تقویة المركز التع

بصفة عامة والتي تتناول غایة المستھلك في سلامتھ البدنیة وصحتھ، أو المسؤولیة 

  المرتبطة بزجر الغش في البضائع.

وھكذا سنتناول التجریم كآلیة تدخلیة لتعزیز الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات 

تولى تقییم ھذه المقتضیات الزجریة ومدى مساھمتھا في تعزیز (المطلب الأول) على أن ن

  الأمن التعاقدي للمستھلك في (المطلب الثاني).



یعتبر قانون تدابیر حمایة المستھلك إطارا مكملا للمنظومة القانونیة المغربیة في 

مجال حمایة المستھلك وتعزیزا لحقوقھ الأساسیة في ھذا المجال، ولضمان احترام بنود 

                                                                                                                                                                                         
حقوق الإنسان من طرف الدولة، فكان لابد من تدخل التشریع المغربي بقواعد قانونیة قد تضاھي في مضمونھا 

  قواعد توجد في دول متقدمة.
لحمایة المستھلك في القانون المقارن، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه، الطور  مالكي محمد، الآلیات القانونیة -1

 الجزائر، تلمسان ،العلوم السیاسیةوة والاستھلاك، كلیة الحقوق فستخصص قانون المنا ،الثالث (ل.م.د) في القانون
  .257ص ،  2017/2018السنة الجامعیة 
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ھذا التشریع الجدید فلم یكتفي المشرع بإدخال تدابیر عقدیة مدنیة لحمایة مستھلكي 

لتعاقد بل عضدھا بتدابیر زجریة، وذلك لتحقیق حمایة الخدمات في مختلف مراحل ا

مجوعة من ب 31.08القانون  بمقتضىالمشرع  جاءفعالة للمستھلكین، لذلك فقد 

، لیبقى التساؤل مطروحا حول المبررات الزجریة ذات نفحة القانون الجنائيقتضیات مال

لى) وكذا نطاق التدابیر القانونیة للتجریم في المجال التعاقدي الاستھلاكي (الفقرة الأو

  الزجریة (الفقرة الثانیة).

  في التعاقد الاستھلاكي  الفقرة الأولى: المبررات والأھداف التشریعیة من التجریم

مع ما یصطلح علیھ "بالقانون  ،لقد برزت قواعد تجریم بعض الممارسات التجاریة

تھلك مقتصرة على الجنائي للأعمال"، في حین ظلت الحمایة الجنائیة بالنسبة للمس

لینتقل  ،لیست مفعلة بالشكل المطلوب ،نصوص ذات طابع عام في القانون الجنائي

المفھوم من زجر المخالفات المرتبطة بتنظیم السوق إلى زجر المخالفات التي یكون 

  ضحیتھا المستھلك لسلب الإضرار بإرادتھ التعاقدیة بإقرار الجزاء الجنائي.

الجزاء بعض الإشكالات لأنھ سیطبق في المجال  من نوعلكن كثیرا ما طرح ھذا ال

أنھ یمثل خطورة على  -أي توقیع جزاء جنائي-العقدي، فھناك من یرى في ھذا الحل 

  علاقات القانون الخاص فھو بمثابة إدخال جسم غریب لا یمكن التفاعل معھ.

یوجد كي  فالعقد وجد لكي یعبر عن التوازن بین القوى الاقتصادیة المتنافسة ولم

، ومما لاشك فیھ أن الجانب الجنائي یحتل مكانة ھامة )1(یكون عرضة لوسائل القمع

ضمن أي منظومة حمائیة قانونیة، بحیث یعد عنصرا لا غنى عنھ في سبیل تكریس 

الحفاظ على الحقوق وصون المكتسبات، ومن أھداف المشرع المغربي في سن التدابیر 

  ھو ما یلي:الزجریة في متن قانون العقود 

إن الھدف من الجزاء الجنائي ھو تفعیل النشاط في السوق وضبطھ من خلال  -

فرض غرامات على المھنیین المتنافسین المخالفین للأحكام القانونیة، ویمكننا 
                                                             

المستحدثة لحمایة المستھلك المتعاقد، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون سمیرة زوبة، الأحكام القانونیة  -1
  .85، صتیزي وزو الجزائر ، ريمجامعة مولود مع –بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  2016- 3-13نوقشت بتاریخ 
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القول بأن الجزاء الجنائي سیوفر حمایة للمستھلك إلا أنھا حمایة غیر مباشرة 

مورد مھني فاعل في تقدیم خدمة في  ةفي الغالب إنھا حمایة وقائیة، فمعاقب

مجال الاتصال عن إشھار مضلل موجھ لجمھور المستھلكین یجعل باقي 

الفاعلین في السوق یبتعدون عن ممارسة الإشھارات المضللة وبالتالي توفیر 

 حمایة استباقیة لمستھلكي ھذه الخدمات من التعاقد الناتج عن الإشھار المضلل.

لمدنیة في تحقیق الأمن التعاقدي للمستھلك نظرا للضعف عدم كفایة الجزاءات ا -

المادي والاقتصادي للمستھلك وعدم وعیھ بحقوقھ التعاقدیة فالجزاءات الجیدة 

، حیث أن الجریمة في مجال الاستھلاك باتت مسألة )1(ھي الجزاءات الرادعة

ر ودون وجود آلیة فعالة لتوفی، )2(طبیعیة على حد رأي بعض الفقھ المغربي

حمایة قانونیة لھذا الطرف الضعیف خارج قواعد القانون المدني، رغم رغبة 

المشرع المغربي في توفیر حمایة ناجعة للمستھلك في المجال العقدي من 

الغش والخداع والإشھارات الكاذبة والمضللة، حیث أن التشریع الخاص 

العقدیة التي  بالاستھلاك في قانون العقود المغربي ورغم المقتضیات الحمائیة

لحمایة مستھلكي  مھمة والتي تشكل ضمانات، 31.08جاء بھا القانون 

كما ھو الحال في التنصیص على  ،الخدمات في المرحلة السابقة على التعاقد

الحق في الإعلام ومنع الممارسات الإشھاریة المضللة وتكریس حق الرجوع 

زیز التوازن العقدي من إضافة إلى الضمانات التي تھدف إلى تع في التعاقد،

وخاصة القروض الاستدانة،  وكذا تنظیم ،خلال تبني نظریة البنود التعسفیة
                                                             

1- Une bonne sanction, est une sanction dissuasive, c’est pour cette raison que la 
commission de refonte du droit de la consommation avait envisagé l’instauration de 
sanction pénales en proposant des peines de police aux quelles pouvaient s’ajoutée 
différents peines complémentaires, dont l’affichage et la publicité du jugement aux frais 
du condamné, mais la commission souhaitait cependant que lorsque  le juge répressif 
constatait une infraction il adressait d’abord une injonction au professionnel pour que ce 
dernier cesse l’infraction et répare le préjudice des victimes.  

2- Au Maroc, la fraude reste une infraction naturelle dont la contraventionnalisation n’est 
que peu amorcée par les décisions de justice,  Feral (R) , Les politique publique du 
contrôle des marchandises et de la répression des fraudes au Maroc , un actes du 
colloque le droit marocain des fraudes sur les marchandises et son adaptation aux 
marché extérieurs, col. FSJES. Marrakech n° 14, p 31. 
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وكل ھذا بنصوص آمرة، وحرصا على احترام ھذه القواعد أكثر  ،الاستھلاكیة

من طرف الموردین عموما وموردي الخدمات على الخصوص، فإن المشرع 

نونیة مدنیة لمواجھة الممارسات المغربي لم یكتفي بالتنصیص على مؤیدات قا

حتى لا یتم حرمان  )1(المخالفة لقانون للاستھلاك بل أورد مقتضیات زجریة

 ordreي ئماحالمستھلك من القواعد الآمرة في إطار ما یسمى بالنظام العام ال

public de protection،  وذلك لتقویة الأثر الوقائي للجزاء المدني ومنع

خرق القواعد الحمائیة للمستھلك، لأن العقوبة الجزائیة في الغالب تكون ذات 

مما یترتب على وجودھا الرھبة  )2(أثر قوي على المورد المھني مقدم الخدمة

في الوقوع تحت تطبیقھا، وكما أن العقوبة الجنائیة تضر بالسمعة التجاریة 

مورد الخدمة (المھني) ونظرا لھذا الأثر البالغ فإن المورد یعمل بكثیر من ل

  في الوسط المھني. تھضرار بسمعالاحتیاط لتفادي الإ

دور مھم في تحقیق أمن المستھلك وضمان سلامة  منولما للسیاسة الجنائیة  -

كل ذلك أدى بالمشرع إلى الخروج عن  ،صحتھ وسلامة أموالھ وممتلكاتھ

العامة التقلیدیة للقانون الجنائي، خاصة لما كانت المقتضیات الزجریة الأحكام 

المتضمنة في ھذا الأخیر غیر قادرة على توفیر الحمایة الجنائیة للمستھلك، 

نظرا لتغییر المبادئ التي تقوم علیھا سیاسة التجریم والعقاب في المادة 

مع الجریمة  الاستھلاكیة، فأصبحت تتسم بنوع من الخصوصیة في تعاملھا

الاقتصادیة سواء على مستوى التجریم والعقاب أو على مستوى قواعد 

  المسؤولیة الجنائیة.

مقتضیات زجریة  31.08 رقم وھكذا تضمن قانون حمایة المستھلك المغربي

حیث أصبح  ،تعاقب على مخالفات غیر منصوص علیھا في القانون الجنائي التقلیدي

تھلك الذي یعد طرفا ضعیفا في العلاقة التعاقدیة مع یوفر الحمایة القانونیة للمس

                                                             
  .231العربي میاد، عقود الاذعان بین التأصیل الفقھي والعمل القضائي، مرجع سابق، ص  -1
مكتبة دار  ،حصیلة وآفاق 31.08دراسة على ضوء قانون -ةیوسف الزوجال، حمایة المستھلك في العقود التجاری -2

  .137ص  ، ، 2020 ،الطبعة الأولى، السلام للطباعة والنشر والتوزیع
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الموردین، حیث تدخل لردع كل من یحاول استغلال ضعف وجھل المستھلك والإضرار 

بإرادتھ التعاقدیة وحمایة حقوقھ في جمیع مراحل التعاقد الاستھلاكي وضمان استفادتھ 

  من السلعة أو الخدمة.

جمعیات حمایة المستھلك والفقھ الاستجابة للضغط الداخلي والمتمثل في  -

القانوني وكذا ھیئات المجتمع الدولي الذین طالبوا المشرع المغربي من أجل 

التدخل لإیجاد آلیات قانونیة فعالة للحد من استغلال المستھلك والإضرار 

بمصالحھ المالیة والصحیة، حیث أن حمایة المستھلك أصبح مطلبا دولیا وقد 

، ونتیجة ذلك حاول التشریع )1(واتفاقیات دولیةصدرت بشأنھ عدة مبادئ 

الوطني أن یرسم الإطار العام لحمایة المستھلك في المجالین المدني والجنائي 

للمبادئ والأحكام التي اتفق علیھا العرف الدولي وجسدتھا بعض الدول  امسایر

الذي المقارنة في تشریعاتھا الداخلیة، كما ھو الحال بالنسبة للدول الأوربیة و

والذي تضمن التأكید على حق  1973جاء استجابة للإعلان الأوربي لسنة 

المستھلك الأوربي في صحتھ من السلع والخدمات التي یقتنیھا والحق في 

السلامة، والحق في المصالح الاقتصادیة والمالیة، وإبطال الشروط التعسفیة 

الحصول على  والحمایة من الدعایة الكاذبة والإشھار المضلل والحق في

تعویض الأضرار التي تلحقھ من السلع المعیبة والتأكید على إنشاء جمعیات 

  .)2(حمایة المستھلك التي تقوم بتوعیتھ والدفاع عن مصالحھ وحقوقھ

وفي الواقع نقول أن الجزاء الجنائي مھم في تحقیق الردع بصفة عامة في مجال 

سواء الردع العام أو الردع الخاص، لكن ھذا لا یعني الاستغناء عن  ،التعاقد الاستھلاكي

  الجزاء المدني فھو الأصل لأن المعاملة تتم في شكل عقد یضاف إلیھ الجزاء الجنائي.

                                                             
  من بین ھذه المبادئ والاتفاقیات: -1
  .39/347بموجب القرار رقم  1985المبادئ التي أقرتھا الأمم المتحدة سنة  -
  الدولي للبضائع المتمثلة في منقولات مادیة.بشان البیع  1964اتفاقیة فیینا لعام  -
  بشأن البیع الدولي للبضائع الإنتاجیة.. 1985اتفاقیة لاھاي لعام  -
 ، 2007 لبنان،، الطبعة الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،دراسة مقارنة -عبد المنعم موسى، حمایة المستھلك 2

  .44ص    
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لمخالفات للحد من اكما أن ھناك عدة تشریعات تبنت المقاربة الزجریة في قوانینھا 

حلقة مھمة في النمو  هقتصادیة للمستھلك باعتبارنظرا للأھمیة الا ،التي یرتكبھا المھنیون

  الاقتصادي.

وبالتالي فلیس المھم أن یكون الجزاء مدنیا فقط أو جنائیا فقط، وبمعنى آخر لیس 

لقواعد القانون المدني في العقود الاستھلاكیة كعقد  الأرثوذكسيالھدف ھو تبني التطبیق 

ود المبرمة بین المستھلكین والموردین ھي مدني، وإھمال القواعد الجنائیة بدعوى أن العق

 الجدیرة بالحمایة عقود مھنیة، بل الھدف ھو الوصول إلى حمایة فعالة للعلاقات التعاقدیة

التي یكون المستھلك طرفا فیھا بما یضمن أمنھ التعاقدي في مواجھة طرف قوي الذي و

  عن مصالحھ. لھ من القدرة المالیة والتقنیة والقانونیة الكافیة في الدفاع

  الفقرة الثانیة: نطاق التدخل الزجري

 08-31وخاصة القسم التاسع من القانون من  31.08بالرجوع إلى القانون 

والمعنون بالعقوبات الزجریة نجده تضمن مجموعة من التدابیر الزجریة التي تستھدف 

یر یمكن أن نقول توفیر حمایة جنائیة لمستھلك الخدمة في التعاقد الاستھلاكي، وھذه التداب

بأنھا تنقسم إلى صنفین تدابیر زجریة ھادفة لحمایة مستھلك الخدمة من الاستغلال (أولا) 

  بینما أخرى تستھدف ضمان استفادة المستھلك من الخدمة (ثانیا).

  أولا: حالة استغلال ضعف وجھل المستھلك 

ززا بضمانات القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك مع 31.08لقد جاء القانون 

لحمایة المستھلك رامیا إلى خلق نوع من التوازن بین المستھلك والمورد وذلك بعد 

المتعلق بزجر الغش في البضائع، والذي اتسم بطابعھ الزجري  13.83تجربة قانون 

لتعزیز الترسانة القانونیة التي تحمي المستھلك ونفس النھج الذي سار علیھ قانون 

31.08.  

ت الاقتصادیة المتلاحقة عرف التجریم تغییرا من حیث المبادئ ونظرا للتطورا

التي یقوم علیھا حیث أن المشرع المغربي یتجھ نحو التأسیس لقواعد جزائیة خاصة 
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بالجرائم الاستھلاكیة العقدیة، وذلك بالانتقال من المسؤولیة المبنیة على الخطأ في فلسفة 

ائیة المبنیة على تحمل المخاطر في فلسفة القانون الجنائي العام إلى المسؤولیة الجن

  القانون الجنائي للأعمال.

ة للموردین والمراكز الاختلال الواقع بین المراكز القوی ھذا الأخیر الذي جاء لرأب

وإحداث نوع من التوازن حمایة للحلقة الأضعف في ھذه العلاقة  الضعیفة للمستھلكین،

وغایة المشرع من  مقدمي الخدمات والمستھلكین، دینبین المور ،التعاقدیة غیر المتكافئة

 ،ھذا التدخل في مجال الأعمال لیس بالضرورة دائما ھو البحث عن الجریمة ومرتكبھا

بل ھي في الأصل غایة وقائیة تستند إلى وعي كل واحد من عناصر السوق بحقوقھ 

مة ومبنیة على وواجباتھ لتكون العلاقة بین رجال الأعمال المھنیین والمستھلكین منسج

  .)1(الشفافیة

لتخفیف من عدم التكافؤ بین المراكز المتعاقدة المورد المھني وأمام ھذا الوضع ول

شاملة  اءات المدنیة في توفیر حمایة عقدیةوالمستھلك، ونظرا لقصور وعدم كفایة الجز

زامات من خلال تقریر المشرع المغربي بطلان كل الالت ،للمستھلك ضحیة الاستغلال

، الأمر 31.08القانون من  59طبقا لما جاء في الفصل  المتولدة عن ھذا الاستغلال،

 ،جعل المشرع المغربي یتدخل لاستكمال الحمایة المرجوة للمستھلك بتدابیر زجریةالذي 

ھذه الأخیرة التي نصت على أنھ  31.08قانون المن  184وذلك بمقتضى المادة 

المتعلقة باستغلال ضعف وجھل المستھلك أو  59"یعاقب على مخالفة أحكام المادة 
درھم أو  50000إلى  1200جھلھ بالحبس من شھر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

من مجموعة  552بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل 
القانون الجنائي، إذا كان المخالف شخصا معنویا یعاقب بغرامة تتراوح ما بین 

  درھم". 1.000,000و 50.000

                                                             
جرائم الشركات التجاریة نموذجا،  ،والعقاب في القانون الجنائي للأعمالرشید بنفریحة، خصوصیة التجریم  -1

 بالقاید،أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر 
  .30، ص 2016/2017تلمسان، السنة الجامعیة 
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فالمادة أعلاه تبقى ذات أھمیة خاصة واستثنائیة لزجر ھذا النوع من المخالفات التي 

فیما سبق على أساس المسؤولیة العقدیة في الجانب  ایقوم بھا المھني، والتي صعب تكییفھ

وحتى على مستوى المسؤولیة الجنائیة في الشق المتعلق  ،المتعلق بالغبن أو التدلیس

  بالنصب.

 ،طرح جریمة استغلال ضعف وجھل المستھلك صعوبة بالغة من حیث تحدیدھاوت

مما یبقى الأمر متروكا للقاضي، وھي بھذا المعنى تبقى رھینة قناعة القاضي حول مدى 

  .)1(توفر عنصري استغلال الضعف والجھل من طرف المورد

التي یلجأ إلیھا  ،التجاریةولما كان استغلال الضعف أو الجھل من بین الممارسات 

مقدم الخدمة من أجل استمالة المستھلك على توقیع عقد أو التزام یكون المھني المورد 

المورد فرصة  ، ویغتنمغالبا في محل إقامة المستھلك ،الأداء فیھ نقدا أو تسدیدا لأجل

 ،ومن أمثلة حالة الضعف في عقود الخدمات عف أو جھل المستھلك لتقدیم خدمتھ،ض

أسرة تحت وقع فاجعة وفاة مفاجئة لأحد أفرادھا بمصحة خاصة تقوم بأداء تكالیف 

دقیقة للفواتیر حیث أن وضعیة الوفاة لا تسمح لھا بالمراجعة ال ،الاستشفاء مبالغ فیھا

كما أن نظریة استغلال الضعف تختلط  ،حالة القرض بفائدة مرتفعةو المتعلقة بالعلاج،

  الإرادة وآثارھا ترتبط بنظریة البطلان والإبطال. بمفاھیم مشابھة مثل عیوب

ھو  ،لكن ما ینبغي الإشارة إلیھ ھو أن البطلان المتحدث عنھ ھنا في ظل ھذه المادة

  ولیس بطلان العقد بالكامل. ،في العقد واستغلالا بطلان الالتزام الذي یشكل خللا

ن بطلان العقد، وإنما یتم وبالتالي لا یمك، )2(فالمستھلك كما ھو معلوم بحاجة للخدمة

قد یتجلى في وجود شرط مجحف یتم استغلال بھ ضعف ف ،معالجة الخلل في ھذا الأخیر

                                                             
استغل حاجة قاصر دون الواحدة و  من " :بي نجدھا تنص على أنھمن القانون الجنائي المغر 552بالرجوع للمادة  -1

العشرین أو بالغا فاقد الأھلیة أو محجورا، أو استغل أھواءه أو عدم خبرتھ، لیحصل منھ على التزام أو إبراء أو أي 
ى ألفي سند یمس ذمتھ المالیة، إضرارا بھ یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائتین إل

  ."درھم
یجب على القاضي رد لفائدة إلى ، فائدة مرتفعة بسبب وجود المستھلك في وضعیة ضعف اقتصاديبفتقدیم قرض  -2

  الحد المعقول وإبقاء عقد القرض ساریا المفعول نظرا لحاجة المستھلك لھذا القرض.
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القواعد العامة ھذا  عن 31.08تجلى خصوصیة القانون وھنا ت ،مدارك المستھلك وجھلھ

  من جھة.

استرجاع ثمن الخدمة وومن جھة أخرى یتم استرجاع المبالغ المؤداة من قبلھ 

قررتھ المادة لفائدة المستھلك والذي یبقى  ، ھناك تعویضالمؤداة، بالإضافة إلى كل ذلك

فالمستھلك المقترض المتضرر من استغلال صلاحیة السلطة التقدیریة للقاضي،  من

یمكن لھ بالإضافة إلى طلب بطلان العقد واسترداد ما  ،المھني المؤسسة المقرضة (البنك)

  .31.08من القانون رقم  59حسب المادة  دفعھ أن یطالب بالتعویض

وخلاصة القول أن الواقع یثبت أن درجة استغلال الضعف أو الجھل تختلف من 

مستھلك إلى آخر، كما أن القضاء لم یتفاعل مع ھذه النظریة منذ صدور القانون إلى 

تغلال في حدود ما تیسر لنا الاطلاع علیھ من العمل القضائي من زاویة أن اس ،یومنا ھذا

د یشكل جریمة مستقلة یعاقب علیھا قانون حمایة المستھلك جنائیا، بل نج الضعف والجھل

 ،ضعف أو جھل المستھلكأن القضاء المغربي لازال یتشبث بالجزاء المدني لاستغلال 

استغلال ضعف المستھلك، فرض المورد للبنود التعسفیة في عقد  ھرویعتبر أن من مظا

في لتعدیل المنفرد لسعر الفائدة لحال بالنسبة لحالة قیام بنك باكما ھو ا، )1(استھلاكي

حیث جاء في حیثیات  ،بصورة أحادیة %12إلى  2,5وذلك برفعھ من  ،رض سكنق

"ففیما یخص طلب بطلان الرفع من سعر الفائدة حیث  )2(حكم المحكمة التجاریة بفاس

بالمائة كان  12,5إلى  2,5دفعت المدعى علیھا (البنك) بأن الرفع من سعر الفائدة من 

بناء على ما تم الاتفاق علیھ في العقد الأصلي والملحقین التعدیلین طبقا لمبدأ العقد شریعة 

  المتعاقدین.

                                                             
د التعسفیة من طرف المورد والحرص على حین رأى أن إدراج البنو، ھذا التوجھ ذھب إلیھ بعض الباحثین المغاربة -1

لأن المستھلك لولا احتیاجھ للخدمة  ،تنفیذھا، یمكن أن یفسر بأنھ مظھر من مظاھر استغلال ضعف وجھل المستھلك
  .أو السلعة لما أقبل على التعاقد بتلك الشروط التعسفیة

حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة، مقال منشور بالمجلة المغربیة للدراسات القانونیة  ،زكریاء خلیل انظر:      
  70ص..2016 ،الطبعة الأولى ،12- 11عدد مزدوج  ،والقضائیة

غیر  ،عن المحكمة التجاریة بفاس 245/5/2014في الملف التجاري  1/10/2015الصادر بتاریخ  1678حكم رقم  -2
  منشور.
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من  231متعاقدین المستفادة من الفصل لكن حیث إن قاعدة العقد شریعة ال

وأنھ من الثابت في  عدید من الحالات،وأن القانون قیدھا في ال ،ق.ل.ع.م لیست مطلقة

نازلة الحال أن عقد القرض بین الطرفین یعتبر قرضا استھلاكیا، ولما كان قانون حمایة 

دي أو استغلال المستھلك یلغي كل الشروط التعسفیة من شأنھا الإخلال بالتوازن العق

فإن المحكمة ارتأت بان الشرط المتفق علیھ بین الطرفین  ،حاجة وضعف المستھلك

والذي یسمح للمدعى علیھا بأن تعدل من سعر الفائدة وقت ما شاءت ودون الحاجة إلى 

  موافقة المقترض أو إخباره یعتبر شرطا تعسفیا.

شكل آلیة قانونیة نھائیة ی ،نقول في ھذه النقطة أن استغلال ضعف وجھل المستھلك

عموما ومستھلكي الخدمات على وجھ  ،إضافیة تعزز من الأمن التعاقدي للمستھلكین

غیر أن الاستفادة من ھذه الآلیة رھین بوعي المستھلك المتضرر من عقد  ،الخصوص

استھلاكي، وكذا جمعیات حمایة المستھلك المختصة قانونا لبلورة ھذا المقتضى الھام 

كآلیة إضافیة في  31.08قانون الالتدابیر الزجریة التي جاء بھا  حقیق نجاعة، لتعملیا

 باب مسؤولیة موردي الخدمات عن مخالفات قانون تدبیر حمایة المستھلك.

  ثانیا: التدابیر الزجریة الھادفة لضمان استفادة المستھلك من الخدمة

عن عدم احترام الناتجة من المخالفات التجاریة الخدمة تتطلب حمایة مستھلك 

، السوق قواعد شفافیة الأنشطة التجاریة، حمایة ھذا الأخیر من كل ممارسة تمس بنزاھة

كون الأنشطة التجاریة المتعلقة بتقدیم الخدمات من طرف المورد تإذ لابد من أن 

  .)1(ة أو ممارسة تدلیسیةمشروعوالمعروضة للمستھلك بعیدة عن كل ممارسة غیر 

احترام الأنظمة  مارسات التجاریة لا یمكن أن تتحقق إلا من خلالفنزاھة الم

یث تسمح المنافسة ح، احترام الرغبات المشروعة للمستھلكو، والقوانین المنظمة للسوق

وكذا استقرار  ،ة عند ممارستھا في إطار قانوني من تنظیم السوقالمنظمة والمقنن

طاء فرصة أكبر للمستھلك في حق وبالتالي إع ،كما ونوعا ،الأسعار وتحسین العرض

الاختیار بین الخدمات المتقدمة، أما عن احترام الرغبات المشروعة للمستھلك فتكمن في 
                                                             

  .444، ص مرجع سابقمنال بوروح، النظام العام والعقد،  -1
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احترام ھذا الأخیر في جسمھ ومالھ ورغباتھ المشروعة، بحیث لا یمكن استغلال ضعف 

 .1المنزلة التي ھو فیھا بالمقارنة مع حالة المورد

وخاصة تلك  ،المغربي بحظر بعض الأسالیب التجاریةلھذه الأسباب قام المشرع 

حیث رمي، و تقدیم بشكل ھقدیم الخدمة على قید من القیود، أالمتعلقة برفض أو تعلیق ت

  یمنع ما یلي: " :على أنھ 31.08من قانون  57نصت المادة 

 الامتناع عن بیع منتوج أو سلعة أو تقدیم خدمة إلى المستھلك دون سبب مقبول؛  

  بیع منتوج أو سلعة على شراء كمیة مفروضة أو على شراء منتوج أو تعلیق

  سلعة أخرى أو تقدیم خدمة أخرى في آن واحد؛

 تعلیق تقدیم خدمة على تقدیم خدمة أخرى أو على شراء منتوج أو سلعة ."  

  یمنع ما یلي:"  :من نفس القانون على أنھ 58كما نصت المادة 

أخرى مماثلة یتعلق خاصة بعرض  البیع بالشكل الھرمي أو بأي طریقة .1

منتوجات أو سلع أو خدمات على المستھلك، مع إغرائھ بالحصول على 

المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر یقل عن قیمتھا 

الحقیقیة وبتعلیق البیع على توظیف سندات أو تذاكر للغیر أو على جمع 

  اشتراكات أو تقییدات؛

مستھلك بجمع اشتراكات أو تقیید نفسھ في قائمة مع إغرائھ اقتراح قیام  .2

بالحصول على مكاسب مالیة ناتجة عن تزاید ھندسي لعدد الأشخاص 

  المشتركین أو المقیدین".

ونظرا لخطورة ھذه الممارسات على الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات لكونھا لا 

كما أنھا تشكل مظھرا من مظاھر التعسف الناتج عن  ،تراعي حق اختیار المستھلك

فقد أقر المشرع المغربي  لعلاقات بین الأعوان الاقتصادیین،استغلال وضعیة التبعیة في ا
                                                             

1 - Naceur Fatiha : L’obligation légale de la liberté des prix et de la facturation pour la mise 
en concurrence sur le marché, revue des études juridiques, , faculté de droit, Tlemcen n° 
7, 2010, p 339. 
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متوفرة  كل من رفض أو امتنع عن تقدیم خدمةل 31.08قانون الءا جنائیا بمقتضى اجز

  بتقدیم الخدمة بشروط وھي:دون مبرر شرعي للمستھلك، أو 

 .أداء الخدمة المشروط بمكافأة مجانیة -

 .مة أخرىمة بأداء خداشتراط تقدیم الخد -

تتراوح حیث أقر لھذه المخالفات عقوبات زجریة متمثلة في فرض غرامات مالیة 

توفر ب )1(ترفع الغرامة إلى الضعفو، العودوفي حالة  درھم 10.000إلى  1200بین 

داخل أجل خمس سنوات الموالیة لصدور  ،حالة العود في حالة ارتكاب نفس المخالفة

  حكم حائز على قوة الشيء المقضي بھ من أجل أفعال مماثلة.

اقد الاستھلاكي فالھدف من وراء ھذا المنع التجریم ھو محاربة التعسف في التع

  .)2(كما أن فیھ حمایة لمصالحھ الاقتصادیةالمتعاقد، مستھلك الخدمة الخدماتي لصالح 

القاضي بتحدید  31.08من قانون  57قرة الثالثة من المادة وكتطبیق عملي للف

ما جاء في نزاع بین  ،تدابیر لحمایة المستھلك التي تمنع تقدیم الخدمة دون سبب مقبول

غیر أن ھذه الأخیرة رفضت  ،بطلب تمویل قرض سكني قام شخص زبون مؤسسة بنكیة

تمویل قرض السكن بدعوى أن البنك یبقى حرا في منح قرض أو عدم منحھ لأي زبون 

لداخلیة التي لا دخل وكذا من ضوابطھ ا وذلك انطلاقا من سیاستھ المصرفیة، ،كیفما كان

وفي ھذا الإطار  ،ن البنك یبقى حرا في رفض أي طلب قرض كیفما كانأو للزبون فیھا،

برفض  )3(14/3/2016أكادیر في حكمھا الصادر بتاریخ المحكمة التجاریة ب قضت

طالب القرض المستھلك طالما لم یثبت رفض المؤسسة البنكیة تقدیم الخدمة  طلب المدعي

، حیث جاء في حیثیات والتي تحددھا بالنسبة للعموم دون تمییز ،البنكیة دون سبب مقبول

المدعي منحھ القرض فإن التشریع البنكي  ببطل وحیث بخصوص الشق المتعلق" :الحكم

                                                             
  المتعلق بتدابیر لحمایة المستھلك. 31.08من قانون  182المادة  -1
 أخرى  إن منع المشرع الممارسة التجاریة التي یقوم بھا بعض موردي الخدمات بتعلیق تقدیم خدمة على تقدیم خدمة -2

  مستھلك.حمایة للمستھلك حیث أن ھذا المنع یضمن مراعاة الحاجة الحقیقیة لل ھ(تقدیم  خدمات مرتبطة) فی
عن المحكمة التجاریة بأكادیر  2008/8220/15في الملف رقم  14/3/2016الصادر بتاریخ  734/2016حكم رقم  -3

  .2016مارس  11بتاریخ   Maroc Droitمنشور بموقع 
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من القانون  112لئن نظم مفھوم الحق في الحساب البنكي من خلال المادة  ،بالمغرب

قرر شأنھ فإنھ لم ی ،المتعلق بمؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة في حكمھا 34-03رقم 

إبرام عقد  لبنك الخیار فيویبقى ل ،مبدأ الحق في القرض البنكي شأن التشریعات المقارنة

وأن  قا لمبدأ حریة التعاقد وفق ق.ل.ع، كما في نازلة الحال،تطبی القرض واختیار زبنائھ

التشریعات المقارنة التي رفضت إقرار الحق في القرض البنكي وجھت بحق البنك 

ل التقدیري في تقدیر خطر المدیونیة المفرطة الذي قد یحذق بالزبون (المستھلك) من خلا

ھو إعادة  ،ما قد یبدو من ملفھ... وأن كل ما یتوفر علیھ الزبون في حالة رفض طلبھ

تكوین ملف جدید یقدم إلى البنك ویتلافى قدر الإمكان ثغرات الملف المرفوض، ولا 

یمكنھ مراجعة القضاء إلا في حالة واحدة وھي التي یظھر من خلالھا تعسف البنك في 

الدلیل على وجھ التمثیل على منحھ قروضا لأشخاص في من خلال إقامة  ،قرار الرفض

ھنا یمكن  بنفس الضمانات التي یتوفر علیھا، نفس المركز المالي لطالب القرض  أو

 57من قانون ل.ل.ع والفقرة الأولى من المادة  94تأسیس مسؤولیة البنك على الفصل 

التي تمنع مقدم الخدمة  ،القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك 31.08من القانون رقم 

البنك ھنا ملزم و المستھلك دون سبب مقبول باعتباره،من الامتناع عن تقدیم خدمة إلى 

  المستجیبین لنفس الشروط التي یحددھا دون تمییز. المستھلكین لعموم الخدمة بتقدیم

 ف المدعى علیھ الثاني في رفض طلبوحیث أن المدعي لم یقدم الدلیل على تعس

من خلال الوثائق التي قدمھا، أو المقارنات  ،الحصول على القرض موضوع الدعوى

الأمر الذي یتعین اعتبارا لھذه  ،التي كان من الممكن أن یتحصل علیھا لحالات مثل حالتھ

التعلیلات وتلك التي تخص الطلب المقدم في مواجھة المدعى علیھا الأولى التصریح 

  برفض الطلب".

فإننا نؤید فیما ذھب إلیھ في الشق المتعلق بكون المقترض لم  اومن وجھة نظرن

على جمیع الزبناء للاستفادة من  یستجب للمعاییر المحددة من طرف المؤسسة البنكیة

  .خدمة البنك



 

 
390 

 

غیر أننا نعیب علیھ إلقاء عبئ إثبات وجود حالات مماثلة استفادت من القرض على 

نظرا لكون المستھلك لیس لھ الوسائل  دمة،لب خدمة القرض لإثبات رفض الخق طاتعا

لذا كان على القضاء وفي إطار تطبیق التدابیر  ول علیھا أمام سریة العمل البنكي،للحص

وذلك  ،المؤسسة البنكیة عاتق الحمائیة للمستھلك قلب عبء الإثبات بعدم التعسف على

 ،تھمة رفض الخدمةبإلزام القاضي بھذه الأخیرة بإحضار بعض الحالات المماثلة لدفع 

حرصا على الأمن التعاقدي للمستھلك من خلال ضمان حقھ في الولوج إلى الخدمة بشكل 

  میسر.



الخاص بالعقوبات  31.08عند اطلاعنا على مضامین القسم السابع من قانون 

مخالفھ لد بالأساس على العقوبات المالیة كأصل العقاب الزجریة نلاحظ أن المشرع اعتم

المورد المھني لأحكام تدابیر حمایة المستھلك التعاقدیة ولم یقرر العقوبات المالیة 

ریة إلا استثناء وخاصة لما یكون المورد شخص طبیعي (الفقرة الأولى) بخلاف لو جزال

(الفقرة  شددةلیة جنائیة مكان المورد شخصي معنوي فإن المشرع المغربي أقر مسؤو

  الثانیة).

  الفقرة الأولى: تبني العقوبات المالیة كأصل
العقوبة جزاء یقرره القانون ویوقعھ القاضي بحكم قضائي باسم المجتمع، ومعنى 

 ،كون الجزاء عقوبة أنھا تنطوي على ألم یلحق بالمجرم نظیر مخالفتھ نصوص القانون

 31.08قانون الھ حقا من حقوقھ التي یتمتع بھا، وعلى ھذا الأساس نص نوذلك بحرما

على مجموعة من العقوبات جراء مخالفة أحكام ھذا القانون حیث خصص لھذه العقوبات 

  .)1()194إلى المادة  173مادة (من المواد  21قسما خاصا بھا. یضم 

  التالیة: ولعل القراءة المتأنیة لھذه النصوص تجعلنا نبدي الملاحظات

                                                             
الجنائي  رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون ،عبد الحفیظ دین: الحمایة الجنائیة للمستھلك في ضوء القانون المغربي -1

، السنة الجامعیة وجدةجامعة محمد الأول ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، والعلوم الجنائیة، 
  .36ص ، 2011-2012
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جاءت ، إذ تبني المشرع المغربي للعقوبات المالیة كأصل في غالبیة المواد -

كما ھو الحال بالنسبة  ،أغلب العقوبات من حیث المبدأ في شكل غرامات

، والناتجة عن خرق الأحكام ا الموردھللعقوبات المقررة للمخالفات التي یقوم ب

تعلقة بالإخلال بقواعد حق المو 31.08القسم الثاني من قانون ب الواردة

  .)1(المستھلك بالإعلام

والتي یترتب عنھا إیقاع  ،وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبات المقررة للإشھارات الكاذبة

إذا كان یتعلق بواحد أو أكثر من العناصر  من الوجوه، جھتھلك في الغلط بأي والمس

التالیة، كحقیقة وجود الخدمة محل الإشھار وممیزاتھا وتعریفتھا وأسالیب تقدیمھا 

وكذلك العقوبات المقررة بالنسبة  ،31.08من قانون  21والمنصوص علیھا في المادة 

أنھ یعاقب على منھ على  77مخالفة أحكام الخدمات المبرمة عن بعد، حیث نصت المادة ل

درھم، وترفع  10.000إلى  1200بغرامة من  39و 30و 29مخالفات أحكام المواد 

  .)2(الغرامة إلى الضعف في حالة العود

كما عاقب المشرع المغربي على رفض المورد إرجاع المبالغ إلى المستھلك في 

یھا في ووفق الشروط المنصوص عل لحق الرجوع داخل الأجل القانوني، حالة ممارستھ

  .)3(درھم 50.000إلى  1200بغرامة من  31.08قانون من  40و 37المادتین 

في والاستفادة منھا كما  وحرصا على استفادة المستھلك من الولوج إلى الخدمات

حالة رفض المورد تقدیم الخدمة أو تقیید الحصول علیھا بالحصول على خدمة أخرى، 

حددت في غرامة من  57و 56أحكام المادتین  فقد قرر المشرع عقوبة مالیة على مخالفة

  .)4(درھم 10000إلى  1200

                                                             
درھم على مخالفة أحكام القسم الثاني من ھذا  5000إلى  2000تعاقب بغرامة  على أنھ : " 173حیث نصت المادة  -1

  ." القانون والنصوص المتخذة لتطبیقھ
یعتبر في حالة عود من یرتكب مخالفة داخل أجل  : "على أنھ 31.08من قانون  177نصت الفقرة الثالثة من المادة  -2

  ."مماثلة فعالشيء المقضي من أجل أالخمس سنوات الموالیة لصدور حكم حائز على قوة ال
  .31.08من قانون  178المادة  -3
  .08.31من القانون  182المادة  -4
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بعد رصد غالبیة العقوبات المقررة كجزاءات زجریة ضد مورد الخدمة المخالف 

للأحكام التعاقدیة الاستھلاكیة المنصوص علیھا في قانون تدابیر حمایة المستھلك نرى ما 

  یلي:

المرونة على الطابع الزجري في ھذا اتجاه المشرع إلى إضفاء نوع من  -

ولم یقرر عقوبة  ،)1(حیث اقتصرت في الغالب على الغرامات المالیة ،القانون

المتعلقتین  184و 183كما ھو الحال في المادة  ،حبسیة إلا بشكل استثنائي

جریمة استغلال ضعف وجھل وكذا  ،بجریمة تقدیم الخدمات بشكل ھرمي

الأھمیة لحمایة المستھلك من ممارسة تجاریة وھو مقتضى بالغ  المستھلك،

وكذا من  ق المستھلك في الولوج إلى الخدمة،منافیة للمنافسة ومقیدة لح

تعسفات الموردین، ومثل ھذه العقوبات تكون رادعة للموردین كما تعد من 

 .)2(الضمانات القانونیة لمنع استغلال ضعف أو جھل المستھلك

قى لحجم بعض التجاوزات قد تمس حقوق أن ھذه العقوبات بسیطة لا تر -

تحدد الغرامة في  173المستھلك وإرادتھ التعاقدیة بحیث نجد مثلا المادة 

درھم بخصوص كل الجرائم المتعلقة بالقسم الثاني من  5000إلى  2000

 والذي خصصھ المشرع لمسألة إعلام المستھلك. 31.08قانون 

غیر أن  ،المورد شخص طبیعي وغالبا ھذه العقوبات تكون مقررة لما یكون

  المسؤولیة الجنائیة تتمیز بخصوصیة التشدید لما یكون المورد شخص معنوي.

آلیة لتعزیز  الفقرة الثانیة: تشدید المسؤولیة الجنائیة للمورد الشخص المعنوي
  الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات.

القانون  یقصد بالشخص المعنوي مجموعة الأشخاص أو الأموال یعترف لھا

  .)3(فتكون قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ،بالشخصیة القانونیة المستقلة

                                                             
القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك، مجلة  31.08أمین أعزان، تقییم المقتضیات الجنائیة الواردة في القانون  -1

  .154، ص 2011العدد السادس، أكتوبر  ، الدفاع
سروت، استغلال الضعف والجھل لدى المستھلك المقترض، رسالة لنیل دبلوم الماستر في العلوم القانونیة، بشرى ال -2

  ، 2016/2017كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال،السنة الجامعیة ص جامعة محمد الخامس، 
  .47ص      

  .3، ص 1997دار النھضة العربیة، القاھرة ، نویة"المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المع ،شریف سید كامل -3
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وقد أثار موضوع الشخص المعنوي جدلا واسعا حول مسؤولیتھ الجنائیة، نظرا 

زاید في النشاط والتعامل وما صاحبھ من ت ،للتطور في العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة

الاقتصاد یقوم على النشاط الفردي للأشخاص الطبیعیین أصبح فبعد أن كان  التجاري،

مما أدى إلى تعاظم  ،یرتكز على تجمع الأفراد والثروات في شكل شركات ومؤسسات

وما صاحب ذلك من  ،دور الأشخاص المعنویة في مجال الإنتاج والتوزیع والاستھلاك

تھلكین، ولھذا فقد اتجھت ظھور العدید من الجرائم الاقتصادیة التي أضرت بمصالح المس

أغلبیة التشریعات الجنائیة إلى قبول مبدأ مسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا عن الجرائم 

ویعتبر التشریع  ،أمریكيه التشریعات نجد التشریع الأنجلوومن بین ھذ ،التي یرتكبھا

في  وذلك ،المغربي من بین التشریعات التي أخذت بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

"لا یمكن أن یحكم على الأشخاص  :من القانون الجنائي الذي جاء فیھ 127الفصل 
 7ق و 6ق و 5المعنویة إلا بالعقوبات المالیة والعقوبات الإضافیة الواردة في الأرقام 

  .62، ثم التدابیر الوقائیة العینیة الواردة في الفصل )1("36من الفصل 
الجنائي النص الوحید والفرید الذي یحدد من القانون  127ویشكل الفصل   

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في القانون الجنائي، غیر أننا نجد أن قانون تدابیر 

من خلال  ،حمایة المستھلك قد جاء بعدة مقتضیات زجریة تھم الحمایة العقدیة للمستھلك

 العقدیة لتزاماتلاا خالفةبممعاقبة المشرع للمورد الشخص المعنوي بعد قیام ھذا الأخیر 

فرضھا القانون على المورد، في جمیع مراحل التعاقد الاستھلاكي، مثل جریمة التي 

وبعض التدابیر  بحق المستھلك في الإعلام، ومخالفة قواعد الإشھار المشروع، الإخلال

والجرائم المرتكبة من  ،كجریمة استغلال الضعف والجھل ،الحمائیة لمركز المستھلك

  المقرضین تجاه المقترضین والمخالفة لأحكام الاستدانة. طرف

                                                             
  من القانون الجنائي العقوبات الإضافیة والتي یمكن تطبیقھا على الشخص المعنوي في: 36یحدد الفصل  -1
بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبیر وقائي في الفصل  ،لأشیاء المملوكة للمحكوم علیھلالمصادرة الجزئیة  -

89.  
  .الشخص المعنويحل  -
  نشر الحكم الصادر بالإدانة. -
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نلاحظ أن ھناك تغلیظ للعقوبة في حالة إذا ما كان  31.08وبالرجوع إلى القانون 

  .08.31من القانون  )1(180و 174الجاني شخصا معنویا كما ھو الشأن في المادة 

في حالة الشخص  التي تعاقب على الإشھار الكاذب والمضلل 174ففي حالة المادة 

درھم، ترفع الغرامة إلى  250.000إلى  50.000الطبیعي المرتكب للجریمة من 

  (ملیون درھم) إذا كان الجاني شخصا معنویا. 1.000.000

حیث یعاقب على مخالفة أحكام المواد  31.08من قانون  180أما في حالة المادة 

 25000إلى  1200من بغرامة أعلاه بالحبس من شھر إلى سنة و 51إلى  47من 

وبالرجوع إلى المواد المطبق علیھا النص نجدھا  درھما أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط،

 ،متعلقة بتنظیم البیع خارج المحلات، والتي بانتقالھا إلى المستھلك تشكل خطرا متزایدا

خاصة على المقترض أمام تسرعھ من جھة وممارسات المھني التي تتلاعب بالعامل 

  خاصة مستھلكي الخدمات ذات الوعي الاستھلاكي المحدود.ي، النفس

مجبرا على احترام أحكام القانون لیس فقط  موردوبإقرار ھاتھ المادة سیكون ال

  ، مما یعزز آلیات الأمن التعاقدي.تحت طائلة الجزاء المدني، بل وحتى الجنائي منھ

ذا ثبت أن الأفعال التي امة إوتشیر المادة أعلاه إلى تشدید العقوبة المتمثلة في الغر

تشكل أركان الفعل الجرمي قد قام بھا شخص معنوي، حیث تتراوح العقوبة ما بین 

ویبقى المبلغ المحدد كغرامة صورة  ،درھم (ملیون درھم) 1.000.000و 100.000

من صور الوسائل البدیلة للردع، والتي یمكن أن تؤدي إلى إغلاق مؤسسات تجاریة 

، والتي تطالھا العقوبة لحكم عمومیة المادة، التي ةتتخذ شكل شرك خاصة إذا كانت

  تخاطب جمیع الأشخاص المعنویة.

یكون عندما  ،المشرع لما یضیف ظروف التشدیدونقول بھذا الخصوص إن 

وھذا من شأنھ أن یشكل آلیة  شكل رادعا لموردي والخدمات،فإنھ سی ،الشخص معنویا

خاصة وأنھ في ھذا  ،الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات تقویةردعیة وقائیة تسھم في 

الخدمات الأساسیة أصبحت تقدمھا أشخاص معنویة مثل خدمات  ةأن غالبی ،العصر
                                                             

  .154أمین أعزان، مرجع سابق، ص  -1
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حیث یكون المستھلك دائما طرفا في عقد  ،الاتصال وخدمات التأمین والخدمات البنكیة

النسبة للأشخاص استھلاكي مع مؤسسات معنویة، ونرى أن تغلیظ العقوبة المالیة ب

من بعض  ،سیشكل ضمانة حمائیة حقیقیة لتنقیة مجال التعاقد الاستھلاكي ،ةالمعنوی

ستجعل ھذه  ین، كما أن ھذه العقوباتمستھلكلالممارسات التي تضر بالظروف التعاقدیة ل

  .الشركات تعتمد رقابة ذاتیة على أنشطتھا التوریدیة في علاقتھا بالمستھلكین

لمسألة مھمة بضمان عدم الإفلات  31.08قانون الوقد تنبھ المشرع المغربي في 

حیث أن مسؤولیة المسیرون للشخص المعنوي،  عیینمن العقاب بالنسبة للأشخاص الطبی

باعتبارھم فاعلین أو  نییالأشخاص المعنویة لا تقصي مسؤولیة الأشخاص الطبیع

إذا كان " ھمنھ على أن 175صت المادة حیث ن ،)1(مشاركین في ارتكاب نفس الأفعال
مرتكب المخالفة شخصا معنویا یتحمل مسیروه المسؤولیة ویعاقب عن المشاركة في 

وھو ما كرسھ المشرع الفرنسي في المادة  الجریمة طبقا لأحكام القانون الجنائي"

  .)2(من القانون الجنائي الفرنسي 121/5

یتمثل في تحمیل المسؤولیة  ،أساسیاوبذلك یكون المشرع المغربي قد أقر مبدأ 

وإن كانت قد تمت لحساب  ،للمسیر (الشخص الطبیعي) عن الأعمال غیر المشروعة

  الشركة.

الأمن التعاقدي للمستھلك في عقود الخدمات البنكیة  ھذا المقتضى مھم في تقویة

تملص المساھمین الذین یكونون غالبا ھم  وخاصة خدمات القرض، حیث أنھ وأمام

ؤول عن وضع سأو تملص المسیر غیر المساھم لكنھ الم ،مسیرون للمؤسسات المقرضةال

النماذج العقدیة وعدم احترام الضوابط القانونیة، فإن المشرع المغربي قد تنبھ إلى ذلك 

من  187عندما عاقب بموجب المادة  ،في مظھر آخر للعقوبات والمتعلق بالغرامات

المقررة في  جراءاتبالإالمقرض الذي یغفل التقید  مغربيال قانون تدابیر حمایة المستھلك

                                                             
1 - Thierry dal Masso : responsabilité pénale des personnes morales, diffusions , Litec, 

1996, p.9. 
2 - L 121/ 5, C.P.F dispose que : "si le contrevenant est une personne morale, la 

responsabilité incombe ses dirigeant". 
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خلال المؤسسة المقرضة بضوابط الإشھار في ظل بإالمتعلقة و 83إلى  77من المواد 

  .)1(أحكام القرض

من  85تطبیقا للمادة  وعن إدراج الاستمارة القابلة للاقتطاع في عرض القرض

وكذا حمل نفس المستھلك على توقیع عدة عروض مسبقة بمبلغ إجمالي  ،08.31القانون 

من حیث رأس المال یفوق القیمة المؤداة بقرض للخدمة المقدمة تلقى خلافا لأحكام 

 ،بتحمیل المسؤولیة للمسیرین . حیث قامت المادة المشار إلیھا أعلاه99و )2(87المادتین 

الذمة المالیة الشخصیة للمسیرین ویجعلھم  وھو ما یمس ،إن كان المخالف شخصا معنویا

  صارمین في مراقبة كل العملیات غیر القانونیة.

إضافة إلى عقوبات أخرى تھم رفض جرد المبالغ للمستھلك وأداء مبالغ قبل إبرام 

وتخلف بیاناتھا وإرسال  ،وجرائم متوقعة بحكم تقنیات الاتصال عن بعد ،عقد القرض

  البرید الإلكتروني إلى المستھلك دون موافقتھ.دعوة عبارة عن رسالة عبر 

وتحقیقا للردع العام والخاص بین موردي الخدمات نجد أن المشرع قد أقر الحكم 

كجزاء على مخالفة المورد لمقتضیات قانون الاستھلاك بشكل إلزامي أو على  ،بالإدانة

  سبیل الاختیار تبعا للسلطة التقدیریة للمحكمة.

 31.08من ق  175زامي للحكم بالإدانة نصت علیھ المادة وبخصوص النشر الإل

  حیث نجدھا قد ألزمت المحكمة بنشر أو تعلیق المقرر القضائي أو ھما معا.
و ر المحكمة في حالة الإدانة بنشر أ"تأم ،حیث نصت في المادة أعلاه في فقرتھا الثانیة

ویمكن لھا إضافة إلى ذلك أن تأمر بنشر إعلان أو عدة  علیق المقرر القضائي أو بھما معا،ت
إعلانات استدراكیة على نفقة المحكوم علیھ ویحدد المقرر القضائي مضمون الإعلانات 
وكیفیات نشرھا أو بثھا ویمنح للمحكوم علیھ أجل للتنفیذ وفي حالة عدم القیام بذلك یتم البث 

  .نفقة المحكوم علیھ" و النشر بناء على طلب النیابة العامة وعلىأ

                                                             
تتعلق ھذه المواد بمجموعة من الالتزامات التي ألزم بھا المشرع مؤسسات القرض بضرورة احترامھا حمایة  -1

  للمستھلك المقترض وھي من النظام العام، وتھم الاستدانة.
ام عقد القرض بصفة نھائیة أن یؤدي أي مبلغ بأي "لا یمكن ما لم یتم إبر :على أنھ 31.08من قانون  87تنص المادة -2

ولا من لدن المقترض إلى  ،شكل من الأشكال وبأي كیفیة كانت من لدن المقرض لفائدة المقترض أو لحسابھ
  .31.08قانون من  99ونفس الأمر بالنسبة للقرض المخصص والذي نصت علیھ المادة  "،المقرض
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 31.08 انونقالمن  187أما النشر على سبیل الجواز فقد نصت علیھ المادة 

وعن ، 101و 76والمواد  83إلى  77لمواد وخاصة في حالة مخالفة المورد لأحكام ا

والمتعلقة بعدم  85ع في عرض القرض تطبیقا للمواد إدراج الاستمارة القابلة للاقتطا

  حكام العرض المسبق وأحكام عملیة القرض.احترام المقرضین لأ

وقد رأى بعض الباحثین المغاربة أنھ كان على المشرع ترك الصلاحیة في النشر 

ونرى بخلاف ذلك  ،)1(لتقریر ذلك حسب كل نازلة ،من عدمھ للسلطة التقدیریة للقضاء

رار لأن ذلك سیخلق تباین في التوجھات القضائیة بین المحاكم مما یؤدي إلى الإض

، كما أن النص القانوني الأمر سیفقد أھمیتھ في ظل التباین الأمن القضائي بین الموردینب

بین العمل القضائي المغربي، مما سیضر بالأمن التعاقدي للمستھلكین الذي یھدف إلیھ 

  المشرع المغربي.

ویعتبر جزاء نشر الحكم وتعلیقھ بالغ الأثر على مورد الخدمة المدان في جرائم 

د فعال لمالھ من تأثیر على سمعة جعتبر یحیث  ،الإضرار والعدوان على المستھلك

یعتمد علیھم في كسب ربحھ  نلدى زبنائھ الذی ،صیبھ في سمعتھ واعتبارهی وفھ ،المورد

یؤدي إلى تقلیل حجم مكاسبھ المالیة المستقبلیة لعزوف  ،وتنمیة دخلھ ففقدان الثقة فیھ

بسبب ما یسمعھ الزبائن والمستھلكین عامة، عن طریق ،الجمھور عن التعامل معھ 

المستھلكین، أن  لدىكما یخلق شعور  ،غیرھا من وسائل الإعلاموالرادیو والتلفزیون 

جد الحكم سیالمورد المعني لیس أھلا للثقة، ومن لم تسمح لھ الفرصة من معرفة ذلك ف

  .)2(معلقا على واجھة مقر المقاولة الموردة للخدمة أو المحل

نرى أن استحداث المسؤولیة الجنائیة إلى جانب  ،في خلاصة ھذا المبحث

 ،وردي الخدمات لأحكام التعاقد الاستھلاكي الخدماتيمالمسؤولیة المدنیة عند مخالفة 

كما أنھا آلیة لتقویة دعائم الأمن  سیشكل إضافة نوعیة في مجال حمایة مستھلكي الخدمات

خاصة لما أقر المشرع عقوبات زجریة ذات خصوصیة  ،التعاقدي لمستھلكي الخدمات

  اصة تلك المتعلقة بما یلي:خ ،تراعي مجال الأعمال
                                                             

  .154أمین أعزان، مرجع سابق، ص  -1
قاید، الفاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستھلك، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر ب -2

   .252 ، ص2012/2013تلمسان السنة الجامعیة 
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 ممثلة في غرامات والعقوبات الحبسیة كاستثناء  ،إقرار العقوبات المالیة كأصل

 غرموھذا یسایر التوجھات الحدیثة في العقاب تطبیقا لقاعدة الغرم بال

 لأن ،في مجال التعاقد الاستھلاكي شخص المعنويالمسؤولیة الجنائیة لل إقرار 

وھم في الغالب ما یتعاملون بالعقود  غالبیة الموردین ھم أشخاص معنویون،

ولیس للمستھلك القدرة على التفاوض أو فرض احترام  ،النموذجیة مع المستھلكین

على بعض المخالفات سیولد زجریة وبالتالي فإن من شأن إقرار عقوبات  ،القانون

 خوفا لدى المھنیین من ھذه التدابیر الزجریة.

 ویجعلھم  ،دید المسؤولیة الجنائیة إلى المسیرین سیمنع من الإفلات من العقابتم

أكثر احتیاطا وحرصا في التفعیل العملي للقانون باعتبارھم الساھر الفعلي على 

 العملیة التعاقدیة برمتھا.

  نجاعة الجزاء، لكونھا تضر بالسمعة نشر الأحكام بالإدانة آلیة وقائیة تضمن

 التجاریة للموردین.

 

 ،لقد أصبحت الإدارة تنافس القضاء في إقرار المسؤولیة وتوقیع الجزاء المدني

بفعل تدخل السلطات الإداریة المستقلة بمھمتھا الضابطة في كل مسارات العقد، حیث 

أصبحت ھذه الأخیرة فاعلا جدیدا وفي توقیع المسؤولیة المدنیة، بحیث أصبحت لسلطات 

  وقیع الجزاء إلى جانب الدور القضائي.تالضبط مجالا واسعا في 
إنما تمثل سلطات  ،قلة المتدخلة في العقدفقد أكد بعض الفقھ بأن السلطات الإداریة المست

كما یبرر ذلك بخصوصیة الضبط في  تص بتوقیع الجزاء المناسب،بما أنھا تخ ،شبھ قضائیة

  .)1(برر تجاوز الاختصاص والدور التقلیدي للقاضيیالنظام العام الاقتصادي الذي 

                                                             
1- « … spécificité de la régulation de l’ordre public économique confiée aux autorités 

administrative indépendante la mission de régulation de l’ordre économique justifie l’exercice 
d’une  contrainte renforcée sur le contrat qui dépasse la compétence traditionnelle du juge. Ces 
autorités de régulation obéissent à une démarche d’analyse d’ordre économique, dictée par 
l’intérêt général… » Mervieu (M), les autorités administratives indépendantes et le 
renouvellement du droit commun des contrats, thèse de doctorat, université panthéon, ASSAS 
(Paris II), Dalloz, 2012.   
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یعود أمره للقاضي،  ،أن الاختصاص الأصیل في الفصل في النزاعات ویرى البعض

لكن ھذه الفكرة قد تطورت من خلال اللجوء إلى وسائل بدیلة منھا التحكیم والوساطة والصلح، 

لكن ھذا لم یمنع المشرع من منح بعض السلطات صلاحیات قضائیة في الأصل بداعي أنھا 

 .والخدماتي مجال المالي والاقتصاديالسلطات ضابطة لقطاعات واسعة في 

ومن جھة أخرى  ،التحول بسبب محدودیة دور القضاء في ھذه المجالاتویأتي ھذا 

نظرا للطابع شبھ التقني والمتخصص للقطاعات المضبوطة، والتي یعجز القاضي عن 

  مسایرتھا وخاصة قطاع الخدمات.
ضرورة منح صلاحیات واسعة لسلطات الضبط الإداریة في التدخل في  یحتممما أصبح 

كما ھو الحال في  ة اللازمة في العقود التي یبرمھا،الحمایة القانونیلتقریر  ،مجال الخدمات

عقود الخدمات البنكیة، وعقود خدمات الاتصال، ونظرا لھذه الحاجة وما تتمیز بھ ھذه العقود 

الأمن من التقنیة والتشابك، فإن السلطات الإداریة وبفعل خبرتھا ستكون فاعلا قویا في تعزیز 

كما ھو الحال بالنسبة لمؤسسة والي بنك المغرب بالنسبة لعقود  لخدمات،التعاقدي لمستھلكي ا

وكذا دور الوكالة الوطنیة لتقنین المواصلات في ضبط  ،خدمات الائتمان (المطلب الأول)

  عقود خدمات الاتصال والھیئة المستقلة لمراقبة قطاع التأمین (المطلب الثاني).

  ر المسؤولية المطلب الأول: دور بنك المغرب في إقرا
  التأديبية للبنوك

تقوم  ،أو مؤسسات تمویلیة الائتمان سواء كانت بنوكا تجاریة نظرا لكون مؤسسات

أو كما سماھم القانون  ،بحكم طبیعة أنشطتھا بتقدیم مجموعة من الخدمات إلى الجمھور

  البنكي "عملاء أو زبناء" وغالبیة ھؤلاء الأشخاص ھو مستھلكون.

مختلف التعاقدات أو التصرفات المبرمة بین ھذه المؤسسات م وعادة في خض

ما تعرف اختلالات ومن شأنھا التأثیر سلبا على مصالح المستھلكین جراء  ،والمستھلكین

  .)1(التعسفات البنكیة أو خروقات وغیرھا

تمیز بقوة اقتصادیة وقفیة ت ةاعتباری أشخاصاوبما أن مؤسسات الائتمان تعتبر 

ھا مع المستھلكین یھا مركزا قویا في العلاقات التعاقدیة التي تجرتمنح ،وقانونیة

فقد عمل صیة المجال المصرفي والمالي، ، ونظرا لخصوكطرف ضعیفباعتبارھم 
                                                             

  .348ص ، ، مرجع سابقریةحمایة المستھلك في العقود التجا ،یوسف الزوجال -1
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بإحداث مؤسسة خاصة تتكلف بضبط المجال  مشرعینالمشرع المغربي وكغیره من ال

 والسھر على سلامة وأمن النظام ،المالي لھذه المؤسسات المتعاقدة مع المستھلكین

والتأكد من تطابق  ،البنكي من خلال السھر على احترام قواعد الحذر البنكي التعاقدي

وبطبیعة الحال یؤدي ذلك أیضا  ،العملیات البنكیة مع النظام المالي والقانوني المعمول بھ

ي كل وقت إلى حمایة العملاء والمودعین من أجل بعث الاطمئنان لدیھم بالوفاء ف

وقد أسند القانون لھذه المؤسسة إضافة ، )1(بدیونھم، وتتمثل ھذه المؤسسة في بنك المغرب

أو ما یسمى بالدور الرقابي الاحترازي  ،إلى المھام الكبرى التي تھم رقابة النظام المالي

مھمة حمایة المستھلكین الذین  ،في علاقاتھا بالبنوك لحمایة التوازن المالي الوطني

 خدمات بنكیة، حیث ونظرا للتخصصلل ونباعتبارھم مورد ،اقدون مع البنوكیتع

، من خلال ت لھ مھام حمایة المستھلكفقد أسند ،لذي یمتاز بھ بنك المغربا والخبرة

في حالة  ،مانسؤولیة التأدیبیة ضد مؤسسات الائتبإقرار الم الصلاحیات الممنوحة لھ

وھو دور مھم  ،التي یتضرر منھا المستھلك وخاصة تلك ،مخالفة القوانین الجاري بھا

منحھ القانون لضمان الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات البنكیة خاصة في حالة امتناع 

البنك عن فتح الحساب البنكي (الفقرة الأولى) أو حالة تجاوز السعر الأقصى للفائدة 

  (الفقرة الثانیة).

  عن فتح الحساب البنكي الفقرة الأولى: إقرار مسؤولیة البنك الممتنع
نظرا لما أصبحت علیھ خدمة فتح الحساب من أھمیة في الحیاة الاقتصادیة 

، )2(، التي تنھجھا الدولةعلك في ظل نھج سیاسة أبناك المجتموذ ،والاجتماعیة للمستھلك

وذلك  ،وتساعدھا الأبناك عن طریق الدفع بأفراد المجتمع إلى امتلاك الحسابات البنكیة

ي أو المستھلك في التوفر على حساب بنك الدعایة الإعلامیة، غیر أن حق عن طریق

وقد یتسبب ذلك للزبون في  حریة المؤسسة في قبولھ كزبون لھا،یقابلھ في ذلك  ،عدمھ

                                                             
یعتبر بنك المغرب المحدث "  بما یلي: المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب 76.03من القانون  1عرفتھا المادة  -1

) المشار إلیھ فیما بعد 1959یونیو  30( 1378من ذي الحجة  23بتاریخ  1.59.233بموجب الظھیر الشریف رقم 
یتمتع بالاستقلال المالي یحدد موضوعھ ومھامھ وعملیاتھ وكذا كیفیات إدارتھ وتسییره بالبنك شخصا معنویا عمومیا 

  ".ومراقبتھ بمقتضى ھذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبیقھ
  .84محمد جنكل، المسؤولیة البنكیة على ضوء القانون المتعلق بتدابیر حمایة المستھلك، مرجع سابق، ص  -2
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في ذلك ویحق لھ  أضرار مما یثیر نوعا من الاستغراب، على اعتبار أن البنك حر

الاستفادة من خدمة الحساب ھلك في وضمانا لحق المست ،اختیار زبنائھ على مقاسھ

على أنھ یجوز لكل شخص لا یتوفر ": )1(من القانون البنكي 150فقد نصت المادة البنكي، 

بعد طلبھ  ،ورفض لھ فتح ھذا الحساب من لدن البنك أو عدة بنوك ،على حساب تحت الطلب
أن یلتمس من بنك المغرب تعیین  ،ذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل

مؤسسة ائتمان یمكن أن یفتح الحساب المذكور لدیھا، وإذا تبین لبنك المغرب أن الرفض لا 
مبرر لھ عین مؤسسة الائتمان التي سیفتح لدیھا الحساب، ویجوز لھذه الأخیرة أن تحصر 

  ."الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عملیات الصندوق

لاستفادة المستھلكین  ،المغرب یشكل ضمانة مؤسساتیة إداریة وھكذا نجد أن بنك

، وتعتبر عملیة فتح الحساب من الخدمات البنكیة ، وخاصة فتح الحسابمن الخدمة البنكیة

إضافة إلى مجموعة من الخدمات البنكیة التي  ،المقدمة إلى المستھلك بشكل مجاني

والمتمثلة في منح دفتر  ،صلھا الأولحددتھا الدوریة الصادرة عن والي بنك المغرب في ف

وخدمة طلب شھادة كشف الحساب  ،وتوطین الأجر ،الشیكات وفتح حساب على الدفتر

  .)2(وخدمة إیداع مبلغ مالي وخدمة السحب عن طریق البطاقة البنكیة

  الفقرة الثانیة: تجاوز السعر الأقصى للفائدة من طرف مؤسسات الائتمان
المتعلق بمؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة  103-12 بالرجوع إلى القانون رقم

نجد أن المشرع المغربي قد خول بنك المغرب إقرار مجموعة من الجزاءات  ،في حكمھا

في حالة مخالفة مؤسسات الائتمان للضوابط المنصوص علیھا قانونا والمرتبطة  ،التأدیبیة

  بمعاملاتھا وتعاقداتھا مع المستھلك.
والمتعلقة بمسألة تنظیم  154قوبات في الحالة المنصوص علیھا في المادة وتتمثل ھذه الع

 154وذلك بعقوبة مالیة یوقعھا بنك المغرب في حالة عدم التقید بأحكام المادة  ،سعر الفائدة

                                                             
  برة في حكمھا.تالمتعلق بمؤسسات الائتمان والھیآت المع 103.12ون من القان 150المادة  -1
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بصرف النظر عن التحذیر  ،أعلاه تساوي على الأكثر خمس رأس المال الأدنى المطبق علیھا

  .)1(أعلاه 88و 85ما في المادتین الإنذار المنصوص علیھ أو

ویؤھل بنك المغرب في ھذه الحالة بتوقیع العقوبة على المؤسسة المعنیة عن طریق 

البنك، وفي حالة عدم ة المالیة من مؤسسات الائتمان لھذا اقتطاع المبالغ المطابقة للعقوب

إلیھا بشبابیك بنك توفرھا في ھذا الحساب، تقوم ھذه المؤسسات بدفع تلك المبالغ المشار 

قامت الخزینة العامة بتحصیلھا على أساس أمر  ،المغرب، وإن لم تدفع المبالغ المذكورة

لھذا الغرض، وذلك وفق  ینتدبھبالمداخیل یصدره الوزیر المكلف بالمالیة أو أي شخص 

بمثابة مدونة تحصیل الدیون  15.97الشروط المنصوص علیھا في القانون رقم 

  .)2(العمومیة

 ،بنك المغرب أن یوقع جزاءات تأدیبیة على مؤسسة الائتمان المخالفةل جوزكما ی

بضرورة التقید بأحكام ھذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقھ، وكذا  افیوجھ لھا إنذار

، جاز لوالي بنك المغرب القیام )3(تحذیرا لإبداء إیضاحاتھا حول ما لوحظ علیھا من مآخذ

  :)4(أي اللجنة التأدیبیة لمؤسسات الائتمانبما یلي بعد استطلاع ر

 توقیف واحد أو أكثر من المسیرین -

 المنع أو الحد من القیام ببعض العملیات من قبل مؤسسات الائتمان -

 تعیین مدیر مؤقت -

 سحب الاعتماد. -

ویمارس بنك المغرب سلطة سحب الاعتماد غالبا كجزاء تأدیبي في حق البنك 

حدى أو كل الشروط اللازم احترامھا الموضوعة من قبل والذي لم یلتزم بإ ،المخالف

الأجھزة المكلفة داخل البنك المركزي، بحیث یقوم الوالي بإصدار مثل ھذه العقوبة في 

، كما یجوز لبنك المغرب )5(من القانون البنكي 143الحالات المنصوص علیھا في المادة 

                                                             
  في حكمھا. المتعلق بمؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة 103-12من القانون  173المادة  -1
  المتعلق بمؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة في حكمھا. 112-03من القانون  175المادة  -2
  .203حسنة الرحموني، مرجع سابق، ص  -3
  المتعلق بمؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة في حكمھا. 112-03من القانون  178المادة  -4
  .353ود التجاریة، مرجع سابق، ص یوسف الزوجال، حمایة المستھلك في العق -5
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المؤسسة البنكیة من قائمة نشره بالجریدة الرسمیة ویترتب على ذلك التشطیب على 

  المؤسسات الانتمائیة المعتمدة.

وقد أعطى المشرع الإمكانیة للمستھلك المتضرر من خرق مقتضیات القانون 

  .اللجوء إلى بنك المغرب لإصلاح ھذا الضرر ،البنكي من طرف مؤسسات الائتمان

 منیطلب ولھذه الغایة یجوز لبنك المغرب أن یقوم بمراقبة في عین المكان أو  

موافاتھ داخل آجال یحددھا بجمیع الوثائق والمعلومات التي یعتبرھا  ،المؤسسة المعنیة

وفي حالة ثبوت الخرق القانوني یؤھل بنك ، )1(لبحث الطلبات المذكورة یةضرور

  بإقرار عقوبة مالیة. 173المغرب طبقا للمادة 

لمغرب في ضبط خلاصة القول إن منح المشرع المغربي صلاحیة التدخل لبنك ا

عملیات الائتمان التي تقوم بھا البنوك في علاقاتھا مع المستھلكین، یشكل ضمانة إداریة 

مھمة تساھم في تحقیق الأمن التعاقدي خاصة وأن مؤسسة بنك المغرب كمؤسسة 

متخصصة في المجال ولھا سلطة ضبط ورقابة قویة على مؤسسات الائتمان وقادرة على 

أدیبیة في حق ھذه المؤسسات، كما أن تدخلھ التلقائي في تنظیم المجال إقرار المسؤولیة الت

  التعاقدي البنكي یقدم حمایة وقائیة لمستھلكي الخدمات البنكیة.





وضبط عقود خدمات  ،ركات التأمینتلعب الھیئة المستقلة دورا مھما في رقابة ش

التأمین (الفقرة الأولى) كما تتولى الوكالة الوطنیة لتقنین المواصلات حمایة مستھلكي 

  خدمات الاتصال (الفقرة الثانیة).

  

  

                                                             
  المشار إلیھ سابقا. 103.12من القانون  159المادة  -1
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  الفقرة الأولى: الھیئة المستقلة لمراقبة قطاع التأمین

ضمان الوفاء یعرف نشاط التأمین حرصا من جانب الإدارة لتوجیھ العقد نحو 

بالالتزامات التعاقدیة، یتجلى ذلك من خلال الرقابة المستمرة على ممارسي نشاط التأمین 

  .)1(ضمن فترة نشاطھم

على عدة مستویات عبر مختلف الأجھزة  ،وھكذا تتولى الدولة مراقبة قطاع التأمین

 ،)2(قطاع التأمین حالیاالھیئة المستقلة لمراقبة و ،من بینھا وزارة المالیة سابقا ،التنفیذیة

باعتبارھا الجھة الوصیة على قطاع التأمین، وتلعب دورا مھما في حمایة مستھلكي خدمة 

إذ حلت ھذه الھیئة مكان مدیریة التأمینات والاحتیاط  ،التأمین بحكم اختصاصھا

  الاجتماعي.

 ،والتقاعدوعلیھ تختص الھیئة المستقلة لمراقبة قطاع التأمین بتنظیم قطاع التأمینات 

وإعادة التأمین،  ،عبر وضع القواعد القانونیة والشروط اللازمة لمزاولة نشاط التأمین

كما یدخل في طلب صلاحیاتھا إجراء المراقبة والافتحاص، لذلك فالقانون یمحنھا الحق 

حسب درجة المخالفات المرتكبة من توجیھ الإنذارات  ،في إقرار الجزاءات المناسبة

  الرخصة مؤقتا أو نھائیا، وكذلك فرض غرامات مالیة. مرورا إلى سحب

 ،باعتباره المؤمن لھ المكتتب أو المستفید كطرف ضعیف فمن مصلحة المستھلك

تقوم الوزارة بإجراء مراقبة نشاط مقاولات التأمین في جمیع المراحل من خلال إجبارھم 

  .)3(على إرسال نماذج من عقود التأمین التي تصدرھا

 لقراراتھالوزارة أن ترتب كجزاء عن عدم مراعاة مقاولات التأمین كما یسوغ ل

حیث تنص  ،سحب الاعتماد من ھذه الأخیرة ،بشأن إلغاء الشروط التعسفیة بعد تحذیرھا

بصرف النظر عن حالات سحب الاعتماد المنصوص " :من مدونة على أنھ 265المادة 

                                                             
، جامعة تیزي في القانون دكتوراهلنیل شھادة الضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، أطروحة  ،فارح عائشة -1

  .203ص 2017/2018وزو 
، یقضي بإحداث الھیئة المستقلة لمراقبة قطاع التأمینالذي  12-64حیث صادقت السلطة الحكومیة على القانون  -2

وتم إعداد مشروع مرسوم  ،جمیع الصلاحیات التي كانت مخولة قانونا لسابقاتھابفالھیئة الجدیدة ستكون مستأثرة 
  د الدراسة والمناقشة في قبة البرلمان.یتطبیقي لبعض مقتضیاتھ الذي لا یزال ق

  أمینات.من مدونة الت 243المادة  -3
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زئیا أو كلیا الاعتماد من مقاولة أعلاه یمكن للإدارة ان تسحب ج 258علیھ في المادة 
  للتأمین وإعادة التأمین:

 إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك -
 كانت المقاولة لا تسیر وفقا للنصوص التشریعیة الجاري بھا العمل -
رفضت المقاولة اكتتاب تأمین على أخطار العربات المنصوص علیھ في  -

 .من ھذا القانون 128المادة 
تستوفي الضمانات المالیة المنصوص علیھا في القسم الخامس كانت المقاولة لا 

  من ھذا الكتاب".
تتولى السھر على احترام حقوق المؤمن لھم والمستفیدین من عقود كما أن الھیئة 

وذوي حقوقھم مع دراسة  ،والمنخرطین في أنظمة الاحتیاط الاجتماعي ،التأمین

  .)1(شكایاتھم

یكتفي بالحمایة القضائیة للمستھلكین في عقود  ن المشرع المغربي لمأوھكذا نجد 

في سبیل تحقیق الحمایة القانونیة غیر  ،خدمات التأمین، وذلك لضمان توازن عقد التأمین

لھیئات  وإنما أوكل ھذه الحمایة في إطار الرقابة الاحترازیة ،المباشرة المنشودة للمستھلك

الاھتمام بقضایا الاستھلاك في إطار یدخل في إطار برامجھا  ،إداریة وذات طابع تنفیذي

 ،الرقابة الاحترازیة والوقائیة لقطاع التأمین بوابة من ،حمایة النظام العام الاقتصادي

كأطراف  حیث أن الأمن التعاقدي لمستھلكي خدمة التأمین لیس شأن خاص بھم فقط

  وإنما ھو شأن الدولة كلما نظر لتأثیره الاقتصادي والاجتماعي. ،متعاقدة

  تورید الفقرة الثانیة: دور الوكالة الوطنیة لتقنین الاتصال في ضبط عقود 
  .الاتصال خدمات

وما حققھ من سرعة  ،فر التطور التكنولوجي الحدیث في مجال الاتصالاتلقد أس

ودقة في العقود، لاسیما التطور الھائل في مجال الخدمة الھاتفیة الذي أسھم في دخول 

لات الحیاة الیومیة للأفراد والمستھلكین، الأمر الذي أثر على الف مجتھذه الخدمة في مخ

الطریقة التي تتم بھا المعاملات سواء من حیث الاتفاق المنشئ لھا، أو من حیث طریقة 
                                                             

  .249عقد التأمین نموذجا، مرجع سابق، ص  -ال: المنظومة الحمائیة للمستھلك في عقود الخدماتجیوسف الزو -1
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، لأن حاجة المستھلك لخدمة الاتصال تدفعھ 1الوفاء بالالتزامات القانونیة المترتبة علیھ

التي أصبحت من  الحاجة ذه الخدمة، تلكإلى التعاقد مع محترف یمتھن تقدیم ھ

الضروریات التي لا غنى عنھا وبالتالي یخضع لشروط مجحفة بحقھ، الأمر الذي قد 

، المعاملات العقدیة غیر المتكافئةیؤدي إلى حدوث نزاعات ومشاكل خاصة تتعلق بھذه 

ن أضرار ما تسببھ ھذه الخدمة م متد لتشمللمشاكل عند ھذا الحد بل تتسع وتولا تقف ا

  صحیة وبیئیة ناتجة عن الإشعاعات والتي تحدث ضررا للمستھلك.

فضلا عن المشاكل الأخرى التي تظھر عند تنفیذ العقد خاصة سوء الخدمة المقدمة  

  من طرف شركات الاتصال إزاء المستھلكین.

وإذا كان المشرع المغربي لم ینظم العلاقة بین متعھدي الشبكة العامة للاتصالات 

نظم الشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للاتصالات  ھائھم المستخدمین، لكنوزبن

ن تتم وفق شروط المنافسة المشروعة طبقا للنصوص التشریعیة أ على والتي فرض

الجاري بھا العمل، أو إن لم توجد فوفقا للأعراف المقبولة دولیا في مجال الاتصالات 

  .2نبشكل یضمن استعمالا جیدا للمستخدمی

وقد أولى المشرع المغربي مھمة ضبط قطاع الاتصالات للوكالة الوطنیة لتقنین 

الاتصالات، وھي مؤسسة عمومیة مكلفة بتنظیم وتقنین قطاع المواصلات فإضافة إلى 

والممثلة بالسھر على التنظیم التقني للقطاع حیث تقوم بإعداد المھام التقنیة والاقتصادیة 

  تتولى على الخصوص: المعاییر في ھذا الإطار

رفیة تحدید المواصفات التقنیة والإداریة للموافقة على المعدات الط -

المخصصة بالشبكات العامة للمواصلات والتجھیزات الرادیوكھربائیة، 

في مجال التغطیة الترابیة،  ومراقبة جودة الخدمات  وتتبع التزامات المشغلین

                                                             
  .11صدام برن رحیمة الساعدي، الحمایة المدنیة لمستخدمي شبكة الھواتف النقالة، مرجع سابق، ص  -  1
 هالمتعلق بالبرید والمواصلات، كما تم تغییر 24-96 بمقتضى قانون  أحدثت الوكالة الوطنیة لتقنین المواصلات -  2

  الذي رسم الخطوط العامة لإعادة تنظیم الاتصال.  01-55وتتمیمھ بمقتضى القانون رقم 
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داخل القطاع، والفصل في النزاعات بین  والسھر على احترام المنافسة النزیھة

 .المتعھدین

مراقبة قطاع الاتصالات بالمغرب من خلال عملیة التنافس السائدة بین  -

والمتعھدین المرخص لھم قانونا لتزوید المستھلك  ،الفاعلین الاقتصادیین

أو النقال أو الربط  ،بالخدمات المتعلقة بالأنترنت في شبكة الھاتف الثابت

نت، حیث تسھر على تحدید الأثمنة المعروضة من لدنھم بالنظر في بالأنتر

 .1ل دقیقشكمدى تطابقھا مع المعاییر الموضوعة ب

، یمر عبر عدة محطات قبلیة وبعدیة لفائدة المستھلك  وإذا كان تدخل ھذه المؤسسة

فإن أمور أخرى تترك الانطباع بأنھا غیر قادرة على فرض السیطرة على بعض 

خصوصا في المجال التعاقدي، حیث یغلب على اختصاصھا طابع  ،لمضرة بھالجوانب ا

على حمایة  2ضبط المنافسة وتنظیم السوق وتوفیر خدمة الاتصال كسیاسة عمومیة

ي الاتصالات، بخلاف دالمستھلك، فھي لم تكن لھا صلاحیات تقریر الجزاء على مور

وحبذا لو تم تطویر اختصاص  بنك المغرب والھیئة المستقلة لمراقبة قطاع التأمین،

الوكالة الوطنیة لتقنین المواصلات بما یساعد على حمایة المستھلكین المشتركین، خاصة 

  مع تزاید  عدد المستھلكین الذین أصبحوا تربطھم ملایین عقود الاشتراك مع المستھلكین.

 ،وإحاطة الموضوع بالتنظیم القانوني اللازم ،ینبغي وضع ضوابط قانونیةلذا 

وإیجاد نوع من التوازن بین مصلحة مستھلكي خدمات الاتصال ومصلحة المھنیین 

مقدمي ھذه الخدمات في شركة الاتصالات، وھما مصلحتین غیر متكافئتین حیث مصلحة 

والمتمثلة فیما یجعلھ طرف قوي في العلاقة العقدیة ومصلحة المستھلكین  ،مقدم الخدمة

، لھذا على المشرع التوفیق بین 3دمات الاتصالالأشخاص المشتركین والمستخدمین لخ

                                                             
  .368یوسف الزوجال، حمایة المستھلك في العقود التجاریة، مرجع سابق، ص  -  1
مثلا تتولى الوكالة صلاحیة السلطة العمومیة في مجال تتمیز وظیفة الضبط بطابعھا التقني، ففي سوق الاتصالات  - 2

رقابة الاتصالات، حیث تسھر الدولة على ضمان مبادئ المرفق العام في ھذا القطاع من خلال تحقیق استمراریة 
وانتظام الخدمات المقدمة للجمھور وتوفیر خدمات مطابقة للأحكام القانونیة والتنظیمیة للخدمة العامة، واحترام 

  داب العامة.الأ
  .11، ص مرجع سابقفان عبد العزیز رضا، ائ -  3
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ھاتین المصلحتین أي تنظیم حقوق والتزامات أطراف العقد من المشتركین بالخدمة 

، وبالنظر لكون مقدم الخدمة المھني قادر ىومستخدمیھا المستھلكین وھم الغالبیة العظم

العقد، فإن المشرع الفنیة على الخدمة وعلى ولھ كامل السیطرة  ھعلى الدفاع عن حقوق

التدخل لتقویة حمایة المستھلكین المشتركین من تعسف مقدمي خدمات الاتصال،  ھعلی

خاصة وأن مجال الاتصال  ،قطاع الاتصالبتوسیع الصلاحیات التقریریة في  والبدء

مجال تقني محض، مما یقتضي وتقویة للأمن التعاقدي لمستھلكي خدمة الاتصال توسیع 

الوطنیة لتقنین الاتصالات، بما یجعل من اختصاصھا مراقبة عقود  صلاحیات الوكالة

  الاشتراك، ھذه الأخیرة التي یغلب علیھا الطابع التعسفي.

ونخلص في ھذا المبحث إلى أن وظیفة الضبط التي تقوم بھا السلطات الإداریة   

تشكل ضمانة حقیقیة لحمایة المستھلكین في عقود الخدمات، لأن الجزاءات  ،المستقلة

إنما ھو یناقض ویخرق الجزاء  ،المصاحبة لھذه المجالات الخاضعة لسلطات الضبط

، وذلك بمبرر أن الغایة في العصر الحالي أصبح الحدیث عن 1المعلوم في القواعد العامة

حث عن توقیع الجزاء كأصل، وھذا لأن توقیع الجزاء بالدرجة الأولى ولیس البفعالیة 

الجزاء من السلطات الضابطة إنما ھو بحث عن تكییف أفضل للقواعد من أجل إیجاد 

الفعالیة المناسبة للجزاء، عكس ما ھو معلوم في القواعد العامة عند خرق قاعدة من 

قد، وھذا لا یخدم قواعد النظام العام التوجیھي، حیث ینبني الجزاء على بطلان وإنھاء الع

  المستھلك الذي یبحث عن استمرار العقد نظرا لحاجاتھ للخدمة.

ولھا سلطة قانونیة للتنظیم  كما أن السلطة الإداریة ھي الأدرى بشؤون قطاعھا  

ولیس لمستھلكي  فقد توجد أمور تقنیة واقتصادیة لا یسعھا البطلان المطلق والضبط،

والتعاقدیة، ن إیجاد حل ملائم لتلك الوضعیة القانونیة ، بل یمكالخدمة قدرة على مواجھتھا

یعزز من فرص تقویة الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات، الذي أصبح متطلبا من 

  مطالب السیاسة العمومیة.

                                                             
في القانون المدني،  هبعجي أحمد، تأثیر التوجیھ التشریعي على النظریة العامة للعقد، أطروحة لنیل شھادة الدكتورا -  1

  .405، ص 2018/2019ة الجامعیة نالس ، كلیة الحقوق، 1جامعة الجزائر 
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ھو مفھوم  ،في ختام ھذه الدراسة نخلص إلى أن الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات

نسبي وغیر محدد نظرا لحداثتھ، لكن یمكن أن نقول بصدده أنھ مجموعة من التدابیر 

مستھلك الخدمة في حمایة  القانونیة الموضوعیة والإجرائیة والمؤسساتیة التي تستھدف 

  مختلف مراحل التعاقد الاستھلاكي.

یة التدابیر الحمائیة وبناء علیھ فإن الأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمات ھو نتاج فعال 

التي سنھا المشرع المغربي لفائدة ھذه الفئة من المستھلكین، نظرا لوزنھا الاقتصادي 

بموجب مختلف قواعد حمایة المستھلك الخاصة والعامة، أي سواء تلك الواردة في 

القواعد العامة المضمنة بقانون الالتزامات والعقود، أو تلك التي جاءت بھا القواعد 

وغیرھا من  31-08ة بتدابیر حمایة المستھلك المنصوص علیھا في القانون الخاص

  ...إلخ.في بعض القوانین الأخرى كالقانون البنكي ومدونة التأمینات.مقتضیات الواردة ال

لمستھلك الخدمة كطرف ضعیف في  وبناء علیھ نقول بأن تحقیق الأمن التعاقدي

یبقى ھدفا نسبیا، وأن ما یمكن العمل علیھ والطموح إلیھ بتطویر القاعدة  العلاقة التعاقدیة

، ونجاح ھذه العملیة رھین بالحفاظ على مستلزماتھ لایجادهالقانونیة ھو البحث عن سبل 

مع توفیر الیات قانونیة تساعد على تجاوز او التخفیف من بعض وتفعیل ضماناتھ.

  من بینھا: موضوعیة العراقیل ال

التكافؤ وعدم المساواة، نتیجة للتفاوت بین مركز  عدمتعاقدي متسم بواقع  -

یمتلك  الذي ھذا الأخیر ، المھني  موردالومركز المتعاقد  الخدمة مستھلك 

وملم بظروف التعاقد وصناعة العقود والترویج ، سلطة اقتصادیة ومالیة وفنیة 

الذي یتمیز بالضعف على مختلف الأصعدة  الخدمة لھا، في مقابل مستھلك

 الاقتصادیة والمالیة والتقنیة وحتى النفسیة.

  الحاجة الضروریة والملحة للخدمة من طرف المستھلك -
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جھل مستھلك الخدمة بموضوع الخدمة او بالقانون نتیجة تعاقده خارج  -

 اختصاصھ 

وثائق العقدیة الأسالیب المعقدة في تسویق الخدمة وصعوبة او استحالة فھم ال -

 اما لأسباب ترجع للمستھلك او بسبب سوء صیاغة العقد 

لیتسنى لھ الاطلاع على شروط العقد  الخدمة  عدم منح الوقت الكافي لمستھلك -

 المفروضة من طرف المھني مورد الخدمة 

  النموذجیةالھیمنة الكاملة للمورد على انتاج العقد من خلال انتشار الشروط  -

 ة التحریر الأحادي للعقد في العقود نتیج

وبكونھا اعتقاد مستھلك الخدمة  بصفة خاطئة بقانونیة وشرعیة ھده الشروط  -

 موحدة في السوق 

  ظھور اشكال جدیدة للتعاقد .وخاصة التعاقد عن بعد   -

وفي ظل ھذه المعادلة المعقدة كان لابد من التفكیر من طرف المشرع المغربي 

 ي الخدمات في إطار نوع من التوازن، تحمي مستھلكبإحداث آلیات لتدبیر التفاوت 

وتضمن استمراریة نشاط المورد كمقاولة  التعاقدي موتحافظ على أمنھ كأطراف ضعیفة 

  .للإنتاج والتوزیع 

وھكذا رصدنا مجموعة من المؤشرات المؤسسة للأمن التعاقدي لمستھلكي 

                                                                                        ومنھا:    بصدور قانون تدابیر حمایة المستھلك الخدمات 

  مؤشر شمول مستھلكي الخدمات بالحمایة من خلال جعل عقد تقدیم الخدمات

مشمول بمختلف الآلیات الحمائیة المنصوص علیھا في قانون تدابیر حمایة 

 .السلع بیع  طرف في عقدالمستھلك، إلى جانب مستھلك 

  مؤشر حمایة الإرادة التعاقدیة لمستھلكي الخدمات تبلورت في إلزام موردي

الخدمات في إعلام نزیھ، وذلك من خلال الإقرار التشریعي للالتزام بالإعلام ما 

ات التجاریة الخادعة رقبل التعاقدي والتعاقدي، وكذا حظر جمیع الإشھا

 ول أو التراجع.والمضللة، وإقرار حق المستھلك في العد



 

 
411 

 

  مؤشر ضمان التوازن العقدي: من خلال تبني نظریة البنود التعسفیة وما ترتب

عنھا من آثار إیجابیة في حمایة مستھلكي الخدمات من تعسف المورد المھني 

وانفراده بإعداد عقد الخدمة الاستھلاكي، من خلال التعامل المباشر مع البنود 

سلطة الواسعة للقضاء لتقدیر تعسفیة البنود وإمكانیة التعسفیة الواردة بھ، وتقریر ال

 إبطالھا تلقائیا لكونھا من النظام العام.

  خدمات المؤشر حمایة المستھلك في حالة وجود ظروف طارئة بالنسبة لمستھلكي 

والتي تجعلھ غیر قادر على الوفاء بالأقساط  )،نموذجا خدمة القرضالبنكیة (

ومظھر من مظاھر التعاون العقدي من خلال ضمانة مھمة للأمن التعاقدي 

 الإقرار القانوني بمنح مستھلكي خدمة القرض آلیة الإمھال القضائي. 

  مؤشر تقویة مركز مستھلك الخدمة في النزاع العقدي: تقریر قاعدة تأویل العقد

من طرف القضاء لفائدة مستھلك الخدمة، وقلب عبئ إثبات تعسفیة بند أو عدة 

یمثلھ من الجمعیات، من عقد خدمة استھلاكي لفائدة المستھلك أو  بنود واردة في

 من خلال إلزام المورد مقدم الخدمة بالإثبات. 

  مؤشر ضمان حق التمثیلیة: من خلال منح جمعیات حمایة المستھلك صلاحیة

الدفاع عن المصالح الفردیة والجماعیة لمستھلكي الخدمات بتنظیم مجموعة من 

 .08.31بموجب القانون  الدعاوى

  حسم مسألة الاختصاص النوعي والمحلي ضمانا لقرب المستھلك من محكمتھ

وتفادیا لطول الإجراءات، بصدور أحكام بعدم الاختصاص بعد استغراق وقت 

 طویل.

  مؤشر تطویر نظام المسؤولیة في المجال الاستھلاكي بما یلائم نجاعة  وفعالیة

تحقیق الامن التعاقدي لمستھلكي الخدمة من خلال الجزاء وبما یساعد على 

 المقتضیات التالیة:

إبطال البند أو البنود التعسفیة غیر المشروعة مع ضمان استمرار عقد  -

 ظل الخدمة الذي یتضمنھ إذا كان في صالح المستھلك وخاصة في

 .حاجة المستھلك للخدمة
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ء بالتخفیف او التنصیص على كون الاتفاقات المتعلقة بالمسؤولیة سوا  -

 بالإعفاء والمتضمنة بعقود الاستھلاك تشكل بنودا تعسفیة.

تشدید المسؤولیة من خلال استحداث المسؤولیة الزجریة في مجال  -

وما  ،مخالفة قواعد التعاقد الاستھلاكي آلیة مھمة لتعزیز الأمن التعاقدي

إقرار  :ترتب عنھا من إجراءات تضمن نجاعة و فعالیة الجزاء

ات المالیة من خلال فرض الغرامات وكدا الحكم بالغرامات العقوب

  التھدیدیة لضمان التنفیذ مع إمكانیة نشر أحكام بالإدانة قضائیا.

ھده المؤشرات والتي من شأنھا تعزیز الأمن التعاقدي تحتاج إلى تطویر، وذلك 

لخدمات، بمعالجة بعض الثغرات القانونیة التي تعیق تطور الأمن التعاقدي لمستھلكي ا

  لذلك نوصي بما یلي:

  على مستوى ضمان حق مستھلك الخدمة في الالتزام بالإعلام، فإنھ یجب

التنصیص على إلقاء عبئ إثبات تنفید الالتزام بالإعلام على عاتق مورد الخدمة 

بنص صریح على غرار القانون الفرنسي، لأن من شأن ھذا المقتضى أن یجعل 

 من جزاء زجري اقرارفیذ ھذا الالتزام مع موردي الخدمات یحرصون على تن

 .ناجع 

  تفعیل الرقابة الوقائیة على الممارسات الاشھاریة غیر النزیھة والاستفزازیة

 حمایة للمستھلك من الدعایة الخادعة .

  لشروط التعسفیة لعلى مستوى ضمانات التوازن العقدي، ضرورة إحداث لجنة

ت الرقابة، كما أنھ سیشكل ضمانة یجسد مسلك تشریعي یشجع على تعدد سلطا.

، وذلك من طرف الإدارة  حقیقیة لتفعیل الرقابة الفعلیة على الشروط التعسفیة

بخلق وسائل وقائیة للمستھلك، وعدم الاقتصار على الوسائل العلاجیة، حیث أن 

التعسفیة في القانون المقارن تقوم بدور تنقیبي ووقائي  شروطدور لجنة ال

 ء، وعدم الاكتفاء بآلیة النظام العام.واستشاري للقضا

  ضرورة التدخل التشریعي على مستوى بعض عقود الخدمات بالتنظیم القانوني

عاني تنظرا لما أصبحت تعرفھ من مظاھر التعسف والاختلال العقدي والتي 
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منھا فئة عریضة من المستھلكین وتعتبر من الخدمات الإلزامیة الأساسیة كما ھو 

المقدمة من طرف المصحات الخاصة فیما  للخدمات الصحیة  الحال بالنسبة

 یخص أسعار الخدمات وكدا شروط الولوج للخدمة. 

بخصوص خدمة التعلیم المقدمة من طرف المقاولات التعلیمیة الخاصة  -  

طار خاص ینظم عقد خدمة التعلیم بما یضمن توفیر إضرورة وضع 

  .الخدمةالخدمة للمستھلكین ویراعي مصالح مقدم 

بخصوص الخدمات الصحیة المقدمة من طرف المصحات واشتراط شیك  - 

الضمان للمستھلكین واستغلال ضعفھ المتمثلة في حاجتھ للعلاج 

وخاصة في حالة الثالث المؤدي یجب إقرار نص تشریعي یستثني من 

 ھارتكاب جنحة إصدار شیك للضمان في حالة وجود مستھلك لتشجیع

ي مع إدخال ھده الجرائم ضمن جرائم استغلال على اللجوء القضائ

  الضعف والجھل بنص خاص في التشریع المغربي.

ضرورة تدخل الدولة بسن تشریعات تضبط عقود الخدمات الصحیة -

المقدمة من طرف المصحات وخاصة مسالة تكوین أسعار الخدمات 

     وكدا شروط الولوج للخدمة .

  

   على مستوى الدور القضائي ضرورة إقرار صلاحیة القاضي من خلال

التنصیص الصریح على التدخل الایجابي للقاضي في النزاع العقدي الاستھلاكي 

 خاصة الإثارة التلقائیة للبنود التعسفیة.  

  على مستوى حق التمثیلیة رفع قیود التقاضي الجماعي وذلك بمراجعة شرط

تفاء بالإذن الممنوح من طرف وزارة العدل مع التنصیص المنفعة العامة والاك

كعدد ، ن تكون شروط الحصول على الإذن شروطا موضوعیة أعلى 

 ،طیري للمستھلكینأحتى یتم تشجیع الجمعیات على العمل الت،المنخرطین فعلیا 

إقرار حق الجمعیات في صلاحیة رفع دعوى حذف البنود التعسفیة كطرف مع 

لمصالح الجماعیة للمستھلكین، لتشجیع التدخل التلقائي أصلي دفاعا عن ا
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على غرار المشرع الفرنسي والمصري لتقویة ، لجمعیات حمایة المستھلك

ا التنصیص على استفادة الجمعیات من ذوك، الرقابة السابقة على العقود

 لضمان استمرار نشاطھا الدفاعي.  االتعویضات المحكوم بھ

  حیث نرى  ،ضرورة الرفع من العقوبات الزجریة المالیةعلى مستوى المسؤولیة

وخاصة في عقود ،ان غالبیة الغرامات غیر رادعة نظرا لضعف قیمتھا 

الخدمات باعتبار أن موردي ھده الخدمات في الغالب ھم شركات كبرى ذات 

الاتصال  اتكما ھو الحال بالنسبة لموردي خدم مالیة كبیرة ،أرقام معاملات 

 بنكیة.والخدمات ال

 وذلك بمنحھا الصلاحیة المباشرة في  توسیع صلاحیات ھیئات الضبط المستقلة

 وتوسیع صلاحیاتھا  الخدمات،ي لضمان حمایة مستھلكتقریر المسؤولیة، 

بما یضمن حمایة و، الرقابیة نظرا للإمكانیات التي تتوفر علیھا القانونیة والتقنیة 

كما ھو الحال في عقود الخدمات ، ھ  المستھلك في القطاع الذي تسھر على رقابت

، وعقود خدمات التأمین، وعقود خدمات الاتصال، حیث الائتمانیة  البنكیة

على العملیة التعاقدیة للمورد لازالت رھینة نظام قانوني یكرس الھیمنة المطلقة 

كما أنھا خدمات تتمیز بطابعھا التقني المعقد وتتطلب خبرة  ،نظرا لطابعھا التقني

كما ھو الحال بالنسبة  ،ه الخدمةذوھو ما لا یتوفر علیھ مستھلك ھ ،لمجالفي ا

 . أسعار الخدمات المقدمة لطریقة  تكوین 
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إبراھیم الدسوقي أبو اللیل: العقد غیر اللازم، دراسة مقارنة معمقة في الشریعة  -

  .1994جامعة الكویت، الإسلامیة والقوانین الوضعیة، مطبوعات 

إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، المسؤولیة المدنیة بین التقیید والإطلاق، دار النھضة  -

 .1980العربیة، 

إبراھیم عبد العزیز داوود، حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة، دراسة  -

تحلیلیة مقارنة في ضوء نظریتي عقود الإذعان وعقود الاستھلاك، مطبعة دار 

 .2014الجامعة الجدیدة، مصر، 

إبراھیم السید أحمد، الشرط الجزائي في العقود المدني بین القانونیة المصري  -

دراسة مقارنة فقھا وقضاء، المكتب الجامعي الحدیث،  الطبعة الأولى،   - والفرنسي

  .2003مصر،

ت دراسة تحلیلیة معمقة في ضوء مستجدا ،أبو بكر مھم: حمایة المستھلك المتعاقد -

  .2017المتعلق بتحدید تدابیر حمایة المستھلك، دار الآفاق المغربیة،  31-08القانون 

الاجتھاد القضائي المغربي في میدان الالتزامات والعقود، سلسلة  ،احمد ادریوش -

  .1996المعارف القانونیة 

أحمد العیساوي: الإعلان من منظور إسلامي، سلسلة كتاب الأمة، الطبعة الأولى،  -

  .1999قطر، 

أحمد شوقي عبد الرحمن، قواعد تفسیر العقد الكاشفة عن النیة المشتركة للمتعاقدین  -

  .1977ومدى تأثیر قواعد الإثبات علیھا، المطبعة العربیة الحدیثة، 

أحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدي، دار النھضة  -

    .1994العربیة، القاھرة 

دراسة مقارنة،  -د بدر، ضمانات المشتري في عقد البیع الإلكترونيأسامة أحم -

  .2004مطبعة جامعة طنطا، 
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دراسة  -أكرم محمد التمیمي، التنظیم القانوني للمھني في نطاق الأعمال التجاریة -

  .2010مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الاولى، بیروت، 

حمایة المستھلك من وسائل الدعایة والإعلان أماني جمال عبد المنعم عبد الوھاب،  -

في ضوء قواعد القانون المدني والفقھ الاسلامي، رسالة دكتوراه بكلیة الحقوق، 

  .2010جامعة طنطا، 

أیمن سعد سلیم، الشروط التعسفیة في العقود، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة،  -

2011.  

دراسة في حمایة المتعاقد المستھلك،  بوعبید عباسي، الالتزام بالإعلام في العقود، -

  .2008الطبعة الأولى، ماي 

الجبار ناجي الملا صالح، مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود، دار الرسالة للطباعة  -

  .1975والنشر، بغداد، 

، طنجة ، 1جمیلة عماري، دراسات وأبحاث مقارنة، مطبعة سلیكي إخوان ، الطبعة  -

2007.  

دراسة مقارنة،  -التزام المؤمن بالأمانة في مرحلة إبرام العقدحسن حسین البراوي،  -

  .2005دار النھضة العربیة، القاھرة، 

حسن عبد الباسط جمیعي: حمایة المستھلك، الحمایة الخاصة لرضا المستھلك في  -

  .1996عقود الاستھلاك، دار النھضة العربیة، القاھرة 

 - ء من ضمان العیوب الخفیةحسن عبد الباسط جمیعي، شروط التخفیف والإلغا -

  .1993دراسة مقارنة، بدون ناشر 

حمد الله محمد حمد الله، حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة في عقد  -

  .1997الاستھلاك، دار الفكر العربي، 

بالصفة الخطرة للشيء المبیع، دراسة مقارنة  بالإفضاءحمدي أحمد سعد، الالتزام  -

بین القانون المدني المصري والفقھ الإسلامین رسالة دكتوراه، جامعة الأزھر، 

  .1999المكتب الفني للإصدارات القانونیة 
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  .1992خالد جمال أحمد سعد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النھضة العربیة،  -

جنائیة للمستھلك من الإعلانات الخادعة ، دار النھضة، خالد موسى توني: الحمایة ال -

  . 2007مصر.

دارسة مقارنة بین  - رأفت محمد أحمد حماد، مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع -

، دار النھضة 1990القانون المدني والفقھ الإسلامي، المطبعة التجاریة الحدیثة، 

  .العربیة، القاھرة

یة المستھلك في الفقھ الإسلامي، دراسة رمضان علي السید الشرنباصي، حما -

  .2004مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

سارة وجدي عبده، الحمایة المدنیة للمستھلك من الإعلان، مطبعة دار الجامعة  -

  .2020الجدیدة .

سالم یوسف العمدة، حق المستھلك في العدول عن التعاقد: دراسة مقارنة بین القانون  -

صري والفرنسي والمغربي واللبناني والتونسي والتوجیھات الأوربي،  مطبعة الم

  .2018 ،دار الجامعة الجدیدة

دراسة مقارنة، دار الكتب  -سامح عبد الواحد التھامي، التعاقد عبر الأنترنیت -

  .2008القانونیة، المجلة الكبرى، 

دراسة فقھیة  -سعید سعد عبد السلام، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعان  -

  .1998، دار النھضة العربیة، مصر، - مقارنة 

سلیمان براك الجمیلي: الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقود الاستھلاك، مجلة  -

  .2005،  شتنبر 14كلیة الحقوق، جامعة النھرین عدد 

سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، المجلد الأول  -

  .1988بعة السلام، الطبعة الخامسة، القاھرة،  والثاني، مط

شكري أحمد السباعي، نظریة بطلان العقود وإبطالھا في قانون الالتزامات والعقود،  -

  .1971الطبعة الأولى، الرباط، 
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صدام برن رحیمة الساعدي، الحمایة المدنیة لمستخدمي شبكة الھواتف النقالة،  -

  . 2017ى ، منشورات الحلبي الحقوقي، الطبعة الأول

الصغیر محمد مھدي، قانون حمایة المستھلك، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة  -

  .2015الجدیدة للنشر، كلیة الحقوق الاسكندریة، 

عامر قاسم أحمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستھلك، دراسة في القانون المدني  -

  .2002نة والمقارن، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، س

عبد الحق الصافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي لالتزامات العقد،  -

  .2006الكتاب الأول، تكوین العقد ، 

عبد الحق الصافي، عقد البیع/، دراسة في قانون الالتزامات والعقود والقوانین  -

  .1998الخاصة، مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الأولى، 

أخریف، عقود الاستھلاك، البیع في الموطن، التعاقد عن بعد، العقد عبد الحمید  -

  .2006الإلكتروني، الطبعة الأولى، مطبعة أمیمة، فاس المغرب، 

عبد الحمید أخریف، محاضرات في قانون التنظیم القضائي محینة وفق إصلاحات  -

طرة المعدل لقانون المس 35.10مع صدور القوانین التالیة: القانون رقم  2011

المعدل لظھیر التنظیم القضائي. وكذا القانون رقم  34.10المدنیة و القانون رقم 

المتعلق بمحكمة النقض، السنة  58.11المتعلق بقضاء القرب و قانون رقم  42.10

  .2012-2011الجامعیة 

عبد الرحمان الشرقاوي: العقد السیاحي، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر  -

  .205، ص 2012ى، ، .الطبعة الأول

عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، دراسة حدیثة للنظریة العامة للالتزام على  -

ضوء تأثرھا بالمفاھیم الجدیدة للقانون الاقتصادي، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، 

  .2012الجزء الأول" التصرف القانوني"، الطبعة الأولى، 

نظریة الالتزام بوجھ عام،  -شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنھوري، الوسیط في  -

  .مصادر الالتزام، الجزء الأول، دار النھضة العربیة، بدون ذكر سنة الطبع
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آثار  ،عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني -

  . الالتزام

مقارنة،   دراسة -عبد الرزاق أیوب، سلطة القاضي في تعدیل التعویض الاتفاقي -

  .2003سلسلة الدراسات القانونیة المعاصرة ، الطبعة الخامسة، 

عبد الرزاق أیوب، سلطة القاضي في تعدیل التعویض الاتفاقي، مطبعة النجاح  -

  .2003الجدیدة، الطبعة الأولى، الدار البیضاء،  

أحكام عبد العزیز توفیق: شرح قانون المسطرة المدنیة والتنظیم القضائي معلقا علیھ ب -

  .، الجزء الأول، المكتبة القانونیة1995محاكم النقض العربیة إلى غایة 

 - الكتاب الثاني، المسؤولیة المدنیة -عبد القادر العرعاري ، مصادر الالتزامات -

دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشریعیة الجدیدة، مطبعة الأمنیة، الطبعة 

  .2015الرابعة، 

ر الالتزامات، الكتاب الأول: نظریة العقد، دراسة عبد القادر العرعاري: مصاد -

، المتعلق بحمایة 31- 08مقارنة على ضوء التعدیلات الجدیدة الواردة في القانون 

المتعلق بتبادل المعطیات القانونیة، والقانون رقم  53-05المستھلك، والقانون رقم 

  .المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، الطبعة الرابعة 09-24

بد القادر العرعاري: مصادر الالتزامات، نظریة العقد، الطبعة الرابعة، دار ع -

  . 2014الآمان، 

عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الثاني، المسؤولیة المدنیة، الطبعة  -

  .2011الثالثة ، دار الأمان، الرباط، 

یة، مجلة الدفاع، العدد عبد الكریم عباد، حمایة المستھلك في عقد التجارة الإلكترون -

6 ،2015.  

عبد المنعم موسى ابراھیم: حمایة المستھلك، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي  -

  . 2007الحقوقیة . بیروت لبنان، 
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مسألة الاختصاص  - عبد المھیمن حمزة: حمایة المستھلك في القروض العقاریة  -

،  4ستھلك، العدد والمھلة القضائیة نموذجا، سلسلة دراسات وأبحاث حمایة الم

  .2021الطبعة الأولى، 

دراسة مقارنة  ،العربي میاد، عقود الإذعان بین التأصیل الفقھي والعمل القضائي -

  .2018محینة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط،، 

دراسة مقارنة، دار النھضة  -علي سید حسن ، الالتزامات بالسلامة في العقود -

  .1990العربیة، 

ات التوازن العقدي للمستھلك، المجلة العربیة للدراسات القانونیة علي طویر، ضمان -

والاقتصادیة والاجتماعیة، مؤلف جماعي حول حمایة المستھلك، الطبعة الأولى، 

2020.  

عمر محمد عبد الباقي: الحمایة العقدیة للمستھلك، دراسة مقارنة بین الشریعة  -

  .2008والقانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  .1976حي والي: مبادئ قانون القضاء المدني، منشأة المعارف، الإسكندریة، فت -

فؤاد الشعیبي، التنظیم القانوني لعقود خدمات الاتصالات، منشورات الحلبي  -

  .2014الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

فؤاد محمود معوض، دور القاضي في تعدیل العقد، دار الجامعة الجدیدة،  -

  .2008الإسكندریة، 

معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجدید، مطبعة النجاح الجدیدة ، الطبعة  فؤاد -

  .102، ص 1999الأولى،  الدار البیضاء، 

الكلابي حسین عبد الله، النظام العام العقدي، دراسة مقارنة، مطبعة دار السنھوري،   -

  .2016الطبعة الأولى، 

الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة كوثر سعید عدنان خالد، عملیة المستھلك  -

  .2012.الإسكندریة، 
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مأمون الكزبري، نظریة الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود، مصادر  -

  .1973الالتزام، نشر دار القلم، بیروت، 

  .1996محمد ابراھیم الدسوقي: الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، القاھرة  -

منشور في مجلة الأمن والقانون الصادرة عن أكادیمیة محمد إبراھیم بنداري، بحث  -

  .2000ینایر  1420شرطة دبي، السنة الثامنة، العدد الأول، شوال 

محمد أحمد عبد الحمید أحمد: الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدي والإلكتروني، دار  -

  .2015الجامعة الجدیدة للنشر، 

.ع وأحكام القضاء والتشریع المقارن، محمد الشرقاني، نظریة العقد: دراسة في ق.ل -

  .1996منشورات الجامعة المغربیة، الطبعة الأولى، 

محمد المجدوبي الإدریسي، المحاكم التجاریة بالمغرب، شركة بابل للطباعة والنشر  -

  .والتوزیع، الطبعة الأولى، الرباط، بدون سنة النشر

نیة العقد الإلكتروني الإثبات محمد المرسي زھرة، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترو -

، مصر،  الطبعة الأولىالمستھلك الإلكتروني، دار النھضة العربیة  –الإلكتروني 

2008.  

 –محمد المرسي زھرة، الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة للعقد الالكتروني  -

  .2011المستھلك الإلكتروني، دار النھضة العربیة، الطبعة الثالثة،

قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي، الكتاب الأول، محمد بفقیر،  -

  .2013الالتزامات بوجھ عام، مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الثالثة، الدار البیضاء. 

محمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر  -

  .2008والتوزیع، 

في الاتفاقات المتعلقة  مشكلات المسؤولیة المدنیة، محمد جمال الدین زكي، -

  .1990بالمسؤولیة، مطبعة جامعة القاھرة، الجزء الثاني، ،

محمد جنكل، المسؤولیة البنكیة على ضوء القانون المتعلق بتدابیر حمایة المستھلك،  -

  .2015دراسة مقارنة بین التشریع المغربي والعمل القضائي الحدیث، طبعة 
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دراسة في القانونین المصري  -محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات محمد حسام -

  .1994والفرنسي، القاھرة 

محمد حسن، التعاقد عن بعد قراءة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مع إشارة لقواعد  -

  . 2005القانون الأوربي، دار الجامعة، الإسكندریة، 

بطة العقدیة، دراسة تحلیلیة محمد حسین عبد العال، مفھوم الطرف الضعیف في الرا -

  .2008مقارنة، دار النھضة العربیة، مصر، 

محمد لمعكشاوي، الوجیز في المساطر الخاصة بالاستعجال في قانون المسطرة  -

  .2011المدنیة، الطبعة الأولى، 

محمد محبوبي، الغرامة التھدیدیة وتصفیتھا في ضوء التشریع والقضاء في المغرب،  -

  .1994ھـ/ 1414بعة الثانیة، الرباط، مطبعة الأمنیة، الط

محمود عبد الرحیم الدیب، الحمایة المدنیة للمستھلك، دراسة مقارنة، دار الجامعة  -

  .2001الجدیدة، 

  . 2010المختار أحمد عطار، العقد الإلكتروني، مطبعة النجاح الجدیدة،  -

لمغربي، المختار بن أحمد عطار، النظریة العامة للالتزامات في ضوء القانون ا -

  .2011مطبعة النجاح الجدیدة، 

الالتزام بالإعلام في عقود الاستھلاك ، دراسة في القانون  ،مصطفى أحمد أبو عمرو -

الفرنسي والتشریعات العربیة، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، مطبعة دار الجامعة 

  .2010الجدیدة، 

التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول، دراسة  ،مصطفى أحمد أبو عمرو -

  .2016مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، 

   .مصطفى الزبیدي، تاج العروس من جوھر القاموس، نشر دار مكتبة الحیاة، بیروت -

مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، منشورات الحلبي  -

  .2002 ،بیروت، بعة الاولىطالالحقوقیة،  
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 13الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  96موسى عبود، تعلیق على القرار رقم  -

  .1962أبریل  49،  -48، مجلة القضاء والقانون، عدد 1962فبرایر 

نزیھ محمد الصادق المھدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد  -

دراسة فقھیة قضائیة مقارنة، دار النھضة وتطبیقاتھ على بعض انواع العقود، 

  .1999العربیة، القاھرة، 

  .2009نضال سلیم برھم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة،  -

ھانیة محمد علي، عقبة الرقابة القضائیة على عقود الإذعان، منشورات الحلبي  -

  الحقوقیة.

  .1993ھضة العربیة، سنة وفاء حلمي أبو جمیل، الالتزام بالتعاون، دار الن -

ئافان عبد العزیز رضا، عقود الاشتراك في منظومة الاتصالات، منشورات زین  -

  .2020الحقوقیة،

یوسف الزوجال، المنظومة الحمائیة للمستھلك في عقود الخدمات، عقد التأمین  -

  .2013نموذجا، مطبعة دار الأمان، 

د الخدمات، عقد التأمین یوسف الزوجال، المنظومة الحمائیة للمستھلك في عقو -

  .2013نموذجا، منشورات دار الأمان، الرباط، 

دراسة على ضوء قانون -یوسف الزوجال، حمایة المستھلك في العقود التجاریة -

حصیلة وآفاق، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  31.08

2020 .  
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* 

  

إبراھیم أحمد سعود زمزمي، القانون الواجب التطبیق في منازعات عقود التجارة  -

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة عین شمس .كلیة  -الإلكترونیة 

 . 2006الحقوق، 

بعجي أحمد، تأثیر التوجیھ التشریعي على النظریة العامة للعقد، أطروحة لنیل شھادة  -

، كلیة الحقوق،  السنة الجامعیة 1قانون المدني، جامعة الجزائر الدكتوراه في ال

2018/2019.  

بوشتى زیاني، الحمایة القضائیة من الشروط التعسفیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات  -

العلیا المعمقة في القانون الخاص، كلیة العلوم لقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 

  .2000 -1999الجامعیة  جامعة محمد الأول،  وجدة، السنة

الرحموني حسنة، الشروط التعسفیة في عقد القرض الاستھلاكي، أطروحة لنیل  -

الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة 

  .2012-2011والاقتصادیة والاجتماعیة، اكدال، الرباط، السنة الجامعیة 

لعقاب في القانون الجنائي للأعمال، جرائم رشید بنفریحة، خصوصیة التجریم وا -

الشركات التجاریة نموذجا، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص، 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

2016/2017.  

اتھا في حق الملكیة زید قدري الترجمان، نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیق -

العقاریة أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، الرباط، السنة الجامعیة، 

  .152، ص 1980-1981

سعدون یاسین: أثر الظروف الاقتصادیة على العقد، أطروحة لنیل الدكتوراه في  -

القانون الوضعي، جامعة مولود معمري .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، تیزي 

  .2018- 2017السنة الجامعیة  -وزو
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سعدون یاسین، أثر الظروف الاقتصادیة على العقد، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه  -

في القانون الوضعي، القانون الخاص الداخلي، نوقشت بكلیة الحقوق والعلوم 

  .2017/2018السیاسیة، تیزي وزو، جامعة مولود معمري السنة الجامعیة 

لقانونیة المستحدثة لحمایة المستھلك المتعاقد، رسالة لنیل سمیرة زوبة، الأحكام ا -

جامعة مولود  –درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  .2016معمري،  تیزي وزو الجزائر، 

شریف سید كامل، "المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دار النھضة العربیة،  -

  .1997القاھرة 

الھادي نجار: دور القاضي في تعدیل العقد، دراسة مقارنة، كلیة العلوم القانونیة عبد  -

 - 2009والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض، مراكش، السنة الجامعیة 

2010 .  

، أطروحة دكتوراه -دراسة مقارنة  -عبد الھادي نجار، دور القاضي في تعدیل العقد  -

القاضي عیاض، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة في القانون الخاص، جامعة 

  .2010-2009والاجتماعیة، مراكش، السنة الجامعیة 

العربي میاد، إشكالیة التراضي في عقود الإذعان، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في  -

جامعة محمد الخامس. كلیة العلوم القانونیة الاقتصادیة  القانون الخاص،

  .2000-2001الرباط،  السنة الجامعیة والاجتماعیة، أكدال، 

العربي میاد، إشكالیة التراضي في عقود الإذعان، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في  -

القانون الخاص، الجزء الثاني، جامعة محمد الخامس،  كلیة العلوم القانونیة 

  .2001-2000والاقتصادیة والاجتماعیة، أكدال، 

د نشأة العقد، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في عرعارة عسالي، التوازن العقدي عن -

  .2015-2014، السنة الجامعیة 1علوم القانون، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 
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علي خوجة خیرة، الضمانات القانونیة لتعویض المستھلك عن الإضرار بسلامتھ في  -

 التشریع الجزائري، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم

  .2016-2015بسكرة، السنة الجامعیة  -السیاسیة، جامعة محمد خیضر

عمر قریوح، الحمایة القانونیة للمستھلك، القرض الاستھلاكي نموذجا، أطروحة لنیل  -

الدكتوراة في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة  والاجتماعیة، 

  .2007-2006جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعیة: 

غیتة ذكراوي، الشرط التعسفي بین القواعد العامة وقانون تدابیر حمایة المستھلك،  -

أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلیة العلوم 

  .2017/2018القانونیة والاقتصادیة، سطات، السنة الجامعیة 

البنكیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في فاتح كمال، حمایة مستھلكي الخدمات  -

القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد 

  .2020/2021بن عبد الله، فاس، السنة الجامعیة 

فارح عائشة، ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شھادة  -

فارح عائشة، ضبط نشاط  . 2017/2018ة تیزي وزو الدكتوراه في القانون، جامع

التأمین في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، جامعة 

 .2017/2018تیزي وزو 

فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستھلك، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون  -

  .2012/2013معیة نة الجاالخاص، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان الس

فؤاد معلال الشرط الجزائي في القانون المغربي، أطروحة الدكتوراه في القانون  -

  .1993الخاص، كلیة الحقوق بفاس 

فؤاد معلال، الشرط الجزائي في القانون المغربي، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في  -

سیدي محمد بن عبد الله، القانون الخاص، كلیة العلوم القانون والاقتصادیة، جامعة 

  .1993-1992فاس،  السنة الجامعیة 
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كیلاني عبد الراضي، النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان، رسالة دكتوراه، ،  -

  .1996جامعة عین شمس، كلیة الحقوق ، 

ماجدة عبد المجید عبد المھدي المخاترة، في سلطة القاضي في تحقیق التوازن  -

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة العقدي، دراسة مقارنة

  .2014-2013العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فاس، السنة الجامعیة 

مالكي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك في القانون المقارن، أطروحة لنیل  -

ة والاستھلاك، جامعة شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون المنافس

- 2017أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، الموسم الجامعي 

2018.  

مالكي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك في القانون المقارن، أطروحة مقدمة  -

لنیل شھادة دكتوراه، الطور الثالث (ل.م.د) في القانون، تخصص قانون المنافسة 

ستھلاك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان الجزائر، السنة الجامعیة والا

2017/2018 .  

محمد الھیني، حق المؤمن لھ في الرجوع عن التعاقد في عقد التأمین بین الحاجة  -

  .2007، أكتوبر 1والفعالیة، المجلة المغربیة للقانون الاقتصادي، العدد 

دراسة مقارنة، أطروحة لنیل  -روط التعسفیة محمد بحماني، حمایة المتعاقد من الش -

شھادة الدكتوراه في القانون االخاص،  كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

  .2006-2005والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، السنة الجامعیة 

 منال بوروح، النظام العام والعقد، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون -

  .2019ماي  5الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، نوقشت بتاریخ 

المھدي منیر: المظاھر القانونیة لحمایة المستھلك، أطروحة لنیل الدكتوراه في  -

القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 

  .2005-2004وجدة، السنة الجامعیة 
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ي، الحمایة المدنیة للمستھلك ضد الشروط التعسفیة، عقد البیع نموذجا، نزھة الخلد -

أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

 .2005-2004الرباط، السنة الجامعیة  -والاجتماعیة، أكدال

أطروحة لنیل  .دراسة مقارنة-محمد بحماني، حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة  -

كلیة العلوم القانونیة  .شھادة الدكتوراه في القانون المدني، جامعة الحسن الثاني

    . 2006-2005السنة الجامعیة .الدار البیضاء . عین الشق والاقتصادیة والاجتماعیة 

زوبة سمیرة، الأحكام القانونیة المستحدثة لحمایة المستھلك المتعاقد، أطروحة لنیل 

كتوراه في القانون ، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شھادة الد

 .2016-2015تیزي وزو ، السنة الجامعیة 

عبد اللطیف حاتمي، الفوائد التأخیریة وشرعیتھا، أطروحة لنیل الدكتوراه في  -

الحقوق، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الدار البیضاء، السنة 

  .2002/2003امعیة الج

:  

أحمد سلیم فریز نصرة، الشرط المعدل للمسؤولیة العقدیة في القانون المصري،  -

رسالة لنیل درجة الماجستر في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة 

  . 2006الدراسات العلیا، نابلس فلسطین، السنة الجامعیة 

والجھل لدى المستھلك المقترض، رسالة لنیل بشرى السروت، استغلال الضعف  -

دبلوم الماستر في العلوم القانونیة، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة 

  .2016/2017والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال،السنة الجامعیة ص 

حماز فتیحة، الرقابة القانونیة لحمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في عقود  -

، دراسة مقارنة، رسالة لنیل الماجیستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، الاستھلاك

  .2018-2017جامعة محمد بوقرة بومرداس، كلیة الحقوق الجزائر، السنة الجامعیة 
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خالد الفكاني، نظرة المیسرة، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، جامعة محمد  -

یة والاجتماعیة، الرباط، السنة الجامعیة الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصاد

2006-2007.  

زازیة بنداوي، خصوصیات التقاضي في منازعات الاستھلاك، بحث لنیل دبلوم  -

الماستر، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعي، اكدال، الرباط، السنة 

   .2017-2016الجامعیة 

في ضوء القانون المغربي، رسالة لنیل عبد الحفیظ دین: الحمایة الجنائیة للمستھلك  -

دبلوم الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة محمد الأول ، كلیة العلوم 

  .2012-2011القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وجدة، السنة الجامعیة 

عبد الرحمن الشرقاوي، دور القضاء في تحقیق التوازن العقدي، بحث لنیل دبلوم  -

الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

  .2002- 2001والاجتماعیة، أكدال، الرباط، 

العربي الشادلي، حمایة الرضا بین النظریة الكلاسیكیة والحدیثة في التشریع  -

القانونیة المغربي والمقارن، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، كلیة العلوم 

  .1999- 1998والاقتصادیة والاجتماعیة، عین الشق، الدار البیضاء، السنة الجامعیة 

العربي الشادلي، حمایة الرضا بین النظریة الكلاسیكیة والحدیثة في التشریع  -

المغربي، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون المدني، كلیة العلوم القانونیة 

  .1998/1999جتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، والاقتصادیة والا

عمر أضرضر، الإمھال القضائي في الفقھ الإسلامي والتشریع المدني المغربي،  -

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، جامعة القاضي عیاض، كلیة العلوم 

  .2002/2003القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، مراكش، السنة الجامعیة 

فیصل الغویتي، الحمایة الإجرائیة المقررة للمستھلك، رسالة لنیل دبلوم الماستر في  -

العلوم القانونیة، تخصص القانون المدني، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم 

  . 2016-2017القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، اكدال، الرباط، السنة الجامعیة 
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من التعاقدي في التشریع المغربي، رسالة لنیل شھادة محمد الخیاط الدري، الأ -

الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي ، كلیة العلوم القانونیة 

  .017/2018الاجتماعیة والاقتصادیة، تطوان، السنة الجامعیة 

محمد المرسي زھرة: حمایة المستھلك في مجال بیع المباني تحت الانشاء، بحث  -

ضمن أعمال مؤتمر حمایة المستھلك في القانون، دار الشریعة المنعقد في منشور 

  .1995ماي  3أبریل حتى  29بورسعید في الفترة من  

محمد شیلح، سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي: أسسھ  -

، مظاھره في نظریة العقد، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص

جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، أكدال،  

  .1983-1982الرباط، السنة الجامعیة 

محمد عماري، دور القاضي في حمایة المستھلك عند تطبیقھ لقانون الالتزامات  -

تزام والعقود المغربي، بحث لنیل دبلوم الماستر في الدراسة المیتودولوجیة لقانون الال

التعاقدي و العقار، جامعة سیدي محمد بن عبد الله، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

 .2008-2007والاجتماعیة فاس، السنة الجامعیة 

منیر قاسم صالح الجیلاني، حمایة المستھلك بین القوانین العامة والخاصة، دراسة  -

، رسالة لنیل شھادة ربي، القانونتحلیلیة وتفصیلیة للنظریة بین القانونین الیمني والمغ

، وجدة ، ، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم والاقتصادیة والاجتماعیةالماستر

  .2014-2013الجامعیة 

نجاة السعید، حمایة المستھلك في عقد القرض الاستھلاكي، رسالة لنیل دبلوم الماستر  -

القانونیة والاقتصادیة في القانون الخاص، جامعة القاضي عیاض، كلیة العلوم 

  .2011- 2011والاجتماعیة ، مراكش، السنة الدراسة 

 31-08ھاجر فوزي، القواعد القانونیة العامة للعقود الاستھلاكیة في ضوء القانون  -

القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون 

القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  الخاص، جامعة القاضي عیاض، كلیة العلوم

  .2015-2014مراكش، السنة الجامعیة 
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یاسر أحمد بدر. حمایة السائح في عقود السیاحة الإلكترونیة بحث مقدم إلى المؤتمر  -

العلمي الثالث الذي نظمتھ كلیة الحقوق جامعة طنطا، بعنوان "السیاحة والقانون" 

  .2016أبریل  27إلى  26خلال الفترة من 

 08/31یوسف المومني، دعوى إبطال البنود التعسفیة، دراسة في ضوء قانون  -

المتعلق بتحدید تدبیر حمایة المستھلك، بحث لنیل شھادة الماستر في القانون الخاص، 

كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد الله فاس، 

 .2012- 2011السنة الجامعیة 

*-     

إبراھیم الدسوقي أبو اللیل: الرجوع في التعاقد كوسیلة لحمایة الرضا، مجلة المحامي،  -

 .1985شتنبر  -أغسطس -، یولیوز8الكویت، العدد 

من  20إلى  15أبو بكر مھم، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة، قراءة في المواد  -

لحمایة المستھلك، مجلة القضاء والقانون، ، المتعلق بتحدید تدابیر 31.08القانون رقم 

 .2012، 6العدد 

أبو بكر مھم، قراءة في المقتضیات المتعلقة بالبیع عن بعد، مجلة الدفاع الصادرة عن  -

  .2011، أكتوبر 6ھیئة المحامین بسطات، العدد  

أحمد الدریوش: المرض كسبب لإبطال التصرف القانوني،  بحث في أصول وأصالة  -

بع والخمسون من ق.ل.ع.م،  منشورات سلسلة المعرفة القانونیة، طبعة الفصل الرا

2016. 

أحمد عبد الرحمن الملحم، نماذج العقود ووسائل مواجھة الشروط المجحفة فیھا، مجلة  -

  .1992الحقوق الكویتیة، العدد الأول، السنة السادسة عشر، مارس، 

عقود الائتمان، المجلة أحمد كویسي، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في  -

المغربیة للقانون الاقتصادي، الصادرة عن مختبر قانون الالتزامات والعقود، كلیة 

 .2009، فاس 2العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، العدد 
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أحمد كویسي، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في عقود الائتمان، المجلة  -

  .2009، 2، العددالمغربیة للقانون الاقتصادي

أحمد كویسي، عقد الاشتراك في الماء والكھرباء، المجلة المغربیة للقانون الاقتصادي،  -

  .2007، أكتوبر 1العدد 

احمیدو اكري، الشرط الجزائي من خلال الاجتھاد القضائي المغربي والمقارن، مجلة  -

  .1994، یونیو 10الإشعاع، العدد 

الأخلاقیة في مجال العقود والالتزامات، المجلة ادریس الفاخوري: ترجیح الاتجاھات  -

  . 2000المغربیة  للاقتصاد والقانون، العدد الأول 

إدریس الفاخوري، ترجیح الاتجاھات الأخلاقیة في مجال العقود والالتزامات"، المجلة  -

  .2000المغربیة للاقتصاد والقانون، العدد الأول، 

وط التعسفیة، المجلة المغربیة للاقتصاد إدریس الفاخوري، حمایة المستھلك من الشر -

  .2001، وجدة، 3والقانون، العدد 

إدریس الفاخوري، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة، المجلة المغربیة للقانون  -

  .2001یونیو، وجدة.  3المدني، عدد 

القاضي بتحدید  31.08أمین أعزان، تقییم المقتضیات الجنائیة الواردة في القانون  -

  .2011بیر لحمایة المستھلك، مجلة الدفاع،  العدد السادس، أكتوبر تدا

بوالكور رفیقة: الالتزام بإعلام الزبون المستھلك في مجال القروض البنكیة، مجلة  -

  .2018، ینایر، 18دفاتر السیاسة والقانون، العدد 

 31-08بوعزة الخراطي، قراءة نقدیة واقتراح تعدیلات بخصوص القانون رقم  -

ماي  1، الطبعة الأولى، 10علق بحمایة المستھلك، مجلة الاقتصاد والمجتمع، عدد المت

2009.  

، أكتوبر 6توفیق عزوزي، حمایة المستھلك في المجال العقاري، مجلة الدفاع، العدد  -

2011.  
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حسن الوزاني التھامي، دور القضاء التجاري في حمایة المستھلك، مجلة طنجیس  -

  .2009، طنجة، 8للقانون والاقتصاد، عدد 

الحسین بلحساني: الالتزام بتبصیر المستھلك بین قواعد الأخلاق ومقتضیات القانون،  -

  . 2001،  1مقال منشور بمجلة طنجیس للقانون والاقتصاد، عدد 

الحسین بلحساني، الالتزام بتبصیر المستھلك بین قواعد الأخلاق ومقتضیات القانون،  -

  .47، ص 2001، طنجة ، 1العددمجلة طنجیس للقانون والاقتصاد، 

، 2011، أكتوبر 6ریاض فخري، تقدیم قانون حمایة المستھلك، مجلة الدفاع، العدد  -

عدد خاص بأشغال الندوة العلمیة التي نظمتھا ھیئة المحامین بسطات بتعاون مع 

مختبر قانون الأعمال بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن 

المتعلق بتدابیر حمایة  31.08ول، سطات، في موضوع : "قراء في القانون الأ

  .2011یونیو  17المستھلك" المنظمة بتاریخ 

زكریاء خلیل، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة، مقال منشور بالمجلة المغربیة  -

  .2016، الطبعة الأولى، 12-11للدراسات القانونیة والقضائیة، عدد مزدوج 

الناوي، حقیقة الشرط الجزائي في القانون المغربي، مجلة المناھج، عدد مزدوج سعید  -

  .2004، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 5-6

 31- 08ضیاء علي أحمد نعمان، الشرط التعسفي في العقود البنكیة على ضوء القانون  -

، مطبعة دار 3دد وعقد الانخراط في نظام البطاقة البنكیة، مجلة قانون وأعمال، الع

  .2013الآفاق المغربیة، 

عبد الحق الصافي، قانون العقود بین التنظیم العام والتنظیمات الخاصة، الحصیلة  -

  .2016، 54والآفاق، المجلة المغربیة للقانون والاقتصاد والتدبیر، العدد 

عبد الحمید أخریف: ولوج المستھلك لخدمة الاتصالات بالمغرب، المجلة المغربیة  -

  . 2007، أكتوبر، 1للقانون الاقتصادي، العدد

عبد الحمید أخریف،  ولوج المستھلك إلى خدمة الاتصالات بالمغرب، المجلة المغربیة  -

للقانون الاقتصادي، الصادرة عن مركز قانون الالتزامات والعقود، جامعة سیدي 
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، 1فاس، العدد محمد بن عبد الله، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 

 .  2007أكتوبر 

عبد الرحمن الشرقاوي، مساھمة القضاء المدني في حمایة المستھلك، مقال منشور  -

  .2010، 11_10بالمجلة المغربیة للمنازعات القانونیة، عدد مزدوج 

عبد الرحمن الشرقاوي، مساھمة القضاء المدني في حمایة المستھلك، مقال منشور   -

  2010لسنة  11-10ازعات القانونیة، عدد مزدوج بالمجلة المغربیة للمن

ق.ل.ع ، مجلة المناھج،  264عبد الرزاق أیوب، القراءة الأخلاقیة لتعدیل الفصل  -

  .2004، 4 -  3العدد المزدوج 

عبد القادر العرعاري: الالتزام بالإعلام وتبصیر المتعاقد قبل إبرام العقد، المجلة  -

 . 3 المغربیة للاقتصاد والقانون، العدد

المتعلق  31.08عبد القادر العرعاري: قراءة انطباعیة أولیة بخصوص القانون  -

، الطبعة 4بحمایة المستھلك، سلسلة دراسات وأبحاث" حمایة المستھلك"، العدد 

 .2021الأولى،

عبد الله درمیش، اھتمام المغرب بالتحكیم إلى أي حد، مجلة المحاكم المغربیة، عدد  -

73.  

ة ، مبدأ الامن القانوني وضرورة الامن القضائي، المجلة المغربیة عبد المجید اغمیج -

  .2009للدراسات القانونیة، العدد  

عبد المجید اغمیجة،  أبعاد الأمن التعاقدي وارتباطاتھ، مجلة القضاء والقانون، العدد  -

  .2015یونیو  165

ة الحقوق عبد المجید اغمیجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجل -

 .2009، 7المغربیة، العدد 

عبد المھیمن حمزة، حمایة المستھلك في القروض العقاریة، مسألة الاختصاص  -

والمھلة القضائیة نموذجا، تعلیق على أمر صادر عن المحكمة الابتدائیة بمكناس عدد 

  .966/8/2012في الملف الاستعجالي عدد  2013فبرایر  12بتاریخ  150/13



 

 
435 

 

البصراوي، التحكیم الاختیاري والأنظمة المشابھة، مجلة المحاكم المغربیة، عدد علال  -

117 ،2008.  

فاتح كمال في مقال لھ بعنوان: "سعر القرض البنكي أیة حمایة للمستھلك"، مجلة  -

  .2007أبریل  10الملف، عدد 

في  فتیحة محمد قوراري: الحمایة الجنائیة للمستھلك من الإعلانات المضللة، دراسة -

القانون الإماراتي والمقارن، بحث منشور بمجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة الثالثة 

  .2009والثلاثون، العدد الثالث، شتنبر 

بتاریخ  27-93فؤاد معلال، مستقبل الشرط الجزائي بعد صدور القانون رقم  -

  .1997، 14، مجلة القانون والاقتصاد، فاس، العدد 13/7/1995

الصادرة  6342المتعلق بمزاولة مھنة الطب الجریدة الرسمیة عدد  13-131القانون  -

  .2015مارس  12بتاریخ 

دراسة على ضوء القوانین الإجرائیة،  -محمد الكشبور، تأثر الحكم بعدم الاختصاص -

  .1999، أكتوبر 1مجلة المنتدى، العدد 

ماي  27بي، العدد محمد المكي، الوساطة البنكیة، مقال منشور بمجلة القانون المغر -

2015.  

، 29محمد الھیني، دور القاضي في تفسیر العقد، مقال منشور بمجلة الإشعاع، العدد  -

  .2004غشت 

محمد شیلح: العربون في قانون الالتزامات و العقود المغربي بین دلالة التسبیق  -

من ق.ل.ع، مجلة القانون والاقتصاد .  288ومقابل الرجوع، أو مشكل الفصل 

  .7العدد

، 3محمد قوراي: الحمایة القانونیة للمستھلك من الإعلانات المضللة، مجلة الحقوق  -

  .2009جامعة الكویت، 
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محمود فیاض، مدى التزام الأنظمة القانونیة المقارنة بمبدأ حسن النیة في مرحلة  -

التفاوض على العقد، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة 

  .2013، أبریل 54انون ، السنة السابعة والعشرون، العدد الق

مصطفى أحمد أبو عمرو، مجلس العقد في إطار التعاقد عبر الأنترنیت، بحث منشور   -

  .2008. أبریل 45بمجلة روح القوانین، جامعة طنطا .كلیة الحقوق، ، العدد 

القانون مصطفى سماعیلي، العقد الطبي في ظل قواعد حمایة المستھلك، مجلة  -

  .2016شتنبر  9والأعمال، العدد 

، 3ملیكة مسرار، عقد الولوج إلى الشبكة، المجلة المغربیة للقانون التجاري، العدد  -

2015.  

القاضي بتحدید  31.08المھدي العزوزي، تسویة نزاعات الاستھلاك في ضوء قانون  -

  .2013تدابیر حمایة المستھلك، منشورات مجلة الحقوق، الطبعة الأولى 

نور الدین حمدون: نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، مجلة  -

  .1986، 17الملحق القضائي، عدد 

حوار أجرتھ  جریدة  ودیع مدیح: بعض مظاھر تعسف المورد على المستھلك.، -

الصباح مع السید ودیع مدیح رئیس جمعیة حمایة المستھلك بالدار البیضاء، مقال 

العدد  1/11/2015و  2015/ 31/10صباح یومي السبت والأحد، منشور بجریدة ال

4832.  

یوسف المومني: المنازعة المتعلقة بالشروط التعسفیة في القانون المغربي، المجلة  -

ربیة للقانون الاقتصادي، الصادرة عن مختبر قانون الالتزامات والعقود، كلیة المغ

  .2013،  6-5س، عدد مزدوج العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فا
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*-  

أحمد شرف الدین، الإیجاب والقبول في التعاقد الإلكتروني وتسویة منازعاتھ، بحث مقدم  -

إلى مؤتمر الجوانب الأمنیة والقانونیة للعملیات الإلكترونیة، الإمارات العربیة المتحدة،  

  .28/4/2003إلى غایة  26من  

العلا علي أبو العلا النمر: نحو تعزیز حمایة المستھلك في مواجھة انھیار الحدود أبو  -

الجغرافیة للإعلام، بحث مقدم لمؤتمر الإعلام والقانون، المؤتمر العلمي الثاني بكلیة 

  .1999مارس، 15-14الحقوق، جامعة حلوان 

مایة المستھلك في أنور أحمد رسلان، مفھوم حمایة المستھلك، تقریر مقدم إلى ندوة ح -

  .1997العالم العربي، جامعة الدول العربیة، القاھرة 

محمد سلام، الطرق البدیلة لتسویة النزاعات ودورھا في تخفیف العبء على القضاء  -  

وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، مقال مقدم في إطار الندوة المنعقدة بقصر 

في إطار تخلید الذكرى الخمسینیة لتأسیس  2007نونبر   2و1المؤتمرات بالعیون یومي 

  .2008، مارس 12المجلس الأعلى، مجلة الملف ،عدد 

الندوة العلمیة التي نظمتھا ھیئة المحامین بسطات  بشراكة مع محكمة الاستئناف بسطات   -

ومختبر قانون الأعمال بكلیة الحقوق بجامعة الحسن الأول، سطات، والمنتدى المغربي 

المتعلق بتدابیر حمایة المستھلك   31-08في موضوع، قراءة في القانون رقم للمستھلك

أكتوبر  ،6العدد ، عدد خاص-.المنشورة بمجلة الدفاع 2011یونیو  17المنظمة بتاریخ 

2011   

 الندوة العلمیة المنظمة من طرف جامعة الحسن الثاني ،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة

ق الدار البیضاء ،تحت عنوان ظھیر الالتزامات والعقود بعد مائة والاجتماعیة عین الش

سنة الثابت والمتغیر ،المنشورة بالمجلة المغربیة للقانون واقتصاد التدبیر ،عدد خاص 

  .54،2016،العدد 
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* 

 والعقود المغربي  تالالتزاماظھیر  -

 مدونة التجارة المغربیة  -

المتعلق بالبرید والمواصلات، كما تم تغییره وتتمیمھ بمقتضى  24-96قانون   -

 . 01-55القانون رقم 

 6342المتعلق بمزاولة مھنة الطب الجریدة الرسمیة عدد  13-131القانون   -

 .2015مارس  12الصادرة بتاریخ 

 المتعلق بمؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة في حكمھا  103.12القانون رقم  -

، المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة، الجریدة الرسمیة عدد 104.12القانون رقم  -

  .2014یولیوز  24الموافق  1435، رمضان  26.6276

ة عدد القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك، الجریدة الرسمی 31.08القانون  -

 )2011أبریل  13( 1432جمادى  3بتاریخ  5932

الجریدة  08-31من القانون  202القاضي بتغییر وتتمیم المادة   78.20القانون   -

 ..)2020دیسمبر  21( 1442جمادى الأول  6- 6945الرسمیة عدد 

المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة الصادر بتنفیذه  53-05القانون -

الجریدة الرسمیة عدد  2007نونبر  30صادر في  1.07.129ھیر الشریف رقم الظ

  .2007دجنبر  6بتاریخ  5584

المتعلق بتدابیر الحمایة التجاریة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف  15.09قانون رقم  -

  . 2011یونیو  2بتاریخ  1.11.44رقم 

وبتتمیم الظھیر الشریف المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات  24.09القانون رقم 

 1.11.140بمثابة قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 

   .2011غشت  17بتاریخ 
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 2013شتنبر  11بتاریخ  1434ذي القعدة  4صادر في  02.12.503مرسوم رقم  -

القاضي بتحدید تدابیر حمایة المستھلك،  31-08بتطبیق بعض أحكام القانون رقم 

  .6191الجریدة الرسمیة عدد 

بتحدید النظام الأساسي النموذجي لجمعیات حمایة المستھلك  2-12-462مرسوم رقم  -

 25- 6107التي یمكن الاعتراف لھا بصفة المنفعة العامة، الجریدة الرسمیة عدد 

 ).2012دجنبر  10( 1435محرم 

والحكامة رقم  قرار لوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بالشؤون العامة  -

) بتحدید تعاریف بیع 2014یولیوز  21( 1435رمضان  23م صادر في  282.14

 24مكرر  6275اوة التطھیر، الجریدة الرسمیة عدد تالماء الصالح للشرب وإ

 .6060) ص 2014یولیوز  22( 1435رمضان 

طبقا لقرار لجنة  G/1/10تحت رقم  2010ماي  3دوریة والي بنك المغرب بتاریخ  -

 2010أبریل  6ؤسسات القروض المنعقدة بتاریخ م

*-    

 .2005لسنة  659قانون حمایة المستھلك اللبناني رقم  -

 2000لسنة  83قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي، رقم  -

*-    

، منشور بمجلة القضاء  1682/86، ملف مدني عدد 1625قرار المجلس الأعلى رقم  -

  . 1988، دجنبر 139والقانون، عدد 

،  10منشور بمجلة الإشعاع ، عدد  1991أبریل  10قرار المجلس الأعلى صادر في  -

  .90، ص 1994یونیو 

  . 32منشور بمجلة المعیار، عدد  861/3، ملف عدد 1040قرار رقم  -
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  13/7/2017الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس بتاریخ  1241قرار رقم  -

 16، تاریخ الولوج  marocdroitمنشور بموقع  802/2016/8222ملف رقم 

 .2018مارس 

- 8227-6040في الملف التجاري رقم  10/2015-19الصادر بتاریخ  300قرار رقم  -

منشور بمجلة القضاء  ،البیضاءعن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار  ،2014

 .5العدد  ،التجاري

،مجلة المحاكم المغربیة، عدد 27/5/1998صادر بغرفتین بتاریخ  438قرار رقم  -

117 ،2008.  

،  853/3/1/2008في الملف التجاري عدد  2009ینایر  21بتاریخ  91قرار رقم  -

  .2011، 159منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 

في الملف المدني عدد  96رفة المدنیة بالمجلس الأعلى رقم قرار صادر عن الغ -

، منشور بقرارات المجلس الأعلى في المادة 1962فبرایر  13، صادر بتاریخ  3273

  . 1997، منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعین، 1997-1985المدنیة 

الملف في  2226تحت عدد  13/11/89قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -

والعقود والعمل القضائي  اتقانون الالتزام ، محمد بفقیر،8572/10المدني عدد 

    .2011مطبعة النجاح.الطبعة الثانیة . المغربي، الكتاب الأول.

، الصادر في الملف التجاري عدد 489قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد  -

  .، غیر منشور17/5/2006بتاریخ  489

، الصادر في الملف 5/38ة الاستئناف بالقنیطرة تحت عدد قرار صادر عن محكم -

  غیر منشور. 17/11/2009بتاریخ  51/08عدد 

 8/6/2005بغرفتین بتاریخ  -المجلس الأعلى سابقا -قرار صادر عن محكمة النقض -

  .443/04في الملف التجاري عدد  673تحت عدد 

،  391/2001عدد  في الملف التجاري 339قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد  -

  . 2003یولیوز  25، بتاریخ 62منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 
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 87/08، الصادر في الملف عدد 540قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد  -

  ، غیر منشور. 08/4/2009بتاریخ 

، الصادر في الملف التجاري عدد 605قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد  -

  .، غیر منشور23/5/2007بتاریخ  367/07

بتاریخ   144عدد  الدار البیضاءبستئناف الاقرار صادر عن الغرفة التجاریة لمحكمة  -

 –، أبریل 17السلسلة الجدیدة عدد  -، منشور بالمجلة المغربیة للقانون19/1/1988

  .138، ص 1988یونیو -ماي 

بتاریخ  5/12/05صادر عن محكمة النقض في الملف المدني  2277قرار عدد  -

 غیر منشور 11/10/2006

بتاریخ  3959/7الصادر في الملف عدد  4058قرار محكمة النقض عدد  -

  غیر منشور  11/11/2009

في الملف المدني عدد  21/4/1985قرار محكمة الاستئناف بأسفي، صدر بتاریخ  -

 غیر منشور، 1447/84

في الملف  7/3/1985قرار محكمة الاستئناف الدار البیضاء الغرفة المدنیة بتاریخ   -

  غیر منشور. 2759/83المدني عدد 

، في الملف المدني عدد 2240، تحت عدد 8/10/1986قرار محكمة النقض بتاریخ  -

  . 9، منشور بمجلة المحامي، عدد 95827

ملف تجاري عدد  ،19/06/2014بتاریخ  366/1قرار محكمة النقض عدد  -

  قرار غیر منشور. 520/3/2014

، ملف 20/12/2012المؤرخ في  1305عدد .قرار محكمة النقض، الغرفة التجاریة  -

   .، غیر منشور689/3/2/2012تجاري عدد 

، 1999دجنبر  16بتاریخ  1394حكم صادر عن المحكمة التجاریة بالرباط عدد  -

  .904/99/4ملف عدد 
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، ملف رقم 172/2015تجاریة بوجدة رقم حكم صادر عن المحكمة ال -

   .غیر منشور 9/2/2015بتاریخ  202/2013/8210

في الملف المدني عدد  9/4/1990بتاریخ  1483حكم المحكمة الابتدائیة بفاس، عدد  -

  .غیر منشور 3038/89

، ملف عدد 1999یونیو  28حكم صادر عن المحكمة التجاریة بمراكش بتاریخ  -

  .1999دجنبر  20الإشعاع، عدد ، منشور بمجلة 505/99

، في ملف عدد  3/1/2013بتاریخ  7حكم المحكمة التجاریة بمراكش رقم  -

  ، حكم غیر منشور. 2012/6/1798

،  1141/6/2013، ملف عدد 11/11/2013حكم المحكمة التجاریة بمراكش بتاریخ  -

  .غیر منشور

في الملف عدد  24/4/2014حكم المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الصادر بتاریخ  -

والقاضي بعدم اختصاصھا نوعیا للبت في نزاع قرض استھلاكي، غیر  1174/2014

  .منشور

بملف رقم  23/6/2015الصادر بتاریخ  67/2015عدد محكمة التجاریة بوجدة حكم  -

  .، غیر منشور 1205/2014/8201

الملف في  1/10/2015الصادر بتاریخ  1678حكم المحكمة التجاریة بفاس رقم  -

 البنك العربي بالمغرب وأحد الأشخاص بشان عقد قرضبین ،245/5/2014التجاري 

  .غیر منشور 

في الملف عدد  30/06/2020بتاریخ  751رقم المحكمة التجاریة بفاس حكم  -

  .، ، غیر منشور1209/8210/18

صادر عن  139/8102/2017، ملف رقم  24/3/2017أمر قضائي بتاریخ  -

  .بفاس، غیر منشورالمحكمة التجاریة 
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بتاریخ  13/150أمر استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائیة بمكناس عدد  -

، 6-5، منشور بالمجلة المغربیة للقانون الاقتصادي، عدد مزدوج 12/2/2013

  .252، ص 2013

، ملف عدد  11/11/2020أمر استعجالي صادر عن المحكمة لتجاریة بفاس بتاریخ  -

  ،غیر منشور.307/8101/20

، ملف  11/3/2020بتاریخ  صادر عن رئیس المحكمة التجاریة بفاس أمر استعجالي -

  .غیر منشور 19/ 8101/ 929رقم 

أمر استعجالي صادر عن رئیس المحكمة التجاریة بفاس بین مقترض مستھلك  -

في الملف رقم   2020/ 11/11والبنك المغربي للتجارة الخارجیة صادر بتاریخ 

  .شور، غیر من20/ 8101/ 307

أمر استعجالي صادر عن رئیس المحكمة التجاریة بفاس بین التجاري وفابنك  -

ملف  11/3/2020ومقترض طرد من عملھ لإصابتھ بمرض مزمن صدر بتاریخ 

  .غیر منشور 32/8101/2020رقم 

في  5/2/2020أمر استعجالي صادر عن رئیس المحكمة التجاریة بفاس بتاریخ  -

  .منشور، غیر 687/8101/19الملف رقم 

صادر عن رئیس المحكمة  1986مارس  5بتاریخ  86 -13أمر استعجالي رقم  -

  .غیر منشور  الابتدائیة بتارودانت

، منشور بمجلة  2000ماي  20الصادر في  77/2000الأمر الاستعجالي رقم  -

  . 26و 25المعیار، العدد 
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* 

الاتصالات بمصر، تصدر ھذه النشرة عن الجھاز القومي نشرة بعنوان دلیل خدمات - 

  لتنظیم الاتصالات، لجنة حمایة حقوق المستخدمین والمنشورة على الموقع الإلكتروني

http/www.ntra.gov.eg   

  - www.courappelfes.ma/cafes/ar/actualite/himi2.doc 

- http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi. . 

-     www.marocdroit.com 

- www .conso .net 

- https://ssl.editions themis.com  

- www.consommateur .qc.ca/union. 

- www.henricapitant.org 

- www.anrt .gov 
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  مقتضب عن الأطروحة

یعتبر الأمن عموما بأنھ شعور الفرد في الجماعة بالطمأنینة و الثقة و الاستقرار، وقد خص الدین      

بعنایة بالغة، كما أنھ أصبح ضمن الالتزامات الأساسیة للدولة، ومن الحقوق  الأمن مفھوم الإسلامي

  الدستوریة لكل مواطن.

لذلك أضحت الدولة تتدخل من أجل توفیر الأمن في مختلف المجالات من باب الواجب القانوني و    

مسبباتھا، و الحقوقي للمواطن ، حیث تسعى لتحقیق الأمن العمومي عبر التصدي لظاھرة الجریمة و 

تسعى لضمان الأمن الاقتصادي من خلال سیاسة عمومیة اقتصادیة رشیدة، غیر أن ضمان الأمن 

التعاقدي للمستھلك بصفة عامة، و لمستھلكي الخدمات بصفة خاصة، یتطلب ضمان مجموعة الحقوق 

في جمیع  و المبادئ المنصوص علیھا قانونیا والواجب احترامھا من طرف المھنیین موردي الخدمات

لھ،  رمراحل التعاقد الاستھلاكي، بما یساعده على التوقع المسبق لآثار العقد، و تحقیق الرضا المستنی

و كذا الحمایة بمختلف أبعادھا القانونیة و القضائیة و الإداریة من السلطة و الھیمنة الاقتصادیة 

  لموردي الخدمات على العملیة التعاقدیة و آثارھا .

یة حمایة مستھلكي الخدمات قانونیا و اقتصادیا و اجتماعیا، وما أصبح لعقود الخدمات ونظرا لأھم  

من أھمیة في النسیج الاقتصادي، وأمام القوة التي یتوفر علیھا موردو الخدمة اقتصادیا ومالیا وتقنیا، 

دیا وما راكموه من خبرة في مجال التعاقد في مقابل تواجد مستھلك خدمة ضعیف قانونیا واقتصا

  یتعاقد خارج اختصاصھ، مما جعل ھذا الأخیر في حاجة للأمن التعاقدي .

المتعلق بتدابیر حمایة  31.08ومع تبني المشرع المغربي لنظریة حمایة المستھلك بصدور القانون   

المستھلك، كقانون مكمل للمنظومة التعاقدیة المغربیة، وما جاء بھ من مقتضیات حمائیة موضوعیة و 

للمستھلك بصفة عامة، و مستھلك الخدمة بصفة خاصة ، جعل بحثنا في ھذه الأطروحة  إجرائیة

باعتمادنا لمنھج تحلیلي وصفي معززا بدراسة مقارنة یرصد مختلف الآلیات والضمانات المؤسسة 

للأمن التعاقدي لمستھلكي الخدمة ، وكذلك مختلف المعیقات التي تحد من ضماناتھ في مختلف مراحل 

الاستھلاكي مع محاولتنا استشراف آفاقا لتطویر ھذه المقتضیات من خلال طرح رؤیتنا  التعاقد

للتوظیف الأمثل لتحقیق التناغم و الانسجام بین مختلف ھذه الآلیات القانونیة و القضائیة والإداریة 

  للحصول على الأمن التعاقدي لھده الفئة من المستھلكین  

التعاقدي، عقود الخدمات، مستھلك الخدمة، مورد الخدمة، البنود التعسفیة، : الأمن الكلمات المفاتیح

  التوازن العقدي.


